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قال تعالى: 
* ولا تلْبسُوا الح بالَْاطِلٍ وَتَكُثْمُوا الحقَ وَأَثُمْ َعلمُون4!". 
* لِيْحِقّ الحقّ وَيبْطِلَ الَْاطِلَ ولو كرة الْمُجْرمُوَ74". 
ول لد سك اقبي صتيد نكرو 
* لوق جَاءَ الحَنُ وَرَعَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ لْمَاطِلَ كان رَهُوقًاي9. 
* طن جَاءَ الح وَمَا يبد الْبَاطِلُ وما يُعِيكُ0". 
* إن أَرسَلْمَاكَ بِالحَق بَشِيرا وَتَذِيراي7". 
* للق من رَبك قلا تَكُوتنَ من الُمترين14". 
* «ِدَلِكَ بن الله تَرّلَ الكئاب بِالحَقّ وَِنَّ الّذِينَ المَلمُوا في الْكِنَابٍ 


لف تقاق عي 


.47 البقرة:‎ )١( 
./ (؟) الأنفال:‎ 
.18 (؟) الأنبياء:‎ 
اسراف ا‎ )5( 
:55/ (8)منيا:‎ 
15 البقرة‎ 50 
.١ 417 البقرة:‎ )( 
.١ا/5 البقرة:‎ )8( 
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* موكَانَ النامن أَكَةَ مَةَّ وَاحِدَةًَ فَبَعَتَ اللَهُ النيَينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ 
لا ِالحقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا الحْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا التَلَفَ 
فيه إل الَذِينَ 5 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَهُمُ البيكات يديا بَعْيّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَهُ 
لّذِينَ آمنُوا لِمَا اْمَلقُوا فيه مِن الحَقّ يذه وَالَهُ يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ إِلَ 
صِراط مش 1 
* مِيرِيدُونَ أَنْ يُطْفِقُوا ثُورَ الله بأَفْوَاهِهمْ وَيَأقَ الله ِلّا أَنْ يُتمٌ نُورَهُ ولو 
ل الْكَافِدُونَ. هُوَ الَّذِي أَر ع رَسُولَُ اذى وَدِينٍ الْحَقٌّ لِيَظْهِرَهُ عَلَى 
الدّينِ كُلْهِ ولو كر الْمُسْرَكُونَ 0 


3 موقل نزَلَهُ روح الْعْدْسِ من 7 بَكَ بِالحَقٌ فت الَّذِينَ آمَنّوا وَهُدََّ 
لل لي 0 
* «وَبالحقَ أَنْرَلناُ بالق َرَلَ وَمَا أَرسَلْئَاكَ إلا مسرا وتَذِير 7 


(9) البقرة: 71 
(؟) العوبة: 870-79 
(9) يونس: 35. 
(5) النحل: .٠١*‏ 
(5) الإسراء: .٠١8‏ 
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المقدمة 


الناظر 0 فى أحوال الناس - يجدل التخالف بينهم فاشيًاء ويجد 


التوافق بينهم نادرّاء فيشيع بينهم التباُضء والتشائم» والتلاعُن» والتدار, 
والتعادي» والتضارّبء والتقائل؛ ويندر بينهم التعاطّف, والتلاطّف, والترال حم 
والتعاؤن» والتآخيء والتعايُشء والتسالم. 

القع لوه سي ديه نعي قن لطن لتر ولاه رابع لفية مو نان 
-١‏ أن يكون المتخالفان كلاهما مخالفين للحقٌء كرجلين يتضاربان على مال 
غيرهما؛ ليسرقاه» فهما مخالفان للحقٌّ» ومتخالفان. 
9- أن يكون أحد المتخالفين مخالقًا للحقّ» ويكون الآخر موافمًا للحقٌء 
كرجلين يتضاربان على ماليٍ» أحدهما صاحب المال» والثاني لص يُريد سرقته 
فصاحب المال موافق للحقٌّ» واللصٌ المعتدي مخالف للحقٌ. 

فمخالفة الحقّ هي السبب الأكبر» في كل صور التخالفء ولو أن كلّ 
الناس عملوا بمقتضى الحقّ - في كل خطوة من خطواتهم - لما تخالفوا أبدًا. 

ولكنّ مخالفة أكثر الناس للحقّ - في كثير من أحوالهم وأحيانهم - أمر 
واقع» لا بمكن إنكاره. ونا تكون المخالفة؛ لثلاثة أسباب رئيسة» هي: 
-١‏ الجهل: هو الخلل في صفة العلم» والناس ليسوا سواء في العلم» فمنهم 
العالم» ومنهم المتعلّم» ومنهم الجاهل. 

والعلم والجهل أمران نسبيّان» فقد تعلم ما يجهله غيرك» وقد تجهل 





ما يعلمه غيرك» وقد تعلم اليوم ما كنت تجهله أمسء وقد تجهل اليوم ما كنت 
تعلينة امبو 

والنسيان والسهو والغفلة أمور لا يكاد يخلو منها إنسان» وهي أبرز صور 
ادو #الفارضي نان صر مزنها ا لخدن ونان عست ككاء أو ببعضهاء في يوم 
ال دو اتدياذتهيا شاعة] "أ ضمي 4ل اومف كديا تسافه أعر دان داد 
عم اانه مدب عا غيم 

والجهل على درجات؛ كما أن العلم على درجات» والناس متفاوتون في 
درجات العلم» ودرجات الجهل» ولكنهم مشتركون عمومًا في الاتصاف ببعض 
الجهل» وببعض العلم. 

والهل سب ركنن مو أسبابه غتالفة المق كإن«مى 'عين لدو 
سيخالفه, غالبّاء كرجل أخذ مال غيره» وهو يحسبه ماله؛ وكامرأة أخذت طفل 
غيرهاء وهي تحسبه طفلها؛ وكقاضٍ يجهل براءة البريء؛ فيحكم عليه بالإدانة, 
أو يجهل إجرام امجرم» فيحكم عليه بالبراءة. 

ولك أن تتصوّر ما بمكن أن يفعله جهل المجنون» وجهل الأحمق» وجهل 
الطفل» وجهل السكران» وجهل النعسان» وجهل الناسي» وجهل الساهي» 
وجهل الغافل» وجهل غير المتعلّم وجهل العالم والمتعلّم» حين يجهلان بعض 
ها يعلمه غيرهنا مخ الحق: 
؟- المحوى: هو الخلل ف صفة الرغبة» والناس ليسوا سواء في الرغبة» فمنهم من 
يرغب في فعل الخير» ومنهم من يرغب ف فعل الشرّء ومنهم من بميل إلى الحقء 
ومنهم من ييل إلى الباطل» ومنهم المذبذب بينهما. 

والرغبة الحسنة» والرغبة السيّئة أمران يَسبيَانَ فقد ترغب اليوم في فعل 
الخير» وترغب غدًا في فعل الشرٌ. وقد يميل قلبك اليوم نحو الحقء ويميل غدًا نحو 
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الباطل؛ وقد تكون - في غالب أحوالك وأحيانك - راغبًا في الحقٌ» والخير 
والمعروف؛ وقد تكون - في الغالب - راغبًا في الشرٌء والباطل» والمنكر. 

وا هوى سبب رئيس» من أسباب مخالفة الحقٌ؛ فإِنٌ من بميل قلبه عن 
العمل بالحقٌ» إلى العمل بالباطل» سيخالف الحقء في عمله؛ غالبًا. 

وللهوى غذة درخات) أبرزها: 
أ- الحوى العارض: وهو هوى لا يكاد يخلو منه إنسان» ولكنّ صاحبه لا يلبث 
أن يعود برغبته إلى الحقّ. 
ب- المهوى الغالب: وهو هوى تغلب على صاحبه» فخضع له في معظم 
أحواله وأحيانه» ولكنّه - في أحيان قليلة - يعود برغبته إلى الحقٌ» فيندم على 
اتباعه هواه» ثم لا يلبث أن يعود برغبته إلى الباطل. 
ج- المهوى الدائم: وهو هوى استفحلء واستحكم» فاستحوذ على صاحبه. 
حي صدّه عن الموعظة والنصيحة» وهذه حال من أدمن على الشرٌ والباطل» 
فاستحيّهما على الخير والحق» فأعرض عن كلّ ناصح. 
د- الحوى الطاغي: وهو هوى الطغاة والبغاة» الذين لا يكتفون بما هم عليه من 
الباع الموى» بل يسعون إلى إفساد من سواهم من الناس» وصدّهم عن نصح 
الناصحين» ووعظ الواعظين» ويعادون أهل الحقّ والخيرء ويحاربوتهم؛ للقضاء 
عليهم؛ ليكون لهم السلطان في الأرض. 
- الضعف: هو الخلل في صفة القدرة» والناس ليسوا سواء في القدرة» فمنهم 
القويّ» ومنهم الضعيف»ء ومنهم المريض» ومنهم العاجز. 

والقدرة والضعف أمران نسبيّانء فقد تقدر على ما يضعف عنه غيرك؛ 


وقد تضعف عمًا يقدر عليه غيرك» وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه 





أمس» وقد تضعف اليوم عمّا كنت تقدر عليه أمس. 
والمرض والتعب والجوع والعطش أمور لا يكاد يخلو منها إنسان» وهي 


بعضهاء في يوم آخرء وإن خلا منها ساعة» أصيب بماء أو ببعضهاء في ساعة 
الخ وان ا مني انناف عيبي مقافي 

والضعف على درجات» كما أن القدرة على درجات» والناس متفاوتون 
في درجات القدرة» ودرجات الضعف» ولكنهم مشتر ن - عمومًا - 
الاتصاف ببعض القدرة» وببعض الضعف. 

والضعف سبب رئيس» من أسباب مخالفة الحقٌ؛ فإِنّ من يضعف عن 
العمل بالحق» سيخالفه؛ غالبًا. 

وللضعف عدّة صورء أبرزها: 
أ- الضعف البدنيّ» كضعف الطفلء والهرم» والمريض» والتعبان. 
ب- الضعف الماليّ؛ كضعف الفقير» والمسكين, والمدين. 
ج- الضعف الآليّ؛ كضعف الأعزل» في مواجهة المسلّح. 
د- الضعف العدديّ. كضعف الواحدء في مواجهة الجمع. 
ه- الضعف القسريّ, كضعف السجين, والأسير» والكسيرء والجريح 
و- الضعف النوعيّ. كضعف المأة» في مواجهة الرجل. 
ز- الضعف الاجتماعيٌ. كضعف العبد, واللقيط. والطريد. 
ح- الضعف النفسيّ (الخوف): وينشأ بسبب صورة؛ أو أكثرء» من صور 
القتست اللدكررة انق كتعرق اليجل الأغرل» من نتوائحية انان امس لتحي 
فرمًا حمله خوفه على مطاوعتهم, في الباطل» وإن كان كارثمًا. 





قال ابن القيّم: «والأسباب المانعة من قبول الحقٌّ كثيرة جدًا. فمنها: 
الجهل به وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس» فإنٌ من جهل شيئًا 
عاداه» وعادى أهله. فإن انضاف إلى هذا السبب بُغض من أمرّه بالحقٌ) 
ومعاداته له وحسده. كان المانع من القبول أقوى. فإن انضاف إلى ذلك إلفه 
وعادته» ومرباه على ما كان عليه آباؤه» ومن يبه ويعظّمه. قوي المانع. فإن 


انضاف إلى ذلك توهمه أن الحقّ الذي دُعي إليه يحول بينه وبين جاهه. وعرّه 


وشهواته» وأغراضه» قوي المانع من القبول جدًا. فإن انضاف إلى ذلك خوفه 
من أصحابه» وعشيرته» وقومه» على نفسه. وماله» وجاهه. كما وقع لحرقل» 
ملك النصارى بالشام» على عهد رسول الله يده ازداد المانع من قبول الحقٌ قوّة) 
فإنّ هرقل عرف الحقء وهم بالدخول في الإسلام» فلم يطاوعه قومه, وخافهم 
على نفسه. فاختار الكفر على الإسلام؛ بعد ما تبيّن له الحدى... ومن أعظم 
هذه الأسباب: الحسد؛ فإنه داء كامن في النفسء» ويرى الحاسدٌ المحسودً قد 
فُضّل عليه» وأوقٍ ما لم يؤت نظيره؛ فلا يدعه الحسد أن ينقاد له» ويكون من 
أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم, إِلَّا الحسد؟! فإِنّه لما رآه قد مُضّْل 
عليه» ورُفِع فوقه» عَصَّ بريقه» واختار الكفر على الإبمان» بعد أن كان بين 
الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود. من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد 
علموا - علمًا لا شك فيه - أنه رسول الله» جاء بالبيّنات والهدى؛ فحملهم 
الحسد على أن اختاروا الكفر على الإبعان» وأطبقوا عليه» وهم أمّة فيهم 
الأحبار والعلماء والزهّاد والقضاة والملوك والأمراء. هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم 
التوراة» ولم يأتِ بشريعة تخالفهاء ولم يقاتلهم» ونا أتى بتحليل بعض ما خُرّم 
عليهم؛ تخفيفًا ورحمة وإحساناء وجاء مكيلا لشريعة التوراة» ومع هذاء فاختاروا 
كلهم الكفر على الإبمان. فكيف يكون حالهم مع نيم» جاء بشريعة مستقلة 
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ناسخة لجميع الشرائع؛ مبكِنًا لهم بقبائحهم» ومناديًا على فضائحهم؛ وخرججا 
لهم من ديارهم وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك كله يُنصّر عليهم» ويظفر 
كم» ويعلو هو وأصحابه» وهم معه دائمًا في سفال. فكيف لا بملك الحسد 
والبغي قلوهم؟! وأين يقع حالم معه من حالم مع المسيح» وقد أطبقوا على 
الكفر به» من بعد ما تبيّن لحم الحدى! وهذا السبب - وحده - كافيٍ في رد 
الحقٌّ؛ فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات والماكل كما تقدّم؟!»27. 

فذكر مرض الجهل» ومرض الخوف. صراحة:» ولم يذكر مرض الموى, 
باسمه الصريح» بل ذكر أبرز صوره» وهي: بُغخض من أمرّه بالحقٌ» ومعاداته له 
وحسده» وإلفه. وعادته» ومرباه على ما كان عليه آباؤه» ومن يبه ويعظمه 
وتوشمه أن الحقّ الذي دُعي إليه» يحول بينهء وبين جاهه. وعرّهء وشهواته 
وأغراضه» وهذه أبرز صور الحوى. 

وقال ابن القيّم أيضًا: «كلّ من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبّها؛ 
فلا بد أن يقول على الله غير الحق؛ في فتواه وحكمه. في خبره وإلزامه؛ لأن 
أحكام الربٌ سبحانه كثيرًا ما تأت على خلاف أغراض الناس» ولا سيّما أهل 
الرئاسة والذين يتّبعون الشهوات؛ فإتحم لا تتم لهم أغراضهم إِلَّا بمخالفة الحقٌء 
ودفعه كثيرا؛ فإذا كان العالم والحاكم محبًا للرئاسة» متَبِعًا للشهوات لم يتم له ذلك 
إلا بدفع ما يضادّه من الحقّ» ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتّفق الشبهة 
والشهوة» ويثور الحوى» فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحق! وإن كان الحقٌ 
ظاهرًا لا خفاء به. ولا شبهة فيه» أقدم على مخالفته» وقال: لي مخرج بالتوبة. 
وف هؤلاء وأشباههم قال تعالى: لفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةً 
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وانبَعُوا الشّهَوَاتِ74". وقال: طفَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حُلْفٌُ وَرِنُوا الْكتّاب 
يأَخُدُونَ عَرَضَ هذا الْأذَْ وَيَفُولُونَ سَبْعْمَرُ لنا وَإِنْ يتم عَرَضُ مِثلَة يَأْخُدُوه ألم 
يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مِيمَاقٌ الْكتاب أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى الله ِلّا الى وَدَرَسُوامَا فيه وَالدَّارُ 
الْآخِرَةُ حَيْرٌ لِنَّذِينَ يَتَقُونَ أقَلا تَْقِلُونَ74"؛ فأخبر سبحانه أَتُم أخذوا العرض 
الأدق» مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا: سيُغمّر لنا! وإن عرض لهم عرض 
آخر, أخذوه؛ فهم مُصرّون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا 
على الله غير الحقٌ» فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه! وهم يعلمون أن دينه 
وشرعه وحكمه خلاف ذلكء أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه! 
قار نر لووة يضلى :الل نما كود ستولا :.وافاز الوك عليه هنا يبوك بعلن . 

فالجهل والموى والخنوف هي الأمراض الكبرى التي تدعو أصحابما إلى 
معاداة الحقٌّ. ولكله مرض من هذه الأمراض دواء مناسب» فمرض الجهل دواؤه 
التعليم» ومرض الحوى دواؤه التهذيب» ومرض الخوف دواؤه التشجيع. 


وللقضاء التامٌّء على الباطلء وأهله؛ لا بد من هذه الأدوية الثلاثة» معًا؛ 
فلا يكفي دواء التعليم» إن لم يصاحبه دواء التهذيب» ودواء التشجيع؛ 
ولا يكفي دواء التهذيب. إن لم يصاحبه دواء التعليم» ودواء التشجيع؛ 
ولا يكفي دواء التشجيع؛ إن لم يصاحبه دواء التعليم» ودواء التهذيب. 

ولذلك تتسلّح الدعوة إلى الإسلام» بثلاثة أسلحة» هي: سلاح العلم, 
وسلاح التقوى» وسلاح القوّة؛ لأنّ فاقد الشيء لا يُعطيه. فسلاح العلم يُعطي 
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المصاب بالجهل دواء التعليم» وسلاح التقوى يُعطي المصاب بالموى دواء 
التهذيب» وسلاح القوّة يُعطي المصاب بالخوف دواء التشجيع. 

قال سيّد قطب: «هذا المنهج الإلهئ - الذي يمثله الإسلام» كما 
جاء به محمّد كلع - لا يتحقّق في الأرضء في <نيا الناس» بمجرّد تنرّله» من 
عند الله. ولا يتحقّق بمجرّد إبلاغه للناسء وبيانه. ولا يتحقّق بالقهر الإلهين» 
على نحو ما يُمضي الله ناموسه» في دورة الفلك» وسير الكواكبء وترتّب 
التتائج على أسبابها الطبيعيّة.. إِنّما يتحمّق بأن تحمله مجموعة؛ من البشرء 
تؤمن به إيماثا كاملاء وتستقيم عليه - بقدر طاقتها - وتجعله وظيفة 
حياتهاء وغاية آمالهاء وتجهد لتحقيقه» في قلوب الآخرين» وفي حياتهم 
العمليّة»ه كذلكء وتجاهد لهذه الغاية» بحيث لا تستبقي جهدًاء ولا طاقة.. 
تجاهد الضعف البشريّ» والحوى البشريٌّ» والجهل البشريّ» في أنفسهاء وأنفس 
الآخرين. وتجاهد الذين يدفعهم الضعفء والهوى. والجهل؛ للوقوف في وجه 
هذا الهج" 

ودواء التعليم» وإن لم يكن كافيّاء لكنّ له أثرًا كبيرا في التخلّص من هذه 
الأمراض الثلاثة» أو التقليل من ضررها؛ لأنَّ الكثير من الطاعنين» إِنّما يطعنون 
في (الإسلام)؛ بسبب مرض الجهل. ودواء التعليم هو الدواء الشافي من 
مرض الجهل. 

فإذا شفي المصابون بمرض الجهل» من جهلهم, كثّرَ أتباع الحقّ» وقلَّ 
أتباع الباطل؛ وكثرة أتباع الحق» وقلّة أتباع الباطل: سببان كبيران» من أسباب 
تشجيع الخائفين» فحين يرى الخائفون كثرة أتباع الحقٌء وقلّة أتباع الباطل, 
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سيتشجّعون» فيتّبعون الحق» ويوالون أهله. ويتجتبون الباطل» ويعادون أهله. 

فإذا شفي المصابون بمرض الجهل» من جهلهم. وشفي المصابون 
بمرض الخوف. من خوفهم, كثُرَ أتباغٌ الحقّ كثرة» يغلبون بما أهل الأهواء؛ 
فكانت تلك الكثرة سيبًا في شفاء بعض أهل الأهواء» من أهوائهم, من الذين 
لم تستحوذ عليهم أهواؤهم. 

أمَا أولئك الذين استحوذت عليهم أهواؤهم» فلن ينفع - في شفائهم - 
أي تفلي 

ودواء العلم» إِنَا هو عند العلماء الصادقين الناصحين المتقنين» دون من 
سواهم؛ من مدّعي العلم» من عملاء الشيطان» وجنود أعداء الإسلام. 

والمادّة الصحيحة السليمة الطيّبة» التي يتألّف منها (دواء التعليم) هي: 
مادّة (الحقائق)؛ فإنّ التعليم الشافي» الذي يشفي الجاهل من مرض الجهل هو 
(تعليم الحقائق)؛ بخلاف التعليم القائم على الأباطيل والأوهام؛ فإنّه يزيد الجاهل 
جهلاء ولا سيّما حين يُصاب الجاهل بمرض (الجهل المركب)» فيكون جاهلًا, 
يجهل الحقيقة» ويجهل - في الوقت نفسه - أنه يجهل الحقيقة. 

ومن الناس من يعلم بعض الحقائق» لكنّه يخالفها عمدّاء ويعاديهاء 
ويعادي أهلها؛ إِمّا بسبب الهوى» أو بسبب الخوف. 

ومن هنا كانت الأمراض الثلاثة (الجهل والهوى والخوف) هي الأسباب 
الرئيسة» التي تؤدّي إلى وجود (حقائق مهجورة)» يهجرها كثير من الناس. 

ويكون هجر الحقائق على ثلاث درجات بارزة: 
-١‏ هجر الاطلاع, بأن يهجر الحاجر الاطّلاع على حقيقة معيّنة» فلا يعلم 


عنها شيئًا؛ إِمَا قصوراء أو تقصيررا. 





؟- هجر التديّرء بأن يهجر الحاجر تديّر حقيقة معيّنة» كان قد اطَّلع عليهاء 


من قبل» فلا ينتفع باطّلاعه عليها؛ لأنّه لم يتدبّرها. 
#- هجر العملء, بأن يهجر الحاجر العمل بمقتضى حقيقة معيّنة» كان قد 
اطّلع عليهاء من قبل» وتدبّرهاء لكنّه لا يعمل بمقتضاها. 

وقد عمدث - في هذا الكتاب - إلى بيان بعض (الحقائق المهجورة)» 
التي هجرها كثير من المنتسبين إلى (الإسلام)» من المؤلّفين والمتعلّمين والعامّة 
في كثير من أحوالهم وأحيانهم؛ ليكون هذا البيان تعليمًا شافيًا من مرض الجهلء 
الذي منع الكثير منهم» من العمل بمقتضى هذه (الحقائق المهجورة). 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 





حقيقة الإسلام 


الإسلام هو الدين الأوّل والأخير والوحيد المرضئ, عند الله كلل. أ 
عداه من الأديان» فهي أديان باطلة» بلا ريب. 

والإسلام عبارة عن خضوع المخلوق الضعيف الفقير الصغير» لخالقه 
القويّ الغ الكبير. 

وهذا الخضوع ليس من مختصّات الإنسان» بل إِنْ الإنسان في الحقيقة هو 
أقإت المخلوقات خضوعًا للخالق له 

فكك مخلوقات الله وِلهَ: مُسلِمة له خاضعة له. منقادة لأمره. 

قال تعالى: مأأُكَعَيْرَ دِين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعًا وكَزْمًا وَإلَيِْ بُرجَعُون14". 

فالشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والأودية والبحار والأنهار 


والرياح والأشجار والثمار والزروع والملائكة والدوابت والطيور والحشرات» كلها 
#لة: مُسلمة خاضعة, منقادة طائعة» مُسبّحة حامدة» مُصلِّية ساجدة. 
قال تعالى: وَيلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَاهُمْ 
مده ا 
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وقال تعالى: طتُسَبَحْ لَهُ السسَمَاوَاتُ السسبْمُ وَالْأَرَْضُ وَمَنْ فِيهنّ وَإِنْ مِنْ 
الوم فده ولك لا تَفْمَُونَ تسمه كات حليقا خفو]204. 

أما الناس» قم فمنهم المسلم؛ ومنهم غير المسلم» قال تعالى: ألم : 0 الله 
يَسْجُدٌ لَهُ مَنْ في السسَمَاوَ وَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسنْ وَالْقَمَرْ وَالْنْجُومُ وَاليَالُ 
َالشَّجِرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ وَكثِيدٌ ‏ عق عائة العذاتك وقرة: فين الله فقا "له 

د د 

مِنْ مُكرهٍ إِنَّ اله يَفْعَلُ مَا يَشَاءْي 

والجنّ كالإنس في هذا الأمر؛ فإتحم انقسموا على مُسلِمين وقاسطين. 
قال تعالى: يون مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْمَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأولَيِكَ توا رَشَدًا. 


وه 
أي 


وما الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا لحَهَنّمَ حطبًا7". 

فإذا نظرنا في إسلام الإنسان رأينا أنْ الإسلام هو الدين الوحيد الذي 
ارتضاه الله يَعلِ لعباده؛ ولذلك كان الرسل كلهم يدعون - في الحقيقة - إلى 
دين واحد» هو الإسلام. 

فنوح» وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» 
وموسى» وهارون» وسليمان» وعيسى بلي وأتباعهم - كالسحرة بعد أن 
آمنواء وملكة سب بعد أن آمنتء والحواريّين - كلهم كانوا مسلمين. 

قال تعالى: طوَانْل عَلَيْهِمْ تَبَأ توح إِذْ قَالَ ؤم قوم :إن كان كنة 
عَلَيكُمْ مَقَابِي وَتَذُكيري بآيَاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكُلْتُْ فَأَجْيعُوا أَمْرَكُمْ 


و 


يكن أنتك عَليِكُ:ْ عْمَهُ مُه اقْضُوا إل ولا تُنْظرون. فَإِنْ 
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وقال تعالى: مود يَرْفَعْ إِبرَاهِيمْ الْوَاعِكَ م مك الست وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا 
لالس د 7 اي 2 

وَأَرنَ ميدكا ون هلين ذلك أَنْتَ التَوَابُ البَحِيمٌ. رَبَنَا وَائِعَثْ فِيهم ا 
0 وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَاب 0007 ا إِنَّكَ أَنْتَ العَريرُ 
الْحَكِيم. لا ا رن 
الدَّنْيَا وإ نَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّاحِينَ. إِذ قال القدرنة ا تلقال اخلقك 0 


لين ا ان ع تو ينه مشي كو لد 


2 0-7 من بَعْدِي َالَو تفيل 1 نَعْبُدٌ إِلَكَ 1 آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 025 وَإِسْحَاقَ 
إِغَا وَاجدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. 4 اهنكست 0 
ولا لو كا كانوا ا الوا كوتوا هُودًا 5 تَصَارَى تَهْتَدُوا ف بل 7 


إِبْرَاهِيم حَِيفًا وَمَا كان مِن الْمُشْرَكِينَ. قُونُوا آنا باه وما أَنِْلَ ْنَا وَمَا أَثْرِلَ إل 


لتاقم #إشاعي وإشتفاق ويشتوت والأخاط يونا أو كوس تعس :فنا أون 
ليون من رَكيِمْ لا تُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بمِذْلٍ ما 
آمَنْتُمْ به مَقَدِ اهَْدَوًا وَإِنْ ولا مما هُمْ في رجاو اسرد لوح 
الْعَلِيهُ. صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَن مِن اله صِبْعَةٌ وََعْنُ لَهُ عَابدُونَ. شن 00 فق 
ال كا أقتذ ولك أفعلكة. وَنَحْنُ لَهُ مُ+ 

م إِبِرَا بَرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
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مَنْ أَظْلمْ مِمَّنْ كُتَمْ شَهَادَةَ ِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله بعَافِلٍ 


وقال تعالى: لإقَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِن الْمُؤْمِِينَ. فَمَا وَجَدْنا فيهَا غَيْرَ 

مخ علي 4 

وقال تعالى: مورب قد آكنقى مت الملك وَعَلَمتني منْ ن ويل الْأَحَادِيثْ 
فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ قي في الذَّنْيّا والآخرّة َو 
بِالصالِينَ 744" . 

وقال تعالى: لإهُمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرْيةُ من قَوْمِهِ عَلَى حَوٍْ مِنْ فِرعَوْنَ 
وَمَآ هِمْ أَنْ يَفِْنَهُمْ وَِنَّ وبْعَوْنَ لَعَالٍ في الْأَرْضٍ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرفِينَ. وَقَالَ مُوسَ 
١‏ َم إن كنم آمنقم بالل مَعَليِهِ تَوكلوا إن حنم ششلمين 4 

وقال تعالى: لكَمْلِيُوا هَْالِكَ وَانْقَلَُوا صَاغِرِينَ. وَلْقِيَ السَحَرةٌ سَاجِدِينَ. 
قَالُوا آمَنًا برب الْعَالَمِينَ. رَبَ مُوسَى وََارُونَ. قَالَ فِرِعَوْنُ آمَنْتُمْ به قَبْلَ أَنْ آذَنَ 
لَكُمْ إِنَّ هَذَا لمكز مَكَرْقُومُ في الْمَدِيئَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهًا مَسَوْفَ تَعْلمُونَ. 
م ل 00 مِنْ خلا م 0 أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّ إل رب 
0 وما تَنْقُِ نا إلا أَنْ آمنا بآياتٍ رَبْنَا َمّا جاتنا رَبََا أَْعٌ عَلَيْنَا صَبْرًا 


.١ 5.-1١151/ البقرة:‎ )١( 


(؟) الذاريات: 5-16؟. 


("؟) يوسف: .٠١١‏ 


(4؟) يونس: 84-8. 


.1١75-119 الأعراف:‎ )5( 





م روه ومو رقع 
مرعول وجنوده بَعيًا 


الذي آمَنَتْ به بَنو إِسْرَائِيلَ 


2 00 
وقال تعالى: «إإنَا أَنْرَلنَا التوَْاةَ فِيهَا هُدّى وَنُورٌ يكم يا النّبيُونَ الّذِينَ 
سبواناية هَادُوا وَالبَيانيُونَ وَالْأَحْبَارُ يا اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْه 
شَهَدَاءَ ملا عَْسَوا النَّسَ وَاحْسَوْنٍ ولا تَسْئرُوا بآياتي ما قلا ومن لَمْ يكم با 

5 ا 


ا 


2 


نه صرح 7 ف ارب قَالَتْ رب إِيّْ ظا 
رب الْعَالَمِينَ7". 
0 تعالى: مقَلَمًا أحَسّ عِيسّتى مِنَهُمُ ا( 
َال الوَاريُونَ خَحْنُ أَنْصَارٌ الله آمَنًا باللهِ وَاشْهَدْ أن 0 
وقال تعالى: ملوَإِذْ ليث َب إل الَْوَاريينَ أن آمِنُوا بي وَبِرَسُوي ة 
شهدي ا ل 
فلم يدع موسى اَل فرعون» والمصريّين» وبني إسرائيل» إلى اليهوديّة؛ 
ولا دعا عيسى اكَقئة بنى إسرائيلء إلى المسيحيّة؛ بل الأصل هو الدعوة إلى 


.40 يونس:‎ )١( 
.54 54 (؟) المائدة:‎ 
224: النمل‎ )9( 
آل عمران: 7ه.‎ ):( 
١ (ه) المائدة:‎ 





الإسلام؛ وما اليهوديّة والمسيحيّة إِلّا صورتان محيّفتان» عن الإسلام, الذي دعا 
إليه موسى وعيسى 795 

قال تعالى: ظفل يا 00 الْكتَابِ 1 إل 00 
تعد إلا الول تشرك يهتنا 
ا 575 
لت القَوراةُ وَالْإِنِيل إِلَّا من بَعْدِو أَقََا تَعْقِلُونَ. هَا أ 
لحم عل كله خرن فيقا نين لك بهِ علمٌ وا لله يَعْلَمْ وأ نْتْمْ لا تَعْلَمُونَ. مَا 
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصْرَانِئًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ 
الفشركي. إِنَّ أَْلَى الئاس بإتراهِيع لَنّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا الب وَالَّذِينَ آمَنُوا 
زه الع +00 
وَل المُؤْمِنِينَ#!"". 

وقال تعالى: «إإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله 0 3 اخْتَلَفَ 0 ول 
الكتاب إِلّا م مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال ا 
لواحي قَإِنْ حا 0 نو 
يوا الْكِتَاب امن َس متم فَإنْ م فَقَدِ اهْتَدَوَا وَإِنَ ا 
البلاعٌ وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبَادِ7". 

والإسلام هو الدين الوحيد» الذي يُمكن أن يُنْقِذْ الناس» من جنون 
الإلحاد» وولاية الشيطان» وجرائم الإنسان؛ لأنْ كتابه المحفوظ من التحريف قد 
اشتمل غلى ما يقمع الإلحاد, ويهزم الشيطان» وينقذ الإنساك: 

فلو أقبل الناس» كك الناس» على الإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع 


.58-55 آل عمران:‎ )١( 
.5١-1١9 (؟) آل عمران:‎ 





الأمثل» لامتلأت قلويُهم بالإيمان» وانتشر بينهم الحقّ والخير والسلام والأمن 
والبركة والتعاون والتآخي والتسالّم والتراحم والتعاطف والتلاطف والتحابٌ 
والتسامح والصدق والعدل والأمانة واليرَ والتقوى والورع والإخلاص والإحسان 
والإيثار والتواضع والكرم والعمّة» وسائر الفضائل. 

ولو عمل الناس» كل الناس» بأحكام الإسلام» لخلت الأرض من جرائم 
القتل والزنى» وسائر الفواحش» ومن الربا والسرقة والغشٌ» ومن المخدّرات 
والخمور» ومن الاستعباد والاضطهاد والحروب والمجاعات» والعدوان والتباغض 
والتناحر والباطل والشرّ والإرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب 
والظلم والخيانة والفجور والجشع والحسد والغِيبة والنميمة والإساءة والأنائية 
والاستكبار والبخل» وسائر الرذائل. 

إن هذا الكلام ليس ادّعاء, لا مصداق له. فالقرآن الكريم موجودء وهو 
شاهد صادق على عظمة الإسلام» ويكفي أن تقرأه قراءة باحث عن الحقيقة, 
لتجد أن الإسلام يأمر بالمعروف, بك صوره» وينهى عن المنكر» بك صوره. 

قال تعالى : (ولتكن نكم أئ يَدْهُونَ إل اليرٍ وَيَأمْرونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنَهَؤْنَ عَنٍ الْمنكرٍ وَأُولَيِكَ هُمْ لنفلخون 91 

وقال تعالى: «إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِمَاءُ بَعْضٍ يَأَمَرُونَ 
اود وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله 


د 


وَرَسُواً لَهُ أُوليِكَ سَيْرْحمَهُمْ الله إن الله عَزِيزٌ 1 1 


٠١85 آل عمران:‎ )١( 
.ا/١ التوبة:‎ )١( 





ثلاث صور منسوية إلى (الإسلام) 


فإن قيل: لكنّ الكثير من المنسوبين إلى (الإسلام) يقتلون» ويزنون» 
ويأكلون الرباء ويسرقون» ويغشّون» ويتعاطون المخدّرات» ويشربون الخمور, 
ويستعبدون المستضعفين» ويعتدون» ويكذبون» ويظلمون» ويخونون... إل! 

قلت: الكلام مخصوص بأحكام (الإسلام)» ولا علاقة له بالمنسوبين إلى 
(الإسلام)؛ لأنَ المنسوبين إلى (الإسلام) قد يعملون بأحكامه؛ وقد يخالفوتما. 

وقد قلت آنقًا في موضوع (حقيقة الإسلام): «فلو أقبل الناس؛ كلّ 
الناس: على الإسلام؛ لينتفعوا بحقائقه الانتفاع الأمثل» لامتلأت قلوهم 
بالإعان» وانتشر بينهم الحقّ والخير والسلام... وسائر الفضائل». 

وقلت أيضًا: «ولو عمل الناس؛ كل الناس, بأحكام الإسلام» لخلت 
الأرض من جرائم القتل والزق وسائر الفواحش» ومن الربا والسرقة والغشٌ» ومن 
المخدّرات والخمور» ومن الاستعباد والاضطهاد... وسائر الرذائل». 

فالتطبيقات السيّمة للمنسوبين لا تمثّل (الإسلام)؛ فإِنّ الفرق كبير بين 
(أحكام الإسلام)» وبين (أخطاء المنسوبين) إلى (الإسلام). والخطأ ليس في 
(أحكام الإسلام)» بل هو في (مخالفة المنسوبين) لتلك الأحكام. 

ولذلك وجب التفريق الدقيق الأكيد» بين ثلاث صور مختلفة» منسوبة 
إلى (الإسلام)» هي: 
1ك الفووة اقرف 
؟- الصورة التأليفيّة. 
موت القيو الي يق" 





الصورة التنزيليّة 


وهي منسوبة إلى التنزيل» وهو لفظ يشير إلى الوحي الإلحيّ المنرّل» على 
النيئ المرسّلء محمّد وقد ويشمل: القرآن الكريم» والسئة النبويّة. 

فأمّا القرآن الكريم» فإنّه الأصل الأوّل للهداية الإليّة. قال تعالى: 
هَذَا العْدان كيلف لي هي أقُوَمُ وَيُبَشْرٌ الس الّذِينَ علو لصالاب 
َم أَجْرًا كبير 174 . 

وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة العَقَّدِيّةَ كما في قوله 
تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا آمنُوا بالل وَرَسْولِهِ وَالْكَِابٍ الّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُوله 
والْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْْرْ بالله وَمَلائكيه وَكُتبِهِ وَرُسْلِه وَالْموم 
الآخر مَمَدْ ضَلَ ضَلَالَا بَعِيدًاكه7". 

واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة العمليّة» كما في قوله تعالى: 


إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا يله قَاتِتِينَ14". 
واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة اليه كما في قوله تعالى: 
هويا أنها" لذو 141و لحتو تا مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إن ولا بَحَسَسُوا ولا 
ا أكُل ْم أخيه مَيْمًا فَكرهْيُمُوُ وَانَّهُوا الله 
تحية 17 . 


.9 الإسراء:‎ )١( 
5 السناء:‎ )9( 
.7778 البقرة:‎ )"( 
.١١ الحجرات:‎ ):( 





واشتمل على بيان بعض أنباء الغيب» كما في قوله تعالى: #إوَإِذْ قَالَْتِ 
الْمَلائِكةٌ يا مَرْتمٌ إِنَّ الله اصْطْمَاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَنَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ. 
َا مَرْتمْ اقنّتي لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَازْكعِي مَءَ يا 0 الْغَيْبِ نُوحيه 
ِلْبِكَ و مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ وو َفْلامَهُمْ 
00 
واشتمل على أمثال مضروبة» كما في قوله تعالى: «إلَو أَنْرَلَنَا هَذًا الْقُرْآنَ 
عَلَى جبلٍ لَريَْهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأمْتَالُ تَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ 
علَّهُمْ يَفكرون74". 
ل 0 بيان بعض آيات الخالق وله كما في قوله تعالى: همإْوَمِنْ 
د ]ذا الله عه اللتعرزون. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ 
: من أَنْفْسِكُةْ وكا 0 إِلْيْهَا وَجَعَلَ 6 موده وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لمم يَتفَكرُونَ. . وَمِنْ آياتِهِ حَلّقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف الْسِتَيَكُمْ وَاْوَانِكمْ 


إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِِينَ. وَمِنْ آياتِه مَنَامْكُمْ باللَيْلٍ وَالنَمَارٍ وَانْتِمَاوُكُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ إِنَّ تي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آياتِه يُرِيِكُمْ الْبَرِقَ حَوْفًا وَطّمَعًا 
وَيُنَزْلْ من السكمَاءٍ مَاءَ فَبِحْبِي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَِوْمِ 
ف لون 1" 
يَعْقَلون : 

واشتمل على بيان بعض آلاء الخالق 8ل وهي نِعَمّهء كما في قوله 
تعالى: ماللَهُ الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ 


() آل غمزان: 44-87 
(؟) الحشر: .”١‏ 
(9) الروم: -٠١‏ 





به مِن الثََّرَاتِ ًا لَكُمْ وَسَكْرَ لكُمْ القُلْك لِنَجْرِي في الْبَخْرٍ بأمره وَسَكْرَ لَكُمْ 
الأنهار. وَسَكْرَ لكُمْ السّنسن وَالْقَمْرَ دَائشٍ وَسَكْرٌ لَكُمْ اللَيْلَ وَالن 
وَآنَاَكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَأَلقمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ 
نَظَلُومٌ كما 00 

واشتمل على الترغيب في فعل الخيرات؛ كما في قوله تعالى: «إإنَّ 
أصْحاب الجن الوم في شعُلٍ مَاكِهُونَ. هُمْ وََرْوَاءجُهُمْ في ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ 
متَكِنُونَ. ُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَطَُمْ مَا يَدّعُونَ. سَلَامُ فَوْلَا مِنْ رب رَحِيو7". 

امبر عل سو عل جد ادر كا يكره عرز 1 
أو كقائة نشل فقول :يا لتكى له اريت كتاقة: وله أذ قااعتماقة. :ذا لنكها 
كَانَتِ الْقَاضِيَةً. مَا أَغْى عي مَالِية. هَلَكَ عَيِ سُلْطَانِيَة. 
الججيم صَلُوه. ث في سِلْسِلَةٍ ذَيْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعًا فَاسْلُكُوة. 
رن لسع ولا يحض عَلَى طَعَام الْمسكين. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حمِيةٌ. ولا 
طَعَامٌ إِلّا مِْ غِسْلِينِ. لا يَكُلْهُ إَِّا الحَاطِيُونَ74". 

وأمّا السنّة النبويّة» فإتَما الأصل الثانى للهداية الإليّة؛ لأنّ الله له 
فرض على المؤمنين طاعة الرسول لد فيكون مصدر كل ما أمر به الرسول ولك 
وما تحى عنه. وما أحلّ وما حيّمه: هو الوحي الإلحيّ المنرّل» فلم يكن بلاغ 
الرسول لِك بتلاوة القرآن فقطء بل كان بلاعًا مبينًا. 

والبلاغ المبين يكون بالتعليم؛ والتبيين» والتفصيلء والتزكية» والهداية؛ 


)١(‏ إبراهيم: ؟54-15. 
(؟)يس: هه-زه. 
(؟) الحاقة: ه9-/ا؟. 





لإخراج الناس» من ظلمات الجاهليّة» وضلالاتهاء إلى نور الإسلام» وهدايته. 

قال تعالى: مَنْ يُطِع اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلُ قَمَا أَرْسَلْنَاكَ 

5 تعالى: هِإْوْمَنْ يُشَاقِقٍ الولو عنقا ا لذ ادن وَيتَِعْ غَيْرَ 
سَيِيلٍ الْمُؤْمِِينَ نُوَِِّ ما تون وَنْصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ 00 

وقال تعالى: ظلَقَدُ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهمْ رَسُولَا مِنْ 
َنْفْسِهمْ يَثلو عَلَيْهمْ آياته وَيرَكيِهِمْ وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 
لَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ74". 

وقال تعالى: وَأنْرلنَا إَِيِكَ الذَّكْرَ لِتُبيْنَ لِلئّاسٍ مَا ثُيّلَ إِليْهمْ وَلَعَلَهُ 
يمَفَكرو ني( 

قال كعالم: 0 و لَسُولَ النّوحَ الْأَميَ الَّذِي يدُوتَهُ كوا 
عِنْدَهُمْ في التَوراةِ وَالْإنجيلٍ يميم بالْمَغروفب وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكْرٍ ويل لم 


الطَيَْاتِ وَحيَمُ عَلَيْهمْ الحُبَائتَ 0 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ني كانت عَلَيْهِمْ 
َالَّدِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَبَعُوا الثُورَ الّذِي أَنْرِلَ مَعَهُ أولهك هُمْ 
الْمفْلِحُونَ04". 

ومن الدلائل القاطعة» على (حُجّيّة السّنة النبويّة): أنّدا لا نجد - في 


(5) الضناءة عر 

(؟) النساء: .١١6‏ 
(9) آل عمران: .١515‏ 
(2)النخل: 54 


.١٠61/ الأعراف:‎ )5( 





القرآن الكريم - بعضّ الأحكام التفصيليّة» كأعداد الركعات» في الصلوات» 
وهيآت الصلوات. فمجيئها مفصّلةً - في السنّة النبويّة - دليل قاطع على أن 
مصدرها هو الوحي الإليّ المنرّل. 

قال ابن حزم الأندلسئ: «ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أي 
قرآن» وجد أن الظهر أربع ركعات» وأن المغرب ثلاث ركعات» وأنّ الركوع على 
صفة كذاء والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيهاء والسلام» وبيان 
ما يتنب في الصومء وبيان كيفيّة ركاة الذهبء والفضّة؛ والغنم؛ والإبل» 
والبقرء ومقدار الأعداد المأخوذ منها الرّكاة» ومقدار الرّكاة المأخوذة» وبيان 
أعمال الحبٌّء من وقت الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وبمُزدلفة» ورمي 
الجمار» وصفة الإحرام» وما يُجتتب فيه» وقطع السارق» وصفة الرضاع 
المُحرّم وما يُحرّم من المآكل» وصفتا الذبائح» والضحاياء وأحكام الحدود, 
وصفة وقوع الطلاق» وأحكام البيوع» وبيان الرباء والأقضية» والتداعي, 
والأيمان» اسار وَالعْمْرى» والصدقات» وسائر أنواع الفقه. وإنْما في القرآن 
جْمَنٌ لو تركنا وإِيّاهاء لم ندر: كيف نعمل فيها. وَإِنّما المرجوع إليه - في كلٌّ 
دللق.. لتقل عن النين وَلد. وكذلك الإجماع, عاضو نفل اقل سير قن 
جمعناها كلّها في كتاب واحد» وهو الموسوم بكتاب "المراتب"» فمن أراد الوقوف 
عليهاء فليطلبها هنالك؛ فلا بد من الرجوع إلى الحديث» ضرورة. 
قال: "لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن", لكان كافرّاء بإجماع الأمّة؛ ولكان 
لا يلزمه إِلّا ركعة» ما بين دلوك الشمسء إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ 
لأنّ ذلك هو أقلَ ما يقع عليه اسم (صلاة)» ولا حدّ للأكثر في ذلك...»7) 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: ؟/80-1/9. 





وقال الشوكان: «الحاصل أنْ ثبوت حجّيّة السئّة المطهّرة» واستقلالها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينيّة» لا يخالف في ذلك إِلَّا من لا حظّ له في دين 
الإسلام»7". 

ومن الدلائل القاطعة على ذلك: أن النداء إلى الصلاة - وهو الأذان - 
قد ثبت بالسئة النبويّة» لا بالقرآن الكريم. 

فليس في القرآن الكريم ذِكرٌ للنداء إلى الصلاة؛ إِلَّا في آيتين» وليس في 
هاتين الآيتين تشريع للنداء» وَإِنما يُستنبّط منهما أن النداء حكم شرعي» واقع 
ثابت» قبل نزوهما؛ فالقرآن الكريم دل على شرعيّة النداء» لكنّ تشريع النداء 
ثايك بالسنة البوية: 

قال تعالى: «إوَإِذًا نَدَيْتُمْ إل المكلاةٍ اتحَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِنَا دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ 


وقال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذّا تُودِي لِلصلاةٍ مِن يَوْمِ الجُمُعةٍ 
َاسْعَوا إِلَ كر الله وَدَرُوا ابيع َلْكُمْ حير لحم إن كنم تغلئون4!". 

قال أبو عبد الله القرطين: «قلث: وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله جل 
وعرّ: موَإِدًا نَادَيْتُمْ إِلَ الصّلاة؟, ليس للأذان ذكرٌ في القرآن, إِلَّا في هذه 
السورة؛ أمّا ما جاء في سورة الجمعة» فمخصوص بالجمعة» وهو - في هذه 
اورقا اغا المع الصلوات 1" 


.١85/١ إرشاد الفحول:‎ )١( 

(؟) المائدة: لره. 

(؟) الجمعة: 5. 

(:) الجامع لأحكام القرآن: 4/1 5 7. 





والقرآن الكريم شاهد على أن ثمّة وحيّا آخر - غير (الوحي القرآي) - 
كان النيئ للع يتلقّاه من الله ل. 

قال تعالى: وَإِذْ أَسَرٌ النَّونُ إلى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ 
وَأَظْهََُ الله عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَا َبَأهَا به 
هَذَا قَالَ تبي الْعَِيم الخبيد3". 

فقوله: موَأَظْهَرةُ اللَّهُ عَلَيْهكُ2 وقوله: ِنَأ 0 الْعَلِيمُ ليده يدلان 
بوضوح, على أن النن يَنْدٌ قد علم بإفشاء السرّء من طريق الوحي. 

وليس ثمة آية في القرآن كله تضمّنت ما أظهره الله يِه على النين َلك 
من هذا الأمرء فكان هذا دليلًا قاطعًاء على وجود (وحي إِلن)» آخر - غير 
(الوحي القرآنين)!"! - كان النن وَل يتلقام من الله يلة؛ ومنه - بلا ريب - 
(الوحي النبويّ)» أعني: (السنة النبويّة). 

فلا يصحّ اذّْعاءٌ من يدّعي انحصارٌ الوحي الإلي المنرّل على محمّد وَل 


في القرآن الكريم فقط؛ فكما أوحى الله وله إلى أنبيائه» من قبل» فقد أوحى إلى 


خاتم النبيين ل. 

قال تعالى: لإإنَا أَوْحيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى وح وَالتيِينَ مِنْ بَعْدِهٍ 
وأوْحَيْنَا إِلَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب 
ليعى ه ار م جا م ص ر[ه2 > سآمه 0 
وَيوسَ وَهَارُوكَ وَسُليمَان َتنا دَاوُودٌ زبورا اه" “. 

وقال تعالى: «وَفَطَُعْتَاهُمْ الي عشرة 00 أ وأمكينا 
)١(‏ التحريم: 7. 


.7655/7/ انظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
الس ا‎ )9( 





اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بِعَصّاكَ الجر فَالْبَجَسَتْ مِنْه الَنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ 
عَلِمَ كك أناس مَشْرَتهم وَظَلَلنَا لبهم الْعمَامَ َنْزلنَا عَلَيِهمْ الْمَنّ وَالسَلَوَى كُلوا 
من عات ما امع وها لفون ولكن كائا أشسهم يطيئوة 04" 

وقال 0 00 إل قوق وأحيد أن 'نتوا لقزمكقا ومن زرو 
وَاجْعَلُوا بوتكم وله وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَبَشْرِ لمؤبييئ7 

وقال تعالى: 27 ِل شٍ أنّهُ آنْ يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إِلّا من قَدْ آمَنَ 


بس ا كانُوا يَفْعَلُونَ. وَاتّع الْقُلْكَ بأَعيينَا وَوَحْينَا ولا حُحَاطِْني في الَِّينَ 
َلَمُو 5 رفون 14" . 
ولذلك؛ فالمسلمون هم (أهل القرآن والسنّة)؛ وليسوا (أهل القرآن)» دون 
(السئة)» ولا (أهل السئّة)» دون (القرآن). 
قال أبو حيّان الأندلسين: «وأطلق أهل الكتاب» على المدح تارة» وعلى 
الذمٌ أخرى؛ وأهل القرآن والسنّة لا ينطلق إِلّا على المدح»9©. 


وقال ابن عثيمين: «فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنّة 
الصحيحة» ومما له - أ طالب العلم - كالجحناحين للطائر» إذا الكيرا لم 
يَطِرْ؛ِ لذلك لا تراعي السنّة» وتغفل عن القرآن؛ أو تراعي القرآن(”)؛ وتغفل عن 


>. الأعراف:‎ )١( 

00 

(0) هود باعبام 

49) "تفسير البيغر ابيط 1 

(5) في المطبوع: (تراعي) في الموضعين» والصواب: (تراع). 





اعتناء كاملاء لكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا بحاء وهذا 
غلط كبير» فلا بنّ أن يكون الكتاب والسنّة جناحين لكء يا طالب العلم»27. 

وقوله: (السئة الصحيحة)؛ للاحتراز من الروايات السقيمة» المنسوبة إلى 
(السنّة النبويّة)؛ فإتما من أكبر الصوارف التي صرفت كثيرًا من المنتسبين إلى 
لاسا ) حدين انمو :ولتم لتو واعاكةح غين إقنداية لزان 

ولذلك تجد كبيرا - من المؤلّفين - يخضعون للروايات السقيمة» 
خضوعًا عجيبًاء كخضوع المسحور لساحره!!! 

فإذا أراد أحدهم أن يفسّر آية» لجأ إلى بعض (الروايات السقيمة)؛ وإذا 
أراد التأليف في (العقائد)» اغترف من بعض (الروايات السقيمة)؛ وإذا أراد أن 
يُفتي من يستفتيه» توجّه إلى بعض (الروايات السقيمة)؛ حقٌّ أعرض كثير منهم 
عن (هداية القران)» كل الإعراض. 

قال سيّد قطب: «إنّ هذا القرآن هو مُعلَّمِ هذه الأمّة, ومُرشدهاء 
ورائدهاء وحادي طريقهاء على طول الطريق. وهو يكشف لها عن حال 
أعدائهاء معهاء وعن جبأتهم» وعن تاريخهم» مع هدى الله كلّه. ولو ظلّت 
هذه الأمّة تستشير قرآنهاء وتسمع توجيهاته. وتُقيم قواعده. وتشريعاته» في 
حياتهاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منهاء في يوم من الأيّام.. ولكنها حين 
نقضت ميثاقها مع رمّاء وحين اتّخذت القرآن مهجورًا - وإن كانت ما تزال 


تتَخذ منه ترانيم مُطربة» وتعاويذ» ورُقى» وأدعية! - أصابها ما أصابحا»7". 


.58-71/9 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
في ظلال القرآن: ؟/8559.‎ )١( 





الصورة التأليفيّة 


وهي منسوبة إلى التأليف» وهو لفظ يشير إلى المؤلّفات المتعلقة 
بالإسلام؛ وبالمنسوبين إليه» من الأفراد» والجماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: 
الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة» والصورة التأليفيّة الاختلافيّة» والصورة التأليفيّة 
التضليليّة» والصورة التأليفيّة التعطيليّة. 
-١‏ الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اثّفق فيها المؤلُفون 
القدامى كلهم فلم يختلفوا فيهاء أدى اختلاف, مع أتُم قد اختلفوا في آلاف 
المسائل؛ حيٌ لقد خطأ بعضهم بعضاء وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك, 
فقد اتفقوا في مسائل كثيرة» ولم يختلفوا فيها أدى اختلاف. 

ومن أمثلتها: اثّفاق المؤلّفين القدامى» كلّهمء المنسوبين إلى المذاهب 
الفقهيّة المختلفة» كلّهاء الفرديّة» والجماعيّة» على أعداد ركعات الصلوات 
الخمسء فلم يختلفوا في أعدادهاء أدى اختلاف. 

قال ابن حزم الأندلسيئ: «اتّفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض. 
واثفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر. وعلى 
أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات. واتّفقوا على 
أنّ صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة» للمقيم الآمن أربع ركعات»7". 
؟- الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: هي صورة تأليفيّة قديمة» اختلف فيها 
المؤلّفون القدامى» فلم يتّفقوا فيهاء كما تفقوا في الصورة السابقة» فاختلفوا في 
آلاف المسائل» وخطأ بعضهم بعضًا فيها. 


.517 مراتب الإجماع:‎ )١( 





ومن أمثلتهاء في التأليف الفقهين: الاختلاف» في حكم التتجلينء عند 
الوضوءء بين الغسل» والمسح. 

قال الماورديٌ: «غسل الرجلين في الوضوء مُجْمَع عليه بنصّ الكتاب 
والسنّة. وفرضهما عند كاقّة الفقهاء الغسل» دون المسح. وذهبت الشيعة إلى أن 
الفرض فيهما المسح؛ دون الغسلء» وجمع ابن جرير الطبريٌ بين الأمرين» فأوجب 
فيا نهنا ممعي 1 

وقال ابن حزم الأندلسك: «وأمًا قولنا في التجلينء» فإِنٌ القرآن نزل 
بالمسحء قال الله تعالى: «إوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأزجلكة14". وسواء قُرئ بخفض 
اللام» أو بفتحهاء هي على كل حال: عطف على الرؤوس: إِما على اللفظء 
وَإمّا على الموضعء لا يجوز غير ذلك؛ لأنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف 
والمعطوف عليه بقضيّة مُبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عبّاس: نزل القرآن 
بالمسح. يعني: في التجلين» في الوضوءء وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة 
من السلفء منهم: علي بن أبي طالب» وابن عبّاس» والحسن» وعكرمة, 
والشعون؛ وجماعة غيرهم؛ وهو قول الطبريّ» ورويت في ذلك آثار...06". 
«- الصورة التأليفيّة التضليليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة» اختلقها بعض 
المستشرقين» ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركب أولئك المختلقون صورة قبيحة» من أخطاء بعض الموؤلّفين» ومن 
أخطاء بعض المطبّقين» بالاعتماد على الروايات السقيمة» والتفسيرات السقيمة» 


.١7/1١ الحاوي الكبير:‎ )١( 
." (؟) المائدة:‎ 
)لخن انار ا‎ 





والآراء السقيمة» والتطبيقات السقيمة» وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة) 
وآراء سقيمة جديدة» ثم نسبوا تلك الصورة القبيحة» إلى الإسلام؛ لتقبيح 
صورته» في أنظار الناس» من المنسوبين إليه» وغيرهم. 

ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله وَل بوجوه كثيرة» 
منها: ادٌعاء أنه كان أسطورة خرافيّة» وليس شخصيّة حقيقيّة؛ ومنها: ادُّعاء أنه 
كان مجهول النسبء وأن موته كان في نوبة سُكرء وأنْ الخنازير أكلت من 
جسمه؛ ومنها: اتّهامه بالجنون» والصرعء والتهوّر» والسحرء والشهوانيّة, 
والوحشيّة» والانتهازيّة» والسوداويّة» والكذب» والخداع» والغدرء وامحاباة» 
والفظاظة؛ والكبر» والجين» والنفاق» والنّهه("". 

قال سيّد قطب: «وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير؛ 
ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي المستشرقين - من اليهود 
والنصارى والشيوعيّين الكقار - في أمر دينناء ونتلقّى عنهم تاريخناء ونأمنهم 
على القول في تراثناء ونسمع لما يدسّونه من شكوك في دراساتهم لقرانناء 
وحديث نبيّناء وسيرة أوائلنا؛ وتُرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقُون عنهم علوم 
الإسلام» ويتخيّجون في جامعاتمم, ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير. إِنَّ 
هذا القرآن قرآننا. قرآن الأمّة المسلمة. وهو كتابما الخالد الذي يخاطبها فيه ركّاء 
بما تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتاب» والكقار هم الكقار. 
والدين هو الدين»"". 

وقال سيّد قطب أيضًا: «وهذا الذي ندّد الله به سبحانه - من اعمال 


)١(‏ انظر: موسوعة بيان الإسلام» القسم الثافي» الرسول. 
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أهل الكتاب» حينذاك - هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتهاء حيٌّ اللحظة 
الحاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى» ثم 
تابعهم الصليبيُون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا - مع الأسف - في التراث 
الإسلامن ما لا سبيل إلى كشفه إِلَا بجهد القرون! ولبسوا الحقّ بالباطل؛ في هذا 
التراث كلّه - اللهبّء إِلّا هذا الكتاب المحفوظء الذي تكمّل الله بحفظه؛ أبد 
الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم. دسُّوا ولبسوا في التاريخ الإسلامئّ 
وأحداثه ورجاله» ودسّوا ولبسوا في الحديث النبويٌ» حجٌّ قيض الله له رجاله 
الذين حقّقوه وحرّروه, إِلّا ما ندّ عن الجهد الإنساك المحدود» ودسّوا ولبسوا في 
التفسير القرآي» حيٌ تركوه تيهّاء لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق. 
ودسّوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث 
الإسلاميّ» وما يزالون في صورة المستشرقين» وتلاميذ المستشرقين» الذين 
يشغلون مناصب القيادة الفكريّة اليوم» في البلاد التي يقول أهلها: إِتم 
مسلمون. والعشرات من الشخصيّات المدسوسة على الأمّة المسلمة» في صورة 
أبطال مصنوعين على عين الصهيونيّة والصليبيّة» ليؤدّوا لأعداء الإسلام - من 
الخدمات - ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدُوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد 
قائمًا ومطردًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بحذا الكتاب 
الخقوظ) والغولدة الزن لالش اراق اللمكة الناشنية جترال. هده الفرون 01 

- الصورة التأليفيّة التعطيليّة: هي صورة تأليفيّة حديثة» يجتمع أصحابها 
على أمر واحد» هو تعطيل بعض (الحقائق الإسلاميّة)» وله جانبان بارزان: 

أ- تعطيل بعض (الأحكام الشرعيّة)» كتعطيل بعض أحكام الصلاة» وتعطيل 
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بعض التحريمات» وتعطيل بعض العقوبات. فأباح بعضهم الرّباء والبغاء؛ وشرب 
الخمر» والتبيج» والتعرّي. وعطلوا بعض (العقوبات الشرعيّة)» ولا سيّما عقوبة 
(جلد الزاني)؛ وعقوبة (قطع يد السارق). وغيّرَ بعضهم في (أعداد الصلوات), 
فق أوقاقاء وق أعذاة كعاماء وى كبت 21 
ب- تعطيل بعض التفسيرات الصحيحة للنصوص القرآنيّة» واختلاق تفسيرات 
يعذيلة املقو :ولا ادن النواندي الفوت دين القتضطن: الم وا 

و(أهل التعطيل) - في الحقيقة - أشتات متفرّقون» يجتمعون» في أمر 
واحد. هو (التعطيل)» ويختلفون في مصاديق ذلك التعطيل. 

فإباحة البغاء مثلًا ليست مما أجمعوا عليه» تصركًا؛ فمنهم من صرّح 
بإباحته» ومنهم من لم يصرّح بإباحته؛ ولكته صرّح بإباحة مُحرّمات أخرى, 
كالتبرّج والتعرّي. 

ومن أبرز المنسوبين» الذين يتبعون منهج (التعطيل): أولئك المنحرفون» 
الذين يُسمّون: (القرآنيّين)؛ والقرآن الكريم - في الحقيقة - بريء منهم؛ ومن 
أرائهم» ومن تفسيراتهم» ومن منهجهم, كل البراءة!!! 

فإنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السئّة النبويّة» وزعموا أنهم يكتفون 
بالقرآن الكريم؛ م“ عمدوا إلى إنتاج تأويلات تحريفيّة» للآيات القرآنيّة؛ لتعطيل 
كثير من الأحكام الشرعيّة. 

والفرق كبير بين إنكار (حجّيّة السئة النبويّة)» وبين إنكار نسبة بعض 


.51071١-5ه51/‎ 2)4.-/5 انظر: العصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب:‎ )١( 
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الأحاديث إلى السئة النبويّة» مع الإقرار بحجّيّة السئّة النبويّة» الثابتة ثبوتاً قطعيًا. 


فكثيرون هم العلماء الذين ردّوا آلاف الأحاديث الموضوعة:؛ المنسوبة إلى 
السنّة النبويّة؛ ولم يكن ردُّهم لما يعني ردًا للسئّة النبويّة» بل هم - في الحقيقة - 
يخدمون السئة النبويّة - بهذا الردّ - خدمة واجبة عليهم؛ للفصل التامٌّ بين 
الوحي النبويّ» والوحي الشيطانيّ» الذي يُوحي به الشياطين, إلى أوليائهم؛ من 
دجاجلة الروايات الموضوعة. 

وكذلك» حين يختلف العلماء أنفسهم؛ في ردّ بعض الأحاديث؛ فليس ردُ 
من ردَّها منهم: يعني ردًّا للسئّة النبويّة» وإنكارًا لحُجَيّتها؛ وإِنّما هم - بردّهم 
لتلك الأحاديث - مجتهدون؛ قد يُصيبون» وقد يخطئون. 

والفرق كبير بين (القرآنيّين الحقيقيّين)» الذين يتّبعون القرآن الكرم» اتَباعًا 
صحيحًاء ويفسّرونه بالتفسير العريّ القطعّ السليم» وبين من يدّعون الانتساب 
إلى (القرآن)» ثم يعمدون إلى تحريفه؛ اتَباعًا لأهوائهم! !! 





بالموازنة بين الصورة التنزيليّة» والصور التأليفيّة الأربع: يتبيّن أن الصورة 
التأليفيّة - عمومًا - على قسمين» هما: 
-١‏ الصورة التأليفيّة الموافقة للصورة التنزيليّة: ومصدرها الوحيد الفريد هو 
الفهم السليم للوحي الإنحيّ الترّلء أي: الفهم السليم للوحي القرآني» والفهم 
السلكم المي البو 
؟- الصورة التأليفيّة المخالفة للصورة التنزيليّة: ولما عدّة مصادر سقيمة, 
أبرزها: القراءات السقيمة» والأحاديث السقيمة؛ والتفسيرات السقيمة» والشروح 
السقيمة» والروايات السقيمة» والأخبار السقيمة» والآراء السقيمة. 

فأمًا الصورة التأليفيّة الاثفاقيّة» فإكما موافقة للصورة التنزيليّة قطعًَاء؛ لأَنُّ 
المثفقين فيها قد اختلفوا في آلاف المسائل غيرهاء ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن 
المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردٌء على مخالفيهم» فكان بعضهم حريصًا على 
نصرة الحقٌّء ورد الباطل؛ وكان بعضهم يترتص بمخالفيه» ينتظر منهم الزلّة 
والخطأً؛ ليردٌ عليهم. 

ومن يطّلع على المسائل المختلف فيهاء ودرجات الاختلاف» وصور 
التخطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين» فسيظنٌ أن المسائل التي اثفق 
عليها المؤلّفون القدامى: معدومة» أو نادرة. 

وهذا دليل على أنْ اثّفاق هؤلاء المختلفين ما كان ليكون, لولا وجود 
الأدلة الشرعيّة القطعيّة» التي لا بمكن أن يرتابوا فيهاء أدن ارتياب؛ فلم يكن 
اتّفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ وإلاء فما الذي يدعو إلى أن يتفق 
لمؤلّفون كلّهمء المنتسبون إلى فرق متخالفة متنازعة؟!!! 





فإذا افق المؤلّفون» كلهم من المذاهب الفقهيّة المختلفة, كلّهاء الفرديّة 
والجماعيّة» في مسألة فقهيّة» بلا أدى اختلاف, كان اتّفاقهم هذا دليلًا على 
موافقة الصورة التأليفيّة الاتّفاقيّة» للصورة التنزيليّة. 

وإذا اتّفق المؤلّفونء كلّهمء من المذاهب العَقّديّة المختلفة» كلّهاء في 
مسألة عَقَدِيّ بلا أدى اختلافء كان اتّفاقهم هذا دليلًا على موافقة الصورة 
التاليفتة الاتفافتة:للصورة القتريلتة. 

ومع ذلك يجب - كل الوجوب - التفريق الدقيق بين الصورة التنزيليّة, 
والصورة التأليفيّة الاتفاقيّة؛ فإنّ الصورة التنزيليّة هي الصورة الأصيلة. 

وما مَكَنُ الصورة التأليفيّة الاتفاقيّة» إلا كمَمَلٍ المرآة الصافية النقيّة» التي 
تعكس الصورة الحسنة. 

والحُسن في المرآة ليس أصيلاء إِنما هو خسن الوجه. المعكوسة صورته, 
ويكفي المرآة الصافية فخرًا أتما استطاعت أن تعكس ذلك المُسن» وأن تسلم 

من الشوائبء التي تشوّه الصورة المعكوسة! 

وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة» فإتمما مخالفتان 
للصورة التنزيليّة» مخالفة قطعيّة, بلا أدن شلكٌ؛ فإِنْ الغرض منهما تضليل الناس 
عن الإسلام؛ وتعطيل حقائقه» والثانية أشدٌ خطرًا من الأولى. 

والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر» وكيد المنافق» فكيد المنافق أشدّ 
خطرًا من كيد الكافر؛ لأنّ المنافق منسوب إلى الإسلام» وحقيقته خافية على 
الكثيرين» بخلاف الكافرء فإنّه عدوٌ» صريح العداوة. 

قال ابن باز: «كالمنافقين؛ فإتحم لما أظهروا الإسلام» وادّعوا الإبمان, 


وصِلُوا مع الناس» وحجُوا مع الناس» وجاهدوا مع الناس» إلى غير ذلك - 
ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين, بل هم في جانبء والمسلمون في جانب؛ 
عن 





لأحم مكذّبون لله ورسوله» منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن» متظاهرون 
بالإسلام؛ لحظوظهم العاجلة» ولمقاصد معروفة - أكذبمم الله في ذلك» وصاروا 
كَُارَا ضلَالاء بل صاروا أكفر وأشرٌ ممّن أعلن كفره. ولهذا صاروا في الدرك 
الأسفل من النار» وما ذاك إِلّا لأنّ خطرهم أعظم؛ لأنّ المسلم يظنٌّ أنهم إخوته 
وأنهم على دينه» وربًّا أفشى إليهم بعض الأسرارء فضرّوا المسلمين وخانوهم 
فصار كفرهم أشدٌّ وصررهع أعظم»70". 

ومَكَْنُ هذين الصنفين من أعداء الإسلام؛ كمَثَلٍِ رجلين خبيثين» عمدا إلى 
فتاة عفيفة. أمّا الخبيث الأوّل) فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسها. وأمّا الخبيث 
الثاي» فقد دافع عنهاء أوّل الأمرء وطرد المهاجم» فلمًا اطمأنّت إليه» راودها 
عن مسرن ما 

فغاية الخبيئين واحدة» ولكثهما اختلفا في الوسائل» ووسيلة الثاني أخطر 
من وسيلة الأوّل؛ بلا ريب. 

وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة» فهي قسمان: 
أ- صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنزيليّة. 
ب- صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التنزيليّة. 

ولا يُمكن (القطع المُطلّق)» بموافقة أي صورة» من الصور التأليفيّة 
الاختلافيّة» للصورة التنزيليّة؛ ومن يقطع بذلكء فإنّه إثّما يقطع بطريقة 
(القطع البّسيّ)» لا بطريقة (القطع المُطلق). 

والمعتر في القطع: هو القطع المُطلّق» دون القطع البِسِ؛ لأنْ الاعتماد 
على القطع النْسيّ: يُفضي إلى القطع بالمتعارضات» وهو باطل» بلا ريب. 
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وبيان ذلك أن المؤلّفين المختلفين قد يقطع كك واحد منهمء بموافقة 
صورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة» والكثير من مسائلهم - التي اختلفوا فيها - 
مسائل متعارضة؛ فيكون قبولنا لحكم القطع اليس مؤدّيًا إلى أن نحكم على 
الآراء المتعارضة بالصحّة, وهو حكم باطل» بلا خلاف. 

فكيف نحكم مثلاء على القول بإباحة الشيء» وعلى القول بتحريم 
الشيء نفسه. بحكم واحدء وهو موافقة الصورة التنزيليّة» موافقة قطعيّة؟!!! 

فليس لأحد من المختلفين ادّعاء حصول القطع المُطلق» بموافقة أي 
صورة» من هاتين الصورتين» أو مخالفتهاء للصورة التنزيليّة» ولكنه يمكن أن يقطع 
بذلكء» بطريقة القطع النسوح. 

معنى أنه يقطع معتيدًا على أدلّة» ارتضاها هوء ولكن خالفه فيها غيره, 
كان اتوك اله نك في قطعه اليس على حديثء يرى أنه كاففٍ للقطع 
بالموافقة» أو القطع بالمخالفة؛ ويرى من يخالفه من المؤلّفين أنَّ ما اعتمد عليه 
القاطع: لا يتمكن الاعتماد عليه» في القطع. 

قال ابن تيميّة: «كون المسألة قطعيّة, أو ظَنيّة: هو من الأمور الإضافيّة) 
وقد تكون المسألة عند رجل قطعيّة؛ لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع 
النصّء من الرسول وَل وتيمّن مراده منه؛ وعند رجل لا تكون ظبَيّة» فضلًا عن 
أن تكون قطعيّة؛ لعدم بلوغ النص إِيّاهء أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم 86 
من العلم بدلالته»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وذلك أن المقدّمة المذكورة في القياس - الذي هو 
مثل - لها وصف ذاقِ ووصف إضاقٌ. فالوصف الذاقء لما أن تكون مطابقة 
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فتكون صدقاء أو لا تكون مطابقة» فتكون كذبًا. وجميع المقدّمات المذكورة في 
أمثال القرآن هي صدقء والحمد لله رب العالمين. وأمّا الوصف الإضافقٌء فكوتما 
عل صرف تناد اد عانقا وق اوم لمق أو عقي بن مق في امو 1 وشيم . 
فرْبٌ مقدّمة هي يقينيّة عند شخصء قد علمهاء وهي مجهولة» فضلًا عن أن 
تكون مظنونة» عند من لم يعلمها؛ فكون المقدّمة يقينيّة» أو غير يقينيّة» أو 
مشهورة» أو غير مشهورة» أو مسلّمة» أو غير مسلّمة: أمور نسبيّة» وإضافيّة 
لحا تعرض بحسب شعور الإنسان بما. ولهذا تنقلب المظنونة - بل المجهولة في 
حقّه - يقينيّة معلومة» والممنوعة ا بل مجلم ممنوعة»7") 

وقد تكون أدلّة من يقطع بالقطع اليِسبِىَ سليمة» في الواقع؛ فتكون 
آراؤه - التي قطع بما - سليمة؛ موافقة للصورة التنزيليّة. 

وقد تكون أدلّة من يقطع بالقطع التِّسبِيَ سقيمة» في الواقع؛ فتكون 
آراؤه - التي قطع بما - سقيمة» مخالفة للصورة التنزيليّة. 

ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق وحيد فريد» هو الاعتماد على أد 
القطع المُطلّق؛ فإنّ أدلّة القطع التسبئٌ السليمة ترجع - في القرقةات إل أدلة 
القطع المُطلّق» ولكنٌ بيان رجوعها إليها يحتاج إلى جهد العالِم المجتهد الألمعي 
الذي يستطيع الكشف عن هذه العلاقة الخفيّة المفيدة. 

ومن هنا لا يصحٌ - في محاكمة الإسلام - اعتماد الطاعنين» على ما لم 
تثبت موافقته» للصورة التنزيليّة» ثبونًا قطعيًا؛ ولذلك تبطل كل تهمة موجّهة إلى 
(الإسلام)» يكون مصدرها الوحيد الفريد صورةً من الصور: التأليفيّة الاختلافيّة 
والتأليفيّة التضليليّة» والتأليفيّة التعطيليّة. 
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فبالاعتماد على مبد! (قطعيّة الأدلّة), ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط - 
من الاعتبار - أيّ تممة موجّهة إلى الإسلام» وهي مخالفة للصورة التنزيليّة» وأي 
تحمة موجّهة إلى الإسلام» وهي مستندة إلى صورة غير قطعيّة. 

فمثلّا» قد يدعي بعض الطاعنين أن الإسلام يُبيح بعض صور الزق» أو 
بعض الصور القريبة من الزق؛ والطاعن إِنّما يقصد ما يُسمّى: الزواج المؤقّت» أو 
الزواج المنقطع, أو زواج المتعة» ويُسمّى: متعة النساءء أو متعة النكاح؛ لتمبيزه 
من متعة الطلاق» ومن متعة الحجّ. وهو مشهور باسم (المتعة)» اختصارًا. 

والجواب: إِنَّ جمهور المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام قد اتّفقوا على 
القول بتحريم هذه المتعة. أمّا إباحتهاء فهي محصورة - عمومًا - في مؤلفات 

بعض المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام. 

فالمسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة الاتّفاقيّة؛ ولذلك لا بمكن أن 
يقطع المُبيح ولا الطاعن؛ بِأتما موافقة للصورة التنزيليّة» فتكون هذه التهمة 
مسد هيو انه لمكم حي ا 

والعجب من الطاعن: كيف يغضّ النظر» عن انّفاق جمهور المؤلّفين, 
على القول بتحريم هذه المتعة» فلا ينسب تحريمها إلى الإسلام» ويعمد إلى رأي 
بعض المولّفين» ممّن خالفوا قول الجمهورء في هذه المسألة؛ ليُوهِمِ الناس أنّ 
إباحة المتعة حكم إسلامي» وليس رأيًا فقهيّاء لبعض المولّفين؟!!! 

والطاعن قد غفل؛ أو تغافل» عن الردود الكثيرة» التي وجّهها جمهور 
لمؤلّفين» إلى القائلين بإباحتهاء كما غفل» أو تغافل» عن الأدلّة الكثيرة» التي 
ساقها الجمهور؛ لإثبات تحرعها!!! 

فنظرة الجمهور - إلى المتعة - ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فم 
يطعنون في القول بإباحتهاء كما يطعن هو؛ ولكنٌ الفرق بينهما أن الجمهور إِنا 
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يوججهون مطاعنهم إلى رأي فقهيء والطاعن يوجّه مطاعنه إلى الشريعة 
الإسلاميّة؛ لأنّه يُوهم الناس أن إباحة المتعة حكم شرع إسلامئ. 

والفرق كبير بين الرأي الفقهيّ» والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيَّ من 
إنتاج المؤلّف الفقهيئ» وهو بشرٌ: يُصيب إذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه 
الفقهن» ويمخطع إذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفه الفقهئ. 

أمَا الحكم الشرعيت؛ فهو الحكم المنرّل) على النين ولك وهو حكم 
معصوم من الخطإء بخلاف الرأي الفقهئ؛ فإنّه قد يكون من جملة الأخطاءء 
حين يعتمد المؤلف على المصادر السقيمة» المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 
الفهم السليم للوحي الإلمن المنرّل. 


وبالاعتماد على مبد| (قطعيّة الأدلة)» ومبد! (شخصيّة الجريمة) تسقط - 


من الاعتبار - تحمة (إباحة المتعة)» الموجّهة إلى الإسلام؛ لأتما تهمة مستندة إلى 


صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة. 

ولأنُ (إباحة المتعة)» إذا عُدّت جريمة» فالجريمة شخصيّة تتعلق 
بأصحابماء وهم من أفتوا بإباحتهاء من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ دون من 
سواهم» من جمهور المؤلّفين» الذين قالوا بتحريمها؛ فكيف تُدسَب بعد ذلك 
كلّهء إلى (الشريعة الإسلاميّة)؟!!! 





الفروق بين الحقائق الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة 


يجب التنبيه على وجود فروق كثيرة» وكبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة, 
والمباحث التأليفيّة» المنسوبة إلى (الإسلام). 

فالحقائق الإسلاميّة: صحيحة كلت الصحّة, سليمة كك السلامة» بريئة كلك 
البراءة» من الأخطاءء والأوهام, والأباطيل. 

بخلاف (المباحث التأليفيّة)» التي تتعلّق ببيان (الحقائق الإسلاميّة)؛ فا 


من تأليف الموؤلّفين» وهم بشرٌّ» يُصيبون» ويخطئون. 
ومن هنا وجبت مراعاة الفروق المهمّة الدقيقة» بين (الحقائق الإسلاميّة)) 
و(المباحث التأليفيّة). وأبرز تلك الفروق: 
أوَلَا- الفروق بين القرآن الكريم, والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به» وتشمل: 
-١‏ الفروق بين القرآن الكريم» وقراءات القَرَاء. 
؟- الفروق بين القرآن الكريم» وتفسيرات المفسّرين. 
*- الفروق بين القرآن الكريم» وروايات أسباب النزول. 
4 - الفروق بين القرآن الكريم» وأقوال الناسخ والمنسوخ. 
ه- الفروق بين القرآن الكريم» وروايات المكيَ والمدنيّ. 
5- الفروق بين القرآن الكريم» وآراء بعض المولّفين في الإعجاز. 
ثانيًا- الفروق بين السئّة النبويّة» والمباحث التأليفيّة المتعلّقة كماء وتشمل: 
١‏ - الفروق بين السئة النبويّة والأحاديث. 
؟- الفروق بين السئة النبويّة» وشروح الحديث. 
> الفروق بين السئة النبويّة» ومباحث علوم الحديث. 





ثالعًا- الفروق بين الشريعة الإسلاميّة, والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بماء وتشمل: 
-١‏ الفروق بين الأحكام الشرعيّة العَقَّديّة والآراء العَمّديّة. 
- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة» والآراء الأصوليّة. 
- الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة» والآراء الفقهيّة. 
- الفروق بين الأحكام العترفقة اتذلمتة» والآراء الشلمتة. 

رابعًا- الفروق بين الواقع الإسلاميت» والأخبار التاريخيّة. 

- الفروق بين النصّ الأصيل» وترجمة النصّ. 

قال محمّد رشيد رضا: «والآية خُجّة على الحشويّة ة المُقَلّدِين من هذه 
الأمّة» الذين يخلطون 5 المنزّلء بآراء الناس» ويجعلون كلك ذلك ديا 
سماوياء وشرعًا إلهئا7". 

وقال محمّد الغزالن: «بيد أن دراسة التكاليف الفرعيّة أخذت من 
المسلمين جهودًا غريبة» استنفدت أوقانًا ضخمة» وهي لا تستحقٌ هذا العناء 
كله. والأدهى من ذلك أن هذه الدراسة سارت في طريق معوجّة» فكل يوم 

يُبعِدها عن الحقٌّ خطوة. وذلك أن المفروض كان عَرَْضَ النصّ» الذي يراد 

لك الجماهير به له لكر وجهات النظر» ف فهمه. لكنّ الذي حدث هو 
انفصال الأفهام المختلفة, عن أدلّتها الأولل» من الكتاب والسنّةء ثمّ تسجيلها 
على حدة. فَدُوّنت أقوال العلماء» وشروحهم, على أتا الدين نفسه» وتنقّلت 
بين الأجيال المتأخرة» مقطوعة عن أصلهاء من الكتاب والسئّة؛ وعذرها الذي 
تسير به بين الناس: أتما لم تخرج عن واحد منهماء وأنّ العلماء الذين كتبوا هذه 
الشروح يسّروا على العامّة تناوؤّل أحكام الله» دون عناءء وأكم جد رالنسية إن 
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صاحب الرسالة يَلِهٌ - كما قيل: 
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ومع تقديرنا للنيّات» والجهود, التي بذلها أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وابن حنبل» وغيرهم من فقهاء الأمصارء في عصور الإسلام الزاهرة» فنحن 
نعتقد أتم لو بُعثوا اليوم أحياء» ورأوا ما صنع الأخلاف بتراثهم الفقهين» لكانوا 
أَوّل الثائرين عليه. إِنَّني أعرف أن قول رجل من المسلمين: "أنا حنفين"» معناه 
أنه اتبع فهم أبي حنيفة لقول رسول الله كل ومع ذلكء فإتني أرفض أن يبقى 
تدريس الفروع الفقهيّة» على النحو المذهي الذي ينتشر في أكثر بلاد الإسلام 
وأرفض أيّ إشارة تُقيّم المسلمين جماعات» قد سجنّتٌُ كل واحدة منها 
نفسّهاء وراء رجل من كبار الفقهاء؛ أو صغارهم. وأرى أن يُدرّس الدين نفسه. 
أي: الكتاب الكريم» والسنّة المُطهّرة» ثمّ نُساق جميع الأفهام التي عنّت للعلماء 
المتقدّمين» أو تعن للعلماء المتأجُرين» بعد هذه النصوص الشرعيّة. مع تبيين أي 


هذه الأفهام لا يتعيّن اتا واحد منها على مسلم. إِنَّ هجر الأصول علَّق الأمّة 
بآراء الرجال الكبار . ثم تعلّقت بعد ذلك بآراء الفقهاء الصغار. ثم جاءت 


أصبحت فيه السنن مُستغرّبة» والنصوص مبهّمة) ومنابع الإسلام مهجورة. 
وقعت الأضحوكة الكبرى؛ إذ أصبح أتباع المذاهب الفقهيّة يتعصّبون لأثمّتهم 
ماس ويحتبسون فق.عبارات كتب مذهبيّة: لا قيمة.لما.. وعندما التحقنا 
ارك اريك لبعضنا أن يكون حنفيّك والآخر أن يكون مالكيًا.. إلخ. كأن 
هذه النسبة العلميّة بعض شعائر الإسلام! وإلى عهد قريب» كانت الجماعة 
تتعدّد» في المسجد الواحد» على المذاهب الأربعة؟ ثم انحدرت الخلافات 
المذهبيّة» من سنين طويلة» إلى هاوية أعمق؛ إذ تحوّلت إلى عصبيّات طائفيّة 
متحاقدة. يصحبها قدر كبير» من جمود الذهن, وبلادة العاطفة» وسوء 
/اء 





العشرة. ولا عجب! فهل يُنتظّر من الذهول؛ عن قول الله» ورسوله. إلا هذا 
التقطّم؟ وهل يُنتظّر من العكوف, على آراء الرجالء إِلّا هذا الانقطاع؟ ومرّة 
أخرى نسأل: لِمَ هذا القتال في غير عدوٌ؟ وِلِمَ هذا النشاط في غير ميدان؟ وِلِمَ 
هذا الإدمان» والتقعٌرء في المباحث الفرعيّة» للفقه الإسلامن» خصوضًا 
العبادات؟ لو أن نصف هذا الجهد بُذِل في دراسة الأصولء أو في أخذ العامّة 
يادي الأسلامه وفضائلت كانت حال المسلكة اليوم انض وأرهر 00 

وقال محمد قطب: «وحقائق الإسلام ثابتة» لا تتغيئر» منذ أنزلت على 
رسول الله كَلِّه إلى قيام الساعة. المرجع فيها هو كتاب الله المنزّل» وسئة 
رسوله كلِهُ؛ِ ولكنّ علماء الأمّة - في كك جيل - يتناولونما بالشرح والتفسير» 
من خلال الواقع» الذي يعيشه كلّ جيل» وما جد فيه من نوازل» وما حدث 
فيه من انحراف» في الفهم, أو السلوك؛ لكي تظلّ في حم الأجيال كلّهاء على 
وضوحهاء واستقامتهاء لا يعتريها غبشء ولا انحراف. وإِنَ جيلنا الذي نعيش فيه 
لهو من أحوج الأجيالء إلى التعرّف على حقائق دينه» بسبب الغربة» التي 
ألنت بالإسلام» في قلوب أهله...»7". 
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الفروق بين القرآن الكريم. وقراءات القرّاء 


ليتف كه القراءائت سستحيخة رول سينا القزاوات القنادة 4 ولسليت كه 
مباحث علم القراءوات صحيحة قطعيّة ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال الفخر الرازيّ: «المسألة الثانية عشرة: اتفقوا على أنه لا يجوز في 
الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشادّة» مثل قولهم: "الحمد لله" بكسر الدال من 
'الحمد". أو بضمٌ اللام من "لله"؛ لأنّ الدليل ينفي جواز القراءة بما مطلقًا؛ 
لأتما لو كانت من القرآن» لوجب بلوغها في الشهرة إلى حدّ التواتر» ولمّا لم 
يكن كذلكء؛ علمنا أنّها ليست من القرآن, إِلَّا أنا عدلنا عن هذا الدليل» في 
جواز القراءة» خارج الصلاة» فوجب أن تبقى قراءتها - في الصلاة - على 
أصل المنع!". 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «المسألة الثالثة عشرة: اثّفق الأكثرون على أن 
القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر» وفيه إشكال: وذلك لأنا نقول: هذه 
القراءات المشهورة» إِمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر» أو لا تكون؛ فإن كان 
الأول فيفك قد الت بالشل للنواتو أن اماق قن ين الكلفين بيده 
القراءات» وسوّى بينها في الجواز» وإذا كان كذلكء؛ كان ترجيح بعضها على 
البعض واقعًا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر» فوجب أن يكون الذاهبون إلى 
ترعيم انض علق السض سعوعيين لليف إن يرنه التكقيرة الكنا نرق 
أن كل واحد من هؤلاء القرّاء يختصّ بنوع معيّن من القراءة» ويحمل الناس 
عليهاء وعنعهم من غيرهاء فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرناه. وأمّا إن قلنا: إن 
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هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر» بل بطريق الآحاد» فحيئذ يخرج القرآن عن 
كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين» وذلك باطل بالإجماع. ولقائل أن يجيب 
عنه» فيقول: بعضها متواتر» ولا خلاف بين الأمّة فيه» وتحويز القراءة بكلّ 
واحد منهاء وبعضها من باب الآحاد» وكون بعض القراءات من باب الأحاد؛ 
لا يقتضي خروج القرآن بكلَيّته عن كونه قطعيًا»7". 

وقال الفخر الرازيٌّ أيضًا: «والجواب الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة؛ 
لأنْ كل ما كان قرآن وجب أن يثبت بالتواتر» فحيث لم يثبت بالتواتر» قطعنا 
دن اا 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «القراءة الشاذة لا تُبطل القراءة المتواترة» فنحن 
نتمسّك بالقراءة المتواترة» في إثبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذة ليست بحجّة 
عندنا؛ لأنا نقطع أعالست: 3ه رذ لو كالات رثا لكا لفق افر 1 

وقال الفخر الرازيّ أيضًا: «فهذه هي القراءات الشاذّة المذكورة في هذه 
الآية. واعلم أن المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها؛ لأا منقولة 
بطريق الآحاد» والقرآن يحب أن يكون منقولًا بالتواتر؛ إذ لو جوّزنا إثبات زيادة 
ف القرآن بطريق الآحاد, لما أمكننا القطع بأنْ هذا الذي هو عندنا كل القرآن؛ 
لأنّه لمّا جاز في هذه القراءات» أتما - مع كونما من القرآن - ما ثُقِلت 
بالتواتر» جاز في غيرها ذلك؛ فثبت أن تجويز كون هذه القراءات - من 
القران - يُطرّق جواز الزيادة» والنقصان. والتغيير» إلى القرآن» وذلك يُخرِج 


.17١-10/1١ التفسير الكبير:‎ )١( 
. 1/5 (؟) العقسوو الحييرة‎ 
.78/١١ (؟) التفسير الكبير:‎ 





القرآن» عن كونه حُجّة؛ ولمًا كان ذلك باطلاء فكذلك ما أذّى إليه»07. 
وقال أبو شامة: ا أن القراءات الصحيحة المعتبّرة المجمّع عليها: 
قد انتهت» إلى السبعة القيّاءء المُقَدَّم ذكرهمء واشتهر نقلها عنهم؛ لتصدّيهم 
لذلك» وإجماع الناس عليهم؛ فاشتهروا بهاء كما اشتهر - في كلٌ علم؛ من 
الحديثء والفقه والعربيّة - أئمّة» اقتدي بهمء وغول فيها عليهم. ونحن - 
فإن قلنا”: إِنّ القراءات الصحيحة إليهم نُسبت» وعنهم تُقلت - فلسنا ممّن 
يقول: إِنَّ جميع ما رُوي عنهم يكون بهذه الصفة» بل قد رُوي عنهم ما يُطلّق 
عليه أنه ضعيفء وشادٌء بخروجه. عن الضابط المذكورء باختلال بعض 
الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصئفين - في القراءات السبع - مختلفة في 
ذلك» ففي بعضها ذكرٌ ما سقط. في غيرهاء والصحيح بالاعتبار - الذي 
ذكرناه - موجود في جميعهاء إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي أن يُغْتَرّ بكلّ 
قراءة» تُعزى إلى واحدء من هؤلاء الأثمّة السبعة» ويُطلّق عليها لفظ الصحّة, 
وإن هكذا أنزلت7", إِلّا إذا دخلت» في ذلك الضابط» وحيقدء لا ينفرد 
بنقلها مصئف؛ عن غيره؛ ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم» بل إن ثقلت عن 
غيرهم» من القُرَّاءء فذلك لا يُخرجهاء عن الصِحّة. فإِنْ الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصافء لا عمّن تسب إليه. فإِنّ القراءات المنسوبة» إلى 
كل قارئ - من السبعة» وغيرهم - منقسمة؛ إلى المُجمّع عليه» والشاذ» غير 
أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم» وكثرة الصحيح, المجتمّع عليه» في قراءتهم - 


(1) التتسور الكيينة 8/4 
(؟) في المطبوع: (فإن قلنا)ء والصواب: (وإن قلنا). 





تركن النفسء إلى ما قل عنهم) فوق ما يُنقّل عن 0020 

وقال أبو شامة أيضًا: «وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخُرين 
وغيرهم من المقلّدين أن القراءات السبع كلها متواترة» أي: كل فرد» فرد» مما 
رُوي عن هؤلاء الأئمّة السبعة» قالوا: والقطع سانا منرّلة» من عند الله - 
واجب. ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق» واّفقت 
عليه الفرق» من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقلّ من 
اشتراط ذلكء إذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإِنْ القراءات السبع المراد بما 
ما رُوي عن الأئمّة السبعة القرّاء المشهورين» وذلك المرويّ عنهم منقسم إلى 
ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق» وإلى ما اختُلف فيه» بمعنى أله ثُفيت 
نسبته إليهم في بعض الطرق. فالمصئفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك» 
اختلافًا كثيراء ومن تصمّح كتبهم في ذلك» ووقف على كلامهم فيه عرف 
صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: إِنَّ القراءات السبع متواترة» 
أذ الفران انول علض سبعة أحرف» فخطؤه ظاهر؛ لأنْ الأحرف السبعة المراد 
كما غير القراءات السبع؛ على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدّمة. ولو سُمل هذا 
القائل عن القراءات السبع التي ذكرهاء لم يعرفهاء ولم يهتد إلى حصرهاء وإِنما 
هي شيء طرق معه» فقاله غير مفكّر في صكته» وغايته - إن كان من أهل 
هذا العلم - أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا 
مختلفة» ولا سيّما كتب المغاربة والمشارقة» فبين كتب الفريقين تباين في مواضع 
كثيرة» فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت» وكم فات كتابه من قراءة صحيحة 
فيه ما سُطرت» على أنه لو عرف شروط التواتر» لم يجسر على إطلاق هذه 


.١560-١5 المرشد الوجيز:‎ )١( 





العبارة في كل حرف من حروف القراءة. فالحاصل: إِنَا لسنا ممْن يلتزم التواتر في 
جميع الألفاظ المختلّف فيها بين القرّاء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر 
وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصمّح القراءات وطرقها. وغاية 
ما يديه مذّعي تواتر المشهور منها - كإدغام أبي عمرو» ونقل الحركة لورش, 
وصلة ميم الجمع» وهاء الكناية لابن كثير - أنه متواتر عن ذلك الإمام» الذي 
نُسبت تلك القراءة إليهء» بعد أن جهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة, 
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النين يله في كل فرد» فردء من 
ذلكء وهنالك تُسكب العبرات» فإِتا من ثم لم تُتقل إِلّا آحادّاء إِلّا اليسير 
منها. وقد حقّقنا هذا الفصلء أيضاء في "كناب السهلة الكبير '» وتقلنا فيةة 
من كلام الحُذَّاق - من الأئمّة المُتقنين - ما تلاشى عنده شُبّه المشبّعين» 
وبالله التوفيق»7"). 

وقال الزركشيع: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن 
هو الوحي المنرّل على محمّد ولد للبيان والإعجاز؛ والقراءات هي اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيّتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما. 
ثم ههنا أمور: أحدها أن القراءات السبع متواترة عند الجمهور» وقيل: بل 
مشهورة» ولا عبرة بإنكار المبرّد قراءة حمزة: "والأرحام" و"مصرخيّ", ولا بإنكار 
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قت أولادهم شركائهم". 
والتحقيق: أكحا متواترة» عن الأئمّة السبعة؛ أما تواترها عن النبئ وله ففيه نظر؛ 
فإنّ إسناد الأئمّة السبعة بمذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهى 


نقل الواحد عن الواحدء لم تكمل شروط التواتر» في استواء الطرفين والواسطة» 


.١55-1١8 المرشد الوجيز:‎ )١( 





وهذا شيء موجود في كتبهم, وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
"المرشد الوجيز" إلى شيء من ذلك»7". 

وقال الزركشي أيضًا: «قلت: وما أفتى به الشيخان نقله النوويّ في شرح 
المهذب عن أصحاب الشافعين» فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشِادَّة؛ لأكما ليست قرآن؛ لأنّ القرآن لا يثبت 
إِّا بالتواتر» والقراءة الشادّة ليست هتواترة؛ ومن قال غيره» فغالِطٌ أو جاهِل؛ 
لو عالق بوذا بالقياق كر عله تراد انق «الضاؤة توكرهاه رفك الدى فيا 
بغداد على استتابة من قرأ بالشوادً. ونقل ابن عبد البرٌ إجماع المسلمين على أنه 
لاو بالقررء قن سيك بائذ تار الف سر قر ا 

وقال الزركشيت أيضًا: «الثالث: أن القراءات توقيفيّة» وليست اختياريّة) 
خلافًا لجماعة منهم الزمخشريٌ» حيث ظنُوا أتما اختياريّة» تدور مع اختيار 
الفصحاءء واجتهاد البلغاء. ورد على حمزة قراءة: "والأرحام" بالخفض؛ ومثل 
ما لكي عن أبي زيد والأصمعّ ويعقوب الحضرمين أن خطأوا حمزة في قراءته: 
"وما أنتم مصرخون " يكير الياء المشيددة» وكذا ,الكرها على أ عمرو إدغامه 
الراء عند اللام في: "يغفلّكم". وقال الزجّاج: إِنّه خطأ فاحش؛ ولا تُدعَم الراء 
في اللام إذا قلت: "مُرُْ لي" بكذا؛ لأنَ الراء حرف مكرّر ولا يُدغَم الزائد ف 
الناقص للإخلال به؛ فأمًا اللام فيجوز إدغامه في الراء» ولو دشمرك اللام . 


الراء» لزم التكرير من الراء . وهذا إجماع النحويّين. انتهى . وهذا نا 


.819-1//١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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وقال الزركشي أيضًا: «وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة؛ لما 
فيها من طول المذّ وغيره» فقال: لا تعجبني» ولو كانت متواترة» لما كرهها»7". 

وقال ابن الجزريٌ: «ومتى اختلٌ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة» أو شادذة) أو باطلة» سواء كانت عن السبعةع أم عمّن هو أكبر منهم؛ 
هذا هو الصحيح عوك انكل اللفحتيق مرع :لاقن وا 


."7٠0/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.8/١ (؟) النشر في القراءات العشر:‎ 





الفروق بين القرآن الكريم» وتفسيرات المفسّرين 


ليست كل تفسيرات المفسّرين صحيحة؛ ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛ 
وليست كل مباحث علم التفسير صحيحة قطعيّة» ولا سيّما المباحث الخلافيّة. 

قال ابن تيميّة: «والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير, 
وأنْ من أعظم أسبابه البدع الباطلة» التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن 
مواضعه وفسّروا كلام الله ورسوله يِه بغير ما أريد به» وتأولوه على غير تأويله 
فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه, وأنّه الحقٌ» وأن 
يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم؛ وأن يعرف أن تفسيرهم محدّث 
مبتدّع» ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم, بما نصبه الله من الأدلة 
على بيان الحق»27. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرَف 
ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظء وكيف يُفَهّمِ كلامه. فمعرفة العربيّة 
التي خوطبنا بما ما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإِنّ عامّة ضلال أهل البدع كان بمذا السبب؛ فإكم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دالٌ عليه» ولا يكون الأمر 
كذلك وشعلون هذة'الدلذلة حقيفة) :وهذه غانا 7 . 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل 
ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن يُريده بكلامه 


.١95/17 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(؟) مجموعة الفتاوى: 7//1. 





من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظرء إلى المتكلّم بالقرآن» والمترّل 
عليه» والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى» الذي رأوه» من غير نظر» إلى 
ما تستحقّه ألفاظ القرآن» من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجيّد اللفظء 
وما يجوز عندهم أن يُريد به العريّ» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به 
ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك لمعنى ف 
اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم» كما أن الأوّلين كثيرا ما يغلطون في 
صحة المعنى الذي فسّروا به القرآن» كما يغلط في ذلك الآخرون» وإن كان نظر 
الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأوّلون صنفان: تارة 
يسلبون لفظ القرآن ما دلّ عليه ويد به» وتارة يحملونه على ما لم يذل قله 
ولم يرد به» وف كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حمّاء فيكون خطؤهم في الدليل؛ 
لأ دلول 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إِنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأوّل تأويلاتمم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجون بماء والتي تخالفهم يتأوّلونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نصّ أصاح7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير 
القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدّق بقولء دون قولء بلا علم؛ ولا يكذّب 
بشيء منهاء إِلّا أن يُخيط بعلمه: وهذا لا يكن إِلّا إذا عرف الحقّ الذي أريد 


.191-1١9-/1 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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لم يعرف معناهاء ولم يُحط بشيء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشيء 
منهاء مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون حينئذ المكذّب 
بالقرآن كالمكدّب بالأقوال المتناقضة» والمكذّب بالحقّ كالمكدّب بالباطل» وفساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم»7"©. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبئّ والواحديّ والزمخشريّ» في فضائل سور القران, 
سورة» سورة؛ فإِنّه موضوع باثّفاق أهل العلم. والتعليّ هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير» من صحيح, 
وضعيف» وموضوع؛ والواحديّ صاحبه كان أبصر منه؛ بالعربيّة؛ لكن هو أبعد 
عن السلامة» واتّباع السلفء والبغويّ تفسيره مختصر من الثعلبئ» لكنّه صان 
تفسيره» عن الأحاديث الموضوعة, والآراء المبتدّعة. والموضوعات في كتب 
البو ل 

وقال أبو حيّان الأندلسيئ: «وكثيرا ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من 
ذلك الإعراب» بعلل النحوء ودلائل أصول الفقه. ودلائل أصول الدين» وكت 
هذا مقرّر في تآليف هذه العلوم» وإِنا يؤحَذ ذلك مسلَّمًا في علم التفسير» دون 
استدلال عليه» وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحٌ من أسباب نزول» وأحاديث في 
الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيليّة» ولا ينبغي ذكر هذا في علم 
التفسير. ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم كيفيّة 


(1) مجموعة الفتاوئ: 17 ان 


.١90/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





تركيبها في تلك اللغة» وارتقى إلى تميبز حسن تركيبها وقبحه. فلن يحتاج في فهم 
ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهّم ولا معلّم وإِنما تفاوت الناس في إدراك هذا 
الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامهمء وتباينت أقوالحم. وقد جرّينا الكلام 
يومًا مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير مضطرٌ إلى النقل في 
فهم معاني تراكيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابحم» وأن فهم 
الآيات متوقف على ذلكء والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف» 
متباينة الأوصاف, متعارضة ينقض بعضها بعضًا. ونظير ما ذكره هذا المعاصر 
أنّه لو تعلّم أحدنا مثلًا لغة الثّرك إفرادًا وتركيبئاك حيٌّ صار يتكلم بتلك اللغة, 
ويتصرّف فيها نثرًا ونظمّاء ويعرض ما تعلّمه على كلامهم؛ فيجده مطابنًا 
للغتهم» قد شارك فيها فصحاءهم, 5 جاءه كتاب بلسان الترِك فيُحجم عن 
تدبُر وعن فهم ما تضمّنه من المعاني» حي يسأل عن ذلك سنقرًا التركين» 
أو سنجرّاء ترى مثل هذا يُعدّ من العقلاء؟ وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية 
نقل فيها التفسير خلفٌ» عن سلفء بالسندء إلى أن وصل ذلكء إلى 
الععانة ا 

وقال الزركشت: «لطالب التفسير مآخذ كثيرة» أُمّهاتما أربعة: الأوّل: 
النقل عن رسول الله د وهذا هو الطراز الأوّل؛ لكن يجب الحذر من الضعيف 
فيه» والموضوع؛ فإنّه كثير. وإِنّ سواد الأوراق سواد في القلب. قال الميموني: 
10 بن حنبل» يقول: ثلاث كتب» ليس لا أصول: المغازي» 
والملاحم» والتفسير. قال المُحقّقون» من أصحابه: ومراده أن الغالب أنّها 


.٠١ 5/١ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 





ليس لها أسانيد» صحاح, متّصلة» وإلّاء فقد صم من ذلك كثير... 

وقال السيوطيئ مُعقَّبًا على كلام الزركشيئ: «قلث: الذي صحّ من ذلك 
قليل جدّاء بل أصل المرفوع منهء في غاية القلّة» وسأسردها كلّهاء آخر 
الكتاب)(5) 

وقال محمّد رشيد رضا: «وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما رُوي في 
التفسيق المأنوز» أ كثيره: حجاب على القران» وشاغل لتاليه» عن مقاصده 
العالية المرّكية للأنفسء المنوّرة للعقول» فالمفضّلون للتفسير المأثور لحم شاغل عن 
مقاصد القرآن» بكثرة الروايات» التي لا قيمة لها سندًاء ولا موضوعاء كما أن 
المفضّلين لسائر التفاسير لهم صوارف أخرى عنه» كما تقدّم»7". 

وقال محمٌّد الغزالي: «وأكاد أقول: إن التفسير الأثرئ أخضع الآيات 
للأحاديث. وهذا قد يكون طبيعيّاء في الأسانيد الصحيحة؛ لأنْ الرسول له 
هو المُبِيّن عن ربّه؛ لكنّ المشكلة: أن بعض الأحاديث - التي جاءت في 
التقبيو انما نك كيو مه انم ذا 

وقال صلاح الخالديٌ: «إِنْ كتاب الثعليم: "عرائس المجالس في قصص 
الأنبياء" مرفوض عند العلماء» ولا يصلح أن يكون مرجدعًا في كتب التفسير» 
وقصص الأنبياء» ومعظم الحكايات» والأخبار» والروايات» التي فيه: موضوعة, 


ومردودة» وهى خرافات» وأساطيرء مأخوذة عن الإسرائيليّات» المردودة الباطلة. 


.١ 55/7 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
0 الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
١ تفسير القرآن الحكيم:‎ )9( 


(:) كيف 0 1 





وما افده الفادي17) منة. باطلٌ» ومردود؛ أنه ضمن الخرافات» والأساطيرء القن 
ملذّث كتاته! ولا يتحمّل القرآنُ ها فى "عرائس المجالس". من أخطاءء 
وخرافات» لايل 4 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «فالواجب علينا أن نبقى مع القرآن في 
حديثه عن القصّةء ونسكت عمًّا سكت عنهه ولا نبيّن بعض المبهّمات التى 
أبممها القرآن عمدًا! ولكنّ كثير من المفسّرين لم يفعلوا ذلك» وذهبوا إلى 
الأخبار والروايات التي لم تنبتء والإسرائيليّات التي تفصّل الكلام» وفسّروا بما 
كلام الله وبيّنوا بحا المبيّمات التى أبممها القرآن»27). 


)١(‏ هو اسم مهال لبن المج كنات (هل القرآن معصوم). وقد رد صلاح الخالديٌ» على 
هذا الكتاب» بتأليفه كتابه: (القرآن ونقض مطاعن الرهبان). 

(؟) القرآن ونقض مطاعن الرهبان: ١/هه-55.‏ 

() القرآن ونقض مطاعن الرهبان: .١5//١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم». وروايات أسباب النزول 


ليست تلك الروايات بثابتة» ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم» والكثير 
من تلك الروايات - عند بعض المؤلّفين - روايات مكذوبة موضوعة مفتراة 
لا قيمة لها. وتصحيح بعض المؤلفين لبعض روايات أسباب النزول: ليس أكثر 
من اجتهاد» قد يُفيد الظنّ عند من يركن إليه» وليس تصحيحا اثفاقيًا قطعيًا. 

قال الواحديٌ: «ولا يحت القول في أسباب نزول الكتاب» إِلَّا بالرواية 
والسماع» من شاهد التنزيل» ووقف على الأسباب» وبحث عن العلم وجدّ في 
الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار» في هذا العلم بالنار»7". 

نم قال: «وأمًا اليوم فكك أحد يخترع الكية “سكا وتلق رفك ركذم 
ملقيًا زمامه إلى الجهالة» غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الآية»7". 

وقال محمّد رشيد رضا: «ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أنهم 
بمرّقون الطائفة الملتقمة من الكلام الإلمين» ويجعلون القرآن عضين متفرّقة» بما 
يفككون الآيات» ويفصلون بعضها من بعضء وبما يفصلون بين الجمل المونّقة 
الا اونش اهعون لك جل مركا معنن لخ كنا معاون ,لكا ألة ملق 
الآيات الواردة في مسألة واحدة سببًا 0007 انظر هذه الآيات تحد إعجازها 
في بلاغة الأسلوب؛ أن مهّدت للأمر بتحويل القبلة» ما يُشعر به في ضمن 
حكاية شبهة المعترضين» الني ستقع منهم, وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها إلى 
السفهاء من الناس» وإيرادها مجملة» وبوصلها بالدليل على فسادهاء وبذكر 


(1) أسباب توول'القران372, 


(؟) أسباب نزول 'القرآن: /5. 





هداية الصراط المستقيم» الذي لا التواء فيه» ولا اعوجاج» ولا تفريط عند 
سالكيه, ولا إفراط» وبذكر مكانة هذه الأمّة بدينهاء واعتدالها في جميع أمرهاء 
وببيان الحكمة» في جعل القبلة الأولى قبلة» م" التحويل عنهاء وبالتلطّف في 
الإخبار» عمًا سيكون؛ من ارتداد بعض من يدّعون الإيمان» عن دينهم؛ افتتاناً 
بالتحويل» وجهلًا بالأمر, إذ أورد الخبر» في سياق بيان الحكمة؛ حيٌّ لا يعظم 
وقعه» على النوم» والمؤمنين» وببيان أن المسألة كبيرة» على غير المنعم عليهم؛ 
بالهداية الإليّة» التي سبق ذكرهاء وهي الإبمان الكامل» بمعرفة دلائل المسائل» 
وحكم الأحكام, م بتبشير المؤمنين المهتدين» الثابتين على اتباع الرسول وَل 
بإثابة الله إيَاهمء برأفته ورحمته» وفضله وإحسانه. وبعد هذا كله أمره بالتحوّل 
أمرًا صرحا كما سيأني في تفسير بقيّة الآيات. أفيصحٌ في مثل هذا السياق - 
الوكى يعقن له وانافه يعدن + أن نفلك ال ثقده يقن لنقاء تناد وتفال :إن 
9 جملة منه نزلت لحادثة حدثت» أو كلمة قيلت» وإن أدّى ذلك إلى قلب 
الوضعء وجعل الأول آخرّاء والآخر أوَلَاه وجعل آيات التمهيد متأخخرة في النزول 
عن آيات المقصد؟ أتسمح نا اللغة والدين» بأن نجعل القرآن عضين؛ لأجل 
روايات رُويت» وإن قيل: إِنْ إسناد بعضها قويٌء بحسب ما عرف من تاريخ 
الززوية لج 

وقال ابن عاشور: «أولع كثير من المفسرين» بتطلّب أسباب نزول 
آي القرآن» وهي حوادث؛ء يُروى أن آيات - من القرآن - نزلت لأجلها؛ لبيان 
حكمهاء أو لحكايتهاء أو إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك» وأكثرواء 
بحتى كاد بعضهمء أن يُوهم الناس أن كل آية - من القرآن - نزلت على 


.١١/7؟ تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 





سبب» وحتَّى رفعوا الثقة» بما ذكروا. بيد أنّا نجد - في بعض آي القرآن - 
إشارة إلى الأسباب, التي دعت إلى نزولهاء ونجد - لبعض الآي - أسبايّاء 
ثبتت 0 دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل» فكان أمر أسباب نزول 
القرآن دائرًا بين القصدء والإسراف, وكان في غضٌ النظر عنه - وإرسال حبله 
على غاربه - خطر عظيم؛ في فهم القرآن. فذلك الذي دعاني» إلى خوض 


هذا الغرض» في مقدّمات التفسير؛ لظهور شذة الحاجة» إلى تمحيصه. 
في أثناء التفسيرء وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه» عند عروض تلك 
المسائل» غير مدّخر ما أراه - في ذلك - رياه يجمع شتاتها. وأنا عاذر 
المتقدّمين» الذين ألفواء في أسباب النزول - فاستكثروا منها - بأنّ كك من 
يتصدّى لتأليف كتاب» في موضوعء غير مشبّع» تمتلكه محبّة التوسّع فيه 


فلا ينفكَ يستزيد» من ملتقطاته؛ ليُذكي قبّسهء ويُمِدٌ تمّسهء فيرضى بما 
يجدء رضى الصبٌ بالوعد» ويقول: 'زدني من حديثكء يا سعد". غير هيّّاب 
لعاذل» ولا متطلّب معذرة عاذر» وكذلك شأن الولع؛ إذا امتلك القلب؛ 
ولكتي لا أعذر أساطين المفسّرين» الذين تلقّفوا الروايات الضعيفة» فأثبتوهاء 
في كتبهم؛ ولم ينبّهوا على مراتبهاء قوّة وضعماء حيٌ أوهموا كثيرا من الناس أن 
القرآن لا تنزل آياته إِلّا لأجل حوادث تدعو إليهاء ويئس هذا الوهم؛ فإنَّ 
القرآن جاء هاديًا إلى ما به صلاح الأمّة» في أصناف الصلاحء فلا يتوقّف 
نزوله على حدوث الحوادثء الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إِنَّ العلماء 
ليوا منياء فقالواة "إن شبب النزول: لذ ينمتن" إلة طائقة شاذة» اذعت 
التخصيص بماء ولو أنّ أسباب النزول كانت كلها متعلّقة بآيات عامّة؛ لما 
دخل من ذلك صْدٌ على عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمّة الأصولء حين قالوا: 
'العبرة بعموم اللفظ»؛ لا بخصوص السبب"»؛ ولكنّ أسبابًا كثيرة» رام رواتها 
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تعيين مراد» من تخصيص عامٌ أو تقيبد مطلق, أو إلجاء إلى محمل» فتلك 
هي التي قد تقف عرضة:؛ أمام معاني التفسير» قبل التنبيه على ضعفهاء أو 
تأويلي 0 . 

وقال صبحين الصالح: «ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخيّة» التي 
حملت حملاء على أسباب النزول» وأنطقت القرآنَ بما لم ينطق» لطال بنا 
الاستعراض» وامتدّ بنا التجوال» وإِا ننتهزها فرصة؛ لنضع أيدينا على السرٌ 
الكامن» وراء هذه الأخطاءء فهو - في نظرنا - ظَنٌ أكثر العلماء أن لا بد 
لكلّ آية من سبب نزول» حيٌّ في وقائع الأمم الماضية» التي دُفنت معها أسبابما 
ونتائجهاء وطُويت في رموسها مقدّماتما وعواقبها؛ فإن كان لزامًا التماس سبب 
نزول لهاء فليكن متعلّقًا بالأحياء» على عهد الرسول الكريم» سواء أكانوا من 
الومتق» أحاضن المشركيت» اعفن اهل الكنا ب 

وقال صبحي الصالح أيضًا: «وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الخلطء 
غير المقصودء الناشئ من مبالغة المفسّرين» بإدراج الوقائع الماضية» في أسباب 
النزول» واجهنا عقبات أخرى, في صيغ الروايات» المتعلّقة بمذه الأسباب, 
فليست عبارة الراوي الصحيحة نضاء في بيان سبب النزول» في جميع الأحوال» 
بل فيها النصّ الواضح, وفيها ما يحتمل السبب» 0000 


(1) تنسين التحرير والسويرة 45/6 
(١؟)‏ مباحث في علوم القرآن: .١79‏ 
(9*) مباحث في علوم القرآن: .١45-1١ 141١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم, و أقوال الناسخ والمنسوخ 


ليست تلك الأقوال بثابتة تبون قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ بل إن 
أكثر تلك الأقوال عند بعض الْولّفين: متعارضة» أو ضعيفة:» فلا قيمة لها. 

وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال - في النسخ - قد يكون من 
قبيل الاجتهاد» فهو ليس تصحيحًا اتفاقيًا قطعيّاء فإِنَّ اختلاف الْمؤْلّفين 
القدامى - ف مسألة النسخ, ومواضعه؛ ورواياته - واضح كلّ الوضوح. 

قال ابن الجوزيٌ: «قيل: الخطاب لليهود, فالتقدير: من ساءلكم عن بيان 
محمّد ولد فاصدقوه» وقيل: أي: كلّموهم بما تحبّون أن يُقال لكمء فعلى هذا: 
الآية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام, 
فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف. وفيه بُعدَ؛ٍ لأنْ لفظ (الناس) عام 
فتخصيصه بالكفار يحتاج إلى دليل»7". 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «زعم قوم أنحا منسوخة بآية السيف» وليس 
بصحيح؛ لأنّه لم يأمر بالعفوء مطلقاء بل إلى غاية» ومثل هذا لا يدخل في 
السسييتي 07 

وقال ابن الجوزيٌ أيضًا: «قال بعضهم: هذا يقتضي نوع مساهلة 
الكمار» ثم نُسخ بآية السيف. وهو بعيد؛ لأنْ من شرطها التنافي» ولا تنافي 


وأيضًا فإنّه خبر»”". 


.١5 المصقى بأكفت أهل الرسوخ:‎ )١( 
.١5-١6 المصِمّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ )١( 
.١5 (؟) المصقّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ 





وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «قيل: المراد بالآية انّقاء المشركين أن يُوقعوا فتنة, 
أو ما يُوجب القتل» فالقرقة» ثم تُسخ ذلك بآية السيف. وليس هذا بشيء؛ 
ونا المراد جواز تقواهمء إذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول» الذي لا يُعتقد 
وهذا الحكم باق غير منسونخ» 7 0 

وقال الفخر الرازيٌ: «اللسكلة الكانية :قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 

بآية السيف» وهذا بعيد؛ لأنْ قوله: 3 ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعبُونَ 1#" مذكور 

لأجل التهديد» وذلك لا ينافي حصول المقاتلة» فلم يكن ورود الآية الدالّة على 
وجوب المقاتلة رافعًا لشيء من مدلولات هذه الآية» فلم يحصل النسخ فيه» 7" 

وقال الفخر الرازيٌ أيضًا: «قال مقاتل والكليم: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف» وهذا بعيد؛ لأنّ شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ» ومدلول 
هذه الآية اختصاص كك واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» 
وذلك لا يقتضي حرمة القتال» فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 
الآية» فكان القول بالنسخ باطكحم 40 

وقال ابن تيميّة: «ولو كان من أخبار الآحاد. يجُز أن يجعل مجتد 
خبر غير معلوم الصحّة ناسحًا للقرآن. وبالجملة» فلم يثبت أنّ شيئًا من القرآن 


نُسخ ةويا قرآن»! 0 


.77 المصقّى بأكفٌ أهل الرسوخ:‎ )١( 
.5١ (؟) الأنعام:‎ 

(؟) التفسير الكبير: 5/١‏ 8. 

(4) التفسير الكبير: 4/117 ٠١‏ 

(5) مجموعة الفتاوى: .5١/8/٠١‏ 





وقال ابن عمق فاه «وبعض المفسّرين يقول: هذه الآية منسوخة باية 
السيف» وهذا يتوجّه إن كان في الآية النهي عن القتال» فيكون هذا النهي 
منسوحاء ليس جميع أنواع الصبر منسوخة؛ كيف»ء والآية لم تتعرّض لذلك هناء 
لا بنفي: ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم اللهء ما زال واجبّاء وإذا أمر 
بالجهاد» فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله فإنّهِ يُِتلى من قتالهم بما هو أعظم من 
كلامهم؛ كما ابتلي به يوم أحد والخندق» لامع لضي وطن جما امد 
به من 00 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهذا ضعيف جدَاهِ لأنّ النسخ لا يُصار إليه 
إلا بيقين؛ وأمّا بالظيّ» فلا يغبت النسخ»7". 

وقال ابن القيّم: «وقد غلط في السورة خلائق» وظنّوا أتما منسوخة بآية 
السيف؛ لاعتقادهم أنْ هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظنٌ آخرون 
أتما مخصوصة بمن يَُرَونَء على دينهم؛ وهم أهل الكتابء وكلا القولين غلط 
محضء فلا نسخ في السورة» ولا تخصيص» بل هي محكمة» عمومها نصّ 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول لسع في مضموناء فإِنَّ 2 
التوحيد - التي اثفقت ت عليه دعوة الرسل - يستحيل دخول النسخ فيه» 7" 

وقال الشاطيم: «ووجه آخرء وهو أن كه إذا القع عل المكلّف؛ 
فادّعاء النسخ فيها لا يكون, إِلّا بأمر محَّق؛ لأنّْ ثبوتما على المكلّف أوَلا 
محمّق؛ فرفعها بعد العلم بثبوتما لا يكون, إِلّا بمعلوم محقّق» ولذلك أجمع المْحيّقون 


.١95// مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(؟) اسوعة افقاو د ا با 
(؟) بدائع الفوائد: 41/١‏ 74/8-57. 





على: أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا الخبر المتواتر؛ لأنّه رفعٌ للمقطوع به 
بالمظنون؛ فاقتضى هذا أنّ ما كان من الأحكام المكيّة 00 5 
لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه, إِلّا مع قاطع بالنسخ, بحيث لا يكن الجمع 
بين الدليلين» ولا دعوى الإحكام فيهما... وهكذا يقال في سائر الأحكام 
0 كات أ 7 

وقال الزركشئّ: «وبهذا التحقيق تبيئن ضعف ما لهج به كثير» من 
المفسّرين - ف الآيات الآمرة وال د اا متسوكة بآيةالسيق»:وليست 
كذلكء بل هي من المُنْسَإِء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله» في وقت ماء 
لعلّة تُوجب ذلك الحكم, م ينتقل بانتقال تلك العلّة» إلى حكم آخرء وليس 
بنسخ» عا النسخ الإزالة» حيّ لا يجوز امتناله أبدًا»74". 

وقال الزركشي أيضًا: «لأنَ القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب» وليس 
أت بعده ناسخ له وما فيه من ناسخ ومنسوخ, فمعلوم» وهو قليلء بِيّن الله 
ناسخه عند منسوخه» كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسولء والعدّة والفرار» في 
الجهاد ونحوه؛ وأمّا غير ذلك»؛ فمن تحقّق علمًا بالنسخ» علم أن غالب 
ذلك من المُنْسَإِء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجملء كالسبيل في حقٌّ 
الآتية بالفاحشة» فبيّنته السئة» وكلك ما في القرآن» مما يُدَّعى نسخه بالسئة - 


عند من يراه - فهو بيان لحكم القرآن» وقال سبحانه: 98و 


عه 6 
ذه 


نا بيك اليّكْر 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (يُدَعى). 
)١(‏ الموافقات: /89م-.54. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 57/7 . 





بين لِلنّْسِ!"» وأمَا بالقرآن» على ما ظنّه كثير من المفسّرين» فليس بنسخ؛ 
ولاه وا دواعي :راسد كر بوائفه الع اداسف ا« عطابي اي 
حال بينه» وبين أوّله خطاب غيره» أو مخصوص من عمومء أو حكم عامٌ 
لخاصّ؛ أو لمداخلة معنى» في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة» فظنوا ذلك 
نسحّاء وليس بهء وأنّه الكتاب المهيمن على غيره» وهو ف نفسه متعاضد» وقد 
نول الله فطلي 


وقال صبحىئٌ الصالح: «لكنٌ إساءة الأدب 1 - مع ايلهت تع قدت 


في تساشل أصحاب النسخ: في الإكثارء من القول بالناسخ والمتسوخ» رغم 
علمهم اليقينئ» بِأنّ ما يواجهونه» بالبحثء والتأويل: هو إلى الإنساء أقرب» 
وبه ألصق. فقد سلكوا في المنسوخ ما 1 به؛ لسبب» ثم زال سببه» 
كا لضو شوق العلغتع وار الا كيد زا ضير وو يواةولتنيم وو ناي 
ثمٌّ نسخه بآية السيفء وليس هذا من النسخ» في شيء؛ وإِنّما هو ضرب من 
ووو كين تدان الوقن لاه . 

وقال محمّد الغزاليٌ: «والزعم بأنْ )١١١(‏ آية - من آيات الدعوة - 
ميك بآية السيف: هو حماقة غريبة» دلت على أن “التتواهين الويو ات 
في أُيّامم التخلّف العقلين» أو العلمن» في حضارتنا - جهلوا القرآن» ونسوا بمذا 


.44 النحل:‎ )١( 

)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (نَسْء)؛ بممزة على السطرء بلا ألف؛ لسكون ما قبلها. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 4-4759 5. 

(:) كذا في المطبوع؛ والصواب: (لا يرجون). قال تعالى: لكل لِنَّذِينَ آمنوا يَغْفِرُوا لِنذِينَ لا 
يَنْجُونَ أَيَامَ الله لِيَجْرِيَ قَوْمًا بها كَانُوا يَكْسِبُونَ44. [الجاثية: 4 .]١‏ 

(ه) مباحث في علوم القرآن: 7595. 





الجهل كيف يدعون إلى الله» وكيف يحتكون الدعوة» وكيف يضعون نماذج 
حسنة» للعرض الحسن.. ولعك هذا من أسباب فشل الدعوة الإسلاميّة 
ووقوف هذه الدعوة - في أيّام كثيرة - عن أداء رسالتهاء ظّنّ أنَّ السيف هو 
الذي يؤدّي واجب التبليغ! وهذا باطل» باثّفاق العقلاء. فقصّة النسخ - 
الحكم بتحنيط بعض الآيات» فهي موجودة» ولكن لا تعمل - هذا 0 
وليس في القرآن أبدًا آية» يُمكن أن يُقال: إتما عُطَلتء عن العمل» وحكم 
عليها بالموت.. هذا باطل.. كل آية يُمكن أن تعملء لكنّ الحكيم هو الذي 
يعرف الظروف»ء التي يُمكن أن تعمل فيها الآية» وبذلك تورّع آيات القرآن» 
عل أخوال المقرم باليفكدى والموعفلة الضيية 1 . 

وقال مصطفى الزلم: «بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة» من تفاسير 
القرآن» والحديث الشريف» وشروحه؛ وكتب أصول الفقهء والمؤلّفات القدعة 
والحديثة» بشأن النسخ في القرآن: لم أجد دليلا قطعرًا - من آية قرآنيّة» أو سئّة 
نبويّة متواترة» أو إجماع الصحابة» أو أقوال كُتَاب الوحي» البالغ عددهم أكثر 
اح ا ل 1 خرف او نسلة تواترة 
فكك ماكُتب - وقيل - ليس إلا دليلًا ظّيًّا مختلًا فيه» مستنتجًا من أخبار 
الآحاد» أو الاجتهادات الشخصيّة, أو الدلالات الظنيّة للنصوص. فقد أجمع 
علماء الإسلام - قديمًا وحديًا - على أنّ ما ثبت باليقين لا يزول إِلّا باليقين. 
وهناك أسباب أخرى كثيرة» يأيَ بيانهاء وتفصيلهاء ودعمهاء بأدلّة نقليّة 
وعقليّة, بإذن العليَ العظيم...»27) 


.854 كيف نتعامل مع القرآن:‎ )١( 
.١5-1١8 (؟) التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن:‎ 





وقال مصطفى الزلمين أيضًا: «وعدد الآيات المنسوخة» في الحكم 
دون التلاوة» وهي ثقرَاً في المصاحف: )١517(‏ آية» عند ابن الجوزيٌ 
و(*١١)‏ آية» عند ابن سلامة» و(814١)‏ آية» عند أبي جعفر النحّاس» 
و(55) آية» عند عبد القاهر البغداديّ. وحصرها السيوطيّء في )٠١(‏ آية» ورد 
عليه العالم الأصول» "الشيخ محمّد الخضريّ". وأثبت عدم نسخ آية واحدة, 
منهاء وحصرها مصطفى زيدء في خمس آيات» وأثبت الأستاذ "موسى جواد 
عفانة" عدم صحّة نسخ تلك الآيات الخمس. وقد أثبتنا - بالأدلّة العقليّة 
والنقليّة» في كتابنا: "التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن" - عدم 


وجود آية قرآنيّة» واحندة» منسوخةء فى القرآن الكريم(0. 


.55.0-459 أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )١( 





الفروق بين القرآن الكريم» وروايات المكيّ والمدنيّ 


ليست تلك الروايات بثابتة» ثبونًا قطعيّاء كثبوت القرآن الكريم؛ وليست 
كل را الولفية في هذه المسألة صحيحة قطعيّة» بل هي اجتهادات» قد 
يُصيب أصحابهاء وقد يُخطئون» وإن كانت في عمومها صحيحة. 

قال أبو بكر الباقلاق: «وإذا كان ذلك كذلكء وكنا لا نعتقد مع هذه 
الجملة أن الرسول قد نصصّ لصحابته على ما نزل عليه من القرآن أُوَلَاء وما نزل 
منه آخرّاء وعلى جميع مكيّه وسائر مدنيّه ولا كان منه قولٌ في ذلك» ظاهرًا 


جليّك لا يحتمل التأويل» ولا ألزم الأمّةَ حفظه. والتديِّنَ به. ولا جعله أيضًا من 
نوافل دينهم؛ كما أنه ألزمهم نظمَّ سور القرآن» وترتيت كلماته وحروفه» على 
وجه مخصوصء وحدٌّ مرسومء أخذ عليهم لزومه» ومنعهم من تغييره» والعدول 
عنه: لم يحب أن يظهر وينتشر نقلُ ذلك عنه» وكيف يجب نقل مالم يكن وما 
لا أصل له والإخبار به» فضلًا عن وجوب ظههوره؛ وانتشاره! وإذا كان ذلك 
كذلكء فقد بان سقوط ما سألتم عنه. وزوال ما توقّمتموه. فإن قالوا: ما 
الدليل على أنّه لم يكن من الرسول نصصٌّ على ذكر أوّل ما أنزِل عليه من 
القرآن» وعلى آخرهء وعلى مكّيّه ومدنيّه وأنّه لم يُلزِم الأمّة عِلْمَ ذلكء وِيَدْعْهِم 
إلى معرفته» حسب نصّه. على ترتيب آيات السورء وكلماتماء وإلزامهم العلم 
بماء ولزوم المنهج الذي شرعه. ونصّ عليه ف تلاوتها؟ قيل لهم: الدليل على 
ذلك أنه لو كان كما تدّعونء وكان نصّه على الأمرين قد وقع سواءً» وفرضه 
لما على الأمّة قد حصل حصولًا متماثلًا معتدلّاء لوجب في مستقدٌ العادة نقلكه 
ذلكء وظهوره؛ وحفظ الأمّة له وعلمُهم به. وتأثيمُ من خالف المنصوص عليه 
في ذلك؛ وتخطئةٌ مَن عدل عن الواجب» عن معرفة ما فُرِض العلمٌ به» ويجري 

ف 





أمرُهم في ذلك وتخطئته على حسب ما جرى أمرُهم عليه» من حفظٍ للقرآن 
نفسه» ومعرفة نظمه» وترتيب آياته وكلماته» وعلى وجه ما أوجب حفظهم 
لترتيب صلواتحم» وما يجب أن يكون متقدّمًا منها ومتأجْرَاء وما يُفعَل منها في 
النهار دون الليل» وف الليل دون النهار» وغير ذلك من فرائض دينهم الواجبة 
عليهم؛ والتي وقع النصٌ لحم عليها وقوعًا شائعًا ذائعًا. ولَمّا لم يكن ذلك 
كذلكء ولم يَدّعَ أحدٌ من أهل العلم أن رسول الله يله كان قد نصّ على ذكر 
ول ما أنزل عليه من القرآن وآخره» نضا جلي ظاهرًا فَرْضُ علمهء ولم يكن 
بين سلف الأمّة وخلفها اختلاف في أن العلم بذلك ليس من فرائض الدين؛ 
أنه مما يسعٌ الإبطاء عن علمه. والسؤال عنهء ولا يأثم التارك للنظر فيه» إذا قرا 
القرآن على وجهه؛ ولم يغيّره عن نظمه؛ ولم يزد فيه» ولم يُنقِص منه: عَلِم بمذه 
الجملة أنه لا نص من الرسولء قاطع على أل ما أنزل عليه من ذلك» وآخرهء 
طن #قصدل امكتن ومقاقه بوإذاا نيت لله مطل ها بغار موف وضلا ينال 
أيضًا على صحة ما قلناه أن المختلفين في ذلك - من الصحابة - لا يرون 
اختلافهم فيه عن رسول الله ولِةُ بل ا يُخبرون بذلك عن أنفسهم, وما أَذَّاهم 
إليه اجتهادُهم, واستدلانُهم» بظاهر الأمر؛ وإن روى بعضّهم في ذلك» عن 
النون يله شيئاء لم يروه نضا قاطعًاء ونا يحكى عنه قولًا محتملاء وقصّةً للتأويل 
والظنون» عليها سبيلٌ وطريق» وليس يجب اثفاقهم على ما هذه سبيله» ولا أن 
يكون نقلّهم لما سمعوه منه» في هذا الباب من الكلام المحتمل ظاهرًا منتشرّاء إذا 
كان لم يقع من الرسول وقوعًا معلا بحضرة من تقوم به الحجّة, ولا هو مما أراد 
وقصد - وقت قوله ذلك للواحد والاثنين - أن يُذاع عنه. وينتشر من قِبَله 
حقٌ يكرّره ويردّده» ويقصد إذاعتّه وإقامة الحجّة بإظهاره» وإذا كان ذلك 
كذلكء لم يحب شيء مما قلتموه. وقد اختلف الصحابة» ومّن بعدّهمء في أوّل 

/ 





ها أول سس الفزانه والخرفه وقووف او للق بزو باه عله عنمل نا 1 . 
وقال الزركشيم: «وهذا القول» إن أخذ على إطلاقه. ففيه نظرٌء فإنّ 
سورة البقرة مدنيّة وفيها: ظإيَا أَيّهَا النَامنْ اعْبْدُوا ريكو14". وفيها: ظيا أَيُهَا 
انام كُلُوا نا في الْأَرْض حلالا طيبًا7". وسورة النساء مدنيّة, وفيها: «إيا 
أيّهَا الام انقُوا رككة4 3 ): وفيها: «َإإِنْ يَسَأْ يُنْحِنْكُمْ أَمهَا التّامن714 ). وسورة 
الحيّ مكُيّة. وفيها: <إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا الْكَعُوا وَاسْجُدُواك2"7. فإن أراد 
المفسّرون أنّ الغالب ذلك» فهو صحيح؛ ولذا قال مكّة': هذا إِنّما هو في 
الأكثرء وليس بعامًء وفي كثير من السور المكّيّة: «إي أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُواك. 


انقهى»7". 


.١1317-131/1١ وانظر: البرهان في علوم القرآن:‎ 25794-7037/١ الانتصار للقرآن:‎ )1١( 
.7١ (؟) البقرة:‎ 

.١54 البقرة:‎ )5( 

١ السناء:‎ )5( 

)7 السدا و 1 

(5) الحج: /7. 

(0) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: .١/5/1١‏ 

(8) البرهان في علوم القرآن: .191-1١9-0/١‏ 





الفروق بين القرآن الكريم: وآراء بعض المؤلّفين في الإعجاز 


لا يختلف اثنان من المسلمين» في وجود أصل الإعجاز؛ ولكنٌ آراء 
الولفين اق الأعنعا ليست كلها غزة اثقاق؛اكليديت يقابنة حون 'قطعكاء كنوت 
القرآن الكريم؛ لأتما عبارة عن اجتهادات» قد يُصيب أصحاجاء وقد يُخطئون, 
500 والتمخُلء والاتكاء على الظنون. 

قال ابن عثيمين: «فالإعجاز العلميّ 2 الحقيقة لا تُنكره, لا تنكر أن قِ 
القرآن أشياء ظهر بياتما في الأزمنة المتأخرة؛ لكن غالى بعض الناس في الإعجاز 
العلميّ» حيٌّ رأينا من جعل القرآن كأنّه كتاب رياضة» وهذا خطأ. فنقول: إِنَّ 
المغالاة في إثبات الإعجاز العلمئ لا تنبغي؛ لأنّ هذه قد تكون مبنيّة على 
نظريّات» والنظريّات تختلف» فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظريّة» ثم تبيّن 
بعد أنْ هذه النظريّة خطأء معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطتة» وهذه 
كا 

وقال محمّد قطب: «هذاء وف القرآن إشارات كونيّة» وعلميّة كثيرة» منها 
ما كشف عنه العلم؛ ومنها ما لم يكشف عنه. حّ اليوم» وهي تنبت بدليل 
قاطع أن هذا القرآن» من عند الله العليم الحكيم» وأنّه ما كان يتأنّى لبشر أن 
ينطق به» من عند نفسه؛ ولكثًا لا نحتاج أن نجري» وراء الكشوف العلميّة 
لاهثينَ» كما يصنع بعض الكُتّاب المحدثين؛ لإثبات الإعجاز العلميّ للقرآن» 
فَكُلّما كشف العلم كشفًا جديدًاء قالوا: لقد تحدّث القرآن عنه» من قبل! 
لا نحتاج أن نصنع ذلك؛ لأنْ هذه الكشوف ذاتما ما زالت» في مرحلة 


.7//7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 





<2 
0. 


الإثبات» وكثير منها لم يُصبح بعد حقيقة علميّة نمائيّة. فلا يجوز أن نربط 
تفسيرنا للإشارات الكونيّة» في القرآن» بمذه النظريّات المتقلّبة» التي قد يثبت 
خطؤهاء في الغد؛ ولأنّ دلائل الإعجاز في القرآن» من الكثرة والثبوت والقطع, 
بحيث لا نحتاج إلى الركض وراء هذه النظريّات» كأنّنا ما زلنا في حاجة إلى مزيد 
من الإثبات! ويكفينا جدًا ما أثبته العلم على أنه حقائق نمائيّة» بل إشارة 


واحدة تكفى لإثبات الإعجاز»7". 


)١(‏ ركائز الإععان: ه/ا؟. 





الفروق بين السنّة النبوئّة. والأحاديث 


ليستت كا* الأحاديك المرويّة - المنسوبة إلى النبِئ وَلِهٌ - صحيحة» 
ولا سيّما (الأحاديث الموضوعة). وليس تصحيح بعض المؤلّفين» لبعض 
الأحاديث المنسوبة إلى النبئ ولِّ: من قبيل التصحيح الاثفاقنَ القطعئ. 

فئمّة أحاديث كثيرة» اختلفوا في تصحيحهاء وثمة أحاديث صحّحها 
بعضهم برواية» وصحّحها آخرون برواية مغايرة» بزيادة أو بنقيصة» أو بتبديل. 

وليس تصحيح الحديث دليلًا على أَنَّه مقطوع به» في نفس الأمر. 

قال ابن الصلاح: «اعلم ان وإيّاي - أن الحدية عنك أهله 
ينقسم إلى صحيح» وحسن, وضعيف. أمّا الحديث الصحيح: فهو الحديث 
المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه؛ 
ولا يكون شاذاء ولا معلّلَا. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسّلء والمنقطعء 
والمعضّل» والشاذً» وما فيه علّة قادحة؛ وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي 
ذكرهاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصحّة, 
بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحّة بعض الأحاديث؛ 
لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه؛ أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
الأوصافء كما في المرسّل. وم قالوا: هذا حديث صحيح., فمعناه: أنه اتتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
نفس الأمر» إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت 
الأقة على تلقيها بالفبو ل 


.8٠١-1١/9 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل نادِء وف كلّ وادِء 
وغفل عن بطلانها - أو تغافل - الكثيرون» فكانت هذه الغفلة» وذاك التغافل 
سببين من أسباب الانحراف عن الحقّ» والإعراض عن هداية القرآن الكريم. 

قال ابن الجوزيٌ: «وقد كان جماهير أثمّة السلف يعرفون صحيح المنقول 
من سقيمه؛ ومعلوله من سليمه؛ ثم يستخرجون حكمه؛ ويستنبطون علمه؛ ثم 
طالت طريق البحث على من بعدهمء فقلّدوهم فيما نقلواء وأخذوا عنهم 
نااخدوواء لكان الأثر سعاناف: إل أن الف نال :1ك« خلف» له تشقون بيت 
صحيح وسقيم» ولا يعرفون نسرًا من ظليم» ولا يأخذون الشيء من معدنه. 
فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره؛ والمتعبّد ينصب لأجل حديث 
لا يدري من سطرهء والقاصّ يروي للعوامً الأحاديث المنكرة» ويذكر لهم ما لو 
شمٌ ريح العلم ما ذكره» فخرج العوامٌ من عنده يتدارسون الباطل» فإذا أنكر 
عليهم عالم, قالوا: قد معنا هذا ب(أخبرنا)» و(حدّثنا)» فكم قد أفسد القصّاص 
من الخلق بالأحاديث الموضوعة؛ كم من لون قد اصفرٌ بالجوع» وكم هائم على 
خياد و اللي ف وك رمنان اشتمة مااقك. بيقن وكودقازك درواي العلى: وغلما نه 
مخالفة النفس» في هواهاء في ذلك» وكم مُوتِم أولاده بالتزمّدء وهو حيّء وكم 


مُعرِض عن زوجته؛ لا يوفيها حقّهاء فهي لا أيم» ولا ذات 0005 
وقال ابن الصلاح: «اعلم أن الحديث الموضوع شد الأحاديث الضعيفة 
ولا حك روايته أنه عَلِمَ عخالك 2 أَيّ معنى كان» إل مقرونا ببيان 7 


وقال ابن الصلاح أيضًا: «فقد تعذّر - في هذه الأعصار - الاستقلال 


.8/١ الموضوعات:‎ )١( 


.5١١ معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





بإدراك الصحيح. بمجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنّه ما من إسناد» من ذلكء إِلَّا وتجد 
في رجاله من اعتمدء في روايته» على ما في كتابه» عريًا عمًا يُشترط في 
الصحيح» من الحفظ» والضبطء والإتقان. فآل الأمر إذن - في معرفة الصحيح 
والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمّة الحديث» في تصانيفهم المعتمدة 
المشهورة» التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف»)27". 

وقال ابن تيميّة: «ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانئ» والشيخ 
أبو الفرج ابن الجوزيٌ: هل في المُسئّد حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ 
أبو العلاء أن يكون في المُسئد حديث موضوع, وأثبت ذلك أبو الفرج» وبين 
أنّ فيه أحاديث» قد عَُلِمَ أتما باطلة؛ ولا منافاة بين القولين؛ فإنّ الموضوع في 
اصطلاح أب الفرج: هو الذي قام دليل على أنه باطل» وإن كان المحدّث به 
لم يتعمّد الكذب» بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه» في الموضوعات: 
أحاديث كثيرة» من هذا النوع؛ وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره 
وقالوا: إِنّه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل» بل بيّنوا ثبوت بعض ذلكء لكنّ 
الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل» باتّفاق العلماء»(". 

وقال الذهيئ: «قلت: لهذا أكثر الأئمّة على التشديد» في أحاديث 
الأحكام, والترخيص قليلًا - لاكلّ الترخُص - في الفضائل والرقائق» فيقبلون 
في ذلك ما ضعف إسناده لا ما انَّهِم رواته» فإنٌ الأحاديث الموضوعة - 
والأحاديث الشديدة الوهن - لا يلتفتون إليهاء بل يروونها؛ للتحذير منهاء 
والهتك لحالهاء فمن دلّسهاء أو غطّى تبيانهاء فهو جانٍ على الحُنّةه خائن 


.٠7 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
.١78/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





لله ورسوله. فإن كان يجهل ذلكء فقد يُعذّر بالجهل» ولكن» سلوا أهل 
الذكر» إن كنتم لا لون 

وقال الذهيىٌ أيضًا: «وما أبو ُعَيم بمتَهّم» بل هو صدوقء, عالم بهذا 
الفنّ» ما أعلم له ذنيًا - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث 


الموضوعة» في تواليفه, 3 سكت عن توهيتها»7"). 


)1( سير أعلام النبلاء: 0 . 
(١؟)‏ سير أعلام النبلاء: 1ت . 





ليست كل الشروح الخاصّة بالأحاديث: صحيحة. ولا سيّما شروح 
الغلاة؛ فَإِتُّم قصدوا إلى شرح الأحاديث الصحيحة» وغير الصحيحة» بطريقة 
تحريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم. 

والاختلاف في الشروح حاصل كنثيراء حيٌّ عند غير الغلاة؛ لأنّ الشرح 
ليس أكثر من اجتهاد الشارح» لفهم الحديثء وبيان المراد منه. 

والفرق كبير» بين كلام النبئّ وده الذي ثبت صدوره منه» ثبوتًا قطعيّاء 
وبين كلام الشارح» حقٌّ إذا كان عالِمًا من العلماء الصالحين. 

قال ابن تيميّة: «وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره 
من المتأخرين» من جنس ما وقع فيما صئفوه من شرح القرآن وتفسيره»7"". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير منهم إِنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب, فيتأوّل تأويلاتمم» فالنصوص التي توافقهم 
يحتجون بماء والتي تخالفهم يتأوؤلونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع نصّ أصاح7". 


.١945/17 مجموعة الفتاوئ:‎ )١( 


(؟) جنوعة الفتاوئ > 4/17 





ليست كل مباحث (علوم الحديث): صحيحة ثابتة قطعيّة» ولا سيّما 
تلك (المباحث الخلافيّة)» التي امتلأت بما المؤلّفات الحديثيّة. 

فقد اختلف المؤْلّفون» في مباحث كثيرة» من (علوم الحديث)» أبرزها: 
كه الحديية التعاء "لضفه الصديفة اكاك ا بومتعة الويف 
المُؤتّن(")؛ وصحّة الحديث المرسّل). 

واختلفوا في الجرح والتعديل» واختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر 
عند اجتماعهماء في راو واحد/”). واختلفوا في قبول رواية المُدِلّس!'» وفي قبول 
رواية مجهول الحال7"» وف قبول رواية المبتوع7. واختلفوا في بعض طرق 
التحمّل؛ كالوجادة» والمُناولة7"". 

ولا ريب في أن لهذه الاختلافات أثرًا كبيراء في اختلاف المؤلّفين» في 
تصحيح الأحاديث» وفي تضعيفها. 


.١٠١٠١-99 انظر: نزهة النظر:‎ )١( 

(؟) انظر: نزهة النظر: /ه١59-1١»‏ وقواعد التحديث: .١1/9‏ 
(؟) انظر: قواعد التحديث: 2١٠١‏ وشرح المنظومة البيقونيّة: .7١‏ 
(:) انظر: نزهة النظر: .١١5-1١١ 1١‏ 

(5) انظر: قواعد التحديث: 2١8٠١‏ وشرح المنظومة البيقونيّة: 77. 
(5) انظر: نزهة النظر: .١٠١ 6-1١١5‏ 

(0) انظر: نزهة النظر: .١75‏ 

(8) انظر: نزهة النظر: .١7/8-1١51/‏ 

(9) نزهة النظر: .١51١-1١59‏ 





قال ابن تيميّة: «فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة - بل وبعض 
المتفمّهة والمتصوّفة» بل وبعض أتباع الملوك والقضاة - يقبل قول متبوعه فيما 
يُخبر به» من الاعتقادات الخبريّة» ومن تصحيح بعض المقالات» وإفساد بعضهاء 
يه بعضهاء وبعض القائلين,» دم بعض » بلا سلطان من اللهه7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والله قد أمر بالنظرء والاعتبار» والتفكرء والتدبّر 
في غير آية) ولا يُعرف عن عم من سلف الك ولا انق السدة وعلمائها: 
أنه أنكر ذلكء بل كلهم متّفقون على الأمرء بما جاءت به الشريعة» من النظرء 
والتفكرء والاعتبار» والتدبّرء» وغير ذلك» ولكن وقع اشتدراك في لفظ النظر 2 
و"الاستدلال", ولفظ "الكلام"؛ فإتم أنكروا ما ابتدعه المتكيّمون» من باطل 
نظرهمء وكلامهم»؛ واستدلالهم؛ فاعتقدوا أن إنكار هذا مُستلزم لإنكار جنس 
النظر» والاستدلال. وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يُسمّى ما وضعه: 
"أصول الدين" وهذا اسم عظيم» والمُسمّى به فيه من فساد الدين ما الله به 
عليم. فإذا أنكر أهل الحقٌّ والسئة ذلك» قال المُبطل: قد أنكروا أصول الدين. 
وهم لم يُنكروا ما يستحقٌ أن يُسمّى أصول الدين» وَإَِا أنكروا ما سمّاه هذا: 
أصول الدين"؛ وهي أسماء سمُوها هم وآباؤهم بأسماءء ما أنزل الله بما من 


يكون الرسول قد بيِّنَ فروع الدين» دون أصوله. كما قد بيّنا هذاء في غير هذا 


)1( مجموعة الفتاوى: "ى. 





الموضع؛ فهكذا لفظط "النظر") و"الاعتبار" و الال" وعامّة 500 
الضلالات؛ إِنا تطرق مَن لم يعتصم بالكتاب والسنّة»7". 

وقال سيّد قطب: «وما كان الجدل الكلامت» الذي ثار بين علماء 
المسلمين»: حول هذه التعبيرات القرآنيّة» إِلّا آفة من آفات الفلسفة الإغريقيّة, 
الصافية» وللعقليّة الإسلاميّة الناصعة.. وما كان لنا - نحن اليوم - أن نقع» في 
هذه الآفة» فتُّفسِد جمال العقيدة» وجمال القرآن» بقضايا علم الكلام!!»7". 


."/4 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.ه7/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة, والآراء الأصوليّة 


ليست كاّ الآراء الأصوليّة صحيحة قطعيّة» ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن تيميّة: «وقلَ طائفة من المتأخرين» إِلّا وقع - في كلامها - نوع 
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يُوجّد في كثير من المصنّفات - 
في أصول الفقه. وأصول الدين» والفقه. والزهد, والتفسير» والحديث - من 
يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال» ويحكي من مقالات الناس ألوانا» والقول 
الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه 
رفول 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في 
أصول الفقه.ء حيث أنكروا تفاضّل العقل» أو الإيجاب» أو التحريم. وإنكار 
التفاضّل في ذلك قول القاضي أبي بكرء وابن عقيل» وأمثالحماء لكنّ الجمهور 
على خلاف ذلكء وهو قول أبي الحسن التميمئ» وأبي محمّد البربهاري, 
والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطّاب» بره 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإِنّما المقصود هنا التنبيه» على الجُمَلء فإِنَّ 
كثيرا من الناس يقرأ كتبًا مصنّفة» في أصول الدين» وأصول الفقه» بل في 
تفسير القرآن والحديثء؛ ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب والسنّة» الذي 
عليه سلف الأمّة وأئمّتها وهو الموافق لصحيح المنقول» وصريح المعقول, 
بل يجد أقوالاء كلّ منها فيه نوع من الفساد, والتنافُض» فيحار: ما الذي يؤمن 


)١(‏ مجموعة الفتاوى: 8/8/5؟. 
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به في هذا الباب؟ وما الذي جاء به الرسول؟ وما هو الحقٌء» والصدق؟ إذ لم 

يجد في تلك الأقوال ما يحصّل به ذلك. وإِعا اللمدى.» فيما جاء به الوول 0 
وقال الشوكاني: «فإِنٌ علم "أضيول”الفقه" لنا كان هو العلم الذي يأوي 

إليه الأعلام» والملجأ الذي يُلجَأ إليه عند تحرير المسائل» وتقرير الدلائل» في 


غالب الأحكام, وكانت مسائله المقرّرة» وقواعده امحرّرة» تؤحذ مسلّمة عند كثير 
من الناظرين» كما تراه في مباحث الباحثين» وتصانيف المصيّفين؛ فإِنّ أحدهم 
إذا استشهد لِما قاله بكلمة من كلام أهل الأصولء أذعن له المنازعون» وإن 
كانوا من الفحول؛ لاعتقادهم أنَّ مسائل هذا الفنّ قواعد مؤسّّسة على الحق 
الحقيق بالقبول» مربوطة بأدلّة علميّة» من المعقول والمنقول» تقصّر عن القدح في 
شيء منها أيدي الفحول, وإن تبالعَث في الطول. ويهذه الوسيلة صار كثير من 
أهل العلم واقعًا في الرأي» رافعًا له أعظم راية» وهو يظنٌ أنه لم يعمل بغير علم 
الرواية. حملني ذلك - بعد سؤال جماعة» من أهل العلم لي - على هذا 
التصنيف» في هذا العلم الشريف» قاصدًا به إيضاح راجحه. من مرجوحهء 
وبيان صحيحه من سقيمه» موضِحًا لِما يصلح منه للردٌ إليه» وما لا يصلح 
للتعويل عليه ليكون العالِمٌ على بصيرة» في علمه؛ ينضح له بها الصواب؛ 
ولا يبقى بينه وبين درك الحقٌّ الحقيق بالقبول جات 

وقال القرضاويٌ: «والذي يطالع علم أصول الفقه يتبيّن له أن رأي 
القاضي ومن وافقه هو الراجح» وذلك لما يرى من الخلاف المنتشر في كثير من 
مسائل الأصولء فهناك من الأدلّة ما هو مختلّف فيه بين مُثبت بإطلاق» ونافٍ 
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بإطلاق» وقائل بالتفصيل. مثل اختلافهم 2 المصالح المرسّلة» والاستحسان» 
وشرع مَن قبلناء» وقول الصحابي» والاستصحاب» وغيرها. مما هو معلوم, 
لك كازنس [لأصولي: والقيالين. وكوافين الأدلة الأريعة الأساسية اللا اللذاهت 
ال متبوعة» فيه نزاع وكلام طويل الذيول» من الظاهريّة, وغيرهم. حَىٌٌ الإجماع 
لا يخلو من كلام حول إمكانه ووقوعه» والعلم به وحجيته. هذا ع أن القواعد 
والقوانين - القن وضعها اندة هذا العلم» لضبط الفهم, والاستنباط من 
المصدرين الأساسيّين القطعيّين: "الكتاب والسئّة" - لم تسلم من الخلاف» 
وتعازض وجهات النظر» كما يتضح ذلك» ضْ مسائل العامٌ والخاصٌ, والمطلق 
والمقيّدء والمنطوق والمفهوم؛ والناسخ والمنسوخ... وغيرهاء فضلًا عمًا تختصّ به 
السئةع من خلااف حول بوت الأحاد منهاء» وشروط الاحتجاج كما سواء 
كانت شروطًا في السندء أم في المتن» وغير ذلك مما يتعلّق بقبول الحديث. 
واختلااف المذاهب في ذلك أمر معلوم مشهور» نلمس إثرة بوضوح» في علم 
أصول الحديث» كما نلمسهء في علم أصول الفقه. وإذا كان مثل هذا 
الخلاف واقعًاء في أصول الفقه. فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطب» على 
اعتبار كل مسائل الأصول قطعيّة. فالقطعن لا يسع مثل هذا الاختلاف: 
ولا 000 
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الفروق بين الأحكام الشرعيّة عيّة العمليّة, والآراء الفقبيّة 


ليست كلك الاراء الفقهيّة صحيحة قطعيّة» ولا سيّما آراء الغلاة. 

فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ثلاثة استعمالات - في عرف أهل زمانه - 
للفظ (الشرع)» هي: الشرع المنرّل» والشرع المؤوّل (المتأوّل)» والشرع المبدّل. 

فأمّا (الشرع المنرّل)» فيعني به الشريعة الإسلاميّة المنرّلة» من لدن الحكيم 
العليم الخبير» على الرسول الكريم» الصادق الأمين هَلِدُ. وهي شريعة معصومة 
من الأخطاءء والعمل بمقتضاها واجب على كاك مكلّف مستطيع. 

وأمّا الشرع المؤوّل» فيعني به اجتهادات العلماء, التي قد يُصيبون فيهاء 
وقد يُخطئون. وليس لأحد أن يُلزْمِ الناس باجتهاد أحد العلماء» بل العمل به 

ثز» لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده؛ والإنكار على 
المخالف فيها غير جائز. 

وأمّا الشرع المبدّل» فيعني به تحريفات المبطلين» الذين جاءوا بنصوص 
وأقوال وتفسيرات وآراء» مخالفة للصورة التنزيليّة. 

قال ابن تيميّة: «وأيضاء فلفظ (الشرع) - في هذا الزمان - يُطلّق على 
ثلاثة معانٍ: شرع منرّل» وشرع متأوّل» وشرع مبدّل. فالمترّل: الكتاب والسنّة 
فهذا الذي يجب اتثباعه» على كك واحد» ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه.» على 
بعض الناسء» فهو كافر. والمتأوّل موارد الاجتهاد, التي تنازع فيها العلماء» فاتباع 
أحد المجتهدين جائز» لمن اعتقد أن حجّته هي القويّة» أو لمن ساغ له تقليده 
ولا يجب - على عموم المسلمين - اتّباع أحد بعينه, إِلّا رسول الله وَل. فكثير 
من المتفقّهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين» يرى أنه يكون الصواب 
مع ذلك؛ وغيره قد خالف الشرع, وما خالف ما يظنّه هو الشرع؛ وقد يكون 

1م 





ظنّه خطأء فيُتاب على اجتهاده»؛ وخطؤه مغفور لهء وقد يكون الآخر مجتهدًا 
مخطنًا. وما الشرع المبدّل» فمثل الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة 
والأقيسة الباطلة» والتقليد احرّم» فهذا يحرم أيضًا. وهذا من مثار النزاع» فَإنَّ 
كثيرا من المتفقّهة والمتكلّمة» قد يُوجب على كثير من المتصوّفة والمتفقرة اتباع 
مذهبه المعيّن» وتقليد متبوعه, والتزام حكم حاكمه؛ باطنًا وظاهرّاء ويرى خروجه 
عن ذلك خروجًا عن الشريعة امحمّديّة» وهذا جهل منه وظلم» بل دعوى ذلك 
على الإطلاق كفر ونفاق. كما أن كثيرا من المتصوّفة والمتفقّرة يرى مثل ذلك في 
شيخه ومتبوعه» وهو ا هذا نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوّغ الخروج, عمّا 
جاء به الكتاب والسئة» لما يظنّه معارضًا لمماء إِمّا لما يسمّيه هذا ذوقًا ووجدَاء 
ومكاشفات ومخاطبات» وإمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًا وعقليّات وقواطع؛ وكلّ 
ذلك من شعب النفاق؛ بل يجب على كل أحد تصديق الرسول كلد في جميع 
هنا أي يه وطاعته في جميع ما أمر به وليس لأحد أن يعارضه بضرب 
الأنفالة .ناا الال وكسيا عانضات فيو خنطا وفتاذ ل 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولفظ (الشرع) يُقال - في عرف الناس - على 
ثلاثة معانٍ: الشرع المنرّلَ: وهو ما جاء به الرسول كلق وهذا يحب اثباعه» ومن 
خالفه وجبت عقوبته. والثاني: الشرع المؤوّل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاء 
كمذهب مالكء ونحوه. فهذا يسوغ اتباعه» ولا يجب, ولا يُحرّم وليس لأحد 
أن يلم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث: الشرع المبدّل: 
وهو الكذب على الله» ورسوله» أو على الناس» بشهادات الزور» ونحوهاء 
والظلم البيّن. فمن قال: إِنّ هذا من شرع الله» فقد كفرء بلا نزاع. كمن قال: 
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إن اللام:والمينة حتلال» ولواقال: تهنا امذهبي» ونحو ذلك ::004, 

وبيّنَ ابن تيميّة أن أقوال امجتهدين ليست منزلة الأحكام الشرعيّة؛ 
ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم؛ فقال: «وأحمد بن حنبل تمى عن 
تقليده» وتقليد غيره من العلماء في الفروع» وقال: لا تقلّد دينك الرجالء فَإِتم 
لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلّدني» ولا مالكاء ولا الثوريّ» ولا الشافعي. 
وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمّة» فكلهم نموا عن تقليدهم؛ كما 
نمى الشافعيّ عن تقليده؛ وتقليد غيره من العلماء؛ فكيف يُقلّد أحمد وغيره في 
أصول الدرين؟ وأصحاب أحمد 0 5 داود السجستان» وإبراهيم ال حربي: 
وعدباك بن سعيد, لاجد وان إوع قروا بحام نت والبخاريي» بوماسامء ا وبنئي بن 
مخلد» وأبي بكر الأثرم؛ وابنيه: صالحء وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» ومحمّد بن مسلم بن وارة» وغير هؤلاء» الذين هم من أكابر أهل العلم 
والفقه والدين - لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إِلّا بحجّة يبيّنها لهمء وقد سمعوا 
العلم كما معه هوء وشاركوه في كثير من شيوخه. ومن لم يلحقوه أخذوا عن 
أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام 
ا 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهؤلاء الأئمّة الأربعة ضيي قد تموا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا 
ا وهذا اشير ما رأيت» فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ وهذا لما اجتمع 
أفضل أيجافة: - أبو يوسف حا فا لاق كاله عن فن له الصاعء وصدقة 


(1) مجسوعية الفقاون: #/ر 1 
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التضراواك :وشيالة الأجعائن».تأخيره ماللة عا قدل علية «الستة يق ذلك: 
فقال!'': رجعت إلى قولك» يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت» لرجع 
إل :تولك كما" ريض ومالك كان ايقول»” ا آنا بش أضيجة .وا خط 
فاعرضوا قولى على الكتاب والسئّة, أو كلامًا هذا معناه. والشافعيت كان يقول: 
إذا صحّ الحديث, فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت الحجّة موضوعة على 
الطريق» فهي قولي. وق مختصر المزنيٌ 2 لما كر 7 اختصره من مذهب 
الشافعي» لعن أراد معرفة مذهبه - قال: مع إعلامه هيه عن تقليده» وتقليد 
غيره من العلماء. والإمام أحمد كان يقول: إلا تقلدون, ولا تقلدوا نالك 
ولا الشافعيئ» ولا الثوريٌ» وتعلّموا كما تعلّمنا. وكان يقول: من قلّة علم الرجل 
أن ان دينه الرجال» وقال: تلد دينك الرجال» فإهم لو يسلموا 5 أن 
أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته, لا كلك ما يعجز عنه من التفقّه, ويلزمه 
ما يقدر 0 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله, على 
وفق مذهبه؛ إن لم يتبيّن - من كلام الله ورسوله - ما يدل على مراد الله 
ورسوله؛ ولا فأقوال العلماء تابعة» لقول الله تعالى» ورسوله 3 ليمس قول الله 
ورسوله تابعًا لأقرالئو 7 

وقال ابن القيّم: «والفرق بين الحكم المنرّل» الواجب الاثباع» والحكم 


)١(‏ إذاكان قول أبي يوسف هو جواب (لمّا)» فيجب حذف الفاء من عبارة: (فقال). 
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المؤوّل - الذي غايته أن يكون جائز الاتباع - أن الحكم المنرّل: الذي أنزله 
الله على رسوله. وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وما 
الحكم المؤوّلء فهو أقوال المجتهدين المختلفة» التي لا يجب اتباعهاء ولا يُكمّر, 
ولا يُفسّق من خالفهاء فإِنّ أصحابما لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله» بل قالوا: 
اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله؛ ول يُلزِموا به الأمّة. بل قال 
أبو حنيفة: هذا رأيي» فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله 
لما ساغ لأبي يوسف ومحمّد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالكء» استشاره الرشيد 
أن يحمل الناس, على ما في الموطء فمنعه من ذلك» وقال: قد تفرّق أصحاب 
رسول الله ِو في البلاد» وصار عند كل قوم علجٌ» غير ما عند الآخرين. وهذا 
الشافعئّ ينهى أصحابه عن تقليده» ويُوصيهم بترك قوله. إذا جاء الحديث 
بخلافه. وهذا الإمام أحمد, يُنكر على من كتب فتاويه» ودوّنحاء ويقول: 


ع 


أقوالهم وحي» يجب اتباعه, لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم؛ ولما ساغ لأصحابهم 
أن يُفتوا بخلافهم في شيء»ء ولما كان أحدهم يقول القولء ثم يُفْتي بخلافه» فيُروى 
عنه في المسألة القولان والثلاثة» وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن 
أحواله أن يسوغ اتباعه. والحكم المنرّل لا يحك لمسلم أن يخالفه ولا يخرج 
عنه. وأمّا الحكم المبدّل - وهو الحكم بغير ما أنزل الله - فلا يحل تنفيذه, 
ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه» وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم»7. 

وقال ابن القيّم أيضًا: «لا يجوز للمُفتي أن يشهد, على الله» ورسوله» بأنّه 
أحلّ كذاء أو حيّمه. أو أوجبه. أو أحبّ أو كرهه؛ إِلّا لِما يعلم أن الأمر فيه 
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كذلك» هما ص الله ورسوله, على إباحته» أو تحريمه)» أو إيجابه» أو 
كراهته» وأمّا ما وجده في كتابه, الذي تلقام عمن قللة دينه» فليس له أن 
يتشهد علوم الله ورسوله به») ويغر الناس بذلك: ولا علم له بحكم الله 


وسو ار 
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الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخُلّقيّة. والاراء الخُلّقيّة 


ليست كا الآراء الخُلْقيّة صحيحة قطعيّة ولا سيّما آراء الغلاة. 

قال ابن الجوزيٌ: «قد يسمع العامّينٌ ذم الدنياء في القرآن المجيد. 
والأحاديث, فيرى أنّ النجاة تركهاء ولا يدري ما الدنيا المذمومة» فيلس عليه 
إبليس, بأنّك لا تنجو في الآخرة, إلا بترك الدنيا؛ فيخرج على وجهه. إلى 
الجبال» فيبعد عن الجُمّعة والجماعة والعلم» ويصير كالوحشء ويُحيّل إليه أن هذا 
هو اليُهد الحقيقي» كيف لا وقد ممع عن فلان أنه هام على وجهه. وعن فلان 
أله تعبّد في جبلء وربما كانت له عائلة» فضاعتء أو والدة» فبكت لفراقه؛ 
وريم 3 يعرف أركان الصلاة» كما ينبغي» وربما كانت عليه مظالم» لم يخرج 
نيا ونا يتمكى الليس هه الست قل عذا4 لقزة عله ومن هله رضاه 
عن نفسه بما يعلم» ولو أنه وُفّْق لصّحبة فقيه» يفهم الحقائق» لعبّفه أن الدنيا 
لا تدم لذاتماء وكيف يُذَمّ ما مَنّ الله تعالى به» وما هو ضرورة في بقاء الآدمئ, 
وسبب في إعانته» على تحصيل العلم» والعبادة» من مطعم» ومشرب», وملبس» 
ومسجدء يُصلَّي فيه. وإِنا المذموم أخذ الشيء», من غير حلّه أو تناوله» على 
وجه السرفء لا على مقدار الحاجة؛ ويُصرّف النفس فيه بمقتضى رعوناتهاء 
لا بإذن ال 

وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «ومن تلبيسه عليهم: أنه يُومهم أنّ البُهد تَرِكُ 
المباحات؛ فمنهم من لا يزيد على بز الشعير. ومنهم من لا يذوق الفاكهة. 
ومنهم من يُقلّل المطعم» حقٌ ييبس بدنه» ويعذّب نفسه» بلبس الصوفء 
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ويمنعها الماء البارد. وما هذه طريقة الرسول َلْدْ ولا طريق أصحابه» وأتباعهم. 
ونا كانوا يجوعونء إذا لم يجدوا شيمًا؛ فإذا وجدواء أكلوا...»7". 

وقال ابن تيميّة: «وهكذا هو الواقع في أهل ملتناء مثلما نجده بين 
الطوائف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه» من أهل الأصول والفروع؛ 
ومثلما نجده بين العلماء وبين العْبّاد؛ من يغلب عليه الموسويّة» أو العيسويّة, 
حي يبقى فيهم شبه من الأمّتين» اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على 
شيءء كما نجد المتفقّه المتمسّك من الدين بالأعمال الظاهرة» والمتصوّف 
المتمسّك منه بأعمال باطنة» كل منهما ينفي طريقة الآخرء ويدّعي أنه ليس من 
أهل الدين» أو يُعرض عنه إعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهما العداوة 
والبغضاء. وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه» قال تعالى: «ِإْمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيِكُمْ ونج وَلَكِنْ بُرِيدُ لِيَطَهَرَكُْ وَلِيْتِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكُةِ!". وقال: «إفيه 
ِجَالٌ يُحِيُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وله يحت الْمَطْهّرِينَ74": وقال: إن الله يُحِبُ 
وبين وَيحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ74*'. وقال: لخد مِن أَْوَائِم 0 5 
ركهم يها74"» وقال: «أوليك الّذِينَ لَمْ يرد ١‏ 
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وقال: «َإإِنّمَا الْمُسْرَكُونَ تجدك74(", وقال: هنا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ 
التجس أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَا!". فنجد كثيرا من المتفقّهة والمتعبّدة, 
إِمَا هته طهارة البدن فقط» ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملًا. ويترك من 
هارن كليس امن ين قات أو السيفا ناو :وذ نهم ف اعبار للق 
ونجد كثيرا من المتصوّفة والمتفقّرة» إِنما هته طهارة القلب فقط؛ حيّ يزيد فيها 
على المشروعء اهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباء أو 
استحبايًا. فالألون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء» وتنجيس 
ما ليس بنجس» واجتناب ما لا يُشْرَعَ اجتنابه» مع اشتمال قلوبهم على أنواع 
من الحسد والكبر والغك لإخوانم» وفي ذلك مشايحة بيّئة لليهود. والآخرون 
يخرجون إلى الغفلة المذمومة» فيبالغون في سلامة الباطن» حجٌّ يجعلوا الجهل بما 
بحب معرفته من الشرّ - الذي يجب اتّقاؤه - من سلامة الباطن؛ ولا يفرّقون 
بين سلامة الباطن من إرادة الشرٌ المنهين عنه» وبين سلامة القلب من معرفة 


الشرّء المعرفة المأمور بماء ثم“ مع هذا الجهل والغفلة» قد لا يجتنبون النجاسات» 
ويُقيمون الطهارة الواجبة» مضاهاة للنصارى. وتقع العداوة بين الطائفتين؛ 
بسبب ترك حظ مما ذكُروا به والبغي الذي هو مجاوزة الحدّء إِمّا تفريطاء 
وتضييعًا للحقّ» وإمّا عدوان» وفعلا للد يي 
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الفروق بين الو اقع الإسلاميّ. والأخبار التاريخيّة 


ليست كات الأخبار التاريخيّة صحيحة قطعيّة ولا سيّما أخبار الغلاة. 


فلا يكاد الكذب والوهم يفارقان معظم الأخبار التاريخيّة» كليّك أو جزئيًا؛ بحيث 
يندر أن تحد خبرًا سالِمّاء من آثار الأهواء والأوهام. 

قال الطبريٌ» متحدَّناً عن براءته من الأخبار التاريخيّة المستنكرة: «وليعلم 
الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرث ذكره فيه نما شرطثٌ أنّي 
راسمه فيه؛ إِنما هو على ما رويثُ من الأخبار التي أنا ذاكيها فيه, والآثار التي أنا 
مُسِدُها إلى رواتما فيه» دون ما أدرك بحُجج العقول» واستُتبط بفِكر النفوس» 
إلّا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين - وما هو كائن 
من أنباء الحادئين - غير واصل إلى من لم يشاهدهم, ولم يُدرك زمانهم» 
إلا بإخبار المخيرين» ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفِكر 
النفوس. فما يكن ف كتابي هذاء من خبر ذكرناه» عن بعض الماضين» مما 
يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعٌه» من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحّة 
لاني "اق المقيقة: لليعل” أثنا لل يؤبعانق ذلك سن اقبلنان وزنا أن هن فيل 
عقن كاقل لين روات إن قي ذلك فلن تومن أ ااا 

وقالازور انه ومن الميعلوة أن الربير وو كاك جراعسي كنا 
"الأنساب"» ومحمّد بن سعدء كاتب الواقديٌ» وصاحب الطبقات» ونحوهماء 
من المعروفين بالعلم» والثقة» والاطّلاع - أعلم بهذا الباب» وأصدق فيما 
ينقلونه» من الجاهلين» والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ» الذين لا يوتّق 
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بعلمهم؛ ولا صدقهم, بل قد يكون الرجل صادقاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد 
حيٌ بميّر بين المقبول والمردود» أو يكون سيّئ الحفظ» أو مهما بالكذبء أو 
بالتزيّد في الرواية» كحال كثير من الإخباريّين» والمؤيّخين؛ لا سيّما إذا كان مثل 
أبي مخف لوط بن بحبى» وأمثاله. ومعلوم أن الواقديّ نفسه خير عند الناس 
من مثل هشام بن الكلئ وأبيه محمّد بن السائبء» وأمثاللهماء وقد لم كلام 
الناس في الواقدييّ» فإنّ ما يذكره هو وأمثاله إِنما يُعتضد به ويُستأنس به, وأمًا 
الاعتماد عليه بمجرّده في العلم» فهذا لا يصلح»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «كما أتحم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات, 
والأحاديث» والآثار» والتمييز بين صحيحهاء وضعيفهاء وإِنًا عمدتحم في 
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب» 
بل وبالإلحاد» وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مِخحْتّف لوط بن يحي 
وهشام بن محمّد بن السائب, وأمثالهما من المعروفين بالكذب» عند أهل العلم 
مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه في النقل؛ إذ كانوا يعتمدون 
على من هو في غاية الجهل والافتراء» ممن لا يُذَكر في الكتبء ولا يعرفه أهل 
العلم بالرجال»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والجواب: أن يُقال - قبل الأجوبة المفصّلة, عمًا 
يُذكر من المطاعن - إِنَّ ما يُنَقّل عن الصحابة من المثالب» فهو نوعان: أحدههما 
ما هو كذبء إمّا كذب كله وإمّا محكف قد دخله من الزيادة والنقصان ما 
يخرجه إلى الذمّ والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب» 
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.59-ه//١ منهاج السنّة النبويّة:‎ )؟١(‎ 





يرويها الكذابون» المعروفون بالكذبء مثل أبي مِخْنّف لوط بن يحى» ومثل 
هشام بن محمّد بن السائب الكلين؛ وأمثالهما من الكدّابين...20(6, 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأمًا جمهور المصيّفين في الأخبار والتواريخ والميتيّر 
والفِمّن» من رجال الجرح والتعديل» منهم من هو في نفسه متّهّم» أو غير حافظ, 
ان مخف لوط بن يحجبى» وهشام بن محمّد بن السائب الكلين وإسحاق بن 
بشرء وأمثالهم, من الكذّابين» بل الواقديّ خير من ملء الأرض مثل هؤلا. 
وقد عُلِمِ ما قيل فيه» ومحمّد بن سعد كاتبه ثقة» لكن يُنظر عمّن نقل» وكذلك 
أبو الحسن المدائئئ» وأمثاله» وإِن سلموا من الطعن فيهم» فليسوا من علماء 
الجرح والتعديل» حي يكون ما رووه» ولم يُنكروه: مقبولا»7". 

وقال الذهي: «سيف بن عمر» الضبّ, الأسيدي» ويُقال: التميمئ» 
البْْجمِيَ» ويُقال: السعدي. الكوق. مصيّف المُتوح, والردّة» وغير ذلك. هو 
كالواقديٌ. يروي عن هشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء وجابر الجعفئ» 
وخلق كتيره من بالمتجهوليق كان أخيار غارفا .رو عله جيارة: بن اللعلس: 
وأبو معمر القطيعئ» والنضر بن حمّاد العتكئ» وجماعة. قال عبّاس» عن يحبى: 
ضعيف. وروى مطيّن» عن يحى: مُلْمق خير منه. وقال أبو داود: ليس بشي ء . 
وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبّان: انهم بالزندقة. وقال ابن عدٌ: عامّة 


حديثه كر . 
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الفروق بين النصّ الأصيلء وترجمة النصّ 


ليست كاك الترجمات: صحيحة دقيقة ثابتة قطعيّة» ولا سيّما ترجمات 
(أعداء الإسلام)» للنصوص القرآنيّة. 
قال محمّد رشيد رضا: «وقد ثُرجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر 
لغات الشعوب الكبيرة» من غربيّة وشرقيّة» فكانت ترجمته مثارًا للشبهات» 
وسببًا للمطاعن, أكثر ما كانت سببًا للاهتداء إلى الإسلام. فإن قيل: إِنَْ مثار 
الشبهات لم يكن من الترجمة» بل من الخطإ فيهاء وذلك يُتلافى بالترجمة 
الصحيحة التي ندعو إليهاء وإِنّ سبب الطعن لم يكن إلا سوء قصد من أعداء 
الإسلام» من دعاة النصراتيّة» أو الملاحدة» وهؤلاء يطعنون في القرآن العري 
المنرّل أيضًا. قلت: إِنّْ على علمي بُذاء أقول: إن الترجمة أكبر عون على 
الأمرين» فإِن الذي يطعن في القرآن المنرّل» إِمّا أن يكون ضعيمًا في اللغة العربيّة: 
أو حاذقًا لما راسحًا فيهاء فالأوّل شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة» أكثر 
مديزض ان كان والاقط براقا انان الهو يحاي للد «اكلتار. كاير 
وجدانه» ويغالب ذوقه وبيانه» فيجيء طعنه ضعيمًا سخيمًاء ويكون الردٌ عليه 
سهل المسلكء؛ واضح المنهج؛ وقلّما يكون الدفاع عن الترجمة كذلك» وإِن 
كانت صحيحة» ولن تكون صحيحة, إلا في بعض الجمل» أو الآيات 
القصيرة» دون السور والآيات الطويلة. بل بعض المفردات تتعذّر ترجمتها 
بمفردات من اللغات الأخرى, تؤدّي المراد منهاء وإِنّه ليود في كك لغة» من 
هذه المفردات» التي لا يُوجّد لها مرادف في لغة أخرى. وفي كلام بعض 
العارفين باللغة العربيّة» وغيرها من اللغات المشهورة ما يدل على أنّ العربيّة 
أغناهنَ بهذه المفردات؛ دَعْ ما لها من الخصائص» في فنون المجازء 
٠١‏ 





والكنايات... قد تكوّر ف كلامنا الجزم بتعذّر ترجمة القرآن» والمسلم الصحيح 
الإسلام لا يحتاج إلى دليل على هذا؛ لأنّه يؤمن بن القرآن معجز للبشرء 
بأسلوبه» ونظمه العريّ المنزّل» كما أنه معجز بحدايته وإصلاحه للبشر» وقد 
تحدى النن كم العرب بهذا الإعجاز» وتحدى المسلمون به من بعدهم, فثبت 
عجز الجميع عن الإتيان بمثله وصدق قوله كيْكَ: قل لَيِنِ اجْتَمَعَتٍ الْإنْسُ 
الجن عَلَى أَنْ بَأنُوا مث هذا الْقَُآنِ لا بَأنُونَ مدْلِه وَلَوْ كان بَحْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظهيرا!'". والترجمة لا تكون صحيحة:, إِلّا إذا كانت مثل الأصلء فالآية نصّ 
قطعيّ على عجز الإنس والجنّ» عن الإتيان بمثله» ولو كان بعضهم عونا 


وقال محمّد الغزالي: «اتّفق علماؤنا على أن النظم العريٌ جزء من النصّ 
القرآي» جزء من الوحيء ولا يتمكن أن يُسمّى وحيًا أبدَاء لو تُرجم القرآن إلى لغة 
أخرى» مهما كانت الترجمة دقيقة» ومهما كان وفاؤها بالمعاني. يستحيل أن 
يُسمّى هذا المنظوم قرآنً. يُسمّى: معان القرآن» يُسمّى تفسير القرآن باللغة 
الإنجليزيّة» أو الفرنسيّة.. إل لكنّ القرآن لا يكون إِلَا عربيًا. عالميّة القرآن 
تأت بطريق ترجمة المعاني والأهداف للناس. وما حاجة الناس إلى أن يُترجم لهم 
القرآن كله ناقصًا المعاتي التي لا بمكن أن تُلحَظ إلا في الأصل العري. بمعنى: 
أن العلماء قالوا: هناك معانٍ ثانويّة غير المعاني» التي تُعطيها الكلمة... فهذه 
المعاني الثانويّة لا يُمكن أن تُترجم أبدّاء مع ترجمة القرآن الكريم» إلى لغات 
أخرى. الذين يشتغلون بالترجمة الآن» يقولون: مهما رقيت الترجمة» وتقدّمت» 


.88 الإسراء:‎ )١( 
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لا يمكن أن تُغني عن الأصلء وتنقل المعاني كاملة؛ لأنْ جزءًا من الحقيقة يضيعء 
أثناء النقل من لغة إلى أخرى؛ لذلك نرق كني بن الاين يحرصون على المعاني 
الدقيقة» والأهداف المطلوبة: لا مندوحة لهم عن عل لغتها. والتعامل السليم 

مع النصّ القرآي يقتضي قَهُمَ النصّء وإدراك مقاصده ومراميه. شعر شكسبير» 
إذا ترجم إلى اللغة العربيّة» يفقد نصف قيمته الأدبيّة؟ لأن قيمته في أصله 
وليست القيمة عندنا نحن.. وفي جميع اللغات للأصل قيمة خاصّة» والترجمات 
تخضع لتحريفات كثيرة. نعود إلى القول بن القرآن نزل عربيّا بلغة العرب» 
ورسالة القرآن رسالة شاملة» وعالميّة» فكيف يمكن أن يكون الخطاب القرآنئٌ 
عالّميّاء وهو باللغة العربيّة» مع أن الأقوام الآخرين لا يعرفون العربيّة؟ أثار 
الزمخشريٌ السؤال نفسه؛ وأجاب عنه؛ قال فيما أَذْكُرُ: إِنّ التراجم تُغني في 
هذه الحالة» لكن في البلاغ لا بد أن ينزل بلغة من اللغات» وكونه ينزل بجميع 
لغات الأرض دفعة واحدة, فهذا يعني أنه يحتاج إلى مئة نون مثلا؛ لكي ينزلواء 
ويتكلّموا بلغات أقوامهم. لا بدّ أن ينزل القرآن بلغة وحيدة» وعن طريق هذه 
اللغة الوحيدة» واستيعابما للمعاني» وقيام أهلها بالفهم يُصدَّر عن طريق الترجمة 
والبيان لجميع اللغات الأخرى؛ وبمذا يمكن أن أنقل للناس معان القرآن.. 
القرآن فيه أمران: أهداف رئيسيّة» ومحاور» أو أحكام, يمكن نقلها بدون حرج.. 
أمَا ما يصنع هذه الأحكام» من الأسلوب القرآنين كله يبقى في الأصل؛ 
فلا تحتاج الأمم الأخرى إليه. اريك مثلًا: 0 الحدود» خلاصة للقصة 
افر 


هذه لوه وأسان [نمكاما :قتا :وض اكات المطلوبة 00 
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الدليل العمليَ على تلك الفروق 


وأكبر دليل عملئ - على تنبّه المؤلفين القدامى على تلك الفروق - هو 
اختلافهم, في كثير من المباحث التأليفيّة. ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ الاختلاف ني بعض القراءات: 

قال الطبريٌ: «واختلف القَّرَأَة في قراءة ذلك» فقرأته عامّة القَّرَأة: 
ِوَضّعَتْ14". خبرا من الله وين عن نفسه أنه العالم بما وضعت من غير 
قيلها: رب إِنّ وَضَعْيُهَا أَنْتَى74". وقرأ ذلك بعض المتقدّمين: "والله أعلم بما 
وضعتٌ"2 على وجه الخبر بذلك عن َم مردم أنما هي القائلة: والله أعلم يما 
ولدث» مي . وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجّة مستفيضة فيها قراءته 
بينهاء لا يتدافعون صحّتهاء وذلك قراءة من قرأ: طؤواللة أَغْلَ بحا وَضَعَتْ 74" . 
ولا يُعترض بالشاذٌ عنها عليها»9). 

وقال الطبريٌ أيضًا: «اختلفت القَرَأة في قراءة ذلكء» فقرأته عامّة قَرَأة 
الكوفة: «إوَمَا يَفْعَلُو مِنْ حَيْرٍ قَلَنْ يُكُمَرُوةك1”' بالياء جميعّاء ردّا على صفة 
القوم الديق وصفهم - جِلٌ ثناؤه -_- بأكم يأمرون با معروف» وينهون عن المدكر, 
وقرأته عامّة قَرَأَة المدينة والحجاز وبعض قَرَأة الكوفة بالتاء» في الحرفين جميعًا: 
"وما تفعلوا من خير فلن تكفروه". بمعنى: وما تفعلوا أنتم أيّها المؤمنون من خير» 
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ذل 30 ووب رتكا كا شيعطاى قزان الغد ل نري ربط انالف اران 
والتاء في الحرفين. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (أوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
َأَنْ يُكْمَرُوهُ14 بالياء في الحرفين كليهماء يعني بذلك الخبر عن الأمّة القائمة: 
التالية آيات الله. وإِنما اخترنا ذلك؛ لأنّ ما قبل هذه الآية من الآيات خبر 
عنهم» فإلحاق هذه الآية - إذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الانصراف عن 
صفتهم - معان الآيات قبلها: أولى من صرفها عن معان ما قبلها»7. 

وقال الطبريٌّ أيضًا: «وأمًا قراءة من قرأ ذلك: "وعلى الذين يُطوّقونه", 
فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف» وغير جائز لد من أهل الإسلام 
الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون» وراثة عن نبيّهم َيِه نقلّا ظاهرًا قاطعًا 
للعذر؟: لأن ذا جاورف نه الله تمع الديك اعى التق الذي لذ شرك فيه آنه شرن 


عند الله ولا يُعترض على ما قد ثبت» وقامت به حجّة أنه من عند الله بالآراء 


والظنون والأقوال الشادة»7" , 


وقال الطبريّ أيضًا: «وقد قرأ جماعة من المتقدّمين: "لا يفرّق بين 
أحد من رسله", بالياء... والقراءة التي لا نستجيز غيرهاء في ذلك عندناء 
بالنون: هلا تُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِيُ!*؛ لأنّها القراءة» التي قامت 
حجّتهاء بالنقل المستفيضء, الذي يمتنع معه التشاغر» والتواطقؤء والسهو, 


والغلطى بمعنى ما وصفناء من: "'يقولون ا نفرق بين احد من رسيلة , 
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ولا يُعترض» بشادٌ من القراءة» على ما جاءت به الحُجّة» نقلاء ووراثة»7". 

وقال الطبريّ أيضًا: «وأمًا القراءة التي كيت عن الحسن, فقراءة - عن 
قراءة الحجّة من القَرَأة - شاذة» وكفى بشذوذها عن قراءتمم دليلًا على بعدها 
من الضواب)7. 

وقال ابن عطيّة: «وقرأ جمهور الناس: تتَعُونَ !"ا على المخاطبة» وقرأ 
النخعئ» وإبراهيم» وابن وثّاب: "إن يتبعوا"» بالياء» حكاية عنهم. قال القاضي 
أبو محمّد ذَه: وهذه قراءة شادة» يضِعّفها قوله: هون لق ااي 

وقال أبو عبد الله القرطي: «وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعئ: 
"ولكم في القّصّص حياة". قال النحّاس: قراءة أبي الجوزاء شاذَّة. قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدرًا كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن» أي: لكم في 
كنات الله - الذئ شرع فيه القصاص - حياة» أي: نجاة 7" , 

وقال أبو عبد الله القرطيح أيضًا: «قوله تعاللى: وَلَمْ يدوا كَاتبا 1#" قرأ 
قرأ الجمهور: ©كَاتِيًا بمعنى: رجل يكتب. وقرأ ابن عبّاس أي وجاهد 
والضحّاك وعكرمة وأبو العالية: "ولم تحدوا كتابًا". قال أبو بكر الأنباريٌ: فسّره 


مجاهدء فقال: معناه: فإن لم تحدوا مدادّاء يعني في الأسفار. ورُوي عن ابن 
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عبّاس: 'كُثَّابَا". قال النحّاس: هذه القراءة شادّة, والعامّة على خلافهاء وقلّما 
3 حت 5 ول دو ارو وا 51 ١‏ اامشراف 1ن 
قال الله وَبْكْ قبل هذا: وَلْيكُبْ بَبِنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ)7") و"كُتاب" يقتضي 
جماعة»7". 

وقال ابو عبل الله القرطبيّ أيضا: «وقرا عروة بن الزبير: ونادى و 
انها زريدة امن امرأته» وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه» وعن على طبينه وهي 
حجّة للحسن ومحاهد؛ إِلّا نما قراءة شاذّة فلا نترك المتّمّق عليها لها04©. 


وقمرًا » 


بِضمٌ الققاف» وإسكان الميم؛ وهذه قراءة شاذةع ولو لم يكن فيهاء إلا أن 
أحمد بن حنبل - وهو إمام المسلمين» في وقته - قال: لا تكتبوا ما يحكيه 


عصمة هذا» 7 . 


؟- الاختلاف في بعض التفسيرات: 
قال ابن الجوزيّ: «اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله مم على تسعة 
أقوال: أحدها أنه يُفتّح لهم باب من الجنة وهم ف النار» فيُسرعون إليه» فيُغلق, 


0 
2 


7 يُفتح هم باب آخر فيُسرعون» فيُغْلق) فيضحك منهم المؤمنون» روي عن 
ابن عبّاس. والثاني أنه إذا كان يوم القيامة» جمدت النار لهم؛ كما تحمد الإهالة» 
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في القدرء فيمشون» فتنخسف بمم؛ رُوي عن الحسن البصريٌ. والثالث أن 
الاستهزاء بممء إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب» باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة» فيُقال لهم: انوا وَرَاءَكُ:ْ 
فَالْنَمِسُوا ثُورَا7'), قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به: يجازيهم على استهزائهم, 
فقوبل اللفظ بمثله لفظاء وإن خالفه معنى» فهو كقوله تعالى: مَإوَجَرَاءُ سَيَنَةِ 
يع مِثْلْهَاك!"2) وقوله: فْمَن اعْتَدَى عَلَِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْل مَا اعْتَدَى 
ا ا 
عَلَيْحَوْك” '. وقال عمرو بن كلثوم: 

ألا لا يَحجَهِلَنْ أحدٌ علينا فتجهل فوقَ جهال الجاهلينا 

أراد: فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس أن الاستهزاء من الله التخطئة 
لهم» والتجهيل» فمعناه: الله يخطّئ فعلهم» ويجهّلهم في الإقامة على كفرهم. 
والسادس أن استهزاءه: استدراجه إِيّاهم. والسابع: أنه إيقاع استهزائهم بحم» وردٌ 
خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمّد بن القاسم الأنباريٌ. والثامن: 


ا الْعَرِيدٌ ا ذكره 3 1 خنا» فى كتابه. والتاسع: أل لما أظهروا من 
أحكام إسلامهم - في الدنيا - خلاف ما أبطن لهم» في الآخرة» كان 


كالاستهزاء م 
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#- الاختلاف ني بعض الأحاديث: 

حين يصجّح بعض المؤلّفين حديئًا معيّئّه ويضعّفه آخرون؛ فإنّ 
اختلافهم هذا دليل عملئ» على تنبّههم على الفرق بين السئة النبويّة» والحديث 
المنسوب إلى النين ويه فلا يُتصوّر أن بعض قدامى المؤلّفين يرفض السنّة النبويّة, 
ونا هو بتضعيفه للحديث يُنكر صِحّة نسبة ذلك الحديث إلى السنّة النبويّة. 

قال ابن تيميّة: «وأمًا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أثئمّة العلم بالحديث؛ وقالوا: إِنَْ الحاكم يصحّح أحاديث» وهي 
موضوعة مكذوبة» عند أهل المعرفة بالحديث» كما صحّح حديث زريب بن 
برتملي» الذي فيه ذكر وصيّ المسيح» وهو كذب باتّفاق أهل المعرفة» كما بِيّن 
ذلك البيهقيّ» وابن الجوزيّء وغيرهماء وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه, 
يصحّحهاء وهي - عند أئمّة أهل العلم بالحديث - موضوعة, ومنها ما يكون 
موقوفًا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرّد تصحيح 
الحاكم» وإن كان غالب ما يصحّحه. فهو صحيح., لكن هو في المصحّحين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه: وإن كان الصواب أغلب. عليه. وليس ‏ فيمن 
يصحّح النديق اطعك مع معي 
4 - الاختلاف ني بعض الآراء العَقَديّة: 

قال انق زمه ترزوقك ذكر عسناعة من التسيوة إلى الشنةه أن الأياءه 
وصالح البشر: أفضل من الملائكة. وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة, 
على البشرء وأتباع الأشعريٌ على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء 
ومنهم من يقفء ولا يقطع فيهما بشيء. وحُكي عن بعض متأخريهم أنه مال 
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إلى قول المعتزلة» وربّما لحكي ذلكء» عن بعض من يدّعي السنّة» ويواليها»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وقول من يقول: إن الروح بمفردها: لا تُنعَّمء 
ولا تُعذّبء وإنّما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام» من 
المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن الأشعريّ» كالقاضي أبي بكرء وغيرهم؛ 
ويُنكرون أن الروح تبقى» بعد فراق البدن» وهذا قول باطلء» خالفه الأستاذ 
أبو المعالي الجوي, وي 
ه- الاختلاف ني بعض الآراء الأصوليّة: 

قال ابن تيميّة: «الطريق الخامس: القياس على النصّ والإجماع. وهو 
حجّة أيضاء عند جماهير الفقهاء, لكنّ كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه» حقٌ 
استعمله قبل البحث عن النصّ» وحيٌّ ردَّ به النصوصء» وحيٌّ استعمل منه 
الفاسد؛ ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من يُنكره رأسّاء وهي 
مسألة كبيرة» والحقّ فيها متوسّط بين الإسراف والنقص»7". 

وقال الزركشئ : 000 في جواز تعليل الشيء - بجميع أوصافه - 
خلاف» حكاه ابن فورك» والقاضي عبد الومّاب في الملخصء مب على أن 
شرط العلّة التعدّي» فمن شرطه منعها هناء ومن جوّزه اختلفوا على قولين: 
أحدهما لا يصح؛ لأنّ حقّ العلّة التأثير» ولا بد أن يكون المؤثّر بعض 
الأوصاف, دون بعض؛ فتعليله يجميعها لا يصحّ, فلو اتّفق أن جميعها مؤثرة, 


)١(‏ مجموعة الفتاوى: 1/8/4؟. 
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جاز. والثاني يصحٌ؛ لأنّ أكثر ما فيه ألا يتعدّى» وذلك لا يمنع صحتها»7". 
5- الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة: 

قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم فيمن بدّل ماشية له قبل الحول؛ 
بماشية لآخر؛ فرارًا من الصدقة. فكان الشافع» وأبو ثور» وأصحاب الرأي 
يقولون: لا زكاة على كل واحد منهماء فيما قبض من صاحبه» حي يحول على 
ما اشترى حولء من يوم اشتراه. وقال الثوريٌ كذلكء غير أنّه لم يذكر الفرار من 
الصدقة. وكان مالكء والأوزاعي» وعبد الملك» وأحمد» وإسحاق, وأبو عَبّيد 
يرون في ذلك الركاة» إذا كان فرارًا من الصدقة... واختلفوا في خمس من الإبل؛ 
حال عليها حولان. فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عُبَيد عنه» وبه قال 
أبو عْبّيد, وأحمد, والشافعئ» فيما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر: فيها 
لان الخده كما هال عه لحي والاهرةه أن عليه هن 
-٠‏ الاختلاف في بعض الآراء الخُلْقيّة: 

قال أبو حامد الغزاليٌ: «اعلم أن الناس اختلفوا في ذلكء» فقال قائلون: 
الضيق!" أفضل دن الشكزه وفال انكزوة» الشكر أفض» :وقال آخرون ها 
سيّان؛ وقال آخرون: يختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ واستدل كله فريق بكلام 
شديد الاضطراب» بعيد عن التحصيل؛ فلا معنى للتطويل بالنقل» بل المبادرة 
إلى إظهار الحقّ أولى» فنقول...»4!6). 
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فهذه الأمثلة المختارة - وغيرها أكثر منهاء بأضعاف مضاعفة - تدل 
فروق كثيرة» وكبيرة» بين الحقائق الإسلاميّة» والمباحث التأليفيّة» ولكنهم كانوا 
يختلفون» في التعيين والتحديد. 

وليس يعنينا - من سرد هذه النصوص - تصويب بعضهاء ولا تخطئة 
ما خالفهاء ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأن الغرض - من سردها - ليس 
بوضوح: أن المختلفين كانوا متنيّهين على الفروق» بين الحقائق الإسلاميّة, 
والمباحث التأليفيّة. 





أسباب أخطاء المؤلّفين 


لأخطاء المؤلّفين ثلاثة أسباب» هي: الجهلء والموى» والمنوف. 

فالجهل يحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم» وهو يجهل أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ كما يحمله الجهل على الاعتماد على المصدر السقيم» وهو 
يجهل أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم. 

والجهل وصف سيت لا يكاد يخلو منه بشرٌء والمؤلفون مهما بلغوا من 
العلم» فإِنَ اتصافهم بالجهل - في بعض أحواهم وأحيانهم - أمر لا ريب فيه. 

والموى يحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم» وهو يعلم أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنّ هواه يوافق ما أنتجه من تأليف؛ كما يحمله الموى على 
الاعتماد على المصدر السقيم» وهو يعلم أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ 
أن هواه يوافق ما اعتمد عليه من تأليف. 

والهوى وصف موجود - بلا ريب - في بعض المؤْلّفين المنسوبين إلى 
الإسلام؛ لكنّ الحكم القاطع - بتعيين ذلك في آحادهم - أمر غير ممكن. 

والخوف يحمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم؛ وهو يعلم أن التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنّه بخاف بطش أهل الأهواء» وأهل الجهالات» فيوافقهم 
فيما يرضونه من التأليف السقيم؛ كما يحمله الخنوف على الاعتماد على المصدر 
السقيم» وهو يعلم أن المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ لأنّه بخاف بطش أهل 
الأهواء» وأهل الجهالات» إن أعرض عمّا اعتمدوا عليه. 

والخوف وصف موجود - بلا ريب - في بعض المؤلّفين» المنسوبين إلى 
الإسلام؛ لكنّ الحكم القاطع - بتعيين ذلك في آحادهم - أمر غير تمكن. 

ويشمل التأليف السقيم: 





-١‏ إنتاج قراءوات سقيمة» مخالفة للقرآن الكريم. 

؟- إنتاج تفسيرات سقيمة» مخالفة للقرآن الكريم. 
#- إنتاج أحاديث سقيمة» مخالفة للسئة النبويّة. 

5- إنتاج شروح سقيمة» مخالفة للسئّة النبويّة. 

©- إنتاج روايات سقيمة» مخالفة للحقائق الإسلاميّة. 
5- إنتاج آراء سقيمة» مخالفة للحقائق الإسلاميّة. 
/ا- إنتاج أخبار سقيمة» مخالفة للواقع الإسلامئ. 
مُتَلْثْ الأخطاء: 


والأخطاء التي يُنتجها المؤلّفون المخطئون ذات ثلاثة أضلاع, هي: 
أ- الخطأ في التفكير: هو أن يُنتج المؤلّف المخطئ فكرة سقيمة. 
الخطأ في التعبير: هو أن يُنتج المؤلّف المخطئ عبارة سقيمة» للتعبير عن 


حقة سوا كانت كلك الفكرة سيوف أأه سقمة. 
الخطأ في التفسير: هو أن يُنتج المؤلّف المخطئ تفسيرا سقيمّاء بعد أن 
الجر عل شب جرت اجر معو قد سور لل الصاو ولي ا 
التفسير الذي أنتجه هو التفسير السليم المناسب لذلك التعبير. 
وباجتماع هذه الأضلاع الثلاثة يتركب (مُثلّث الأخطاء)» الذي امتاأت 
بأضلاعه الثلاثة كتب الْمؤلّفين من القدامى وا محدثين» ولا سيّما الكتب العَقَّديّة. 
ولذلك كان واجبّاء على من أراد القضاء على الاختلاف»؛ بين المؤلّفين 
المنتسبين إلى (الإسلام): أن يُعنى عناية كبيرة» بالكشف عن (مُتلّث الأخطاء)» 
في (كتب المختلفين)» والتمييز بين أضلاعه الثلاثة؛ لأنّ لكك ضلع منها علاجًا 
شافيًا خاصًا به» يناسبه» ولا يناسب غيره من الأضلاع. 





عبيد التقليد 
يقوم التقليد الأعمى» على ثلاثة أصئاف رئيسة» من الناس: 
الأوّل- المُنبج: الذي أنتج الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: 
-١‏ المُؤْسّس: الذي أسّس الرأي السقيم بصورته البدائيّة. 
؟- اله ور: الذي طوّر الرأي السقيم إلى صورته النهائيّة. 
9- المُقرّر: الذي قرّر الرأي السقيم» بالاستدلال عليه والمنافحة عنه. 
الغابي- المُتقبّل: الذي تقبّل الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: 
١‏ - الجاهل: الذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنه جهل بطلانه» فوافق المنتجين. 
؟- الفاسق: الذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنه وافق هواه» فوافق المنتتجين. 
#- الخائف: الذي تقيّل الرأي السقيم؛ لأله ضعف وخافء فوافق المنتجين. 
الغالث- المُقلّد: الذي قلّد أسلافه. فيما ورثه عنهم؛ من آراء المنتجين. 
وللْمقلكٍ ثلاث درجات رئيسة بارزة: 
-١‏ المُقلّد الجاهل. 
؟- المُقلّد المتعلّم. 
*- المُقلّد العالم. 
وقد يستغرب كثيرون من وصف (العالم) بالتقليد؛ فكيف يكون عَالِمّاء 
ويكون مقلَّدًا في الوقت نفسه؟!!! 
والجواب: إِنْ أكثر علماء الأديان والمذاهب» قليًا وحديئّاء سواء أكانوا 
من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ أم من المنسوبين إلى غيره: هم في الحقيقة مقِلّدونء 
نشأوا مقلّدين» وكبروا مقلّدين» وظلّوا مقلّدين» وماتوا مقلدين. 





فالعالم - الذي تراه اليوم شيخًا كبيرا - كان ف زمن من الأزمان طفلا 
صغيراً» لا يعلم شيئًا عن الأديان والمذاهب. 

قال تعالى: ِوَاللَهُ أَخْرجَكةْ ف الطون هك لا تَعْلمُونَ سَيْكًا مَجَعَلَ 
كم الشفع والأنصار الأئيدة ملم تشكرون 7 

وحين بلغ ذلك الطفل عمرّاء يؤمّله لتلقّي الاعتقادات» بدأ بتقليد أبويه» 
أو من يقوم مقامهما؛ ثمّ أرسله أهله؛ ليتعلّم في المدارس الدينيّة» أو المدارس 
المذهبيّة؛ فكان مقيّدًا لمعلّميه» الذين هم - في الحقيقة - مقيّدون لأسلافهم 


من الأهل والمعلمين؛ فتحوّل ذلك الطفل» من درجة (الجاهل المقبّد) إلى 
درجة (المتعلّم المقلّد). 

م تحوّل - بعد سنوات من التعلّم - إلى درجة (العالم المقلّد)؛ لأنّ إيقانه 
بموروثاته: كان إيقاد عاطفيّا وجدانيّاء قائمًا على (الإلف)؛ وليس إيقانً علميّاء 
عقلانيّاء قائمًا على (البرهان)؛ ولذلك جعله هذا (الإلف الطاغي) أسيرا من 
(أسرى التقليد)» لا يستطيع الخروج من (سجن التقليد)» إلى (ساحة الأحرار)» 
إلا إذا تلص من ذلك (الإلف الطاغي). 

وأبرز الفروق - بين الجاهل المقلّد وامتعلم المقلّد ولعالم المقلّد - ثلاثة: 
الأوّل- (الجاهل المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء) فقط؛ لأنّه لا يستطيع أن 
يعرف - عمومًا - ما وراء ذلك» من (أدلّة الآراء)» و(أصول الأدلّة). 
الثاني- (المتعلّم المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء)» وفي (أدلّة الآراء) فقط؛ لأنّه 
يستطيع عله أذ يعرف الأدلة الي 11 ما أسلافه على آرائهم؛ ولكنّ 
تعلّمه لا يكفيه - عمومًا - لمعرفة (أصول الأدلّة). 
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الغالث- (العالم المقلّد): يقلّد أسلافه في (الآراء)» وفي (أدلّة الآراء)» ويقلّدهم 
أيضًا في (أصول الأدلّة)؛ لأنّه بلغ من العلم لكان كد ين الكتعاطة وا لاضيول 
التي اعتمد عليها أسلافه» في تصحيح الأدلّة وتضعيفها. 

و(العالم المقلّد) صنفان: 
-١‏ عالِم مقّد لم يكفه علمه؛ لمعرفة بطلان آراء أسلافه» وبطلان أدلتهاء 
وبطلان أصول أدلتها؛ فنشأ مقَيّْدَاء وظلك مقيّْدَاء ومات مقَلّدَاءهِ وهو - في 
الحقيقة - لا يستحقّ وصف (العالم)» وإن سماه الناس عالمًا؛ فلا خير في علم 
لا يكفي صاحبه؛ للتمييز بين الحقٌ والباطل. 
19- عالِم مقيّدء بلغ من العلم مبلقّاء مكنه من الإيقان ببطلان آراء أسلافه, 
وبطلان أدلتهاء وبطلان أصول أدلّتها. 

ولمهذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 
أ- أن يعمل بمقتضى علمه؛ فيُعلن براءته من أباطيل أسلافه. 
ب- أن يبقى في الظاهر مستمسكاء بأباطيل أسلافه؛ إِمَا بسبب الهوى, 
حين يكون الاستمساك بتلك الأباطيل موافقًا لهواه؛ أو بسبب الخوف» حين 
يخاف بطش المُبطلين؛ فيوافقهم في الظاهر على أباطيلهم. 

فمن تغلب على الإلف الطاغي» وخالف الحوى الباغي» واحتكم إلى 
الدليل العقلايٌ, واعتمد على الإيقان البرهاني» وتباً من أباطيل الأسلاف» 
وتنرّه عن السفاهة والإسفاف؛ فإنّه واحد من (أحرار العلم). 

ومن استسلم لذلٌ (الأسر)» في (سجن التقليد)» واستسهله؛ واستساغه 
واستعذبه» واستحلاه؛ فإنّه واحد من (عبيد التقليد)!!! 

ومن لم يجد مناصاء من التقليد؛ فليتجتب القول بغير علم» وليَصمُتُ! 
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براءة الصورة التنزيليّة من أخطاء المؤلّفين 


الصورة التنزيليّة بريغة» كل البراءة» من أخطاء الراءء والرواة» والمحدّثين, 
والمفسّرين» والشرّاح» والمتكلّمين» والفقهاءء والأصوليّين» والأخلاقيّين, 
والمؤرّخين» واللغويّين» والمترجمين. 

وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين في (الإسلام)؛ على رأي؛ ذهب إليه 
بعض المختلفين ولم يُجوعوا عليه فإِنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة 
ذلك الرأي إلى (الإسلام). 

فالمطاعن المستمدّة من الآراء الخلافيّة ليست بجديدة؛ فقد سبقهم - إلى 
الطعن فيها - بعض المؤلّفين الرافضين لماء ولكنّهم إِنا يوجّهونما إلى الآراء 
العلميّة» يرون (الإسلام) منها. 

فكلّ قراءة» أو حديث,ء أو خبرء أو رواية» أو تفسير» أو شرح» أو رأي» 
مختلف فيه: لا بمكن للطاعن؛ أصلاء أن يتّخذه مادّة للطعن في (الإسلام)؛ 
أنه لا يملك دليلًا قطعمًا واحدّاء على صحّة نسبته إلى (الإسلام). 

ولذلك لا يعدو طعن الطاعن - في رأي من الآراء - أن يكون تكراراء 
للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين» من قبل؛ إلى ذلك الرأي نفسه» فهو طعن 
في الرأي» وليس طعنًا في الدين. 

وأخطاء المؤلفين - التي اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم - لا كن 
أن تُعدٌ جزءًا من (الحقائق الإسلاميّة)؛ لأتما في الحقيقة: أخطاء إنسانيّة؛ فالفرق 
كبير جدًا بين (الواقع الإسلامين الحقيقيئ)» وبين (الاعتقاد الإنسان الذهئ), 
أو (الاستمساك الإنساك المذهي). 

والباطل في الواقع يبقى باطلاء حيّ لو آمن به النامئ, كلّهم أجمعون. 
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معيارالقبول والرفض 


فإن قيل: إِنَّ نسبة الأخطاء - إلى العلماء - تُوجب الإعراض عن 
مؤلّفاتهم, وبالإعراض عنها تنعدم معرفة الحقائق الإسلاميّة! 

قلت: ليست تبرئة الإسلام - من أخطاء العلماء - طعنًا فيهم؛ وليمست 
انتقاصّاء من قدرهم؛ فالمؤلّفون الصادقون المخلصون امجتهدون هم الباب الوحيد 
الصحيح, للإفادة من الوحي اللي المنرّل. 

والصحابة» والتابعون» وتابعوهم» وسائر العلماء المجتهدين: بشرٌء يمكن 
أن يُخطئواء ولكنّ وقوعهم في بعض الأخطاء لا يُبطل حسناتحم الغالبة, 
وخصوصًا حمل رسالة الإسلام. 

ومن اتَخْذ بعض الأخطاء حجّة؛ لترك الاعتماد عليهم» في تحصيل 
الحقائق الإسلاميّة؛ فإنّه غالِطّء أو مُعالِطُ فمن ذا الذي يسلم من الأخطاءء 
ليكون بديلًا عنهم؟!!! 

ومحاكمة العلماء لا تعني إدانتهم» في كل رأي من آرائهم؛ فتلك محاكمة 
ظالمة» قطعًا؛ ولكنّ المراد من محاكمتهم: الفصل بين الحقٌ» والباطل» بالاستناد 


ان معيار عادل» دقيق؛ للإفادة من صواب مَن أصاب منهم» 57 خطا من 


أخطأ منهم. 
والمعيار في ذلك أن من غلب صوابه خطأه. فهو من أهل العلم» ومن 
غلب خطؤه صواته: أعرضنا عنه وأغنانا عنه مَن سواه» من أهل العلم؛ لأنّ 
الاعتماد ليس على قول العالم» بل على الدليل الذي يستند إليه العالم. 
وأدلّة (القرآن الكريم)» وأدلّة (السنّة النبويّة) ليست بخافية» وليس لأحد 
أن يستأثر بهاء أو يُخفيهاء عن الناس؛ لكي الناس» على درجات» في إتقان 
١]‏ 





اللغة العربيّة» وف القراءة» وفي القدرة على التديّر والتفقّهء والاستنباط» والفهم. 

يُروى عن سعيد بن المسيّب أنه قال: «ليس من عالم ولا شريف ولا ذي 
فضلء إِلّا وفيه عيب» ولكن من كان فضله أكثر من نقصهء ذهب نقصه 
لفضله؛ كما أن من ع غلة نتضاتة: ذش نفل 

ويُروى عن غيره: «لا يسلم العالم من الخطإء فمن أخطأ قليلًا وأصاب 
كثيراً» فهو عالم؛ ومن أصاب قلي وأخطأ كثيراء فهو ا 

ويُروى عن عبد الله بن المبارك» أنه قال: «إذا غلبت محاسن الرجل» على 
ستارته ةلو لكر المسناوف هتورذ ضليت؟ المستاوعة )فق المتحانين الم تدك 
الميع اف 

ويُروى عن أحمد بن حنبل أنه قال: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
إسحاق» وإن كان يخالفناء في أشياء» فإِنٌ الناس لم يزل يخالف بعضهم 
ا 

وقال ابن تيميّة: «وممًا ينبغي أيضًا أن يُعرّف: أن الطوائف المنتسبة إلى 
متبوعين - ف أصول الدين والكلام - على درجات» منهم من يكون قد 
خالف السنّة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إِنما خالف السنّة في أمور 


دقيقة. ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه» 


.87١/5 جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

.87١/5 جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع: (عن المحاسن)» والصواب: (على امحاسن). 
(:) سير أعلام النبلاء: ///59. 

(5) سير أعلام النبلاء: ."171/١١‏ 





فيكون محمودًا فيما ردّه من الباطل» وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل 
في ردّهء بحيث جحد بعض الحقّ» وقال بعض الباطل» فيكون قد ردّ بدعة 
كبيرة» ببدعة أخفٌ منهاء ورد بالباطل(! باطلاء بباطل أخفٌ منهء وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السئة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما 
ابتدعوه قولّا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون عليه ويعادون» كان من نوع 
الخطإ؛ والله ل يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا 
كثير من سلف الأمّة وأئمّتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد, وهي تخالف ما 
ثبت في الكتاب والسنّة» بخلاف من ولى مُوافِمِّ وعادى مُالِمُه وفرّق بين 
جماعة المسلمين» وكقر وفسّق غَُالِمَ دون مُوافقه في مسائل الآراى 
والاجتهادات» واستحلّ قتال تُخالِفه دون مُوافِقه. فهؤلاء من أهل التفرّق 
والاختلافات»7). 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة؛ إِمّا لأحاديث ضعيفة» ظنوها 
صحيحة: وإِمّا لآيات فهموا منها ما لم يُرّد منهاء وما لرأي رأوه» وق المسألة 
نصوص ل تبلغهه»7". 

وقال الذهيّ: «ولو أنّا كُلّما أخطأ إمامء في اجتهاده» في آحاد 
المسائل» خطأ مغفورًا له» قُمنا عليه» وبدّعناه» وهجرناه؛ لَما سلم معناء 


ان مجن ولا ابن مندة» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق» 


)١(‏ الراجح أن عبارة (بالباطل) زائدة؛ لا داعي لها هنا. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى: 1//9١؟.‏ 


(؟) مجموعة الفتاوى: .٠١ 5/1١9‏ 





إلى الحقّ» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى, والفظاظة»1". 

وقال الذهين أيضًا: «ثمّ إن الكبير من أثمّة العلم إذا كثر صوابه» وعُلم 
تحرّيه للحق» وانّسع علمه؛ وظهر ذكاؤه؛ وعُرف صلاحه وورعه واتباعه, يُعْمَر له 
لله ولا نضلّله ونطرحه؛ وننسى محاسنه. نعم» ولا نقتدي به في بدعته وخطئه 
ونرجو له التوبة من ذلك»7". 

وقال الذهين أيضًا: «ولو أنْ كك من أخطأ في اجتهاده - مع صحّة 
إيعانه» وتوحّيه لاتباع الحقّ - أهدرناه» وبدّعناه» لقلَ من يسلم من الأثمّة معنا. 
وح الله السميع بست وريه 

وقال الذهين أيضًا: «غلاة المُعتّزلة» وغلاة الشّيعة» وغلاة الكنابلة, 
وغلاة الأشاعرة» وغلاة المُئْجئة» وغلاة الجَهُميّة وغلاة الكثاميّة: قد ماجت 
كحم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وغبّاد وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد, ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع» ونُحبٌ السئّة وأهلهاء وتحب العالم 
على ما فيه من الاتّباع» والصفات الحميدة» ولا تُحبٌ ما ابتدع فيه بتأويل 
سائغ, وإِنّما العبرة بكثرة الطوطا في 

وقال ابن القيّم: «معرفة فضل أثمّة الإسلام» ومقاديرهم وحقوقهم 
ومراتبهم» وأَنّ فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يُوجب قبول كل 
ما قالوه؛ وما وقع في فتاويهم - من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به 


.5 0/١ 5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.717١/6© (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.7177/١ 5 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.45- 45/٠٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )4( 





الرسول» فقالوا بمبلغ علمهم؛ والحقّ في خلافها - لا يُوجِبٍ اطراح أقوالهم 
جملة وتنقّصهمء والوقيعة فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصدء وقصد 
السبيل بينهماء فلا نؤتّم ولا نعص("؛ ولا نسلك بهم مسلك الرافضة» في 
عليَ؛ ولا مسلكهم؛ في الشيخين» بل نسلك بهم مسلكهم أنفسهم فيمن 
قبلهم» من الصحابة: فَإِنّهم لا يؤمُونهم ولا يعصمونهم» ولا يقبلون كل أقوالهم, 
ولا يهدروتما. فكيف يُنكرون علينا في الأئمّة الأربعة مسلكاء يسلكونه هم في 
الخلفاء الأربعة» وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين» لمن شرح الله 
صدره للإسلام, وإِنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمّة وفضلهم, 
أو جاهل بحقيقة الشريعة» التي بعث الله بما رسوله. ومن له علم بالشرع والواقع 
يعلم قطعًا أن الرجل الجليل - الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة؛ 
وهو من الإسلام وأهله بمكان - قد تكون منه الحفوة والزلّة» هو فيها معذور, 
بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَبَع فيهاء ولا يجوز أن تدر مكانته 
داتعم بوم نعمت قلزني سناسيل 

وقال ابن عثيمين: «الموقف الصحيح» نحو الأثمّة» الذين لهم أتباع؛ 
يشهدون بعدالتهم» واستقامتهم, ألا نتهجّم عليهم, وأن نعتقد أن ما خالفوا 
فيه الصواب: صادر عن اجتهاد» والمجتهد من هذه الأمّة لا يخلو من أجرء 
إن أصابء فله أجران» وإن أخطأء فله أجر واحدء, وخطوه مغفور. 


وأبو حنيفة يََاَدْهُ كغيره من الأنقة له أخطاة وله إصابات» ولا بعل معصوم. 


)١(‏ ضبطت الكلمة في المطبوع هكذا: (نَعْصم)» والصواب: (تُعَصّم). فمعنى: (لا ُوَتم): 
لا ننسبهم إلى (الإثم)» ومعنى (لا تُعَصّم): لا ننسبهم إلى (العصمة). 
(١؟)‏ إعلام الموقعين: ه/ره؟؟. 





إلا رسول الله - صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم - كما قال الإمام مالك: 
"كل يؤكَذ من قوله. وِيْرَدُ إلا صاحب هذا القبر"» وأشار إلى قبر البهن - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. والواجب الكففّ عن أئمّة المسلمين» لكنّ 
القول إذا كان خطأء فيُذكر القول» دون أن يتعرّض أحدٌ لقائله» بسبٌ؛ يُذكر 
القول» إذا كان خطأء وِيْرَدُ عليه هذا هو الطريق السليم»27. 


.571١/7 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 





إن صدور بعض الأخطاء من العلماء - في بعض تآليفاتهم - لا يدعو 
إلى اتمامهم بما لم يصدر منهمء من أفكار» أو مشاعرء أو أقوال» أو أفعال. 

ولذلك وجبت تبرئة العلماءء مما لم تصحٌ نسبته إليهم» صحّة قطعيّة» وإن 
كانوا يخالفونكم في المذاهب. 

قال تعال” 37 اليه آمنُوا كُونُوا فَوَامينَ لله شهَدَاءُ بالقشط 
, 00 سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْدِنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَّقْوَى وَانَُّوا الله إِنَّ 

حَبِيرٌ ا تَعْمَلُونَ174". 

0 أولى» وجب الحذر من كل ما من شأنه أن يتسبّب ف نسبة 
الخطإء إلى من هو بريء منه ف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة 
راجعة إلى التسوّع» أم كانت راجعة إلى التعصّبء أم كانت راجعة إلى غيرهما. 

ومن هنا كانت تبرئة العلماء - حين يستحقّون التبرئة - واجبة» كلّ 
الوجوب» على المستطيع من الناس. 

ذه التبرئة عدّة صورء أبرزها: 
تبرئة اللفظيّة: هي تبرئة العالم من ألفاظ سقيمة» نسبها إليه بعض 
بعض خصومه؛ لكتها في الحقيقة ليست موجودة؛» في مؤلّفاته. 
العاليم من تلك الألفاظ المنسوبة إليه تعني أيضًا تبرئته من المعاني 
المفهومة 0 الألفاظ. 


# 


/ المائدة:‎ )١( 





مالم يصحّ صدوره منه؛ فادّعى أنّه اتّهم ابن عبّاس, بالافتراء على النبئ صَلع. 

جاء في كتاب (ابن تيميّة ومنهجه في الحديث): 

«عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "يا أهل مكة 
لا تقصروا ف أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" وهذا إلى ما يعلم أهل 
المعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله لكن هو من كلام 
ابن عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس بغريب من 
ابن تيمية أنه يرمي ابن عباس بالافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله 
الغو إن لايك سينا عن و الفط او دكن أن ركو بتوضوعا على 
ابن عباس» أو أنه وقع التصحيف في الحديث عن طريق الخطأء على أن في سند 
الحديث عبد الوهاب بن مجاهد يرويه عن أبي مجاهدا'" المفسر المعروف ويرويه 
أيضاً عن عطاء؛ وعبد الوهاب بن مجاهد لم يوثق» فكان من المناسب تضعيف 
الحديث لذلكء؛ كما فعل ابن حجر العسقلاني» لا أن يتهم ابن عباس بالافتراء 
عل الزموك فك اللناضلية و ننه . 

هذا هو النصّ الحرقّ» لقول المؤلّف المدّعيء كما جاء في كتابه» نقلته 
كما هوء ولم أتصرّف فيه أدى تصرّف. 

وواضح من هذا النصٌ أن صاحبه ينسب إلى (ابن تيميّة) القول بانّهام 
(ابن عبّاس)» بالافتراء على النبئ وَلُ؛ وهي - بلا ريب - نسبة تكفي قراءثها 
لتكذيبها؛ ولا سيّما من قرأ (كتب ابن تيميّة)» وعرف المذهبء الذي ينتمي 
إليه هذا الرجل» وهو (المذهب الأثريّ)؛ الذي لا يضاهيه مذهبء في القول 


)ناي وق ويف ان تنيت ااا 





بفضل الصحابة وتبرئتهم من الافتراء» ومنهم: (عبد الله بن عبّاس)» بلا ريب. 

وقد نسب المولّفُ المدّعي هذه العبارة» في الحامش ذي الرقم »)١(‏ من 
الصفحة ذات الرقم »)٠١1(‏ إلى كتاب (مجموع الفتاوى» ج54 ؟.: ص77 .)١‏ 

وبالرجوع إلى الصفحة ذات الرقم »)١51/(‏ من الجزء ذي الرقم (54 ؟)) 
من كتاب (مجموع الفتاوى)» نجد نص ابن تيميّة هكذا: 

«عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا أهل مكة 
لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" وهذا ما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن هو من كلام 
ابن عباس. أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل 
مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة واللهجرة والنصرة ودون سائر المسلمين؟ 
وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى 
ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد 
ولا حدها ان . 

هذا هو النصٌ الحرقٌ» لقول ابن تيميّة» كما جاء في الكتاب» نقلته كما 
هوء ولم أتصرّف فيه أدى تصرّف. 

وواضح من قراءة هذا النصن أنه بريء» كل البراءة» من اتام ابن عبّاس» 
بالافتراء على النون كَلِ؛ لأنّ المؤلّف المدّعي كتب النصّ هكذا: «لكن هو من 
كلام ابن عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله». 

والنصّ في كتاب (مجموع الفتاوى) هكذا: «ولكن هو من كلام 


2١70/54 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» طبعة مجمع الملك فهد:‎ )١( 


ومجموعة الفتاوى» طبعة دار الوفاء: 4 77/7. 
١" /‏ 





ابن عباس. أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل 
مكة دون أهل المدينة...؟». 

والفرق كبير بين الفعل (افْتَرَى) من (الافتراء)» وبين عبارة (أَقتَرَى) المركبة 
من همزة الاستفهام؛ والفاء العاطفة» والفعل المضارع (تَرَى). 

وواضح أيضًا أن نص المؤلّف المدّعي قد اشتمل على زيادة كلمة (على) 
بين كلمة (افترى) وكلمة (رسول)» فمن أين جاء بهمذه الكلمة الزائدة؟!!! 

واشتملت عبارة الملّف المدّعي أيضاء على زيادة كلمة (إلى)» في عبارة: 
«وهذا إلى ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب...». 

فإن أراد أحد أن يحسن الظنّ بالمؤلّف المدّعي, فإنّه سيقول: إن المؤلف 
المدّعي قد اعتمد على تحريف من حرّف هذا النصّ» ووثق به؛ ولذلك لم يرجع 
إلى الكتاب بنفسه؛ ليتحقّق من صِحّة هذه النسبة الاتماميّة. 

وقد يقول من يُحسن الظنّ به: لعل المؤلف المدّعي من بلاد غير عربيّة؛ 
لذلك يكون ضعيقًا في العربيّة» إلى درجة» لا يستطيع فيها التفريق بين الفعل 
(افَْرَى)» وعبارة (أََتَرَى)؛ ولا يستطيع أيضًا التفريق بين زيادة كلمة (على)» 
وك كفا ون اله ذا 

ما في حالة إساءة الظنّ بالمؤلف المدّعي, فإِنّ المؤلف المدّعي سيكون 
مبّهّمًا بالافتراء على ابن تيميّة» في هذه المسألة؛ بتحريف النصّ من جهتين: 
أ- جهة اللفظء بزيادة كلمة (على)؛ وحذف رأس همزة القطع من (أفترى)؛ 
لتكتب هكذا: (افترى)؛ تمهيدًا لتحريف المعنى. 
ب- جهة المعنى, بتفسير النص احرف تفسيرا سقيمّاء بعد قطعه عن تتمّته 
الني توضح المراد منه» كل التوضيح. 





؟- التبرئة المعنويّة: هي تبرئة العالم من إرادة معانٍ سقيمة» نسبها إليه بعض 
أصحابه. أو بعض خصومه؛ لكتها في الحقيقة ليست مرادة» في مؤلفاته. 

والتبرئة المعنويّة كفيلة بالقضاء على كثير من صور (التخطبة العلميّة)؛ 
التي تنفاوت في درجاتماء أعبي: التكفير» والتفسيق» والتضليل» والتبديع... إلخ. 

فكثيرون هم المؤلّفون المتهَمون بالابتداع والضلال؛ 000 خصومهم 
فسّروا أقوا هم تفسيرات سقيمة» غير موافقة للمعاني التي قصدوها. 

وقد تكون تفسيرات خصومهم سليمة» تكشف عن الدلالات التي تدل 
عليها أقوال أولئك المؤلفين المنّهَمِين؛ ولكنّ تلك الدلالات غير مقصودة أصلاء 
والخطأ إِنا حصل في تعبير أولئك المؤلّفين المتَهَمينء عن مرادهم» فجاء 
خصومهم, وفهموا أقوالحم على النحو السليم؛ الذي تقتضيه قواعد العربيّة. 

ولذللك وطن على عو" أراد تيروية "الل لاق المتوتميق ك تقو إرادة عراف 
المعاني السقيمة - أن ينظر في سياق الكلام؛ وينظر في سائر مؤْلّفاتهم؛ لتكون 
المعاني الشائعة - المطّردة فيها - هي القرائن الدالّة على مقاصدهم الحقيقيّة. 

ومن قبيل التبرئة المعنويّة: أن العام قد يذكر في كتابه بعض الروايات 
المكذوبة؛ لتبيين حالماء وتحذير الناس من الاعتماد عليها. 

لكنّ بعض المؤلّفين المتعصّبين يفترون عليه» فينسبون إليه تصحيح تلك 
الروايات المكذوبة» أو يُوهمون أتباعهم من الجهّال» بأنله يصحّحهاء وأنّه ما 
أوردها في كتابه إِلّا للاحتجاج بما. 

فالواجب تبرئة العالم تبرئة معنويّة» من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أن 
تصحيح تلك الروايات المكذوبة لم يكن من مراده؛ وما كان مراده من إيرادها 
هو التحذير من الاعتماد عليها. 

فالفرق كبير بين الإيراد والاعتماد؛ كأن يُورِد العالِم في كتابه: رواية من 
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الروايات الحديئيّة» أو رواية من الروايات التاريخيّة, أو رأيًا من الآراء العلميّة؛ 
ويكون مفنّدًا لما أوردهء أو متوقّقًا فيه؛ وليس شرطًا أن يكون مؤْيّدّاء أو 
معتمدًاء أو محتجّاء بما أورده. 

ومن (المُضحكات المذهريّة) أنّك تجد كثيرا من مؤلّفي (الغلاة) 
يُوهمون أتباعهم بأنْ الروايات - التي يحتجُّون بما؛ لإثبات عقائدهم الخاصّة - 
هي روايات متفق على تصحيحها؛ بدلالة أن بعض كتب المخالفين قد أوردت 
كثيرا من تلك الروايات!!! 

وحين تنظر في تلك الكتب - التي يحتجُون بما فيها من روايات - تحد 
نَ أبرزها تلك الكتب المخصّصة؛ لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!! 

فيقولون مثلًا: الحديث الفلاية ذكره ابن عديّ في كتابه (الكامل)» أو 
ذكره ابن طاهر المقدسيّ في كتابه (تذكرة الموضوعات)» أو ذكره ابن الجوزيّ في 
كتابه (الموضوعات)» أو ذكره ابن الجوزيّ في كتابه (العلل المتناهية)» أو ذكره 
ضياء الدين الموصلئ في كتابه (المغني عن الحفظ والكتاب)» أو ذكره ابن اقب 
في كتابه (المنار المنيف)» أو ذكره السيوطيئ في كتابه (اللآلئ المصنوعة)» أو ذكره 
ابن عراق الكنانّ في كتابه (تنزيه الشريعة المرفوعة)» أو ذكره الشوكان ف كتابه 
(الفوائد الجموعة). 

والعامّة غالبًا جهّالء لا يعرفون شيئًاء عن الفرق بين الإيراد والاعتماد؛ 
ولا يعرفون أنّ هذه الكتب قد ألفها أصحابما؛ للكشف عمًا يرون أنه من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!! 

فإمًا أن يكون (مؤلفو الغلاة) كاذبين» مخادعين» مغالطين» يدلسون على 
العامّة» ويُوهموتهم بأنْ تلك الروايات: صحيحة., معتبرة» متواترة؛ لأنّ مخالفيهم 





وما أن يكونوا جاهلين» غافلين» مقلّدين لا يعرفوك بطلان ما يكتيون) 
فهم بمنزلة العامّة» في الجهل والغفلة» ومع ذلك تصدّوا للتأليف تقليدًا!!! 

ومن قبيل التبرئة المعنويّة : أن يصحّح العام جديا ا يحتج به مخالفوه؛ 
ولكنٌّ تصحيحه لا يعنى أنه يصحّح الكقشيزة الذي اختاره مخالفوه؛ وبا يفسر 
الحديث» على نحو آخرء مغاير لتفسيرهم؛ فلذلك لا يجوز أن يُنسّب إلى العالم 
المصحّح مالم يقصده؛ فإنّه صحّح المتن» ولم يصحّح تفسير المخالفين. 
#- التبرئة التطبيقية: هي تبرئة العالم من تطبيقات سقيمة» يلتزم بما بعض 
مقلّديه» أو بعض مححبّيه؛ لكثه في الحقيقة لم يدعٌ إليها أحدًاء في مؤلّفاته. 

والأمثلة على هذه الحالة أكثر من أن تُحصىء فكثيرة هي التطبيقات التي 
اخترعها الناس» واستمسكوا ككاء وتعصّبوا لماء كلك التعصّب» حيٌّ بلغوا درجة 
ا يبالون فيها أن يخالفوا علماء المذهمب» الديخ يعظموهم ويدّعون تقليدهم. 

ويكفي أن تعرف أن بعض لمصريّين المعاصرين - من الرجال والنساء - 
يُرسلون إلى ضريح (الشافعت) - المتوقٌ في مصرء قبل اثني عشر قرب - رسائل 
يطلبون منه فيها ما لا يجوز أن يُطلّب إِلَّا من مالك الملك؛ الحن القيّوم؛ 
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ويشتكون إليه من أهليهم, وجيراكم» وظالميهم, والمعتدين عليهم 5 

ولا أحد يستطيع أن يدّعي أن هذا التطبيق السقيم يستند إلى فتوى 
منسوبة إلى (الشافعيت)» أو إلى بعض علماء المذهب الشافعين. 

فيجب كل الوجوب تبرئة العلماء من التطبيقات السقيمة» التي اتعديها] 
بعض الجُهّال» من العامّة» واستمسكوا بهاء كما يستمسكون بالعبادات 
المفروضة» أو شد من ذلك!!! 
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- التبرئة المذهبيّة: هي تبرئة المذهب الذي ينتسب إليه العالم» من القول 
السقيم» الذي لم يجمع عليه علماء المذهب. 

فكما لا يصحٌ أن يُنسَب القول السليم إلى مذهب معيّن, إِلّا إذا أجمع 
عليه علماء المذهب؛ فكذلك لا يصحٌ أن يُنسَبٍ القول السقيم إلى مذهب 
معيّن, إِلّا إذا أجمع عليه علماء المذهب. 

ومثال على ذلك: (المذهب الحنبل)؛ فإنّ بعض المؤلّفين - قديمًا 
وحديئًا - ينسبون إلى هذا المذهب أقوالًا عَقَديّة سقيمة» لم يُجمِع عليها 
(الحنابلة)» بل هي أقوال لبعضهم. 

فقد يكون القول السقيم قول جمهور الحنابلة» أي: أكثرهم أو أغلبهم, 
أو معظمهم. وقد يكون القول السقيم قول كثير من الحنابلة» لا قول أكثرهم. 
وقد يكون القول السقيم قول آحاد من الحنابلة» لا قول كثير منهم. وقد يكون 
القول السقيم قول واحد من الحنابلة» انفرد به عن سائرهم. 

قال ابن تيميّة: «فإِنٌ هذا المصنّف - الذي نقل منه كلام أبي الفرجع - 
لم يُصِيّفهء في الردّ على الحنابلة» كما ذكر هذاء وإِنَا رد به - فيما ادّعاه - 
على بعضهم. وقصد أبا عبد الله بن حامد» والقاضي أبا يعلى» وشيخه 
أبا الحسن بن الزاغوي» ومن تبعهم؛ وإلاء فجنس الحنابلة لم يتعرّض أبو الفرج 
للردّ عليهم؛ ولا حكى عنهم ما أنكره؛ بل هو يحتجٌ في مخالفته لؤلاء بكلام 
كثير من الحنبليّة» كما يذكره من كلام التميميّين» مثل: رزق الله التميمي» 
وأبي الوفا بن 00" 

فالمؤلّفون - الذين اعتمدوا على أسلوب (التعميم)» في غير محلّه - قد 
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أخطأوا؛ لِأتُمِ - بذلك التعميم - نسبوا القول السقيم إلى علماءء لم يقولوا به. 
وليس (التعميم الباطل) محصورًا في مزاعم المخالفين» بل يُمكن أن يزعم 
أحد العلماء المنتسبين إلى مذهب معيّن: أن علماء مذهبه قد أجمعوا كلهم على 
القول الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون الإجماع المزعوم غير واقع في الحقيقة!!! 
ولذلك بحب التبرئة المذهبيّة من مزاعم الموافقين» كما تحب التبرئة المذهبيّة 
من مزاعم المخالفين؛ من أجل تبرئة العلماء» الذين لم يقولوا بالقول السقيم. 
وليست التبرئة المذهبيّة محصورة» في المذاهب الفقهيّة» والمذاهب العَقّديّة 
بل تشمل (المذاهب العلميّة) أيضًا. 
فلا يُقال. مثلًا: أجمع علماء القراءات» ولا أجمع علماء التفسير, 
ولا أجمع علماء الحديثء ولا أجمع علماء الأصولء ولا أجمع علماء الأخلاق» 


ولا أجمع علماء التاريخ, إِلّا إذا كان الإجماع حاصلاء في الواقع» بحيث ينتفي 


المخالف» ولو كان فردًا واحدًا. 

وكذلك لا يجوز أن يُقال: أجمعت الأمّة, أو أجمع علماء ١‏ 
انتفاء المخالفء ولو كان واحدًا. 

وقبيحٌ بمُدّعي الإجماع أن يُقصي المُخالفين؛ تعصّبًاء أو احتقارّاء أو 
تكفيرًا؛ فإنٌ من أقصى غيرّه. أقصاه غيرْه. 

ومَتَّلْ المذاهب المنسوبة» إلى (الإسلام) - في هذا المقام - كمَبَلٍ 
المذاهب المنسوبة إلى (علم النحو). 

ننقة فرق كبو بين أن ثقالة هذا :فقول السعوييخ: النصرئيخ4 انيت أن 
يُقال: هذا قول جمهور النحويّين البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول كثير من النحويّين 
البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول آحاد من النحويّين البصريّين؛ أو يُقال: هذا قول 
أحد النحويين البصريّين. 





الصورة التطبيقيّة 


وهي منسوبة إلى التطبيق» وهو لفظ يشير إلى تطبيقات المنسوبين إلى 
الإسلام» من الأفراد» والجماعات, في الاعتقادات» والأعمال» والأخلاق. 

والمنسوبون إلى الإسلام ليسوا بمعصومين» فقد يُصيبون إذا كانت 
تطبيقاتحم موافقة للصورة التنزيليّة» وقد يُخطىون إذا كانت تطبيقاتحم مخالفة 
للصورة التنزيليّة. 

ومن أجرم منهم فجركته تخصّه هوء ولا بمكن أن تتعدّى إلى غيره» من 
الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف؛ فضلا عن أن تُنسَب إلى الدين, 
اللاى الكت هلحرم 

فلا أحد يُنكر أن بعض المنسوبين إلى الإسلام - قديا و. 
جرمون؛ فمنهم القاتل والزاني والسارق؛ ولكن ليس من العدل أن تسب جرائم 
امجرمين إلى الدين» الذي يُنسّبون إليه» ولا سيّما حين نجد في أحكام الدين ما 
ينهى عن هذه الجرائم» صرا 

قال تعالى: 0 تَفْربُوا الرّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةٌَ وَسَاءَ سَبِيلًا. ولا تَقْثُلُوا 
النَفْسَ الي حَبّمَ اله إِلّا بالحيّ وَمَنْ قُيلَ مَظَلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لولِيهِ سُلْطَانًا مَلَا 
3 7 إنَّهْ كَانَ مَنْصُورًاك7". 

إن (المنسوبين) إلى (الإسلام) اليوم أكثر من (مليار إنسان)» ولا يجمع 
هؤلاء (المنسوبين)» إِلّا أمر واحد» هو تلك التسمية الاصطلاحيّة: (المسلم) 
أو (المسلمون)؛ وهي تسمية مُوهِمة» كلّ الإيهام» انحرف بها الناس» عن 
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الأصل الصحيح, الذي وّضعت؛ للدلالة عليه» أعني : (الأصل الشرعئ). 

وما زال أعداء الإسلام - من الطاعنين فيه - يتّخذون من هذه التسمية 
الاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام ؛ لأكم يزعمون أن المنسوبين إلى الإسلام 
هم التطبيق الواقعيّ للإسلام؛ فإذا أجرم بعض المنسوبين» فمصدر إجرامهم هو 
دينهم: الذي إليه يُنسَبون!!! 

وواضح - كل الوضوح - بطلان هذه الذريعة؛ فإِنّ العمل بمقتضاها يعني 
أن جرائم المنسوبين إلى اليهوديّة يجب أن تنسب إلى اليهوديّة» وجرائم المنسوبين 
الم المستكنة عي ان أفقيه ل امتح 

ويمذا لا ينجو دين من المطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام؛ 
بسلاح يوجّهونه إلى أديانحم, التي إليها يُنسَبون؟!!! 

إن كلمة (المسلم) تُطلّق على عدّة أقسام من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ 
أبرزها: 
-١‏ المنسوب إلى الإسلام» نسبة مثاليّة» وهذه حال الرسل والأنبياء» ومنهم: 
إبراهيم الككثل” 

قال تعالى: هما كَانَ إِبْرَاهِ 
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِين7". 
9!- المنسوب إلى الإسلام» نسبة واقعيّة» وهذه حال الصالحين» من الذين يكثر 
صوابحم» ويقل خطؤهم؛ وإذا أخطأواء سارعوا إلى التوبة» وأبرزهم: السابقون 
الأوؤلون» من المهاجرين والأنصار» والذين اتّبعوهم بإحسان. 

قال تعالى: وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وما جَعَلَ عَلَيِكُمْ 
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في الدِينِ مِن حرج مِلَهَ أَيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ون هَدَا 
يحون الول هيدا عليِكُمْ وَكُويوا شهدَاءِ على اناس فأِيمُوا الصلاة وآثر 
الزكَاةَ وَاعْمَصِمُوا بالل هُوَ مولام فيِْمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ النَصِيل1'". 
#- المنسوب إلى الإسلام؛ نسبة ظاهريّة» وهذه حال المنافقين» الذين هم في 
الباطن أعداء للدين» فإسلامهم في 17 وقلويهم خاوية» لا إيمان فيها. 

قال تعالى: قَالَتِ الُْعْرَاب آمَنَا قل لَمْ موا ولك فولوا أشلهكا وله 
يَدْخْلٍ الْإمَانُ في مُلُوِكُمْ وَإِنْ تطِيعُوا الله ورَسُولَه لا يَلِنكُمْ من أَعْمَالِكُمْ سَيْمًا إن 
لله غَفُورٌ رح جية 74" . 

قال أبو عبد الله القرط: «وبالجملة؛ فالآية خاصّة لبعض الأعراب؛ لأنَ 
منهم من يؤمن بالله» واليوم الآخرء كما وصف الله تعالى. ومعنى لَإوَلْكِنْ قُولُوا 
أُسْلَمْئَا!"» أي: استسلمنا؛ خوف القتل والسبي» وهذه صفة المنافقين؛ لأَتم 
ملهو في ظاهر إيمانهم, ولم تؤمن قلوكم, و. حقيقة الإبمان التصديق بالقلب. وأما 
الإسلام» فقبول ما أتى به النئ يي في الظاهر» وذلك يحقن الدمم7) 

وقال ابن عاشور: «فهؤلاء الأعراب» لما جاءوا مظهرين الإسلام - 


وكانت قلوهم غير مطمئثة لعقائد الإيمان؛ لأتمم حديثو عهد به - كذّبمم الله في 
قولمهم: آمنا؛ ليعلموا أَتمُم لم يخف باطنهم على الله وأنّه لا يُعتدٌ بالإسلام, إِلَا 


إذا قارنه الإيمان» فلا يُغنى أحدهماء بدون الآخرء فالإيمان بدون إسلام: 


.70 الحج:‎ )١( 

(؟) الحجرات: 54 .١‏ 

(؟) الحجرات: 4 .١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .471١/19‏ 





عناد» والإسلام بدون إيمان: نفاق» ويجمعهما طاعة الله» ورسوله )7", 

وقال الشنقيطي: «ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي: 
أن الإيمان المنفن عنهم في هذه الآية هو مُسمّاه الشرعن الصحيحء والإسلام 
المُثبّت لحم فيها هو الإسلام اللغويّ» الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح» 
دون القلب. وإِنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغويّة هنا على الإسلام, مع أن الحقيقة 
الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة» على الصحيح؛ لأنّ الشرع الكريم جاء باعتبار 
الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله. فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل» واللسان 
بالإقرار يُكتفى به شرعاء وإن كان القلب منطويًا على الكفر. ولحذا ساغ إرادة 
الحقيقة اللغويّة في قوله: «إوَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْئَاك7"؛ لأنّ انقياد اللسان والجوارح 
في الظاهر إسلام لغويّء مكتفى به شرعًاء عن التنقيب عن القلب. وكلّ انقياد 
واستسلام وإذعان يُسمّى: (إسلامًا)» ل 

نم قال الشنقيطيت: «وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ 
لأتهم مسلمون في الظاهرء وهم كمّار ف الناظوي 4 
5- المنسوب إلى الإسلام» نسبة ورائيّة» وهذه حال أكثر الناس» ولا سيّما في 
العصر الحديث؛ فليس لحم من الإسلام في غالب أحولهمء إِلّا النسبة إليه» وهو 
بريء منهم» وهم براء منه. 

فتجد الواحد» من هؤلاء (المنسوبين الوراثيّين): يزني» ويشرب الخمرء 
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ويسرق» ويكذب, ويغش» ويأكل الرباء ويخون الأمانة» ورثمًا قتل؛ وقد ترك 
الصلاة والرّكاة والصيام» وسائر العبادات» ورًا سب الله كبْقَ بأقذع الألفاظ, 
: يفكر يومّاء في التوبة؛ ثم يسمّي نفسه: (مسلمًا)ء ويسمّيه الناس: (مسلمًا)» 
ثم يأ (الأعداء الطاعنون)؛ لينسبوا جرائمه» ورذائله» إلى (الإسلام)؟!!! 

إن بعض المتفاخرين قد سرّهم عدد المنسوبين» إلى (الإسلام)» ونسواء 
أو تناسوا قوله تعالى : كما البَبَدُ فَيَذْمَبُ جْمَاءَ وَأَمًا مَا يَنْمَعْ النامن فيفكث 
في الْأَوْضِ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الْأَمْعَالَ74". 

ونسوا - أو تناسوا - المعنى الشرعيئ لكلمة (المسلم)... إِنّهِ من أسلم 

يل وآمن» وعمل الصالحات. 

قال تعالى: «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْروَةٍ 
الْونَْى وَإِلَ الله عَاقِبَةُ الأمُور7". 

وقال تعالى: موَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلّا يمّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَِلَ 


مِن الْمُسْلِمِينَ74". 
وقال تعالى: «إوََقِيمُوا الصّلاة وآثُوا الزَكاةَ وَمَا تُمَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ من حير 
0 هنا تَعْمَلُونَ بَصير وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ ال إِلّا مَنْ كان هُودًا 
ِلكَ أُمَانيهُمْ قن هَاُوا -00 إن كن عادفق. تلى قن سل 
0 وليه قله لجن يندب رفت خا ولا هُ يربو ن 11 
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وقال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوَا الْصالِحَاتِ سَنُدْخِلْهُهْ جَنّاتٍ بحري 


ها الأنوناذ خالوين نفييا نذا وغذ اثر عن زمره ادن مق ال قد 


وه 


و5 
3 
54 
7 


مَانيكُمْ وا َمَابيَ نّ أل الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا مْرَ به ولا يد لَهُ مِنْ 
د ولا ولا نَصِيرا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالجَاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو لتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تَأولِكَ يَدْخْلُونَ الجنّة وآ لا يُظلُونَ نقوا. َمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا يمن أشا 
وَهُوَ َحْسِنٌ وَاتبعَ لَه إْرَاهِيم حَنِيقًا وَاتَخَدَ اله إنْرَاهِيم حلي]ة74". 
قال علئّ الطنطاويّ: «مسلمون يشربون الخمر» وهم يعلمون أتما محرّمة 
ف دينهم! مسلمون لا يعرفوث من الإسلام إل عه ولا عون إليه بصلة أوثق 
من صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب إسلامئّ وأسرة إسلاميّة وبلد 
إسلاميّ رجلا يتجاوز حدود الله» فيحرّم ما أحل, ويل ما حرّمء ويأمر بالمنكر 
وينهى عن المعروف؟! وأين هو الإسلام في رجل يستحبي أن يقوم إلى الصلاة 
إذا كان في القوم المهذَّبِين؛ خشية أن يقولوا: إِنّه رجع؟ وأين هو الإسلام في 
رجل يتقاعس عن الغضب لدينه» إذا شتمه ونال منه الجاهلون؛ خوفًا من أن 
يُرمى بالتعصّب؟ إِنَّ الإسلام سلسلة متماسكة الأجزاء, لا سبيل لكم إِلَا إلى 


لك ناه 
الله 


ع 


قبوحا جملة» أو رفضها جملة» أمّا أنُكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 
هوِقَمَا جِرَاءُ مر مَنْ يَفْعَُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إل حي في الْيَاةٍ الذَّنْمَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ 
ِل أَسَبٍّ الْعَدَابٍِ وَمَا الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَنُونَ1". وليس الإسلام كالنصرائيّة, 
وليس يكفي صاحبه ما يكفي صاحبهاء من أن يحضر صلواتماء ويعترف 
لقُسُسها وبطارقهاء ثم يعيش في الحياة كالسائمة» يُلقَى حبلها على غاركاء 
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فترعى ما ضرّها ونفعهاء وأفادها وآذاها! بل الإسلام دين كامل يُنير لمتبعيه كلك 
خطوة من خطى الحياة» ويدهُم على كل غاية فيها لحم صلاح وهدى؛ فهو 
دين» وهو قانون» وهو كل شيء. فهما ثنتان أيّها القوم» ولا ثالثة لحماء إِمّا أن 
تكونوا مسلمين في ستكم وجهركم, وجذكم وهزلكم, وبيوتكم ومجامعكم وفي 
كل أمر من أموركم» ووقت من أوقاتكم؛ وما أن تخرجوا من الإسلام» وتخلعوا 
ربْقَته من أعناقكم» وتنفضوا منه أياديكم» ثم تقولوا للناس: إنكم كافرون 
مرتدون؛ وإذن تخسرون كل شيء, إذ تخسرون الإسلام, ولا يخسر الإسلام - 
وربٌ محمّد - إذ يخسركم شيئًا. وإِنّ ديئًا تعهّد الله بحفظه لا يضيره أن يخرج 
ة أقوام, علم الله كم لم يدخلوا 0 
وقال عل الطنطاويّ أيضًا: «عرفنا هؤلاء الناهضين» فعرفنا شرا على 
لا شرٌ وراءه! وأي شرٌ وراء قوم» مسلمين بأسمائهم» وألقاجمم» كافرين 
بأفعالهم» وأعمالهم؛ لا يُقيمون الصلاة» ولا يؤتون الرّكاة» ولا يصومون رمضانء 
ولا يحجّون البيت» وإن استطاعوا إليه سبيلًا! يقولون: إِتمم مسلمون» وأنت ترى 
بيوتهم» ونساءهم. وأولادهم, وأقرباءهم» فترى تفرنُجاء وسفوراء وتراهم أبعد عن 
الإسلام» من الحقّ عن الباطل» والأرض عن السماء! مسلم امرأته سافرة» بدي 
للناس نحرهاء وسحرهاء وذراعيهاء وساقيها! مسلم أولاده بادية عوراتهم» إفرنجيّة 
مدارسهمء يعرفون عن المسيح» أكثر مما يعرفون عن محمّد, عليه صلاة الله 
وسلامه! مسلم يدخل المسجد مرّة في العام ولا يلبث يومّاء لا يدخل فيه 
مقهى» أو مسرحًا! مسلم تقول له: قم فصلّ» فيقول لك: أهي بالصلاة؟ تقول 
له: صِمْء فيقول لك: أهو بالصوم؟ تقول: اذكر الله وصلّ على محمّد» فيقول: 
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أهي بالذكرء والصلاة على محمّد؟ فيا ابن اللخناء» يا أحمق! إذا لم يكن الدين 
بالصلاة» وإذا لم يكن بالصوم» وإذا لم يكن بالسننء والأذكار» فهل يكون 
الدين» بحضور حفلات الرقصء والجلوس إلى موائد الخمر؟ لاء نحن لا ثُريد أن 
تحمل الناس كلهمء على الإسلامء ولكثنا تُريد أن نبيّن للناس أن المسلم 
لا يستطيع أن شرب "الم وهو مسلمء ولا يستطيع أن يسمح لنسائه 
بالسفورء وهو مسلم! ريد أن تُعلِن براءة الإسلام» من هؤلاء المسلمين 
الجغرافيّين» الذين هم مسلمون, في تذاكر النفوس» وأسماء الآباء» وكافرون فيما 
وراء ذلك. تُريد أن نعود إلى الدين»7". 

وقال محمّد قطب: «كيف انحسر مفهوم الإسلام في نفوسنا إلى هذا 
الحدٌ؟؟ كيف انحسر من مفهوم شامل للحياة البشريّة» في جميع اتجاهاتماء بل 
مفهوم شامل - في الحقيقة - للكون والحياة والإنسان» لكي يُصبح مجرّد 
عبادات تؤذى. على تو من الأغا عل الاحتوذى سيان إلد بالج بل 
لا تؤدّى أحيانً على الإطلاق» لا بالنيّة» ولا بغير النيّة.. ثم يظاك يدور في 
أخلادنا - مع ذلك - أثنا مسلمون» صادقو الإسلام؟ كيف النحسر من دستور 
شامل يحكم الحياة البشريّة كلّهاء وينظّمها: يحكم اقتصاديّاتهاء واجتماعيّاتها, 
ومادّيّاتهاء وروحانيّاتهاء وسياستهاء وأفكارهاء ومشاعرهاء وسلوكها العملى» في 
واقع الحياة» لكي يُصبح مجرّد مشاعر هائمة» لا رصيد لما من الواقع.. مشاعر 
تدور في نفس صاحبها - إن دارت - وهو يعيش» في مجتمع غير مسلمء 
ولا يستنكر الحياة فيه» ولا يحاول تغييره. وتدور في نفسه - إن دارت - وهو 
ذاته لا يسلك سلوك المسلمين» في حياته الخاصة, ولا العامّة. فتقاليده غير 
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إسلاميّة» وأفكاره غير إسلاميّة» وتصوّراته غير إسلاميّة» وسلوكه اليوميّ لا يمت 
بصلة إلى الإسلام» سواء في علاقة الفرد بالفرد» أو الفرد بالجماعة» أو الفرد 
بالدولة» أو علاقة الرئيس بالمرؤوس... كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على 
مبادئ الإسلام وأفكاره ومُثْلهِ وسلوكه الواقعيّ» تشمل الدنيا والآخرة والأرض 
والسماء والحاكم وا محكوم والرجل والمرأة والأسرة والمجتمع» لكي يُصبح جزئيّات 
مبعثرة» لا رابط بينهاء ولا دلالة فيهاء كالرقعة الشائهة» في نسيج غير متناسق 
الأجزاء؟ كيف نبتت تلك الأفكار العجيبة التي تقسّم الإسلام: مشاعر من 
ناحية» وسلوكًا عملي من ناحية أخرى, ثم تفصل بين هذه وتلك» وتتصوّر أن 
المشاعر وحدها بمكن أن تكون إسلاماء بمعزل عن السلوك؟! كيف دار في 
كم لمق م يستطيعون أن يستوردوا اقتصاديّا همء من أي نظام على 
وجه الأرضء غير إسلامي» ويستوردوا أصول مجتمعهم وقواعده» من أيّة فكرة 
على وجه الأرضء غير إسلاميّة» ويستوردوا تقاليدهم» من أيّ مجتمع على وجه 
الأرض» غير مسلم؛ ثم يظلُوا مع ذلك مسلمين؟! كيف أمكن أن يتصوّر 
المسلم أنه يستطيع أن يخالف تعاليم ربّه» في كلّ شيء» ويخون أماناته كلّهاء 
فيغشٌ ويكذب ويخون ويخدع» ويتجاوز المتاع المباح» إلى المتعة المحرّمة» ويقبل 
الذلّ والمهانة؛ حرصًا على هذا المتاع» ويُخلي نفسه من تبعة إقامة المجتمع المسلم, 
سواء بسلوكه الذاق» أو بالدعوة إلى ذلك المجتمع» ويشارك بذلك كله في إقامة 
مجتمع غير مسلم» قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثمّ يتصوّر بعد ذلك أن 
بضع ركعات في النهار - مخلصة؛ أو غير مخلصة - يمكن أن تُسققط عنه تبعاته 
أماغ الله -وتسلكة قي .عداة المسلمين؟1 كيف أمكن أن مصون المسلمة أعا 
تستطيع أن تخالف تعاليم رتّماء وتخون أماناته: فتغشٌ وتكذب وتحقد وتغتاب.. 
وتخرج عارية» تعرض فتنتها في الطريق» لكل عين نحمة» وجسد شهوان, وتخلي 
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نفسها من تبعة إقامة المجتمع المسلم؛ سواء بالسلوك المستقيم» في ذات نفسهاء 
أو بتربية أبنائها عليه» أو بالدعوة إلى ذلك امجتمع.. وتشارك بذلك كله في 
إقامة مجتمع غير مسلمء قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثم يدور في 
خلدها بعد ذلك أن النيّة الطيّبة في داخل قلبها يمكن أن تُسقط عنها تبعاتا 
أمام الله وتسلكها في عداد المسلمات؟! من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي 
تقول: ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد 
با جتمع وبالدولة؟ ما للدين والسلوك العمل في واقع الحياة؟ ما للدين والتقاليد؟ 
ما للدين والملبس» وخاصّة ملابس المرأة؟ ما للدين والفبّ؟ ما للدين والصحافة 
والإذاعة والسينما والتلفزيون؟ وباختصار.. ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع 
الذي يعيشه البشر على الأرض؟! لا شك أن هناك أسبابًا كثيرة لهذا الانحسار 
الذي يعانيه الإسلام» في نفوس المسلمين. فلم يكن كذلك امجتمع المسلم حين 
كان يمارس حقيقة الإسلام...»7". 
ه- المنسوب إلى الإسلام» نسبة مذهبيّة» وهذه حال كثير من الناس» قدي 
وحديئاء تمن يلتزمون في غالب أحوالهم بأحكام الإسلام» ويتوبون إذا أخطأوا. 

وليس الخطأ في انتسابحم المذهين, ولكثهم يخطئون حين يرون أن المذهب 
الذي ينتمون إليه هو الإسلام» دون ما سواه من المذاهبء» فيدافعون عن آرائهم 
المذهبيّة, أكثر من دفاعهم عن أصول الإسلام. 

وبحد كثيراً منهم يُبغضون من يخالفوهم في المذهب» ويطعنون فيهم» وقد 
يكمّرون بعض مخالفيهم» وربّما تدابرواء وتقاتلواء فكأتهم نسواء أو تناسوا الأمر 
بالاعتصام, والنهي عن التفرّق!!! 
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قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَُّوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تمُويُنَ إِلّا وأَئمم 

مُسْلِمُونَ. ا 
ل ته يفيه خا ثم على شما خلية من 

النَارِ فَأَنْمَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الَهُ لَكُمْ آيَاتِه ه َعلّكُمْ تَهْعَدُ تَهْتَدُونَ. ولتكن منكد أكةٌ 
يَدْعُونَ إِلَ لير وَيَأمرُونَ موف وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمدكَر وَأُولَيِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 
لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفبَُوا وَاحْمَلقُوا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبينَاتُ وأُولَيِكَ لم 
عَذَابٌ عَظِية7", 

وللمنتسبين إلى (الإسلام) عمومًا أربعة مواقف مختلفة» في هذا المقام: 

ل رلا عرز الام» 

- الإسلام أو » والمذهب ثانيًا. 
ج- المذهب ألا والإسلام ثائيًا. 
د- المذهب أوْلّاء وأخيراء ولا شيء غير المذهب. 
5- المنسوب إلى الإسلام» نسبة عصرريّة» وهذه حال بعض المعاصرين المتأثرين 
بالغربيّين» وبالتنويريّين العصرائيّين (المعطلين). 

فنتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام؛ وربًا حافظ على الصلوات» في 
المساجد» وتشوّق إلى صيام رمضانء ونافس غيره للحصول على فرصة لأداء 
الحجّء أو العمرة؛ ولكنّ هذا كله لا يمنعه من تعطيل بعض الأحكام, أو 
تناسيهاء أو التساهل فيها!!! 

فتخرج ابنته - وهو يرى - كاشفة عن شعرها ونحرهاء وأعلى صدرهاء 
وذراعيهاء وقد تزيّنت بالأصباغ» وتعطرت بالعطور» ولبست القميص الضيّق» 


-١١7 آل عمران:‎ )١( 





والبنطال الضيّق» وربّما كشفت عن ساقيهاء أو عن ركبتيهاء ورا ظهر شيء من 
مجك ا و1 

قال تعالى: موقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَيْصَارهِنٌ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنٌ 
لا يُْدِينَ زِيَتَهُنٌ إلا ما ظهَرٌ مِنْهَا وَلْمِصْرِبْنَ بِخْمْرِهِنٌ عَلَى جْيُويِهنٌ ولا يُبْدِينَ 
زيتََهُنَ إِلَّا لبَعْوَتِهن أو آبائهن أ آبَاءِ بُعْولَيِهنَ أو أَبتائِهن أَوْ أَبْناءِ بُعُولَيِهنَ أو 
إِخْوَانِهنٌ أو بَبي ِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتهنَ أؤ نِسَائِهِنَ أو مَا ملكت أَيْمَانُهُنَ 
أو التَابعِين غَبْرٍ أولي الإزئَةِ مِنَ البَجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ هوا على َ 
عَوْرَاتِ اليْسَاءِ ولا يَصْرِيْنَ بأرَجْلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا بُخْفِينَ مِنْ زِيتتِهِنٌ و7 ُوبُوا إلى الله 

عييكا أنه الخز مون لَعَلَكمْ مُفْلِحُونَ 174". 
وقال تعالى: «إيا أَّهَا النّحُ قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِنَ يدْنِينَ 


عَلِيْهنَّ مِنْ جلابِيبهنَ ذَلِكَ أَذْىَ آن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ مَكَانَ اللَّهُ عَمُورًا 


."1١ النور:‎ )١( 


(؟) الأحزاب: 59. 





نجوم الشيطان 


لقد استحوذ الشيطان على كثير من المنسوبين إلى (الإسلام)؛ فصاروا 
بعضًا من خدلمه.) وجنوده) وعملائه, وأوليائه» وأدواته. ومنهم من تصدّروا 2 
عدف العنيظان عق كنا روااعوقااين موس 

فمنهم (نجوم السياسة السقيمة)» من الرؤساءء والوزراء» وأذنابحم» الذين 
أفسدوا في البلاد» وظلموا الرعيّة» وكانوا خدمًا مخلصين للأعداء. 

ومنهم (نجوم الفنّ السقيم)» ولا سيّما نجوم (الغناء والرقص والتمثيل)» 
الذين شغلوا الناس بالغناء الفاسق» والرقص المُثير» والتمثيل المُفسِد. 

ومنهم (نجوم الرياضة السقيمة)» ولا سيّما نجوم (كرة القدم)» التي 
استلبت عقول الناس» وقلوبهم, وأموالحم» وأوقاتحم» وشغلتهم عن كل خير وبركة. 

ومنهم (نجوم الصحافة السقيمة)» الذين هم أقلام» بأيدي الأعداء. 
يكنبون كما ما يلوّثون به عقول الناس» وقلوهم؛ من تحريض وتثبيط» وترغيب 
وترهيب» وتزيين وتنفير» وتمويل وتحوين؛ ليقودوهم إلى المهالك, كما ثُقاد 
الدواب إلى مذابحها. 

ومنهم (نجوم الإعلام السقيم)» الدوة هم أبواق» بأيدي الأعداى ينفخون 
ببرابجهم الخبيثة الحدامة. 

ومنهم (نجوم الفكر السقيم)» الذين انحرفوا بعقول الناس» وقلوهم؛ عن 
الصراط القويم» بكتبهم الداعية إلى مخالفة الشريعة الإسلاميّة, كليّاء أو جرئيًا. 

لقد كان (نجوم الشيطان) أخطر الأدوات» التي اتخذها الشيطان وسيلة؛ 
لصِدٌ الناس عن فهم الشريعة» والعمل بمقتضاها. 





قال سيّد قطب: «ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه 
الخدعة؛ فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شقٌّء كلها تقوم 
على تلك الخدعة القديمة. إِنَ لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلام جيشًا 
جرّارًا من العملاء» في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين - وأحيانً كاب 
وشعراء وفتّانين وصحفيّين - يحملون أسماء المسلمين؛ لأتحم انحدروا من سلالة 
مسلمة! وبعضهم من علماء المسلمين! هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة 
العقيدة في النفوس» بشي الأساليب؛ في صورة بحث وعلم وأدب وفنّ وصحافة؛ 
وتوهين قواعدها من الأساس؛ والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء؛ 
وتأويلها وتحميلها ما لا تُطيق؛ والدق المتّصل على رجعيّتها؛ والدعوة للتافت'") 
منها؛ وإبعادها عن مجال الحياة» إشفاقًا عليها من الحياة» أو إشفاقًا على الحياة 
منها؛ وابتداع تصوّرات ومُثُل وقواعد للشعور والسلوك» تُناقض وتُحطّم تصوّرات 
العقيدة ومُثْلها؛ وتزيين تلك التصوّرات المبتدّعة» بقدر تشويه التصوّرات والمُثّل 
الإمانيّة؛ وإطلاق الشهوات من عقاها؛ وسحق القاعدة المُلّقيّة الي تستوي 
عليها العقيدة النظيفة؛ لتخرٌ في الوحل» الذي ينثرونه في الأرض نئرًا! ويشوّهون 
التاريخ كلّهء ويحرفونه» كما يحرّفون النصوص! وهم بعد مسلمون! أليسوا 
يحملون أسماء المسلمين؟ وهم بمذه الأسماء المسلمة يُعلنون الإسلام وجه النهار, 
وبحذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره.. ويؤدُون بحذه وتلك دور أهل الكتاب 
القديم. لا يتغيّر إِلّا الشكل والإطار» في ذلك الدور القديم»7". 

ولذلك نجد أن حال أكثر المنسوبين إلى (الإسلام) - في هذا العصر - 


)١(‏ كذا في المطبوع, والمراد: (للتفلت). 
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تضاهي حال (المُدمنين)» على (تعاطي المخدّرات)» ولكنهم لا يشعرون!!! 

فقد أدمنوا على الأغان: الفاسقة» والرقصات المثيرة» والتمثيليّات المفسدة» 
والمباريات الملهية» والبرامج الخبيثة؛ ومواقع الشبكات المريبة؛ حيٌّ ماتت - عند 
أكثرهم - الغيرة على أحكام (الشريعة)» والغيرة على نسائهمء وأخواتهم, 
وبناتهم؛ ولا سيّما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله المخدّرات في مُدمنيها!!! 

فهي مخدرات سمعيّة» ومخدرات بصريّة» تدخل من طريقي السمع والبصرء 
إلى النفسء فتخدّرها بالتدريجء حيّى دمن النفس عليهاء وتيت الوعي 
بالتدريج» وتزيّن للنفس ما كان مستقبَحاء وُِعِد النفس عن الواقع» كل 
الإبعاد» فتعيش في عالم خيال» لا علاقة له بالواقع. 

فتجد أحدهم يتأثْر بالأغانيّ الفاسقة» والرقصات المُثيرة» والتمثيليّات 
المُفسِدة» والإباحيّات الشيطانيّة» والمُباريات المُلهية» والبرامج الخبيثة 
والشبكيّات المُريبة؛ فيضحك ويبكيء ويفرح ويحزن» ويحبٌ ويُبغض» ويرضى 
ويغضب» ويشتهي ويشمئرٌء ويتحمّس ويتكاسل» ويخشع في الاستماع 
والمشاهدة؛ فينسى كك ما حولهء وكك من حوله؛ ولكنّه لا يتأثر بالمآسي 
الواقعيّة» والمجازر البوذيّة» والانتتهاكات الصهيونيّة» والحملات الصليبيّة؛ لأنه 
لا يعرف عنها شيئًا ذا قيمة» أو لا يباللي بما عرفه منها؟!!! 

وتحد الرجل منهم: لا يبالي أن تشاهد ابه - في التلفاز والحاسوب 
وا هاتف - مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص والتعرّي؛ لأنّ نفسه قد 
أدمنت على مشاهدتماء حيٌّ صارت عنده مستساغة» غير مستقبّحة؟!!! 

ولذلك لا يبالي أن تُقلّد ابنثّه بعضّ (نجمات الشيطان)» من المغئيات» أو 
الراقصات» أو لممثّلات؟؛ فتلبس زئٌ الفاسقات» وتغطي وجهها بمساحيق 
التجميل؛ كما تفعل الفاسقات» حيٌّ تبدو كواحدة منهتّ» ثم تخرج إلى المقهى؛ 
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لتدحّن النرجيلة» أو إلى السوق» حيث الاختلاط والمواعدة والرذائل؛ بل ربا 
أوصلها أبوها بنفسه إلى مواضع الفتنة» وقلبه مطمكتّ؟!!! 

وكذلك ل واي أن تعمل ابنته» في المقاهي الحديثة؛ لخدمة الرجال 
الفاسقين؛ أو تعمل في صالات المساج؛ لتدليك الرجال الفاسقين» وما وراء 
للك سس كنا شه العا ا 

وثمار (التمثيل المُفسِد) هي أخبث ما أنتجه (نجوم الشيطان)؛ وهي 
أخطر وسائل الإفساد, وأكبرهاء وأشيعهاء وأشملها. 

فيُمكن أن تشتمل على سائر المخدّرات السمعيّة» والمخدّرات البصريّة؛ 
من الأغانّ الفاسقة» والرقصات المثيرة» والغزليّات البذيئة» والعشقيّات الصريحة) 
والفحشيّات الفاضحة» والإباحيّات الخليعة» والأزياء الفاتنة» والتجميليّات 
المُغرية؛ كما تشتمل على خلاصة ما تدعو إليه البرامج الشيطانيّة الهذامة) 
ولا سيّما التحرّر من أحكام الشريعة الإسلاميّة!!! 

صحيح أنّ المؤلّفين المْحدّثين قد اختلفوا في (التمثيل)» فمنهم من قال 
بالتحريم المطلّق» ومنهم من قال بالتحريم المقيّد والإباحة المشروطة!'"؛ ولكنّهم 
لم يختلفوا أدنى اختلاف في القول بتحريم (التمثيل المُفسِد). 

ولا يختلف اثنان في أن التمثيل الشائع الغالب هو (التمثيل المُفسِد)؛ 
فإنّهِ قائم على مخالفات صريحة للشريعة الإسلاميّة» ولا سيّما المشتمل على 
المزليّات» أو الغزليّات» أو العشقيّات» أو الفحشيّات» أو الإباحيّات. 


)1( انظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل: مسوم ومجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 
ه25075-7 وفتاوى نور على الدرب: *١/.9ه-١9ه,‏ والتمثيل: /اه-وه, 
والحلال والحرام في الإسلام: 201٠‏ /558-5751. 
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إن الآناى االتعة لمان افطل القسين) كر عن أن حصن الاق 
الصفحات؛ ولكثنا نستطيع أن توجزهاء بعبارة واحدة» موجزة جامعة» فنقول: 

أصبحت (شريعة التمثيل) هي البديل الشيطاقّ عن (شريعة التنزيل)؛ 
ولذلك أصبحت عقائد أكثر المنسوبين» وأعمالهم» وأخلاقهم: موافقة لشريعة 
التمثيل» ومخالفة لشريعة التنزيل!!! 

فلو دخلت أسواق المنسوبين» لرأيت العجب العجاب؛ فتجد في السوق 
من يبيعون أزياء الفاسقات» وأشباه الفاسقات» ولا يبالون بعرض صور 
العاريات» وأشباه العاريات» وتعليقها في المحلات» بمرأى من الرجال والنساء 
والأطفال؛ لترغيب الناس في بضائعهم؟!!! 


وقد انتشرت صور العاريات» وأشباه العاريات» في أكثر البضائعء 


فتجدها مطبوعة» على صناديق الأدوية» والأعشاب» والأطعمة» والأشربة, 
والأجهزة» والألعاب» وعلى أغلفة الدفاترء» وعلى الحقائب» والثياب» ناهيك 
عن الكتب والصحف والمجلات!!! 

وللأطفال نصيب في تلويث العقول والقلوب» وتعكيرهاء وتخريبهاء 
وصرفها عن النبع الصافي؛ فبدلًا من تربية الأطفال تربية إسلاميّة» يعمد الآباء 
والأمّهات إلى تسليم أطفالهم إلى (برامج التلفاز)» التي أعدّها عملاء الشيطان؛ 
لتهيئة الأطفال تهيئة شيطانيّة خبيثة؛ ليكونوا بذورًا فاسدة, تُنتج جيلًا فاسدًاء 
لا يعرف عن الإسلام, إِلّا قشورًا فارغة» ليس في باطنها ثمرة طيّبة. 

ولذلك ليس بعيدًا أن يرتكب هؤلاء (المنسوبون): جرائم القتلء 
والزنى» والاغتصاب, واللواط» والسحاقء والسرقة؛ والرباء والغشّ» والاحتكار 
وشرب الخمورء وتعاطي المخدّرات» وغيرها من الجرائم؛ فانم قد أعرضوا عن 
(حقائق الشريعة)؛ بعد أن صار (نجوم الشيطان) - ولا سيّما من الممقّلين 


١هم‎ 





الفاشقيقة والممثاذث الفاسقاتت صتقروة: لكر التحال الطاكشية» والضشاء 
الطائشات!!! 

فالتعامل الربوي - المحيّم في شريعة (التنزيل) أشدٌ التحريم - أصبح 
عند أتباع (شريعة التمثيل) عذيًا مستساعًاء كالماء الزلال؛ فأين المنسوبون 
المستجلون من قراءة الآيات المْحرّمة» ومن ؤرهاء ومن العمل بمقتضاها؟!!! 

قال تعالى: لَالّذِينَ و الرَّبَا لا يَعُومُونَ 1 كما يَقُومُ اللي بم 
الخقطان يق العنين ذَلِكَ بِأَنَهُهْ قَانُوا عن الَيُعُ مِثْل الرَّا وَأَحَلَ الله الْمَيْعَ وَحَبَمَ 
الما ري رن رودي بادا هام وار ِل الله وَمَنْ عَادَ 
ولك أمتكانة النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. بجَحَقْ اللّهُ الرَّبَا وَيْرْبي الصَّدَقَاتٍ وَاللَهُ 
لحي اك كنار 0 و ل رن لمر 
الرْكاةَ طم أجد هخ عِنْد ريم ولا حَوؤفٌ علي ولا هخ ب انا 
لا مِنَ الرَبا إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ. إن 1 تَفْعَُوا فأَدنُوا برب مِنَ 
اللَِّ وَرَسُوا ِكُمْ فَلَكُمْ يُعُوسنْ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ14". 

قال سيّد قطب: «والحقيقة الرابعة: أنّ التعامل الربويّ لا جمكن إِلَّا أن 
قبن طهر القرة وتخلقهه :وسغوره اه عه و االلجاعة ولا ان فيد نعياة 
الجماعة البشريّة وتضامنهاء بما يبثّه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة 
والمقامرة» بصفة عامّة. أمّا في العصر الحديثء فإنّهِ يُعدّ الدافع الأوّل لتوجيه 
رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار؛ كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن 
يربح ربا مضموناء فيؤدّي الفائدة الربويّة» ويفضل منه شيء للمستدين. ومن 
نم فهو الدافع المباشر؛ لاستثمار المال في الأفلام القذرة» والصحافة القذرة 
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والمراقص» والملاهي» والرقيق الأبيض» وسائر الحرف» والابجاهات, التي تحطم 
أخلاق البشريّة تحطيمًا.. ولمال المستدان بالربا ليس همه أن يُنشئ أنفع 
المشروعات للبشريّة؛ بل همه أن يُنشئ أكثرها ركًا. ولو كان الربح إِنَا يحيء من 
استثارة أحطّ الغرائز» وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض. 
مكف ان 1 لكر نالعا الرروو 0 

لقد انحرفت (شريعة التمثيل) بالمنسوبين من أتباعها عن (شريعة التنزيل)» 
إلى (الجاهليّة الحديثة)؛ التي هي - في كثير من جوانبها - أشدّ خطرّاء من تلك 
(الجاهليّة القديمة)» وأعظم ضررًا منها. 

قال سيّد قطب: «إِنْ الجاهليّة هي الجاهليّة. ولكل جاهليّة أرجاسها 
وأدناسها. لا يهم موقعها من الزمان والمكان. فحيثما خلت قلوب الناس من 
عقيدة إِطيّة تحكم تصوّراتهم» ومن شريعة - منبثقة من هذه العقيدة - تحكم 
حياتحم» فلن تكون إِلّا الجاهليّة في صورة من صورها الكثيرة.. والجاهليّة - التي 
تتمرّغ البشريّة اليوم في وحلها - لا تختلف ف طبيعتها عن تلك الجاهليّة العربيّة 
أو غيرها من الجاهليّات» التي عاصرتها في أنحاء الأرض؛ حيٌ أنقذها منها 
الإسلام وطهّرها ورَكاها. إِنَّ البشريّة اليوم تعيش في ماخور كبير! ونظرة إلى 
صحافتهاء وأفلامهاء ومعارض أزيائهاء ومسابقات جمالحاء ومراقصهاء وحاناتماء 
وإذاعاتما؛ ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري» والأوضاع المثيرة» والإيحاءات 
المريضة» في الأدب والفنّ وأجهزة الإعلام كلّها.. إلى جانب نظامها الربويّ» 
وما يكمن وراءه من سعار للمال» ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره» وعمليّات 


نصب واحتيال وابتزاز» تلبس ثوب القانون.. وإلى جانب التدهور الُلّقَيَ 
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والانخلال الاجتماعئ» الذق أصبح يهدّد 1 نفس » وكل بيت» وك نظام 
وكك تجمّع إنساني.. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي 
تدلف إليه البشريّة» في ظلك هذه الجاهليّة. إِنَّ البشريّة تتآكل إنسانيّتها» وتتحلل 
ادميّتهاء وهي تلهث وراء الحيوان» ومثيرات الحيوان» لتلحق بعللمه الحابط! 
والحيوان تقل وأشرف وأطهر؛ نه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع) ولا تأسو 
كما تأسن شهوات الإنسان» حين ينفلت من رباط العقيدة» ومن نظام 
العقيدة» ويرتدٌ إلى الجاهليّة الى نقذ الخ ار 

وقال سيّد قطب أيضًا: «إِنّ بيوت الأزياء ومصمّميهاء وأساتذة التجميل 
ودكاكينها: لمي الأرباب التي تكمن وراء هذا الخبل» الذي لا ثفيق منه نساء 
الجاهليّة الحاضرة» ولا رجالما كذلك! إِنّ هذه الأرباب تصدر أوامرهاء فتُطيعها 
القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرضء» طاعة مزرية! وسواء كان الزيٌّ 
الجديد لهذا العام يناسب قوام أيّة امرأة» أو لا يناسبه» وسواء كانت مراسم 
التجميل تصلح لماء أو لا تصلح» فهي تُطيع صاغرة.. تُطيع تلك الأرباب» 
ولا عر من بفية البهائم المغلوبة على أمرها! ومن ذا الذق يقبع وراء بيوت 
الأزياء؟ ووراء دكاكين التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام 
المسعورة.. وبعضها يبلغ في هذا إلى حدّ أن تُصبح المجلة أو القصّة ماخورًا 
متنك للدعارة؟! من الذي يقبع وراء هذا كله؟ الذي يقبع وراء هذه الأجهزة 
كلهاء 2 العام كله: (يهود).. يهود يقومون بخصائص الربوبيّة على البهائم 
المغلوبة عل أمرها! ويبلغون أهدافهم ا" من إطللاق هذه المومجات 
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المسعورة» في كك مكان.. أهدافهم من تلهية العالم كلّه بحذا السعار» وإشاعة 
الانحلال النفسيّ وَالخلّقََ من ورائه» وإفساد الفطرة البشريّة» وجعلها ألعوبة» في 
أيدي مصمّمي الأزياء» والتجميل! ثم تحقيق الأهداف الاقتصاديّة» من وراء 
الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجميل» وسائر الصناعات 
الكثيرة» التي تقوم على هذا السعارء وتغذّيه! إِنّ قضيّة اللباس والأزياء ليست 
منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة.. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين قضيّة 
الإيمان والشرك في السياق. إتّما ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شكّ: إِتما 
تتعلّق قبل كلّ شيء بالربوبيّة» وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور, 
ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد» وشيٌّ جوانب الحياة. كذلك تتعلّق 
بإبراز خصائص الإنسان, في الجنس البشريٌ» وتغليب الطابع الإنسان في هذا 
الجنسء على الطابع الحيواي. والجاهليّة تمسخ التصوّرات» والأذواق» والقيم» 
والأخلاق. وتجعل العري الحيوانّ تقدمًا ورقيّاء والستر الإنسافنّ تأخْرًا ورجعيّة! 
وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان» وخصائص الإنسان. وبعد ذلك عندنا 
جابع ا ررقو لبور رونا الست لاف مناه دوق لاا م "ليده امنا للدت 
والتجميل؟.. إنه المسخ الذي يُصيب الناس» في الجاهليّة» في كك زمانء 
وفي كز كان 

وقال سيّد قطب أيضًا: «هكذا تنقلب الموازين» وتبطل الضوابط» ويحكم 
الموى ما دام أن الميزان ليس هو ميزان الله الذي لا ينحرف ولا يميل. وماذا 
تقول الجاهليّة اليوم عن المهتدين بحدى الله؟ إِنَّا تسمّيهم: الضالَّين» وتعد من 
يهتدي منهم ويرجع؛ بالرضى والقبول!.. أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه, 
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وإلى الوحل الذي تتمرّغ الجاهليّة فيه! وماذا تقول الجاهليّة اليوم للفتاة» التي 
لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ إِنّها 
تُسمّي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما: رجعيّة وتَخلَهًا وجمودًا وريفيّة! وتحاول 
الجاهليّة بكلّ ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تُغرق ترقعهما ونظافتهما 
وتطهّرهما في الوحل الذي تتمرّغ فيه» في المستنقع الكريه! وماذا تقول الجاهليّة 
لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة» وجنون الأفلام» والسينماء 
والتليفزيون» وما إليه» وجنون الرقصء والحفلات الفارغة» والملاهي؟ إِتّما تقول 
عنه: إِنّه جامد» ومغلق على نفسه؛ وتنقصه المرونة والثقافة! وتحاول أن جره إلى 
تفاهة من هذه؛ يُنفق فيها حياته.. إن الجاهليّة هي الجاهليّة.. فلا تتغيّر إلا 
الأشكال والظروف»27. 

وقال سيّد قطب أيضًا: «إِنّ الخمر كالميسرء كبقيّة الملاهمي» كالجنون بما 
يسمّونه: الألعاب الرياضيّة» والإسراف في الاهتمام بمشاهدهاء كالجنون 
بالسرعة» كالجنون بالسينماء كالجنون بالمودات» والتقاليع» كالجنون بمصارعة 
الثيران» كالجنون ببقيّة التفاهات» التي تغشى حياة القطعان البشريّة» في الجاهليّة 
الحديثة اليوم» جاهليّة الحضارة الصناعيّة! إِنَّ هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن 
الخواء الروحيت من الإبمان أُوَلَاء ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطاقة 
ثانيًا؛ وليست إِلَّا إعلان عن إفلاس هذه الحضارة» في إشباع الطاقات الفطريّة 
بطريقة سويّة. ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر؛ 
لملء الفراغ» كما يقودان إلى كك أنواع الجنون التي ذكرنا. وهما بذاتمما اللذان 
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يقودان إلى الجنون المعروف»ء وإلى المرض النفسي والعصي» وإلى الشذوذ»27. 

فإن عمد بعض الطاعنين إلى كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة 
إلى كثير من المنسوبين إلى الإسلام؛ فإنّ ذلك لن يؤثّْر في (براءة الإسلام)» من 
تلك الجرائم؛ فإن صحّت نسبة تلك الجرائم» إلى المنسوبين» فالجريمة إِنما 
تتعلّق بصاحبهاء الذي صدرت منه؛ وإن لم تصمحّ نسبتها إلى من نُسبت إليه» 
كانت أولى بالردّ والإبطال. 

فهل من العدل إدانة (الإسلام) بجرائم» ارتكبها بعض المنسوبين إليه» ممن 
خالفوا أحكامه الصريحة الواضحة. الآمرة بالمعروفء والناهية عن المنكر؟!!! 

قال سيّد قطب: «إنّ الزواج من مملوكة» فيه رد لاعتبارهاء وكرامتها 
الإنسائيّة. فهو مؤمّل من مؤهّلات التحرير لهاء ولنسلها من سيّدها - حقٌ 
ولو لم يُعتِقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تُسمّى "أمّ ولد" 
وعتنع على سيّدها بيعهاء وتُصبح خُرّة» بعد وفاته. أمّا ولدهاء فهو خُرٌّ منذ 
مولده. وكذلك عند التسرّي با. فإتّما إذا ولدت أصبحت "أمّ ولد"» وامتنع 
بيعها وصارت خُرّةِ» بعد وفاة سيّدها. وصار ولدها منه كذلك خْبَاء إذا 
اعترف بنسبه» وهذا ما كان يحدث عادةً. فالزواج والتسرّي كلاهما طريق من 
طرق التحرير» التي شرعها الإسلام» وهي كثيرة.. على أنه قد يحيك في النفس 
شيء من مسألة التستي هذه. فيحسن أن نتذكر أن قضيّة الرقٌّ كلّها قضيّة 
ضرورة... وأنَّ الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق» في الحرب الشرعيّة» التي 
يُعلِنها الإمام المسلم المنقْذ لشريعة الله: هي ذاتما التي اقتضت إباحة التسرّي 
بالافاة؟ الآن تهون المسلنات التداكز العفيقاك» ععن» لوهرة كان ستاسو 
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هذا العضيوا! على أنه عن الذ نين" أن هولاه الأسهرات المفدينادت لية 
مطالب فطريّة» لا بدّ أن يحستب حسابهاء في حياتَنّ» ولا يبمكن إغفالحا في نظام 
واقعن» يراعي فطرة الإنسانء وواقعه. فإمًا أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق 
الزواج» وإِمّا أن تتم عن طريق تسرّي السيّدء ما دام نظام الاسترقاق قائمًا؛ كي 
لا ينشرن في المجتمع حالة» من الانحلال الخلقئ» والفوضى الجنسيّة» لا ضابط 
لماء حين يلبّين حاجتهنٌ الفطريّة عن طريق البغاء أو المخادنة» كما كانت الحال 
في الجاهليّة. أمّا ما وقع في بعض العصورء من الاستكثار من الإماء عن طريق 
الشراء» والخطفء والنخاسة؛ وتحميعهنّ في القصورء واتّخاذهنَ وسيلة للالتذاذ 
الجنسيئ البهيمت» وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء» وعربدة السكر 
والرقص و«الغناء.. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة» والمبالّغ فيها على 
السواء.. أمّا هذا كلّهء فليس هو الإسلام. وليس من فعل الإسلام, ولا إيحاء 
الإسلام. ولا يحوز أن يُحسّب على النظام الإسلاميئ, ولا أن يُضاف إلى واقعه 
التاريخرن.. إن الواقع التاريخيع الإسلامئ هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام 
وتصوّراته وشرعته وموازينه. هذا وحده هو الواقع التاريخ الإسلامئ.. أمّا ما 
يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام» خارجًا على أصوله وموازينه» فلا 
يجوز أن يحسّب منه, لأنّه انحراف عنه. إِنَّ للإسلام وجوده المستقاك خارج واقع 
المسلمين» في أيّ جيل. فالمسلمون لم يُنشئوا الإسلام؛ إَِا الإسلام هو الذي 
أنشأ المسلمين. الإسلام هو الأصلء والمسلمون فرع عنه؛ ونتاج من نتاجه. ومن 
ثم» فإِنْ ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدّد أصل النظام 
الإسلاميت» أو مفهوم الإسلام الأساسيت؛ إلا أن يكون مطابقًا للأصل 
الإسلاميّ الثابت المستقلّ عن واقع الناس» ومفهومهم, والذي يُقاس إليه واقع 
الناس في كك جيل» ومفهومهم؛ ليُعلّم كم هو مطابق» أو منحرف عن 
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الإسلام. إِنْ الأمر ليس كذلك في النظم الأرضيّةء التي تنشأ ابتداء» من 
تصوّرات البشر» ومن المذاهب التي يضعونما لأنفسهم - وذلك حين يرتدٌون إلى 
الجاهليّة» ويكفرون بالله» مهما ادّعوا أَتمم يؤمنون به فمظهر الإبمان الأول بالله 
هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته» ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة 
- ذلك أن المفهومات المتغيّرة للناس حينئذ» والأوضاع المتطوّرة في أنظمتهم, 
هي التي تحدّد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم» وطبّقوها على أنفسهم. 
فأمَا في النظام الإسلامّ الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم, إِنا صنعه للناس ربت 
الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم.. فأمًا في هذا النظام, فالناس إِمّا أن يتبعوه 
ويُقيموا أوضاعهم وفقه؛ فواقعهم إذن هو الواقع التاريخِن الإسلامئ؛ وإِمّا أن 
ينحرفوا عنه» أو يجانبوه كلَيّة فليس هذا واقعًا تاريخيًا للإسلام. إِتما هو انحراف 
عن الإسلام! ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ 
الإسلامت. فعلى هذا الاعتبار تقوم النظريّة التاريخيّة الإسلاميّة» وهي تختلف 
تمامًا مع سائر النظريّات التاريخيّة الأخرىء التي تعتبر واقع الجماعة الفعليٌ هو 
التفسير العمليّ للنظريّة أو المذهب» وتبحث عن تطوّر النظريّة أو المذهب فز 
هذا الواقع الفعلن للجماعة التي تعتنقه» وفي المفهومات المتغيّرة لهذه النظريّة في 
فكر الجماعة! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفرّدة» ويؤدّي 
إلى أخطار كثيرة» في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقت»7". 

إن الإسلام بريء» كل البراءة» من أيّ جريمة» ارتكبها أي من المنسوبين 
إليه» من الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء والحجّاب والقضاة والسادة 
والقادة والجنود والشّرَط والحرس والكُتّاب والشعراء والمُغْتّين والمُدمنين والقتلة 
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واللصوص والقُجار والنّجار والمُرابين والمؤلّفين والمعلّمين والمتعلّمين والعامة. 

قال ابن تيميّة: «فهذه المفاسد الخمسء التي هي: الاحتيال على 
نقض الأبمان» وإخراجها من مفهومهاء ومقصودهاء ثم الاحتيال بالخُلع 
وإعادة النكاح» ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح, ثمٌّ الاحتيال بمنع 
وقوع الطلاق» ثم الاحتيال بنكاح المُحيّل. في هذه الأمور من المكرء 
والخداع؛ والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي يُنَفْر العقلاء عن دين الإسلام, 
ويُوجب طعن الكقار فيه» كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهاء وتبيّن 
لكلّ مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء» منرّه عن هذه الخُرَغبلات, 
التي تُشبه حيل النوودة واتكنا ريق ايان 1 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكذلك كك مبتدع» خالف سنّة رسول الله ولق 
وكذّب ببعض ما جاء به من الحقّ» وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل؛ 
فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه» قال تعالى: مَإفَإِنْ عَصّوْكَ فَقُلْ إِنّ بَرِية 
ما تَعْمَلُونَ4("» وقال تعالى: «إإنَّ الّذِينَ فَبَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ست مِنْهُمْ 
في شَءء 7" فالحلال ما حلّله الله ورسوله والحرام ما حرّمه الله ورسوله 
والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله المشركين على أتحم حلّلوا وحيمواء 
وشرعوا ديئًا لم يأذن به ه40 


وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس هذا من خصائص أحمد؛ بل ما من إمامء 


.١175/7 68 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.7١5 (؟) الشعراء:‎ 
.١59 (؟) الأنعام:‎ 


(:) مجموعة الفتاوى: .١917/5107‏ 





إلا وقد انتسب إليه أقوام» هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس» مالك 
بريء منهم؛ وانتسب إلى الشافعيّ أناس» هو بريء منهم؛ وانتسب إلى 
أبي حنيفة أناس» هو بريء منهم؛ وقد انتسب إلى موسى لوقت أناس» هو منهم 
بريء؛ وانتسب إلى عيسى كفك أناس» هو منهم بريء؛ وقد انتسب إلى عليّ 
ابن أبي طالب أناس» هو بريء منهم؛ ونبيّنا قد انتسب إليه من القرامطة 
والباطنيّة» وغيرهم» من أصناف الملاحدة والمنافقين: من هو بريء 000 
وقال محمّد رشيد رضا: «شبهة وجوابما: ورد علينا رقيم من بعض قارئي 
جريدتناء انتقد فيه صاحبه ما كتبناه في شؤون الخلفاء» وسيّئاتهم» وتقصيرهم في 
وظيفتهم الدينيّة» ونصحنا بألا نعود إلى الخوض» في مثل هذه المواضيع؛ 
كتابتها في جريدة سيّارة يُطلع عليه الأعانث: وأعذاونا وأعذاء د تنا 'فيشعتون 
فيناء ويتّخذوتما حجّة علينا. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أو هما- 
ما كتبناه في ذلك هو قطرة من بحار التاريخ خ الزاخرة» عند أولئك الأجانب» أو 
الأعداء الذين يعنيهم المنتقد. فإذا سكتنا عنه» فسكوتنا كتمان له عن أبناء 
ملتناء الذين يجهله أكثرهم؛ لإهمالحم علم التاريخ» وظنّهم أنّه لا فائدة فيه إِلَا 
التسلية؛ بل ممعت بعض الشيوخ الذين يدّعون الفقه يقول: إِنَّ قراءة التاريخ 
مكروهة؛ لأنَّ فيه كذيًا. وتعليله هذا يقتضي أن قراءة أكثر كتب الحديث 
والتفسير مكروهة؛ لأنَّ فيها أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكرة» وقصصًا كاذبة 
باطلة» بل لا يبعد أن يُقال على ذلك: إِنْ قراءتما محكمة؛ لأنْ الكذب في تفسير 
كتاب الله تعالى» والاختلاق على نبيّه من أعظم الكبائر» لا يقاس بما الكذب 
في سيرة ملك أو حاكم أو خليفة أو عالم. وفي كتب الفقه التي يُسْعّل با المتفقّه 
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المذكور كثير من الأقوال الباطلة التي لا يصِمّ العمل؛ ولا الإفتاء بما. والصواب 
أنّ شوب الحقّ بشيء من الباطل لا يقتضي ترك الحقّ وإِنما يقتضي النظر 
الدقيق والتمحيص؛ ليخرج الحقّ من بين الأباطيل؛ كما يخرج اللبن من فرث 
ودمء خالصًا للشاربين. ونا ذكرنا هذا لنبيّن لحضرة المنتقد قول شيوخنا في 
التاريخ» الذي هو من أشدٌ المنفْرات عنه؛ ليعلم مقدار حاجتنا إلى استخراج 
فوائده» وعرضها على أمّتناء وإشعارهم أتْمُم لا يُمكن لهم الوقوف على حقيقة 
مرض الأمّة إلا منها؛ ومن لم يعرف مرضه لا يسعى لعلاجه؛ وإذا سعىء فَإنَّ 
سعيه يكون عبئًا وضلالاء بل خيبة ونكالًا. وما مثلنا مع الأجانب - الذين 
يرتئي أصحاب الأفكار الضعيفة أن نستر ضعفنا عنهم بأسبابه ونتائجه - إِلَا 
مثل النعامة التي ترى الصيّاد يُريد اقتناصهاء فتخبّىع رأسها وتستره؛ لكيلا ترا 
توهمًا أن عماها عنه» يُوجب عماه عنهاء وأنّ ذلك عين النجاة. وحرام على من 
يبجهل تاريخ خ الغابر» وحالة العصر الحاضر أن يقول: هذا شيء يض الأمّة وهذا 
يع ينفعها . وقد مُنينا - والصبر بالله - بقوم جهلاء في ثياب علماء» يغشون 
الأمّة» ويغرّرون بما؛ توما أن كلّ من يقرأ تنازع العوامل في النحو: يعلم تنازع 
الأمم؛ وك من يعرف أحوال تقديم المسند والمسند إليه وتأخيرهما: يعرف 
أسباب تقدّم الأمّة وتأخْرها؛ وكلّ من تصدّر للفتوى في مسائل الرضاع 
والطلاق وصحّة الإجارة والسلّم: له أن يُفتي في صحّة الشعوب من أمراضهاء 
وإطلاقها من وثاقها؛ بل وقعنا في فوضويّة الأفكار والعلم» فصار كل فرد منا 
معنا معنا ولا برهان ب يتوكأ عليه» ولا رئيس يرجع إليه. سياسة السواد الأعظم 
مثا اليوم هي كتمان الأمراض والسيّئات» وإن انتهى ذلك بالممات؛ وتكبير ما 
عساه يُوجَد من حسنةء» حيٌ تكون الحبّة قبّة» والذيّة جبلًا؛ بل اختلاق 
الحسنات» والكذب فيها على الأحياء والأموات؛ لتسبح الأمّة في بحر الغرور, 
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إلى أن تملك وتبور. وقد رأينا من سير الأمم الحيّة أن كُتَاجما وخطباءها يملؤون 
الدنيا صراحًا وعويلاء إذا صدر من أُمّتهم سيّمة» ويهوّلون أمر تلك السيّمة بما 
يُزعجون به إلى إزالتها؛ وريًا يخفون الحسنات» ولا سيّما الاستعداد الحريت» لما لا 
يخفى من الأسباب. الوجه الثاني: أن كك ما نكتبه في الانتقاد على خلفاء 
المسلمين وأمرائهم وعلمائهم وأهل الطرق وجميع رجال الدين» غرضنا الأول به: 
بيان براءة الدين الإسلامن نفسه؛ هما يرميه به أعداء المسلمين من الأوربيّين) 
الذين يزعمون أن جميع ما حل بهم من الضعفء والضعة» والظلم؛ والاستبداد» 
وفساد الأخلاق» واختلال الأعمال - الذي يكاد يمحو سلطتهم من لوح 
البسيطة» ويجعلهم ذل الشعوب وأفقرها - كل ذلك ما حل بمهم؛ ال وفيت 
دينهم؛ فهو الذي جر إليهم البلاء» وطوّحهم في مهاوي الشقاء. والحقٌّ أن هذا 
البلاء والشقاء ما جاءهم إِلّا من الانحراف عن الدين» وما كانت أُمّة؛ِ لتنحرف 
عن دينها دفعة واحدة,» ونا يكون ذلك بالتدريج» ينحرف الرؤساءء والأمراء, 
فتؤوّل لهم العلماء - علماء السوء - فتتّبعهم الدهماء؛ وهكذا كان شأن الذين 
جاءوا من قبلناء واتّبعنا سننهم شبرا بشبر» وذراعًا بذراع» ولا يتم ذلك إِلّا بعدّة 
قرون. لا ريب أنْ إظهار براءة الدين برمي أهله» رؤسائهم ومرؤوسيهم, بالتقصير 
فيه» والميل عن هديه: هو أعظم خدمة له ولأهله, وإِلّا كان النقد» بل النقض 
موجّهًا للأصل والفرع معَّاء وما يعقلها إِلَا العالمون. ويدخل في تبرئة الدين مما 
ذُكِر بيان أنه أساس للسعادة متين» لا جُمكن أن يقوم صرح مجد أهله إِلّا عليه 
خلافًا لمن أعشى أبصارهم شعاعٌ مدنيّة أوربّاء فرأوا أن التقليد الأعمى لما هو 
الذي ينهض بالأمّة. وهل زادنا هذا التقليد الأعمى إِلّا شقاء وتعاسة؟»27©. 
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وقال سيّد قطب: «وهناك حقيقة أخيرة العلميا من التعقيب القرآي: 
على مواقف الجماعة المسلمة» التي صاحبت رسول الله َلك والتي تمثّل أكرم 
رجال هذه الأمّة على الله.. وهي حقيقة نافعة لناء في طريقنا إلى استئناف حياة 
إسلاميّة بعون الله.. إِنّ منهج الله ثابت» وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر يبعدون أو 
يقربون من هذا المنهج» ويُخطئون ويُصيبون» في قواعد التصوّر» وقواعد السلوك. 
ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبًا على المنهج, ولا مغيّرًا لقيمه وموازينه 
الثابتة. وحين يخطئ البشر في التصوّر أو السلوكء فإِنّه يصفهم بالخطا. وحين 
ينحرفون عنه» فإنّه يصفهم بالانحراف. ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - 
مهما تكن منازهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو؛ ليجاري انحرافهم! ونتعلّم نحن 
من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنّه من الخير للأْمّة 
المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة» وأن يوصّف المخطئون 
والمنحرفون عنهاء بالوصف الذي يستحقّونه - أيّا كانوا - وألا تير أخطاؤهم 
وانحرافاتحم أبدّاء بتحريف المنهج, وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل 
أخطر على الإسلام» من وصف كبار الشخصيّات المسلمة» بالخطإء أو 
الانخراف.. فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التارخ للإسلام ليس 
هو كلّ فعل وكلّ وضع» صنعه المسلمون في تاريخهم. وإئما هو كل فعل وكلّ 
وضع صنعوه موافتًا تمام الموافقة» للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإِلّا فهو خطأ 
أو انحراف. لا يُحسّب على الإسلام» وعلى تاريخ الإسلام؛ إِنما يحسَب على 
أصحابه وحدهم؛ ويوصّف أصحابه بالوصف الذي يستحقّونه: من خطايء أو 
انخراف. أو خروج على الإسلام.. إِنْ تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ 
المسلمين؛ ولو كانوا مسلمينء بالاسم» أو باللسان! إِنْ تاريخ الإسلام هو 
تاريخ التطبيق الحقيقيّ للإسلام» في تصوّرات الناس» وسلوكهم؛ وف أوضاع 
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حياتحم» ونظام مجتمعاتهم.. فالإسلام محور ثابت» تدور حوله حياة الناس في 
إطار ثابت. فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار» أو إذا هم تركوا ذلك احور بتان» 
نما اللشا). :وما لم 'يومطد؟ -وما التصيفاقه: .وأعماهم بعلا مسب .عن 
الإسلام؛ أو يُفْسّر بما الإسلام؟ بل ما لهم هم يوصّفون بأتمم مسلمونء إذا 
خرجوا على منهج الإسلام» وأبوا تطبيقه في حياتحم» وهم إِنَا كانوا مسلمين؛ 
لأُم يطبّقون هذا المنهج في حياتهم, لا لأنّ أسماءهم أسماء مسلمين, ولا لأكم 
يقولون بأفواههم: إِتَمم مسلمون؟! وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلّمه للأمّة 
المسلمة» وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة» ويسجّل عليها النقص 
والضعف, ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنهاء ويُعفيها من جرائر النقص والضعف 
قُ دا ا 

وقال ابن باز: «أمّا ما ألصقه الجهلة» أو الأعداء بالإسلام» فيجب 
التنبيه عليه» حّ يتبيّن براءة الإسلام منه» وحيٌّ لا يُلصّق بالتراث الإسلاميّ ما 
ليبن .هنف كما ففل الدهئلة والمتكوذة من إحذات: الآأبنية على القبورة :واعناذ 
المساجد على القبور» فهذا ليس من شأن الإسلام» والإسلام يحارب هذا؛ 
يحارت البناء على القبور واتخاذ الكساجد عليهاء لأها'من وسائل الشرك» كنا 
فعلت اليهود والنصارى» وتابعهم كثير من هذه الأمّة من الجهلة والمبتِعة» حقٌ 
ترااغكن' القون واخدوا ليها الساتعله والقبانيع وحمضيل الشرك شي ذلك 
فيجب أن يُنبَّه على أتما ليست من الإسلام» وليست من التراث الإسلامين» 
ويحب إنكار ذلكء والقضاء عليه؛ وهكذا الصلاة عند القبور» والدعاء عندهاء 


ونحرئي القراءة عندها: من وسائل الشركة يجب أن 2 على هذاء ويُبيّن أتما 
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ليست من التراث الإسلامئ» بل هي ممّا أحدثه الجهلة؛ وأنكره الإسلام(". 
وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال بالموالد» ويزعمون أنه من التراث» 
وهذا غلط» ليس من التراث الإسلامئ» وإن فعله كثير» من المسلمين» في 
أمصار كثيرة» جهلاء وتقليدًا. فالاحتفال بالموالد من البدع المحدّثة في الدين, 
بعد القرون المفضّلة» وليس من التراث الإسلاميت» وهو من التراث المبتدء7©. 
وهكذا الاحتفال بجميع الآثار» التي يدعو إليها دعاة الشرك» سواء كانت 
صخرة» أو شجرة» أو غير ذلك» مما يعظّمه الجهّال؛ أو يتبتكون بهء كك هذا 
نئ يناي الإسلام, وهو ضد الإسلام... والمقصود أن الغلوٌ في القبور» بالبناء 
عليهاء والصلاة عندهاء والعكوف عليهاء واتّخاذ المساجد عليها: ليس من 
التراث الإسلاميّ» بل هو من التراث» الذي تمى عنه الإسلام» وأنكره» وحدّر 
منه» وهو من وسائل الشرك. وهكذاء فقد توجد أصنامء في بعض البلدان» أو 
بعض الدول» تُنسَب إلى الأنبياء» أو تُنسَب إلى الإسلام, يجب أن يُعلّم أتما 
خطأء وضلالء وأنّ جميع الأنبياء» وجميع الرسل كلهم - عليهم الصلاة 
والسلام - دعوا إلى توحيد الله» وإلى الإسلام؛ الذي هو إخلاص العبادة لله 
وحدهء وكلهم يحاربون الأصنامء وأوّهم نوح ©لكَظلئ حارب ما يُعبَد من غير 
لله وتمى قومه عن ذلك» وحذّر من عبادة: ودّء وسُواع» ويغوث» ويعوق» 
ونسرء لما وقع الشرك بهم؛ بسبب الغلوٌ. فيجب التنبّه لهذا الأمر» ويجب 
على طُلَاب العلم وأهله النهي عن ذلك؛ حيّ لا يدخل في الإسلام ما ليس 
منه. ويجب أن يُعرف التراث الإسلامت» وأنّه ما ثبت بكتاب الله» أو سئة 


.) انظر مثلا: ما قيل عن زيارة (قبر الرضا)ء في كتاب (الثقات» لابن حبّان: //لاه ؛‎ )١( 
.85-1 971/١ (؟) انظر: رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبويٌ:‎ 
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رسوله وُه وبما شرعه الله لعباده» أو أجمع عليه المسلمون» هذا هو التراث 
الإسلاميت. أمّا ما ابتدعه المبتدٍعون» وأحدثه المحدثون» من عبادات» أو أماكن 
تُعظّم» أو أشجارء وغير ذلك» فهذه لا يجوز أن تُنسّب إلى الإسلام» ويقال: 
نما تراث إسلامي» بل انك أعا بدَع, والضوى الر تمي افد ها ني 
فهذه نصوص صريحة» تؤَكد (براءة الإسلام)؛ من كل انحراف, ينحرف به 
المنسوبون إليه» المنحرفون عنه» من الرؤساءء والعلماء, والعامّة وغيرهم. 
ولا ريب في أن (تبرئة الإسلام) من انحرافات المنسوبين المنحرفين: أولى 


من محاولة (تبرئة الأشخاص). والدفاع عنهم. 
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شهة الاختالاف 


فإن قيل: إِنَّ الاختلافات الكثيرة - بين المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام 
والاتشاقاات الكفرة ببق الفتقين الشلووين إل الابيلض حاند نعل أمرين: 
-١‏ أن هداية الخالق لم تكن تامّة؛ لأنّْ الكثير من المنسوبين إلى الإسلام: 
لا يعلمون الحقيقة» في كثير تما اختُلف فيه» فكيف تزعمون أن الإسلام جاء 
لهداية الناس» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» والحال أن بعضهم يرمي بعضًا 
بالضلالة؛ والانحراف عن الصراط القويم؟! 
؟19- أن الحقائق الإسلاميّة ليست محفوظة من الضياع؛ لأنْ كك واحد من 
المؤلّفين المختلفين يزعم - في غالب أحواله وأحيانه - أنَّ الحقائق الإسلاميّة 
تطابق ما اختاره وارتضاه من آراء» دون آراء من خالفه فيها؟! 

قلت: تستند هذه الشبهة إلى واقع قطعين, لا يختلف فيه اثنان؛ حقٌ 
المؤلّفون المختلفون في الكثير من المسائل: لا يختلفون في حقيقة واقعيّة قطعيّة, 
وهي أن الاختلاف بينهم واقع موجود. 

ولكنٌّ الجواب عنها سهل؛ فإِن الاختلاف ليس من الله وله بل هو من 
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزل الله القرآن» بلسان عريٌ مبين» وجاءت السئة النبويّة؛ 
لمزيد من التفصيل والتبيين» ليكون التطبيق صحيحًا سليمًا موافقًا لمراد الله كل. 

أمَا الاختلاف» فإنّه لم يكن في الأصل عن جهلء بل كان بعد العلم 
بالبيّنات» ولكنّ الأهواء هي التي انحرفت بأصحابما عن الحقّ المبين» وهذا أمر 
عامٌ في كل رسالات الرسل. 

قال تعالى: ظكَانَ اتام أَمَةَ َه وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الَهُ الَرِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
وَأَنْرلَ مَعَهُمُ الكتاب بِالحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه 

١5ا/‎ 





0 النيق أرثوة وز فقو عاغاءتفه الجا مقامدي تهنا لاريم مدا 
لِمَا الْتلَُوا فيه مِنَ الحقّ ذه وَالَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاء إل صِرَاطٍ مُشتقِيم74". 

والبغي أخطر صور الحوى, فإنّه يحمل أصحابه على الطغيان» والإفساد. 
والسعي إلى استعباد الآخرين» وإخضاعهم لأهوائهم. 

وهكذا كان التحريف - في كلك زمان ومكان - وسيلة من أخبث وسائل 
أهل البغي؛ لإفساد الناس» وصدّهم عن الدين الحقٌ» فأخضعوا ببغيهم ثلاثة 
أصناف من الناس: 
١‏ - أهل الحوى, ممّن لم يبلغوا مبلغهم في البغي والطغيان» فانقادوا لحم؛ لأنَّ 
أهواءهم في الغالب واحدة؛ فعمل هؤلاء على التبديل والتحريف والتزوير والدسنّ 
والافتراء والاختلاق والكذب والتدليس» وسائر وسائل الخداع. 
؟- أهل الجهلء الذين ليس لمم القدرة العلميّة الكافية» لفهم الكثير من 
الحقائق الإسلاميّة, إِلّا بالاعتماد على من هم أقدر منهم؛ فإذا وقع هؤلاء تحت 
توجيه أهل الأهواء؛ فإِتمم - بلا ريب - سينحرفون عن الدين الحقٌ. 
*“- أهل الخوف. من الضعفاء والمستضعفين» الذين يخشون بطش الطغاة, 
وبطش أذنابهم؛ فيخضعون لهم» وهم يعلمون الحقٌ المبين؛ وبخضوعهم يعملون 
على التبديل والتحريف والتدليسء وإن كانوا كارهين ومكرّهين. 

أمَا من لم يكن من (أهل الهوى)؛ ولا من (أهل الجهل)»؛ ولا من 
(أهل الخوف)؛ فإنّه سيسلم - في غالب أحواله, وأحيانه - من مخالفة الحق؛ 
ولكنّه لن يسلم من ذلك» سلامة تامّة؛ لأنْ (الجهل) أمر نسبئ» لا يكاد يخلو 
منه إنسان» حتّى (العلماء) يُمكن أن يجهلوا بعض (الحقائق)» التي يعلمها 
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غيهم؛ بل ربّما جهلوا بعض الحقائق» التي يعلمها من هو أقل منهم علمًا!!! 

والتحريفات التي أدخلها المبطلون ليست بمنأى عن أولئك الصادقين 
المخلصين» فإنَّ التحريفات قد دخلت في كاه المؤلّفات الإنسانيّة» فدخلت في 
كتب القراءات» والتفسير» والحديثء» والشروح» والعقيدة» والفقه» وأصوله 
والتاريخ» واللغة» والأدب. 

فلا ريب في أن الصادقين المخلصين سينحرفون عن الحقٌء» بعض 
الانحراف» حين يطلعون على هذه التحريفات؛ ويغفلون عن بطلاتحاء وهو أمر 
واقع» لا ريب في وقوعه. لم يسلم منه أحد من المؤلّفين والمطبقين. 
ثمار الاختلاف الطيّبة: 

ومع ذلك كله كان للاختلاف عدّة ثمار طيّبة» أبرزنها ثلاث: 
-١‏ إثبات قطعيّة الاتفاقيّات الإسلاميّة: 

إِنّ وجود الاختلاف بين المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام)؛ في مسائل 
كثيرة جدًا: دليل قطعن على انعدام تواطئهم» على الباطل؛ فَإِتُم كانوا بين 
حريص على تفنيد الباطل» وحريص على إفحام الخصم. 

فحين يخالف المؤلّف الحقّ في تأليفه, فإنّه - بلا ريب - سيلاقي معارضة 
من يحرص على تفنيد الباطل» ومن يحرص على إفحام الخنصم؛ وبذلك ينتفي 
قطعًا تواطؤ المؤلّفين المنسوبين كلّهم؛ على القول الباطل. 

فلولا وجود الأدلّة القطعيّة على شرعيّة الاثّفاقيّات الإسلاميّة» لما انمق 
لمؤلّفون على القول بشرعيّتها وقطعيّتها. 

والفرق كبير» بين تواطؤ المؤلفين» المنسوبين» إلى مذهب معيّنء وبين 
تواطق المؤلّفين» المنسوبين, إلى (الإسلام)؛ فالتواطق المذهيّ أمر واقع» قطعّاء 
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ولا خلاف في وقوعه؛ بخلاف التواطؤ طؤ الكلَن؛ فإِنّه مستحيل الوقوع» قطعًا 

ومن هنا نُدرك أن الاختلاف شاهد حئ قاطع, يُفجم (أعداء الإسلام) 
الذين يحاولون التشكيك في (القطعيّات الإسلاميّة). 

قال محمّد رشيد رضا: «الوجه السابع والعشرون: أن أقوال العلماء 
وآراءهم لا تنضبط» ولا تنحصرء 0 0 لا العصمة, إِلَّا إذا اتفقواء ولم 
يختلفواء فلا يكون اتّفاقهم إِلّا حمًا 
؟- إنكار الأقوال التأليفيّة الباطلة: 

لو افترضنا افتراضًا أن الاختلاف بين المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام) 
كان معدومًا؛ فإِنٌ هذا الافتراض يستلزم أحد افتراضين باطلين: 
أ- أن يكون المولّفون المنسوبون إلى (الإسلام) معصومين» بحيث لا يُخطون 
أبدًا في تأليفاتهم. وهو افتراض باطل قطعًاء لا ريب في بطلانه. 
ب- أن يُخطئ بعض المولِّين المنسوبين إلى (الإسلام) فيسكت الآخرون عن 
بيان أخطائهم: والردٌ عليها؛ لكيلا يحصل الاختلااف بينهم. وهو افتراض باطل 
قطعًاء لا ريب في بطلانه. 

ولذلك كان الاختلاف ذا ثمرة طيّبة» حين يتصدّى أهل الحقٌ؛ للكشف 
عن أباطيل المبطلين» وأخطاء المخطئين. 

والفريق الذي أدّى إلى الاختلاف هو فريق المبطلين» وليس فريق المحقين؛ 
فلو أن المبطلين وافقوا الحق في تأليفاتهم» لانتفى الاختلاف بين الناس؛ ولكنّ 
المبطلين لا جمكن أن يوافقوا الحق؛ لأم يتّبعون أهواءهم, وأهواء سادتهم. 

وكذلك من أخطأء وهو مُجتهدء بنيّة حسنة؛ لا بقصد مخالفة الحقٌ؛ 


ع 


ا" 





فإنّه لن يعدم من يكشفء عن خطئه. وإن كان معذورًا فيه؛ ولذلك لا بد 
من الاختلاف ما دام المؤلّفون غير معصومينء وما دام في الناس محقّون 
ومبطلون» وما دام في الناس من يعلم الحق» ومن يجهله. 

فلولا اختلاف المُحقّين والمُبطلين» لالتبس الحقّ بالباطل؛ لأَنَ 
المُبطلين سيخالفون الحقّ قطعًا؛ فوجب على المُحقّين مخالفة المُبطلينء 
والردٌ عليهم. 

قال ابن باز: «ومتى سكت أهل الحقٌء عن بيان أخطاء المخطئين, 
وأغلاط الغالطين» لم يحصل منهم ما أمرهم الله به» من الدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» ومعلوم ما يترنّب على ذلكء» من إثم الساكت» 
عن إنكار المنكرء وبقاء الغالط» على غلطه. والمخالف للحقّ على خطنه؛ 
وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه» من النصيحة؛ والتعاون على الخير» والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر» والله ولي التوفيق»7". 
*- ابتلاء المولّفين والمطقين المدسوبين: 

يذكرنا الاختلاف بصفة راسخة في الإنسان» هي صفة النقص» فهو 
ليس إِلهّاءِ ليكون برينًا من النقص. وليس كل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر 
صور النقص. وليسوا كلهم بدرجة واحدة في العلم» ولا بدرجة واحدة في 
القدرة» ولا بدرجة واحدة في الرغبة؛ ولذلك لا بد من اختلافهم؛ لتختلف 
درجاتهم, عند الله ل وليختلفوا في استحقاق الثواب والعقاب. 

حال يه لقاب نوو عاد الا الي الاي كلو اغلى مل برخي 


وباستعداد واحد.. نسحًا مكرورة» لا تفاوت بينهاء ولا تنويع فيها. وهذه 
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ليست طبيعة هذه الحياة المقدّرة على هذه الأرض. وليست طبيعة هذا المخلوق 
البشريٌّ الذي استخلفه الله في الأرض. ولقد شاء الله أن تتنوّع استعدادات هذا 
مساوق وااهاته .وان يوقنة القدرة عل بدن الاحادة رواة تضعان هو طريقة 
ويحمل تبعة الاختيار» ويجازنى على اختياره للهدى أو للضلال.. هكذا اقتضت 
سئة الله وجرت مشيئته. فالذي يختار الهدى كالذي يختار الضلال سواءء في 
أله تصئتف حسب سئة الله في خلقه. ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق 
أن يختار» وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار. شاء الله ألا يكون الناس أمّة 
واحدة» فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين» وأن يبلغ هذا الاختلاف أن 
يكون في أصول العقيدة» إِلَّا الذين أدركتهم رحمة الله الذين اهتدوا إلى الحق» 
والحق لا يتعدّد» فاتّفقوا عليه. وهذا لا ينفي أتحم مختلفون مع أهل الضلال»7". 

فالاختلاف ركن من أركان الابتلاء؛ لأنّه يعني التفاوت بين الناس» وهذا 
التفاوت يدعو الصادقين منهم) إلى البحث عن الحقء» والاجتهاد في اتباعه) 
وموافقته» فيتبيّن فضلهم على من أعرضوا عن الحق» وهم يعلمون» ومن قصّروا 
في البحث عنه» ومن تقاعسوا في ذلك. 

ولو أن الناس كلهم كانوا بدرجة واحدة» في كك صفاهم, لما كان للابتلاء 
من معنى؛ فالمعلّم لا يختبر التلاميذ» فيما يتساوون في معرفته» ابتداءً» بل 
يختبرهم» فيما يتفاوتون» في معرفته» بالتحصيل والاجتهاد؛ لتتبيّنَ جهودٌُ من 
اجتهد منهم. 

فإذا جتنا إلى الجانب التأليفي» وجدنا الابتلاء واضحًا كلّ الوضوح» فكم 
من مؤلّف التزم برأي باطل» وهو لا يعلم 2 باطل» 5 بقادرة: الكدرة القاطةة 
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الدالّة على بطلان ذلك الرأي. فمنهم من تعصّب لأيه» واتّبِع هواه» وظكّ يدافع 
عن ذلك الرأي الباطل» وهو يعلم أنه باطل؛ لأنْ هواه موافق لذلك الرأي» أو 
لأنه يأنف من الاعتراف بالخطا. 

ومنهم من حملته التقوى على اتّباع المدى, وقتلٍ الموى» فعدل عن رأيه 
القديم؛ وصرّح بالرأي الجديد» واعترف بخطئه. 

وإذا جتنا إلى الجانب التطبيقئ» وجدنا الابتلاء واضحًا أيضاء فكم من 
مطبئّق كان يخالف الشريعة الإسلاميّة» وهو لا يعلم) ثم جاءته البيّنات القاطعة, 
فعلم أنه كان يخالف الحقٌ في تطبيقه. فمنهم من ظلّ على مخالفته؛ لأنَّ هواه 
قد تغلب عليه» فصدّه عن طاعة الله ل ومنهم من تاب» وأناب» وَكفٌ عن 
المحارم» بعد أن هده الله» إلى الحقّ المبين. 

قال تعالى: لوَعَلَى الله قَصْد السَّبيلٍ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ مَدَاكُمْ 


-ه 
مم 


أَجْمَعِينَ 74" . 


قال سيّد قطب: «والسبيل القاصد: هو الطريق المستقيم» الذي 
لا يلتوي» كأنّه يقصد قصدًاء إلى غايته» فلا يحيد عنها. والسبيل الجائر هو 
السبيل المنحرف, المجاوز للغاية» لا يوصل إليهاء أو لا يقف عندها! 
©وَلَوْ شَاءَ طَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4.. ولكنّه شاء أن يخلق الإنسان مستعدًا للهدى 
والضلال» وأن يدع لإرادته اختيار طريق الهدى» أو طريق الضلال؛ فكان منهم 
من يسلك السبيل القاصد» ومنهم من يسلك السبيل الجائر. وكلاهما لا يخرج 
على مشيئة الله» التي قضت بأن تدع للإنسان حبْيّة الاختيار» 7 . 


.8 التحل:‎ )١( 
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1 |! ختلفي: 


فإن قيل: إذا لم يكن المنسوبون إلى الإسلام؛ على الوجه الأكمل؛ في 
العقائد والأعمال والأخلاق» بحيث لا ينجو أحد منهم؛ من مخالفة الحقء قليلا 
أو كثيرا؛ فكيف سيدخلون الجنّة» وهم على هذه الحال؟! 

قلت: دخول الجئة ودخول النار ليسا بحكم الإنسانء كائئًا من كان» 
بل بحكم الله وله إن الناس لو ثركواء ليحكم بعضهم على بعضء لما دخل 
الجئة أحدء ولما سلم من النار أحد. 

ونا الأمر كله لله يله هو أعلم بالذين يستحقّون الثواب» وهو أعلم 
بالذين يستحقّون العقاب» ولا يظلم رتك أحدًا. 

قال تعالى: لإوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيْم الْقِيَامَةِ قََا تُظلمْ تَفْس شَبْنَا 
إن كَانَ مثْقَالَ حب من حَرْدلٍ ْنَا يا وكَمَى ينا حَاسِبينَ7". 

أمّا إذا أراد أحد أن يجتهد برأي في هذا الباب» معتمدًا على فهمه لبعض 
الأدلّة القرآنيّة» فإنّه سيقول با قاله كثير من الْمؤْلّفِين» وهو أنّ المخالف للحقٌ؛ 
يُعذَّره إذا خالف الحقٌّ؛ بسبب الجهلء أو بسبب الضعف. أمّا إذا خالف الحقٌّ 
بسبب الحوىء فإِنّه لا يُعذّر؛ لكنّه إذا تاب وأنابء فَإنّ الله غفور رحيم. 

فمن أفطر في نحار رمضان؛ بسبب الجهلء» بإحدى صورهء كالنسيان؛ 
أو بسبب الضعف» بإحدى صوره؛ كالمرض؛ فإنّه معذور في إفطاره. أمّا من 
أفطرء وهو سليم؛ من كلّ صور الجهل» ومن كلّ صور الضعفء ولكنه أفطر؛ 
انَباعًا لحواه» أو إعراضًا عن أمر الله لا ْ 


الأفياءة 417 





وأقوى الأدلّة القرآئيّة التي يستدلٌ بما المؤلّفون الذين يعذرون الناس؛ 
بسبب الجهل» وبسبب الضعف: 
١‏ - قوله تعالى: «إلا يُكَنِّفُ الّهُ نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا لا مَا كسبّث وَعَلَيْهَا مَا 
اكتف رن 3 انفده إن 1 فا ركنا ولا حمل عَليْنَا ضرا كما 
وَاْحََْا أَنْتَ مَوْلَانا فَانْصرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ#(". 
؟- قوله تعالى: لإا حرم عَليكمْ اميه وَالدَّ وَكَمَ الي وما أَحِلَ به لَِثر 
لله قَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ مَلَا إن عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُور رَجية74". 
*- قوله تعالى: من كقرَ بالله من بَخد إعَانِه إَِّا من أخرة ولب مُطْمية 
الْإِمَانٍ وَلكِنْ مَنْ سَرَح بِالْكْفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِن الله وَكُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم4'". 


4 - قوله تعالى : «إوَلَا تُكْرِهُوا فُتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِكَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصضُنا لِتَبتَعُوا عَرَضَ 


الحبَاةٍ الدَّنيَا وَمَنْ يكرهْهُنٌ فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدٍ إِكْرَاحِهنٌ غَفُورٌ رَحِية17. 

قال ابن تيميّة: «وهذا من أسباب فِتَن تقع بين الأمّة فإنّ أقوامًا يقولون 
ويفعلون أمورًا هم مجتهدون فيهاء وقد أخطأوا؛ فتبلغ أقوامّاء يظنّون أتحم تعمّدوا 
فيها الذنبء أو يظنّون أتمم لا يُعدّرون بالخطاء وهم أيضًا مجتهدون مخطئون, 
فيكون هذا مجتهدًا مخطنًا في فعله» وهذا مجتهدًا مخطنًا في إنكاره؛ والكلّ 
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مكو هوه وف يكون: حزما سل قاء كينا فل يكودان عصديقا امايو" 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وهكذا الأقوال التي يُكمّر قائلها» قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحقّ» وقد تكون عنده» ولم تثبت 
عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات» يعذره الله 
بها "قتي كان من اللؤنين ةا اق «طلت: الوه وأحظاء .فإ الله يعفر 1ه 
خطأه» كائئًا ما كان» سواء كانء؛ في المسائل النظريّة» أو العمليّة. هذا 
الذي عليه أصحاب النن وَل وجماهير أثمّة الإسلام؛ وما قسّموا المسائل 
إلى مسائل أصولء يُكمّر بإنكارها؛ ومسائل فروع, لا يُكمَّر بإنكارها»7". 

وقال ابن عثيمين: «من أصول أهل السنّة والجماعة أن الإنسان قد 
يجتمع فيه سنّة وبدعة, إذا لم تكن البدعة مكمّرة» ومن المعلوم أن بدعة الأشعريّة 
ليست من البدع المخرجة عن الإسلام؛ ولا مانع من الثناء على من قام بما ينفع 
المسلمين» من هذه الطائفة» بما يستحقّ من الثناء؛ فهو محمود على ما قام به 
من ذلك. وأمّا ما حصل منه من بدعة» نعلم أو يغلب على ظثنا أنه فيها 
مجتهد, فهو دائر بين الأجر والأجرين؛ لأنْ كك مجتهد من هذه الأمّة - في 
حكم يسوغ فيه الاجتهاد - فلن يعدم الأ د الحو 

فإذا صحّ أنّ المؤلفين - وهم في الغالب من أهل العلم - معذورون, 
في تلك المخالفات؛ لأتم بذلوا جهدهم, لكثّهم لم يصلوا إلى الحقء فإنَّ 
العامّة - في تطبيقاتهم المخالفة للحقٌّ - أولى بالعذر» إن كانوا يجهلون 


.".8/١١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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الحق» وكانوا صادقين» في قلوبهم, ولا يتبعون أهواءهم؛ ولا يتعصّبون للباطل. 

قال ابن القيّم: «ومن المعلوم أن المخوف في زلّة العام تقليده فيها؛ إذ 
لولا التقليد لم يُحَف من زلّة العالم على غيره. فإذا عرف أنّها زلَّهَ لم يَجْرْ له 
أن يتبعه فيهاء باتّفاق المسلمين» فإنه اتباع للخطإ على عمد ومن لم يعرف 
ا" فهو أعذر منه. وكلاهما مُفرّط فيما و به74). 

وقال ابن رجب الحنبلين: «ولمًا كثّرَ اختلاف الناس في مسائل الدين؛ 
وكثْر تفرقهم, كثْرَ بسبب ذلك تباغضهم وتلاغنهم» وكلٌ منهم يُظهر أنه مخض 
لله وقد يكون في نفس الأمر معذورّاء وقد لا يكون معذورّاء بل يكون متَبِعًا 
هواه» مقصرًا في البحث عن معرفة ما يُبِغْض عليه فإنَّ كثيرا من البغض كذلك 
نا يقع لمخالفة متبوع يظنّ أنّه لا يقول إِلّا الحق» وهذا الظنّ خطأ قطعًاء وإِن 
أروو ل له شرن 5 انلك رقي حر حفن فون الطق اقل خط و1 
يكون الحامل على الميل مجرّد الموى» أو الإلفء أو العادة» وكلٌّ هذا يقدح في 
أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسهء ويتحرّز في 
هذا غاية المحرن وما أشكل منه. فلا يُدخْل نفسه فيه؛ خشية أن يقع فيما 
تي عنه من البغض الْحرّم. وههنا أمر خف ينبغي التفطّن لهء وهو أن كثيرا من 
أئمّة الدين قد يقول قولًا مرجوحاء ويكون مجتهدًا فيه» مأجورًا على اجتهاده 
فيه» موضوعًا عنه خطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه 
الدرجة» لأنّه قد لا ينتصر لهذا القولء إِلّا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إِنّه لو 
قاله غيره من أئمّة الدين» لما قبله» ولا انتصر له ولا والى من وافقه» ولا عادى 


من خالفه وهو مع هذا يظنٌ أنه نما اتتصر للحقٌ بمنزلة متبوعه» وليس كذلك, 
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ين 


إن متبوعه إِنما كان قصده الانتصار للحقٌ, وإن أخطأ في اجتهاده؛ وأمّا هذا 
التابع؛ فقد شاب انتصارّه لما يظنه الحقٌ إرادة علو متبوعه» وظهور كلمته. 
وألّا يْسَب إلى الخطإء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحقٌ» فافهم 
هذاء فإنّه فهم عظيمء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»7". 

وقال ابن عثيمين: «الجهل بالحكم فيما يُكمّر. كالجهل بالحكم فيما 
يُفيّق» فكما أن الجاهل بما يُفسّق يُعذّر بجهله» فكذلك الجاهل بما يُكمْر 
يُعدّر بجهله ولا فرق... لكن إذا كان هذا الجاهل مفرّطًا في التعلّم» ولم 
يسأل» ولم يبحثء فهذا محل نظر. فالجُهّال بما يُكقّرء وبما يُفيّقء إما ألا 
يكون منهم تفريط» وليس على بالهم, إِلَّا أنّ هذا العمل مباح» فهؤلاء 
يُعدَرونء ولكن يُدعَون للحقء فإن أصرّواء كم عليهم بما يقتضيه هذا 
الإصرار» وأمّا إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرّم, أو أن هذا مُوْدٌ للشرك, 
والكل ون 9 سكو ني ا 

وقال ابن عثيمين أيضًا: «فمن كان جاهلا, فإنّه لا يؤاحَذ بجهله في أئّ 
شيء كان من أمور الدين» ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون 
عنده نوع من العناد, أ : أنه تلكز اله الحىع ولكه لا “ريست عي ولا 
يتّبعه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه» ومن يعظمهم ويتّبعهم» وهذا في 
الحقيقة ليس بمعذور... فالمية أن الجهلء الذي تعدو به الإنسان - بحيث 
لا يعلم عن الحقء ولا يُذَكر له - هو رافع للإثم» والحكم على صاحبه. بما 


١ ين‎ 


يقتضيه عمله؛ ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن 


ع 
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محمّدًا رسول الله فإنه يُعتبّر منهم» وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين» فإِنَ 
حكمه حكم أهل الدين» الذي ينتسب إليه» في الدنيا. وأمّا في الآخرة» فإنَّ 
شأنه شأن أهل الفترة. . .»017, 

والعذر الذي يقول به كثير من المؤلّفين» إِنما هو في باب التعايُش؛ لأنّ 
الناس» إذا لم يعذر بعضّهم بعضًا - فيما أمكن فيه العذر - ارتفع التعايُش 
عنهم وح مله التعادي والتقائل. 

والفرق كبير بين أن تعذر الإنسان» الذي يستحقٌ العذرء وبين أن ثُقَبه 
على أخطائه؛ فليس المقصود من العذر التسامّل في الباطل» وترك النصيحة» بل 
المقصود الإبقاء على التعايّشء ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندك أمران: عذر من 
يستحقٌ العذر» والنصيحة له. بتنبيهه على أخطائه. 

والفرق كبير جداء بين (الاحترام)» و(الالتزام)؛ فإنَ احترام المخالفين, 
وبحتب تكفيرهم, والتماس الأعذار لهم: لا يعني وجوب الالتزام بما اختصّوا به 
من آراء؛ فإن أوجبوا على مخالفيهم ذلك الالتزام؛ فقد أوجبوا على أنفسهم 
الالتزام بما يختصٌ به مخالفوهم من آراء!!! 

والفرق كبير بين أن يعذر الناس» بعضهم بعضاء وبين حكم الله © 
عليهم؛ فإِنّ الله يله يعلم ما في قلوب عباده» ويعلم الصادق من الكاذب» فهو 
العليم بذات الصدورء وهو العفوٌ الغفور الرحيم. 

قال تعالى: بِِيَعْلَمُ مَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلُِونَ 
وَالنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُور7". 
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فقد تعذر أنت إنسانًً معاندّاء وأنت تجهل أنه معاند - في الحقيقة - 
فتظنّ أن سبب مخالفته للحقّ هو جهله؛ فليس لك أن تطلع على ما في قلبه. 

ولكنٌ الله وحذده يعلم أن هذا المعاندك - الذي عذرته أنت - سيخالف 
الحقّ» حيّ لو اجتمعت عنده كل الأدلّة القاطعة, الدالّة على الحق؛ لأنّه يبع 
الموى؛ وَيُويْره على الحدى. واتّباع الموى واحد من أكبر أسباب مُخالفة الحقّ. 

فالذي لا يستحقٌ العذر لرخ ينفعه أن يُجمِع الناس» كلهم على التماس 

قال تعالى: «إيَومَ لا تْلِكُ تَفْسن لِنَفْسٍ سَيْمًا وَالْأَمْرُ يَوْمهِدٍ يو" . 

وقال تعالى: ظوَانقُوا يَوْمَا لَا جْزِي نَفْسْ عَنْ نَفْسٍ ,* سَيْنَا ولا يُقْبَلُ مِنهَا 
عَدُلٌ ا نيقي شقاع1 1 0 : 0 1 


و وي هيمر 07 
يستعتبول : 


وقال تعالى: «إِيَوْمَ لا يَنْمَعْ الطَلِعِينَ مَعْذِرْتهة وله اللعتة وَلَهُهْ شو 
الدّا ره . 

ولذلك يختار العالِمٌ المجتهدٌ (طريقّ الوسطيّة)» في هذا المقام؛ فيتجئب 
التشدّد. في الحكم على المُخالف؛ فلا يُكفّْره أو يُفيّق أو يُضيّل أو 


39 


يُدّعهء بالاعتماد على الظنون, والأوهام, والأهواء» والتقليد. 


.١9 الانفطار:‎ )١( 
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وفي الوقت نفسه. يتجئب العالِمُ المجتهدٌ التسامُل» في الحكم على رأي 
المُخالف؛ فلا يُهمل تخطفة المُخالف» حين يُوقِن بخطعه. 

وَإِنّما يلجأ العالِمُ امجتهدٌ إلى التخطئة؛ من أجل الإرشاد والنصح؛ لا من 
أجل الإفحام والقدح. 

فالتخطئة وسيلة لتنبيه المُخالف وأتباعه» على أن المخطّئ لحم يرى - 
باجتهاده - أنّهم مُخطئون؛ فيدعوهم بذلكء إلى ترك الخطا. 

قال محمّد الغزاليٌ: «إذا أنكر أهل الظاهر القياس» كفروا بذلك! لماذا 
يا رجل؟ قل: أخطأواء قل: جهلواء إذا عرّت عليك نسبتهم إلى صواب» أو 
علم. أمّا التكفير» فكلام لوه الور ل 


.١/85 دفاع عن العقيدة والشريعة:‎ )١( 





فإن قيل: كيف ينهى (الإسلام) أتباعه» عن الاختلاف» وأسباب 
الاختلاف مستحوذة عليهم؟! 

قلت: قد يكون الاختلاف محمودّاء وهو الاختلاف بين أهل الحقٌء 
وأهل الباطل؛ فإِتما لا يجتمعان, إِلّا بعد أن يترك أهل الباطل باطلهم, ويتّبعوا 
الحقٌء فيُصبحوا من أهل الحق. 

قال تعالى: «ِذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا اتَبعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا البَعُوا 
الحَقَّ مِنْ رَكِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله لِلنّاسِ أمَْاك74". 
الأمم السبع المنسوبة إلى (الإسلام): 

والمنسوبون إلى الإسلام في الظاهر أمّة واحدة» ولكنّهم في الحقيقة أمم 
مختلفة» أبرزها سبع أمم: المكذّبون» والمنافقون» والمعطّلون» والمغالون» 
والمتعصّبون» والمفسِدون, والمتقون. 

فأمَا المكذّبون» فإتّمم يكفرون بوجود الخالق يل أو يكفرون برسالة 
محمد يله ويكذّبون بأصول الإسلام الكبرى. 

وهم يصرّحون بكفرهم» وبرفضهم لحقائق الإسلام» فلا يتظاهرون 
ا 0 
الإسلام» نسبة ورائية. 

فلا بمكن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ لأنّ الإبمان بأصول 
الإسلام الكبرى: من أوجب صفات أهل الحق. 
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قال تعالى: َوَئْنٌ يَوْميذٍ لِلْمْكَذْبِينَ. الَّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ. 
ُدَعُونَ إِلَ نار جَهَنّمَ دَغًا. هَذِو الثَارُ الي كُنمُمْ يجحا تُكَذّبُون74". 

وقال تعالى: طوَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلْمْكَدْبِينَ. الّذِينَ يُكَذْبُونَ يَوْم الدين. 5 
ِكَذَّْبْ به إِلّا كُل مُعْتَدٍ أنيم. إِذَا ُتْلَى عَلَيْهِ آياثا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَِينَ. كلا بل 
ان عَلَى قُلُويكِمْ مَا كَانُوا يكسِبون. كلا إِنّهُمْ عَنْ رَيِمْ يَوْمَهِذٍ لَمَحْجوبونَ. © 
نّم لصاو الججبم. ثم يقَالُ هذا الذي لقم به تكَدُّون27. 

وأمّا المنافقون» فإتحم ينتسبون إلى الإسلام» وقلوبحم خالية من الإيمان؛ 
فيتظاهرون بالإسلام؛ خوقاء أو طمعّاء أو كيدًا. 

والنفاق من أمراض القلوب» ولا يعلم ما في القلوب. إِلّا علام الغيوب؛ 
ولا يصحٌ اتام أحد بالنفاق» اعتمادًا على الظنون والشكوك والأوهام؛ فعلينا أن 
نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 

قال تعالى: ومن حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيَةِ مَرَدُوا 
عَلَى اليثَاقٍِ لا تَعْلَمُهُمْ خُنْ تَغْلمهُم سَتْعَدِبُهُمْ مرَّن م يرَدُونَ إلى عَذَابٍ 
0 

قال الفخر الرازيٌّ: «المسألة الأولى: قال تعالى: مولا َي ولا لِمَنْ لْقَى 
ِلَتكُمُ السّلامَ لَسْت مُؤْمًِاك!''» وقال ههنا: كل لَمْ تُؤمئُوا!*'. مع َنم ألقوا 


(1) الطور م 
)١(‏ المطقفين: -٠١‏ 
(6) التوبة: ٠١١‏ 
) الساءة 25:2 
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السلام» نقول: إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم» واجتناب الظنّ 
واجبء وإنا يحكم بالظاهر؛ فلا يُقال لمن يفعل فعلًا: هو مرائي/"» ولا لمن 
أسلم: هو منافق» ولكنٌ الله خبير بما في الصدورء إذا قال: فلان ليس بمؤمن؛ 
حصل الجزم» وقوله تعالى: قل لَمْ تُوْمِبُواك'"؛ فهو الذي جوّز لنا ذلك 
القول» وكان معجزة للنن كلد حيث أطلعه الله على الغيب» وضمير قلوهم, 
فقال لنا: أنتم لا تقولواء لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمنًا؛ لعدم علمكم بما 
2 قلبه»7". 

ولكنّ عدم الاتّام بالنفاق لا يعني أن المنافقين من جملة أهل الحقٌ؛ لأنّ 
المنافقين ليسوا من المؤمنين» والإيمان من أوجب صفات أهل الحقٌ؛ فلا يمكن أن 
يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحق, إِلّا بعد أن يتركوا النفاق» ويؤمنواء ويتوبواء 
ويُصلحواء ويعتصموا بالله. 

قال تعالى: إن الْمْتَافِقِينَ قٍ الدّدْك الْأَسْمَلٍ مِنَ 

صِبرًا. إِلّا الّذِينَ تَابُوا وَأصْلَحُوا وَاعْتَصّمُوا ماله ا 
امؤبيوة وَسَوْفَ يُْتٍ الله الْمُؤْمنِنَ أَجرًا عَظِيمًاك!*. 

وأمَا المعطّلون» فإنّهم يعطّلون كثيرا. من الحقائق الإسلاميّة تأليمًا 
فتطبيقًاء فيعطّلون بعضص الأحكام الشرعيّة» كتحريم البغاء ونحريم الخمر» ونحريم 
الرباء وتحريم التبيج» ويعطلون بعض أحكام العبادات» والمواريث» والعقوبات» 


)١(‏ في المطبوع: (مرائي)» والصواب: (مراء). 
(؟) الحجرات: 54 .١‏ 
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كما يعطّلون بعض المعان القرآنيّة» ويبتدعون تأويلات تحريفيّة مخالفة للقرآن. 

والمنهج التعطيلن - في الحقيقة - منهج مضادٌ للحقائق الإسلاميّة» وهو 
من صنيعة (أعداء الإسلام)؛ فلا قيمة لانتساب أفراده إلى (الإسلام)» ما داموا 
يُنكرون ما ثبت بالدليل الشرعيئ القطعيت» متّبعين أهواءهم, وأهواء أسيادهم. 

وأمَا المُغالون - وهم الغلاة - فَإِتُم يستمسكون بعقائد باطلة» قائمة 
على الغلوّء في الصالحين؛ أو الغلوٌ فيمن يزعمون أتمم من الصالحين» حيّ يؤدّي 
بحم الغلوٌ إلى الاستمساك بعقائد كفريّة» وعقائد شركيّة» تضاهي بعض العقائد, 
التي يستمسك بما المنتسبون إلى الأديان الباطلة» كالمسيحيّة مثلا. 

وعقائد المغالين - في الحقيقة - عقائد مضادّة للعقائد الإسلاميّة؛ وإن 


انتتسب أصحابما إلى (الإسلام)؛ فإنّ انتسابهم أشبه بانتساب المسيحيّين إلى 
عيسى العلونلة وهو بريء منهم» ومن أباطيلهم؛ كل البراءة . 
قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيمَ أأَنْتَ قُلْت لِلئَاسِ اْحِذُونٍ 


َي إِلَيْنِ مِنْ دُونِ اللَهِ قَالَ سْبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَب لي يحي إِنْ 
ل َ مَمَدْ عَلِمْتَهُ تعْلَمُ مَا في نَفْسِي ولا أَعْلمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلّامُ 
الْعُيُوبِ .اما قُلْث ل إلا ما أَمرتّي به أن اعْبدُوا الله رَيْ وَربَكُع وَكُنث عَلَيْهِمْ 
شَهِيدًا مَا دُمْتْ فِيهِمْ فَلَمًا تونتي كنك انث لتقي علنهة وان على كا" 
شَيْءٍ شَهِيدٌ1". 

والرسول كَنْدٌ بريء كل البراءة» من عقائد المُغالين» وإن انتسبوا إلى 
الإسلام؛ فلا جمكن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحق؛ إِلّا بعد أن يتركوا 
تلك العقائد الباطلة. 


.1١١ا/-11 المائدة:‎ )١( 





قال تعالى: كل يا أَمْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الحيّ ولا تََّعُوا 
هوا قوع قَدْ ضَلُوا من َب وَأَضَلُوا كبا وَضَلُوا عَنْ سَواء السبيلي7". 

وأمَا المتعصّبونء فم يتّبعون أهواءهم, في الجانب التأليفيّ» فيستمسكون 
ببعض الآراء التأليفيّة الباطلة» وهم يعلمون أتما باطلة» ولا يعترفون بالحقّ فيها؛ 


لأنّ في اعترافهم ما يخالف أهواءهم. 


وهؤلاء ليسوا من أهل الحق؛ لأنَْ غايتهم هي إرضاء أهوائهم» ولو أدّت 
إلى لبس الحقٌّ بالباطل, وكتم الحقٌ» وهم يعلمون. 

قال تعالى: «إولَا تلِْسُوا الحَقَ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الح وَأَنْدْ َعلَمُون74". 

وأا المفسدون» فإتمم يتّبعون أهواءهم» في الجانب التطبيقئ» فيرتكبون 
المعاصي» كالقتل والزنى والسرقة وشرب الخمر وأكل الرباء وهم يعلمون 
بتحريمهاء ولا يُنكرون ذلكء ولا يجهلون؛ لكنّ قلوبحم امتلأت بالفجور 
والفسوق والعصيان؛ فصدّتهم عن طاعة الله كل. 

وهؤلاء لا بمكن أن يكونوا من أهل الحق؛ لأنْ أهل الحقٌ - في غالب 
أحوالهم وأحيانهم - يستمسكون بالحقّ الذي يعلمون, اعتقاداء وعملاء وإن 
أذنب أحدهم, فإنّه يسارع إلى الاستغفار والتوبة. 
أمَة المتقين: 

وأمّا المُتّقون» فيخالفون المُكذبينء والمُنافقين, والمُعطَلينء والمُغالين 
والمُتعصّبين» والمُفسِدين؛ فهم الذين يتّقون الله وله ما استطاعواء فيتحرّون 
الطاعات» ويتجتّبون المنكرات» ويسارعون في الخيرات. 


)١(‏ المائدة: /ا/ا. 
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قال تعالى: لأفَاتَقُوا الله مَا اسَْطَغُْمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وأنْقِقُوا حَيْرا 
ِأَنْفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون74". 

والمُتّقون هم (الأمّة الوحيدة)؛ التي تستحقّ وصف (أهل الحق)؛ فمن لم 
يكن من (أمّة المتقين)» فليس من (أهل الحق)» وإن انتسب إليهم. 

والتقوى من صفات القلوب العمليّة» أي: التي تستلزم العمل» وتُوجبه» 
فليست التقوى إيانًا قلبيًا فقط» وليست إسلامًا بدثيًا فقط. بل هي الإيمان 


م 


القلي» مع الإسلام البدهج؛ فالميّقون هم الذين آمنواء وعملوا الصالحات. 

فليس الإيمان وحده بمُنج صاحبه؛ إن لم يصحبه العمل الصالح» وليس 
العمل الصالح كافيّاء إن لم 3 صادرًا عن إيمان. 

قال تعالى: وَالَِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَّالَاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابْ النّةِ هُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ74". 

وقال تعالى: إوَمَنْ يَعْمَنْ مِنَ الصَالجَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أَؤ أُنْتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 


لاو ون ظلون املك ولا لشو م 14 . 
ولك أن درك المنزلة العظيمة لأمّة المُتقين» حين تقرأ هذه الآيات: 
- وَسَارِعُوا ِل مَعْفِرَ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ 
ِلْمْتَّقِنَ. الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السراءِ وَالضََاءِ وَالْكَاظِمِينَ اْمَيْظَ وَالْعَافينَ عَنِ النّاسِ 
لوو لذي دا معَلوا مَاحِشه َه أو ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 


قا ا ِدُنُوصِمْ وَمَنْ يَخْفِرْ الذَنُوب إِلّا لله ولَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهمْ 


.١5 التغابن:‎ )١( 
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يَعْلَمُونَ. أُولَيك جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَةٌ من رَبهِمْ وَجَنّاتْ جَْرِي مِن خَتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فِيهَا وَنِعمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ#(". 

5 0 ِلَذِينَ انَمَوَا مَادًا أَنْرَلَ رَُكُمْ قَانُوا حَيْرًا لنَّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذهٍ الدُنيا 
كَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ وَلَبِعُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ. جَنَّاتُ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا بجْرِي مِنْ 
خيها: الذنها” 2 فِيهًا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ كي الله الْمَتَقِينَ. اذيك تَتَوَقَاهُمْ 
لْمَلائِكَةُ طَيْبِينَ يَقُونُونَ سَلامٌ عَلْيِكُمْ اذْخْلُوا انه عا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ4(". 

- لتِلْكَ مِن أَنْبَاءِ الْعَيْبٍ تُوحِيهَا إِلَيَْكَ مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمُكَ مِنْ 
قَبْلٍ هدًا فَاصيرٌ إِنَّ الْعَاقِبَة لِْمتَقِينَ7". 

- إن لين في جَنَاتٍ و ادْخْلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ. وَتَرْعْنَا مَا ١‏ 
صُدُورهِمْ من غِلّ إِحْوانا عَلَى سْررٍ ممَقَاِِينَ. لا يَسْهُمْ فيها نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا 
مخرحين 1/4 . 

- «َالْأَخِلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُ 00 العترية :باد لاود 

الْوْمَ ولا م رو اريف لمر اناق وكا ملسيو الا 
وأَروَاججُكُمْ رون بُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا 0 
الْأَنْفْسْ تلد الْأَعْيْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. وَتِلْكَ اله لي نوها ا 
تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فيا فَاكِهَةُ كثيرة مِنهَا تأكُلُون4”. 
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و 
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2 آلا لمُتَّقِينَ في مَقَام أَمينِ. في جَنَّاتِ وَعْيُونِ. يَلْبَسُونَ مِنْ سْنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ 
مُتَقَايلِينَ. كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ جور عين. يَذْعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَاكِهَةِ آمِنِينَ 

لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْت إِلَّا الْمَؤئة الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الججيم. مَضْلا مِن رتك 

ذَلِكَ هو الَْورُ العظيغ4!". 

- ظإِنّ الْتَقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونٍ. آحَذِينَ مَا آتَهُمْ رَبْهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ 

يفن كانوا فليا وه اللَّبَلٍ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَف 

أَْوَافِمْ حَقٌّ لِلسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم1". 

- مْمَكَل اله ل وَعِدَ الْمَتَقُونَ جخْري من خَبِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلْهَا دار يه وَظِلّهَا 

تِلْكَ عَم الّذِينَ انَمَوا وَعْقّىى الْكَافِرِينَ التال7". 

ل ل ال لأا من لت 

تعد طففة وَأنهَارٌ بن حر لد لِلشَارِينَ وَأنْهَارٌ من عَسَل ؛ مُصَفَّى وَكَُمْ فِيهًا 
0 210000000 


08 ل أمْعَاءَهة 17 . 

- طقل أَذَلِكَ حَيد َه م جِنّهُ الخُلْدٍ الي وَعِدَ الْمتَقُونَ كان 64 ثم جَرَاءَ وَمَصِيراً. 
كُمْ فِيهَا ما يَسَاءُونَ خَالِدِينَ كانَ عَلَى رَبَكَ وَعْدَّا مَسْمُولا74. 

- إلى مَنْ أَؤقَ بِعَهْدِ وَاَقَى فَإِنَ اله يب الْمتّقِينَ14. 


)١(‏ الدخان: ١ه‏ حلاه. 
(؟) الذاريات: .١9-1١6‏ 
(؟) الرعد: 36. 

(:) محمّد: .١١‏ 
(5) الفرقان: .١5-1١6©‏ 
(5) آل عمران: 5ل. 





- إليس الي أن تولُوا وُجوهَكُمْ َل الْمشْرقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنَ اليد من آمَن بالل 
ايوم الآخرٍ وَالْمََائِكَةٍ وَالْكَِابٍ وَالتيَِنَ وآتى الْمَالَ عَلَى خُبَه 0 الوق 
وَالََْامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السِّيلٍ وَالسسَائلِينَ وَقِ البَقَاب وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَكاة 
الْمُوُونَ بعهدحِمْ ذا عَاهَدُوا وَالصَابِرينَ في الْبَأسَاءِ وَالصَراء وين الْبَأسِ أولهك 
الَّذِينَ 0 فك . 5 اا 


00 21 

وتَعَاوَنُوَا عَلَى الَِْنّ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوَا عَلَى الْإثم وَالْعْدْ 
شَدِيدُ 0 

دُوا فَإِنَّ خَيْرَ اليّادٍ النَقْوَى وَاتَّقُونِ يا أولي الْدلبَابٍ ها . 

- يِْوَمَا َم ألا ؛ ِعَذِبَهُمُ الله وَهُمْ يَصُدُونَ عَنٍ الْمَسْحِدٍ الرَام وَمَا كاثُوا أَولِيَاءَهُ 
إِنْ أَوليَاؤُه إلا اله 00 م 

وقد يُخطئ (المُتّقون) أحيانً؛ بسبب (الجهل)» أو بسبب (الضعف)» 
فيكونون معذورين» في هذين المقامين. 

وقد يعرض لهم (الهوى)» فيذْنِبونء فلا يكونون معذورين» في هذا 
المقام؛ ولكتهم يسارعون إلى الاستغفار والتوبة» والله غفور رحيم. 


.١/ا/ البقرة:‎ )١( 
.١5 (؟) الجاثية:‎ 

(9؟) المائدة: 7. 
5 البقوةة 7 
(ه) الأنفال: 5”". 





قال تعالى: 9إإِنَّ الَّذِينَ اتّمَوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَذَكُرُوا مَإِذَا 


ف مُبْصِرُونَ 17". 

فالتقوى وصف أغلب» يستحقّه من كانت التقوى أغلت عليه» من اتباع 
الموى» وهي سبب من أسباب مغفرة الذنوب» وقبول التوبة؛ فإِنّ المؤمن إن 
أذنب» فاستغفر ربّه» وتاب إليه» واتّقى» وأصلح؛ وأحسنء فإِنَ الله يتوب عليه 
ويغفر له ذنوبه. 

قال تعالى: «إيا أَيهَا الَّذِينَ آمَتُوا الّهُوا الله وَقُولُوا مولا سَدِيدًا. يُصْلِح لَكُمْ 
عْمَالَحمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسْوَهُ فَمَدْ مَارَ فَوَْا عَظِيمَاك!"". 

وقال تعالى: لإلَيِسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتِ جْنَاحٌ فيمَا 
طَعِمُوا إِذَا مَا انما وَآمنُوا وَحَمُِوا الصاححَاتٍ ثم انقَا وَآمَنُوا نم اا وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ 
غك لمر 0 

ومن هنا يكون الاختلاف الحاصل - بين أمّة المثقين» وبين الأمم الست 
المنسوبة إلى الإسلام - اختلاقًا محمودًا؛ للفصل بين أهل الحقٌ» وأهل الباطل. 

ولولا ذلك الاختلاف, لالتبس الحقٌ بالباطل» وفي ذلك الالتباس ما فيه 
من ضياع الحق» واندثاره. 

أمّا الاختلاف بين أهل الحقٌ أنفسهم - وهم أمّة المتقين - فهو اختلاف 
مذمومء إذا أدَى إلى التفرّق والتعادي والتنافر. 

ما إذا كان الاختلافء بين (أهل الحق) يسيراء في مسائل فرعيّة» يُعدّر 


(1) الأغرافت 1 
(؟) الأحزاب: ١٠17-١ل.‏ 


ف المائدة: 37؟9. 





المختلفون فيهاء مع بقاء التعاؤن والتراححم والتآخيء» بينهم» فلا إشكال فيه. 

فليس ثمّة أمّة - قديمّاء ولا حديئًا - يتفق أفرادهاء في المسائل كلّهاء 
بحيث لا يختلفون» أدى اختللاف؛ حىٌ أَمّة (الصحابة) وه حو امه 
حوفت للناش عدا ادلم هن :الاتعداؤات» رسن اللسينافل القرطةة 

قال تعالى: هيا أقها الذيظ لقتو نر الله واطنقوا تنشو ولي الْأَمْرِ 
مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْمَوم 
الآخِر دَلِكَ خَبْرْ وَأَحْسَنٌ تأويلة7". 

فوصفٌ (أهل الحق) وصف أغلييٌ» فليس كل فرد - من (أهل الحق) - 
يكون مناه في كل رأي يستمسك به؛ فإنّ أفراد هذه الجماعة يخالف بعضهم 
بعضاء في بعض الفروع؛ لاختلافهم في درجات العلم والفهم والاطّلاع والتدبّر. 

وهذا الاختلاف ليس بُذموم؛ ما دام أصحابه معذورين؛ إِلّا إذا أدى إلى 
التفرّق والتعادي والتنافر؛ فإنّه في هذه الحال» سيكون بسبب البغي (الحوى), 
وهو الذئ .فق« الذين من قيلنا: 

قال تعالى: مِوشَرَعَ َم مِنَ الدّينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا لذي أَوْحَيْنَا إِلَنِكَ 
وَمَا وَصْنَا بيه إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الي ولا تَتََرَُ التي عَلَى 
0 ما 0 إِلَيْه الله يي له من يَشَاءُ 0 د من 


1 


06 


(1) السباءة 86 
(؟) الشورى: .١ 5-1١‏ 





قال سيّد قطب: «فهم لم يتفرّقوا عن جهل» ولم يتفرة قوا؛ لأكم لا 
يعرفون الأصل الواحدء الذي يربطهم, ويربط رُسْلَّهم ومعتقداتهم. إنما تفرّقوا بعد 
ما جاءهم العلم. تفرّقوا بغيًا بينهم» وحسدًاء وظلمًا للحقيقة» ولأنفسهم؛ سواء. 
تفرّقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة» والشهوات الباغية. تفرّقوا غير مستندين إلى 


سبب من العقيدة الصحيحة» والمنهج القويم. ولو أخلصوا لعقيدتهم» واتبعوا 
0 


مو © الن 6 


منهجهم., ما تفرقوا» 

وقال سيّد قطب أيضًا: «فالبغي» بغي الحسدء وبغي الطمع» وبغي 
الحرصء وبغي الهوى: هو الذي قاد الناس إلى المُضِيَ في الاختلاف» على 
أصل التصوّر 5 والمُضىَ في التفرّق واللجاج والعناد. وهذه حقيقة. فما 
يختلف اثنان على أصل الحقٌّ الواضحء في هذا الكتاب, القويّ 5 
المُشرق المُنير.. ما يختلف اثنان على هذا الأصلء إِلّا وف نفس أحدهما بغي 
وهوى, أو في نفسيهما جميعًا.. فأمًا حين يكون هناك إيمان» فلا بد من التقاء 
وانقاق 1 . 

واتباع الحوى برج أصحابه - في الحقيقة - من جماعة أهل الحقٌ؛ وإن 
انتسبوا إليها في الظاهر؛ لكنّ الحكم عليهم باتّباع الحوى ليس ممكنًا؛ لأنَ الموى 
مرض من أمراض القلوب, ولا يعلم ما في القلوب, إِلَا علام الغيوب. 

ولذلك أمر الله له بالتقوى» قبل أن ينهى عن التفدق؛ لأنْ الاتصاف 
بالتقوى ينافي الاتتصاف بالبغي» والبغي هو السبب الأكبر في التفرّق؛ فمن جمد 
من البغي» وتزود من التقوى, كان بعيدًا كلّ البعد عن التفرّق. 


.7١ 548/٠ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.7١/8/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





1 


قال تعالى: ؤإيَا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقّ ثُمَاتِهِ ولا تُوثُنَ | 
َعْدَاءٌ أل بَيْنَ مُلُوبكُع تابخ يبغمتد إخْوانا وَكُنُْمْ عَلَى ظَفًا خفْرة مِنَ 
لكا :فالقدكه هنهًا كذلك تق اذه لكة ياه املك تقذ ون ولك رنكه أكة 
يَدْعُونَ إِلَى الْحَبْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمدْكَرٍ وليك هم 
الْمفْلِحُونَ. ولا تكُوئوا كَالّذِينَ تفقوا وَاحْتَلقُوا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الَْينَاتْ 
وَأُوليِكَ كمْ عَذَابَ عَظِية7. 

ولو أن كلك الناس أصبحوا من المُتّقِينء لخرجوا من (ضيق الاختلاف)» 
إلى (سعة الائتلاف). 

قال تعالى: «لوَمَنْ يق الله يخْعَل لَهُ عترَجاي7". 

وهذه خمسة مخارج» لن يرضى بسلوكها كلّهاء إلا المتّقون. فإذا سلكوهاء 
خرجوا من ضيق الاختلاف, إلى سعة الائتلاف» فأصبحوا بنعمة الله إخوانً: 
-١‏ الاعتصام. 
وح لشم 
#«- الاحتياط. 
وت اينار 


©- الاعتراف. 


.١1١ه-1١١5 آل عمران:‎ )١( 
(؟) الطلاق: ؟.‎ 





هو الاعتصام بحبل الله يلك وهو حبل (الحقائق الإسلاميّة). 

فإذا وجد المتّقون اختلافًا في نسبة بعض الأمور إلى الإسلام؛ فعليهم 
الاعتصام بالصورة التأليفيّة الاتفاقيّة» فإِتما أكبر مصداق للحقائق الإسلاميّة 
وهي صورة تأليفيّة ثابتة» ثبونً قطعيّاء وموافقة للصورة التنزيليّة» موافقة قطعيّة. 

والمراد بالقطع ف هذا المقام: (القطع الإسلاميّ المُطلّق)» وهو قطع مُلزِم 
لكلّ منتسب إلى (الإسلام)» وإن كان منافمًا في الباطن؛ فمن تظاهر بالإسلام؛ 
نه مُلرّم بقبول نتائج (القطع الإسلاميّ المُطلق). 

ومن أعرض عن الاستمساك بنتائجه» وطعن ف وجوب قبولها؛ فقد 
كشف عن مخالفة صريحة لأصول (الإسلام)» يُخرج بحا نفسّهء بنفسه» من 
استحقاق (الانتساب) إلى (الإسلام)» حجٌّ لو كان انتسايًا ظاهريًا فقط. 

أمَا من لم يكن من المنتسبين إلى (الإسلام)؛ فَإِنّه ليس بمُلرم بقبول نتائج 
(القطع الإسلامي المُطلّق)» إِلّا بعد اطّلاعه على (الأدلّة القطعيّة)» الدالّة على 
صحّة هذا النوع الخاصّ من القطع» وهي أدلّة كثيرة» وكبيرة» لا يستطيع العاقل 
المُنصف أن يُنكرهاء أو يطعن في قطعيّتها. 

قال ابن تيميّة: «فإِنَ كل ما في الكتاب» فالرسول موافق لهء والأمّة 
مُجمعة عليه» من حيث الجملة» فليس في المؤمنين, إلا من يُوجب اتباع 
الكتاب» وكذلك كك ما سنَهُ الرسول كلد فالقرآن يأمر باتّباعه فيه 
والمؤمنون مُجيعون على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمونء فإِنّه 
لا يكون إِلّا حقّاء موافتًًا لما في الكتابء والسنّة؛ لكن المسلمون يتلقّون 


١. 





دينهم» كله عن الرسولء وأمّا الرسول» فينزل عليه وحي القرآن» ووحي آخرء 
فق اشكية ١‏ 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر 
منّاء وأمر - إن تنازعنا في شيء - أن نردّه إلى الله والرسول» فدلٌ هذا على أنّ 
كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيءء فعليهم أن يردوه إلى الله والرسول» والمعلّق 
بالشرطء يُعدَم عند عدم الشرط» فدل ذلك على أتحم إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا 
الأمر ثابنًا؛ وكذلك إَِا يكون لأتحم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله 
ورسوله» فلا يحتاجوا حيئئذ أن يُوْمَروا بما هم فاعلون» من طاعة الله والرسول. 
ودلّ ذلك على أَتم إذا لم يتنازعواء بل اجتمعواء فَإتُم لا يجتمعون على ضلالة: 
ولو كائوا قن مشيعوة غلا ضاذلة: لكابرابعيفة أرق بودوي: الرذ: إلى الله 
والرسول» منهم إذا تنازعواء فقد يكون أحد الفريقين مطيعًا لله والرسول. فإذا 
كانوا مأمورين في هذا الحال بالردٌ إلى الله والرسول» ليرجع إلى ذلك فريق منهمء 
خرج عن ذلك» فلأن يوْمّروا بذلك إذا در خروجهم كلهم عنه بطريق الأولى» 
والأحرى أيضاء فقد قال لحم: لوَاغْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حِيعًا ولا تَمَرَقُوا وَاذْكْرُوا 
نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنتُهْ أَغْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ مُلوبكُ: كَأَصْبَحْيُمْ ينشمته إِخْوائً 
وَكُنْتُمْ عَلَى شَهَا خحفرَة مِنَ الثَّارٍ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَاك(". فلمًا نماهم عن التفيق 
مطلفًاء دل ذلك على أتمم لا يجتمعون على باطل؛ إذ لو اجتمعوا على باطل» 
لوجب اتّباع الحقّ المتضمّن لتفيقهم؛ وبِيّنَ أنّه ألف بين قلوهم فأصبحوا بنعمته 
إخواناء كما قال: لهو الَذِي أَيَدَكَ يتصره وَبالْمُؤْمِدِينَ. وَألّف بَيْنَ مُلُويْ لو 


."./1 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(5) "آل عهرانة ان 





أن 


ُقَْتَ مَا في الْأَوْضٍ جِيعًا مَا أَلّْتَ بَبْنَ مُلُوين وَلكِن الله أَلَف بَنِتهة0", 
فإذا كانت قلوكم متألفة غير مختلفة, على أمر من الأمور» كان ذللك من تمام 
نعمة الله عليهم؛ وما منّ 2 ؛ فلم يكن ذلك اجتماعًا على باطل؛ لأنَ 
الله تعالى أعلم بجميع الأموته "ا 

وقال الشاطيت: «من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو مُلّح 
العلم» لا من صلبه» ومنه ما ليس من صلبه ولا مله فهذه ثلاثة أقسام. 
القسم الأوّل: هو الأصل ولمعتمّد»ء والذي عليه مدار الطلب, وإليه تنتهي 
مقاصد الراسخين» وذلك ما كان قطعّّاء أو راجعًا إلى أصل قطعرد» والشريعة 
المباركة المْحمّديّة منرّلة على هذا الوجهء ولذلك كانت محفوظة في أصوطا 
وفروعها؛ كما قال تعالى: «َإإنَا لحن تَزَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَّ لَهُ َافِظُونَ0"؛ لأنما 
ترجع إلى حفظ المقاصد التي بما يكون صلاح 0 وهي: الضروريّات» 
والحاجيّات» والتحسينات» وما هو مكمّل لماء ومتمم لأطرافهاء وهى هي أصول 


الشريعة» وقد قام البرهان القطعئّ على اعتبارهاء وسائر الفروع مستندة إليها؛ 
فلا إشكال في أتما علم أصيل» راسخ الأساس؛ ثابرت الأركان»47). 

والاعتصام بمذه الحقائق الإسلاميّة القطعيّة يحقّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى- التأصيل: الحقائق الإسلاميّة المْتَمّى على ثبوتماء ثبون قطعيّاء 
بالقطع المُطلّق: هي الأصول التي يجب أن يحتكم إليها المْحقّقون» عند التحقيق» 


)١(‏ الأنفال: 557-ل؟ه. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى: .50١1/١9‏ 
(©) الحجر: 5. 


(:) الموافقات: ١//1١١1-م١١.‏ 





فكك رأي تأليف يخالف أصلًا من الأصول الإسلاميّة القطعيّة مخالفة قطعيّة, 
يُعدّ رأيَا باطلاء وإن تمسّك به بعض المؤلّفين المنسوبين إلى الإسلام. 

وقوّة (القطعيّات الإسلاميّة) لا تعادلها أي قوّة أخرى, مُعارضة لها؛ 
ولذلك تكون (القطعيّات الإسلاميّة) ميزانً دقيمّاء تُورّن به آراء المختلفين. 
طرائق التحقيق: 

وللتحقيق ثلاث طرائق» تعتمد اعتمادًا كبيرا» على التأصيل» هي : 
-١‏ الطريقة الصاعدة: في هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفن صعودًاء 
فننظر في نتائجه., فإذا أَدّى هذا الرأي إلى نتيجة» تخالف أحد الأصول القطعيّة 
حكمنا عليه بالبطلان؛ لأَنْ كلك ما يؤدّي إلى الباطل: باطل قطعًا. 
؟- الطريقة النازلة: في هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفي نزولاء فننظر في 
مقدّماته» فإذا استند هذا الرأي إلى مقدّمة» تخالف أحد الأصول القطعيّة 
حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّْ كك ما يستند إلى الباطل: باطل قطعًا. 
*- الطريقة الموازنة: في هذه الطريقة نوازن بين الرأي التأليف» والأصول 
الإسلاميّة القطعيّة؛ فإذا كان هذا الرأي يخالف أحد تلك الأصول القطعيّة 
حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنْ كاك ما يخالف الحقّ: باطل قطعًا. 

وبالتحقيق القائم على الأصول الاثفاقيّة القطعيّة» يستطيع المْحقّقون من 
أمّة المتّقين أن يكشفوا عن أباطيل المعطّلينء والمغالين» والمتعصّبين» ممّن ينتسبون 
إلى الإسلام» وهم يخالفون بعض أصوله القطعيّة» صراحة. 

فيعض ينا اسيك نه" اللفعط رون و النييقا لون ملعتم يون : نهنا” بع 
إلا أباطيل» ليس لما من الحقّ أدنى نصيب؛ فإن زعم أصحابما أتما حقائق» فهي 
من قبيل الحقائق الباطلة» وليست من قبيل الحقائق الصادقة. 





والفرق بين الحقيقة الباطلة» والحقيقة الصادقة: أن الحقيقة الباطلة هي 
الفكرة التي يزعم أصحابحا أكما حقيقة» ولكنّها في الواقع فكرة باطلة؛ بخلاف 
الحقيقة الصادقة. فإكما مطابقة للواقع» كل المطابقة» فهي حقيقة صادقة» وإن 
غفل عنها الغافلون» أو تغافل عنها المتغافلون؛ فزعموا أتما خلاف الحق. 

ولقصر بين العافطيق و اكسمية (الحقيقة لاطا :ماد هافيك ووذلك 
حاصل في مقام الردّ على المدّعي الكاذبء أو المدّعي الواهم؛ فيّقال لكك واحد 
منهما: إِنَّ فكرتك التي تزعم كا حقيقة» ما هي إِلّا فكرة باطلة. 

فادُّعاؤك ليس أكثر من تسمية لفظيّة» لا يمكن أن تغيّر الحقيقة الواقعيّة) 
فالباطل يبقى باطلاء وإن استمسك به الناس كلهم أجمعون. 

والتحقيق - بطرائقه الثلاث» القائمة على التأصيل - هو السبيل القويم؛ 
للفصل بين الحقيقة الصادقة» والحقيقة الباطلة. 
المنفعة الثانية- التطبيق: الحقائق الإسلاميّة الثابتة ثبونً قطعيّاء بالقطع المطلق: 


هي المصدر الأصفى للتطبيقات الإسلاميّة: العَقَّديّة والعمليّة» والخُلقيّة. 

فا اللمتقوق . والنظ فاك اانا نوكر عن او لعافم مياق امسو 
إلى الإسلام؛ لأنْ التطبيقات الاثفاقيّة هي المصدر الأوّل» للتزود من التقوى, 
والتقوى تقوم على ركنين كبيرين: 
-١‏ الإبمان بالأصول الكبرى: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخرء ولا سيّما الإبمان برسالة مممّد يلد والإبمان بما جاء به من عند الله #ة 


د 


والإعان بوجوب العمل بالأحكام الثابتة تبون ة قطعًاء قطعياء بالقرآن» والسنة: 


؟- العمل الصالح: وهو التطبيق العملىٌ د الموافق للأحكام الشرعيّة 
الثابتة تبون ة قطعًاء بالقرآن» والسنة. 





فالمتقون ينتفعون بكك حكم من الأحكام الإسلاميّة القطعيّة؛ ليزدادوا 
يان مع إيمانهم» ويزدادوا إسلامًا مع إسلامهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواهم. 

أمّا غير المتقين» من المكذّبين والمنافقين والمعطّلين والمغالين والمتعصّبين 
والمفسدين» فليسوا كذلك. 

فالمكدّبون بعيدون كلك البعد» عن أصول الإبمان الكبرى» وعن الأعمال 
الصالحات؛ فيقتلون» ويزنون» ويسرقون» ويأكلون الرباء ويشربون الخمر» ويأتون 
سائر المْحّمات» ولا يفعلون شيئًا من الطاعات. 

والمنافقون أيضًا بعيدون كل البعد, عن أصول الإيمان الكبرى» ولكتهم 
يتظاهرون بالعمل الصالح؛ إِمّا خوفاء أو طمعًاء أو كيدًا؛ فإن أمنوا من مراقبة 
الناس» وخلوا إلى شياطينهم؛ ارتكبوا الحرّمات» وأطلقوا العنان لأهوائهم. 

والمعطّلون قد عطّلوا بعض الأحكام الشرعيّة الثابتة» ثبونًا قطعيّاء فأباحوا 
البغاء» مع أن تحريم الزى من أوضح الواضحات الإسلاميّة؛ وأباحوا التبرج 
والتعتي مع أن وجوب ستر المرأة ثابت بالأدلّة القرآنيّة القطعيّة؛ وأباحوا أكل 
لزنام آذ تفنوض ترعة بي القران الكرم وانسة كله الوطو: 

والمغالون يُعتون عناية كبيرة» بتطبيقاتهم القائمة على الغلوٌ والمغالاة - 
العَمَّديّة منهاء والعمليّة - أكثر من عنايتهم بالتطبيقات الاثفاقيّة. 

والمتعصّبون يُعتونَء بآرائهم التأليفيّة الاختلافيّة» أكثر من عنايتهم, 
بالتطبيقات الاثفاقيّة» فكأنّ الواجب على المنتسب إلى الإسلام هو الدفاع عن 
آرائه» ودعوة الناس إليهاء وليس مهما بعد ذلك أن يطبّق ما ثبت من الأحكام 
الشرعيّة» بالدليل القطعرم!!! 

والمفسدون قد أهملوا (التطبيقات الإسلاميّة), كله الإهمال» فارتكبوا 
امحظورات؛ وهم يعلمون, أنما محظورة محرّمة» متّبعين أهواءهم القذرة. 





المنفعة الثالثة- التقريب: إِنّ الحقائق الإسلاميّة الاتفاقيّة» الثابتة ثبونًا قطعيًا: 
هي أكبر وسيلة من وسائل التقريب بين المتّقينء وهي كالبيت الذي يجمع أفراد 
الأسرة الواحدة. فمهما اختلف الأفراد في الأمور الفرعيّة فإِن اجتماعهم في 
هنا الببيت » سوكون: | كد وسيلة للتقريب بينهم. 

فالاجتماع في أصول الإبمان الكبرى, الثابتة تبون قطعيّاءِ والاجتماع في 
الكثير من الفروع العمليّة» الثابتة ثبو قطعيّاء كإقامة الصلاة» وصيام رمضانء 
وإيتاء الركاة» وأداء الحجّ والعمرة» والجهاد في سبيل الله وأحكام البيع والمواريث 
والنكاح والطلاقء وِتَجنْبٍ المحّمات من الجرائم والفواحش والمعاصي؛ والاجتماع 
في الكثير من الفروع المُلّيّة الثابتة تبون قطعيّاء كالتحلي بالصدق والعدل 
والإحسان والأمانة والتواضع» والتخلّي عن الكذب والظلم والإساءة والخيانة 
والتكبّر؛ كل هذه الأمور: حبال قويّة» يستمسك بها المتّقون» فتقرّب بينهم. 

قاطن علي جلها كروان هوم حنهها لطيافة السلجة وزاي 
كما دورها الشاقٌ العظيم. فإذا اتمارت واحدة منهماء لم تكن هناك جماعة 
مسلمة» ولم يكن هنالك دور لها تؤذيه: ركيزة الإيعان والتقوى افك التقوى 
التي تبلغ أن توفي بحقّ الله الجليل.. التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل» ولا تفتر 
لحظة من لحظات العمرء حيّ يبلغ الكتاب أجله: «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَُّوا 


الله حقَّ ثُقَاتِه7". اثّقوا الله» كما يحقّ له أن بُتَّقَى. وهي هكذا - بدون 
تحديد - تدع القلب مجتهدًا في بلوغهاء كما يتصوّرهاء وكما يُطيقها. وَكُلّما 
أوغل القلب في هذا الطريق» تكشفت له آفاق» وجدّت له أشواق. وَكُلْما 


ين 


اقترب بتقواه من الله» تيقّظ شوقه. إلى مقام أرفع» مما بلغ» وإلى مرتبة وراء ما 


(9) آل عسرانة 3ه 





و ور عو 


ارتقى؛ وتطلّع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه» فلا ينام! طإولا تُوثُنَ إلا ونم 
لفون 1 والموت غيبء لا يدري إنسان: متى يُدركه. فمن أراد ألا يوت 
له لوليا فعييله. أذ يكون: نيك اللحطة ملكا أن وكرت فى كه هله 
وذكرٌ الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع: "الاستسلام". 
الاستسلام لله» طاعة له» واتَباعًا لمنهجه؛ واحتكامًا إلى كتابه. وهو المعنى الذي 
تُقرّره السورة كلياة 0 موضع منهاء على نحو ما أسلفنا. هذه هي هى الركيزة 
الأول الى تقوم عليها الجماعة المسلمة؛ لتحقق وجودهاء وتؤذي دورها. إذ إِنّه 
بدون هذه الركيزة» يكون كل تجمّع جحمّعًا جاهليًا. ولا يكون هناك منهج لله 
تتجمّع عليه أمّة نما تكون هناك مناهج جاهليّة. ولا تكون هناك قيادة راشدة, 
في الأرض للبشريّة, إِنا تكون القيادة للجاهليّة. فأمًا الركيزة الثانية» فهي ركيزة 


ع4 


الأخُوّة. . الأخوة في الله» على منهج الله لتحقيق منهج الله: «وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
الله تيع ولا تفقوا “واد قثا نقيت الله 0 إِذْ كُنُْمْ أَعْدَاءٌ فألْفَ بَيْنَ مُلْوكُمْ 


قَأصْبَحْتُمْ بنِعْمَيِه إِخْوَاناً وَكنكُمْ عَلَى شنا + مروي تر ْقَدَكُمْ مِنْهَا كَدَلِكَ 
بين الله لك آياته لَعَلْكُنْ تهتذون74". فهي أخّة إذن تنبفق من التقوى. 
والإاجالاد نين الركيرة الأول أشاشها فضا بحبل الله - أي: عهده. ونمجه. 
ودينه» وليست محرّد تجمّع على أي تصوّر آخرء ولا على أيّ هدف آخرء 
ولا بواسطة حبل آخرء من حبال الجاهليّة الكثيرة! لوَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حمِيعًا 

ولا تَمَرَقُوافك. ون لظرة ع اليه ع لز د موي ل ال اا 
الماع السامة دول وهي نعمة» يهبها الله» لمن يُحِبّهِم» من عباده, دائمًا. 


)ل عبان ادك 
لعزا دا 





وهو هنا يذكّرهم هذه النعمة. يذكرهم: كيف كانوا في الجاهليّة أعداء» وما كان 
أعدى, من الأوس والخزرج» في المدينة أحدٌ. وهما الحيّان العربيّان» في 
يغرب. يجاورهما اليهود» الذين كانوا يُوْقِدونَ حول هذه العداوة» وينفخون في 
نارهاء حيّ تأكل روابط الحيّين جميعًا. ومن ثم تجد يهودُ مجالها الصالح, 
الذد لأتعم إل فيه ولا تعيش إِلّا معه. فأ الله بين قلوب الحيّين» من 
العرب» بالإسلام.. وما كان إِلّا الإسلام وحده» يجمع هذه القلوب المتنافرة. 
وما كان إِلّا حبل الله الذي يعتصم به الجميع» فيصبحون بنعمة الله إخوانً. وما 
يكن أن يجمع القلوت: إلا أخوة ة في الله تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخيّة 
والثارات القبليّة» والأطماع الشخصيّة والرايات العنصريّة» ويتجمّع الصف 
تحت لواء الله الكبير المتعال.. وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَغْدَاءً 
َألّف بَيْنَ مُلُوبكئ فَأَصْبَحئُمْ ب بنِعْمَتِهِ إِحْوًا وان . ويذكرهم كذلك نعمته عليهم؛ في 
إنقاذهم من النار» التي كانوا على وشك أن يقعوا فيهاء إنقاذهم من النار 
يهدايتهم: إلى الاعتصام بحبل الله: الركيزة الأولى» وبالتأليف بين قلوم 


الل ا دل 


.5455-4557/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 





الاقتتصار 


هو أن يقتصر المتقون» ف مقام المباحث التأليفيّة الاختلافيّة» على 
ما يكون ذا ثمار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختلافًا» في بعض المباحث التأليفيّة» وجب 
تداق نمق الغبزازالميحقية مكينا: قبل اللبتقول فيها: 

فإذا كانت الثمار المْجنيّة - من المباحث الاختلافيّة - نظريّة خالصةء 
ليس من ورائها أيّ ثمرة عمليّة؛ إن الواجب عليهم الإعراض عن النوض فيها؛ 
لأنْ الغاية من البحث الاختلاقٌ هي الوصول إلى الحقيقة المثمرة» التي من شأتما 
أن تدعو الإنسان إلى العمل الصالح. 

فما الفائدة العمليّة المجنيّة» مثلّاء من معرفة عدد أصحاب الكهفى؟!!! 
وما الداعي إلى خوض المفسُرين» وغيرهم, في الافتراضات» والاحتماللات» 
والاستدلالات؛ والحال أن معرفة العدد لن تُثمر أي ثمرة عمليّة؟! فلو كانت 
تلك المعرفة مُثيرة» لْتَصّ القرآنٌ الكريم على عددهم» صراحة. 

قال سيّد قطب: «فهذا الجدل - حول عدد الفتية - لا طائل وراءه. 
وإِنّه ليستوي أن يكونوا ثلاثة» أو خمسة, أو سبعة» أو أكثر. وأمرهم موكول إلى 
الله وعلمهم عند الله وعند القليلين» الذين تثبّتوا» من الحادث, عند وقوعه. 
أو من روايته الصحيحة. فلا ضرورة» إذن» للجدل الطويل» حول عددهم. 
والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل» وبالكثير. لذلك يوجّه القرآن 
الرسول كَل إلى ترك الجدل, في هذه القضيّة» وإلى عدم استفتاء أحد من 
المتجادلين» في شأنهم؛ تمشيًا مع منهج الإسلام» في صيانة الطاقة العقليّة 
أن شِدّد في غير ما يُفيدء وفي ألا يقفو المسلمُ ما ليس له به علم وثيق. 
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وهذا الحادث - الذي طواه الزمن - هو من الغيب الموكولء إلى علم الله 
فليُترك إلى علم الله" . 

وقال صلاح الخالديٌّ: «حديث القرآن الكريم عن السابقين» وإيراده 
لقصصهم وأخبارهم: لم يكن يتبع المنهج التفصيليّ التحليليٌ» فلم يتوسّع في 
الحديث عن زمان أو مكان أو أبطال أو تفصيلات القصّة, ولم يتحدّث عن 
كل حادثة» أو جزئيّة» أو فرعيّة فيهاء ولم يستطرد إلى تكميلات» وتحليلات, 
وتفصيلات» في أحداثهاء وحركات أبطاطاء وخلفيّات مشاهدها.. لم يفعل 
القرآن شيئًا من هذا؛ لأله لم يستهدف - من قصصه هذه - التفصيلات» 
والتحليلات» إِنما هدف إلى عرض الحقائق» وتقرير القيم والتصوّرات» 
واستخلاص العبر والدروسء والتوجيه إلى الدلالات» والانتفاع بما فيها من 
توجيهات.. وهذا متحقّق في المقدار الذي عرضه القرآن» بالكيفيّة التي عرضه 
كا كاف دوك والقاطرين.: :و ا القزا نه موا لل ارسيطاة لدت ١‏ نوق يوا 11 
الإسرائيليات والأساطير - أن يقفوا عند العرض القرآ: لقصص السابقين» وأن 
يستفيدوا من منهجه وطريقته» في النظر فيهاء وتحليلهاء وأن يُقبلوا على 
استخلاص التوجيهاتء والدروس فيهاء وأا يجاوزوا القرآن إلى مصادر بشريّة, 
عاجزة جاهلة) يظلبوة متها تفيل ها الل القراة» أو وها اعم اف ١‏ 
الندوف هنا أغفل»7". 

وقال صلاح الخالديٌّ أيضًا: «وعلى هدي هذا المفتاح في التعامل مع 


القران» وبخاصة حديثه عن قصص السابقين» فإثنا ندعو قارئْ القرآن أن 
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يتجاوز كل الإسرائيليّات» والخرافات» والأساطير التي وردت عنهاء والتي ملأ 
بحا مفسّرون ودارسون كتاباتهم» فحجبوا بذلك كثيرا من أنوار القرآن» في أكوام 
من ذلك الركام. لا بدّ للقارئ أن ينرّه القرآن عن الإسرائيليات كلّهاء وألا يجاوز 
نصوص القرآن» وما صحّ من حديث رسول الله 858 في ذلك» وألا يقبل 
أيّ قول آخرء بعد ذلك» مهما كان قائله؛ إذا لم يبيّن دليله الذي استدلٌ به 
ومصدره الذي أخذ عنه.. إذا فعل القارئن ذلك» فكم سيُسقط» ويُلغي 
صفحات» من تفاسير سابقة؟ ويُلغي كتبّاء وحكايات أسطوريّة؟ ويكون في 
منأى ومأمن عن أن يخبط في تيه الخرافات» لأنّه مهتدٍ بأنوار القرآن.. لا أجد 
ما يدعوني إلى التمثيل بنماذج للإسرائيليّات» في قصص القرآن» لأتما ما تركت 
منها واحدة» وأيّ قارئ في التفاسير السابقة سيقف على ركام ثقيل منها. 
سيجد هذا إذا قرأ عن بقرة بني إسرائيل» في البقرة» وعن ولادة عيسى لفل في 
آل عمران» وعن رفعه» في سورة النساء» وعن مائدة النصارى» في المائدة» وعن 
إبراهيم الكلكل:. مع قومه. في الأنعام» وعن موسى اليل مع فرعون ومع 
بني إسرائيل» في الأعراف.. وغير ذلك. وما هو مرتبط هذه القاعدة موقف 
القارئ من مُبهّمات القرآن» وهي ما أبحمه القرآن من أسماء الأشخاص» 
والأماكن؛ في قصص السابقين. وهي التي يستحيل علينا أن نبيّنهاء وأن نحدّد 
تلك الأسماء؛ لأثنا لم نشهدهاء ولأنَ الروايات عن أهل الكتاب فيها مطعون 
فيهاء ومردودة علميّاء لتطرّق التحريف والكذب إليهاء وغلبته عليها. موقف 
القارئ منها أن ينظر في القرآن» فإذا وجد ما أَبهم ف موضع, مبيّنًا في موطن 
آخرء أخذه فإن لم يجده مبيّئء في القرآن» توجّه إلى ما صحّ من حديث 
رسول الله الكقل, فإذا بين هناك» أخذه.. ولا يجوز أن يبحث في غير هذين 
المصدرين اليقينيّينء فليتركه بعد ذلك» على إيهامه» وليسعه ما وسع 
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رسول الله #لقشولكق» وأصحابهء في موقفهم منه.. فإن لم يفعل ذلكء» قال 
على الله؛ بدون علمء واتّبع من ليس عنده علم. وأشغل نفسه, فيما لا خير فيه 
وخرج عن جو النصّ القرآي» وأقبل على موانع وحُجُبء تحجب عنه نور 
القرآن.. وخالف في ذلك كله هدي رسول الله اليكل وأصحابه الكرام» في 
الصلة بالقرآن» واستبعد هذه المفاتيح الضروريّة للتعامل مع القرآن.. من 
المكمات التي دعو أن يبحث عن بياتها: الشجرة التي 0 منها آدم العلككلة 
وخشب سفينة نوح الكلتثلة. وأسماء وأصناف طيور إبراهيم الكتلة» ونوع عصا 
موسى اكلتتلة» وأسماء أهل الكهف وكلبهم, والثمن الذي بيع به يوسف الككلة. 
واسم لحاكم الذي حاج إبراهيم في ربّه» واسم الذي مرّ على قرية» وهي خاوية 
على عروشهاء واسم الذي عنده علم من الكتاب» عند سليمان اكلل.. وغير 
ذلك»7". 

والاقتصار على المباحث ذات الثمار العمليّة يحقّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى- التوفير: بمعنى توفير الوقت والجهدء لما هو أولى؛ فبدلًا من 
انشغال المتّقينء بالاختلافات النظريّة» غير المُثمرة» يجب عليهم أن يخصّصوا 
جهودهم المبذولة» ويستثمروا أوقاتهم؛ لطاعة الله كل. 

إِنّ ساعة يقضيها العبد - في طاعة الله يله - خير من ألف ساعةء 
يقضيها الإنسان» في اختلافات نظريّة خالصة, لا تُثمر أيّ عمل صالح. 
المنفعة الثانية- التقليل: بمعنى تقليل المسائل الاختلافيّة) التي تلفق" النحة» 
فإذا كانت المسائل الاختلافيّة» بالآلافء فإِنّ المثقين سيصرفون أنظارهم عن 
كلت مسألة نظريّة خالصة» وبذلك تق المسائل الاختلافيّة» فتكون بالعشرات. 
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المنفعة الثالثة- التقريب: بالاقتصار على المسائلء» ذات الثمار العمليّة: 
سيتخلّص المتّقون من آلاف المسائل» التي تُفرّق بينهم, 5000 منهاء 
سيكون بعضّهم أقرب إلى بعض» من ذي قبل» فيكون التقريب بينهم سهلاء 
بعك أن كان عيعنا: 

قال الشاطيح: «كلّ مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض 
فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي» وأعني بالعمل: عمل القلب» وعمل 
الجوارح» من حيث هو مطلوب شرعًا»7". 

وقال الشاطيّ أيضًا: «وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس 
تحته عمل» ويحكي كراهيته عمّن تقدّم. وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجُه 
متعدّدة» منها: إِنّه شغل عمًا يعني من أمر التكليف الذي طُوّقه المكلّفُ؛ بها لا 


يعنى, إذ لا ينببى على ذلك فائدة؛ لا في الدنياء ولا في الآخرة. أمّا في الآخرة؛ 


لل قا فقا مي ا ل عت وأمّا في الدنيا؛ فإنٌ علمه بما علم من ذلك 


لا يزيده في تدبير رزقه» ولا ينقصه. وأمّا اللذّة الحاصلة منه في الحال؛ فلا تفي 
مشقّة اكتسابحاء وتعب طلبهاء بلذّة حصوطاء وإن قُرِض أنّ فيه فائدة في الدنيا؛ 
فمن شرط كوتحا فائدة شهادة الشرع لحا بذلك» وكم من لذَّة وفائدة يعدّها 
الإنسان كذلك» وليست في أحكام الشرع, إلا على الضدّ؛ كالزق» وشرب 
الخمر» وسائر وجوه الفسقء والمعاصي التي يتعلّق بما غرض عاجلء فإذن قطعٌ 
الزمان - فيما لا يجني ثمرة» في الدارين» مع تعطيل ما يجني الثمرة - من فعل 
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وقال الشاطيّ أيضًا: «لمًا ثبت أن العلم المعتئر شرعًا هو ما ينبني عليه 
عمل؛ صار ذلك منحصرًا فيما دلت عليه الأدلّة الشرعيّة. فما اقتضته؛ فهو 
العلم الذي طُلِبٍ من المكلّف أن يعلمه. في الجملة. وهذا ظاهر؛ غير أنّ الشأن 


ما هو في حصر الأدلّة الشرعيّة» فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم 
الكترعري . 

وقال الشاطبيٌ أيضًا: «ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال 
العبد في الدنيا والآخرة على أتمٌ الوجوه وأكملهاء فما خرج عن ذلك قد يُظَنّ 
أله على خلاف ذلكء وهو مشاهد في التجربة العاديّة؛ فإِن عامّة المشتغلين 
بالعلوم التي لا تتعلّق بما ثمرة تكليفيّة تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن 
الصراط المستقيم» ويثور بينهم الخلاف و«النزاع المؤدذي إلى التقاطع والتدابر 
والتعصّب» حيٌ تفرّقوا شيعًاء وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّة» ولم يكن أصل 
التفرق, إِلَّا بمذا السبب» حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني» وخرجوا 
إلى ما لا يعني؛ فذلك فتنة على المتعلّم والعايم» وإعراض الشارع - مع حصول 
السؤال - عن الجواب من أوضح الأدلّة على أنّ انبا مثله من العلم فتنة» 
أو تعطيل للزمان» في غير تحصيل»!". 

وقال الشاطبيٌ أيضًا: «والذي يوضّحه أمران: أحدهما- بأنْ السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الأشياءء التي ليس تحتها 
عمل» مع أكحم كانوا أعلم بمعنى العلم اللاو 
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وقال الشاطبيّ أيضًا: «كل علم شرعيئّ» فطلب الشارع له إِنما يكون من 
حيث هو وسيلة إلى التعبّد به» لله تعالى» لا من جهة أخرىء فإن ظهر فيه 
اعتبار جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاني» لا بالقصد الأوّل» والدليل على ذلك 
أمور: أحدها- ما تقدّم في المسألة قبل؛ أن كل علم, لا يُفيد عملًا؛ فليس في 
الشرع ما يدل على استحسانه» ولو كان له غاية أخرى شرعيّة؛ لكان 
مستحسئًا شرعًاء ولو كان مستحسئًا شرعًا؛ لبحث عنه الأؤلون من الصحابة 
والتابعين» وذلك غير موجود» فما يلزم عنه كذلك. والثاني- إن الشرع ااا 
بالتعمّدء وهو المقصود من بعثة الأنبياء مَليلامُ.... والغالث- ما جاء من الأدلّة 
الدالّة على أنّ روح العلم هو العمل وإِلّا؛ فالعلم عاريّة» وغير منتفّع به... 
والأدلّة على هذا المعنى أكثر من أن تُحصىء وك ذلك يحمّق أن العلم وسيلة من 
الوسائل؛ ليس مقصودًا لنفسه. من حيث النظر الشرعيّ» وإِما هو وسيلة إلى 
العمل» وكك ما ورد في فضل العلم؛ فَإِتما هو ثابت للعلم من جهة ماهو 
52-2 بالعمل 00 

وقال الشاطين أيضًا: «فإذا ثبت هذا؛ فالصواب أن ما لا ينبني عليه 
عمل: غير مطلوب في الشرع»7". 

وقال الشاطييٌ أيضًا: «فالحاصل أن كك علم شرعئٌ: ليس بمطلوب» 
إِلّا من جهة ما يُتوسّل به إليه» وهو العمل»7". 

ومن أبرز المسائل النظريّة الخالصة» التي اختلفوا فيها: 


.مم-ا/9/١ الموافقات:‎ )١( 


(؟) الموافقات: .55/١‏ 


(؟) الموافقات: ١/5ى7.‏ 





١‏ - مسألة (زيادة الصفات): 

هي مسألة عقديّة نظريّة خالصة» ليس من ورائها أي ثمرة عمليّة وهي 
من المسائل الدقيقة» التي لا يتمكن أن يفقه العامّةٌ حقيقة المراد منها؛ والعامّة 
هم جمهور المنسوبين إلى الإسلام» في كلّ زمان ومكان. 

ومن أوجب الواجبات - على المؤلّفين - أن يُجَيبوا العامقة الخوض 
في المسائل الاختلافيّة» قدر المستطاعء» ولا سيّما المسائل الدقيقة» التي 
تحار فيها عقول المؤلّفين أنفسهم!!! 

قال ابن تبمثة > <زوالتحقيق أن «الذات. الموضوفة له تنفلة ع الضننات 
أصلاء ولا كم وجود ذات خالية عن الصفات. فدعوى المدّعي وجود حي 
عليم قدير بصيرء بلا حياة ولا علم ولا قدرة؛) كدعوى قدرة وعلم وحياة» 
لا يكون الموصوف بما حيًّا عليمًا قديرّاء بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه 
قديم أو محدّثء عريّ عن جميع الصفات: ممتنع في صريح العقل. ولكنٌ الجهميّة 
المعتزلة وغيرهم؛ لما أثبتوا ذاتً مجرّدة عن الصفات» صار مُناظيُهم يقول: أنا 
أثبت الصفات» زائدة على ما أثبتموه من الذات؛ أي: لا أقتصر على مجتد 
إثبات ذات بلا صفات. ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها؛ 
ولا مع ذلك صفات: هي زائدة على هذه الذات» متميّزة عن الذات؛ وهذا 
كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات» كما يقوله المعتزلة» والكثاميّة؛ 
ثم المعتزلة تنفيهاء والكرّاميّة ثُثبتها. ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف» 
ولا هي غيره؛ كما يقوله طوائف من الصفاتيّة» كأبي الحسن الأشعريّ وغيره. 
ومنهم من يقول كما قالت الأئمّة: لا نقول الصفة هي الموصوف؛ ولا نقول: 
هي غيره؛ لأنا لا نقول: لا هي هو؛ ولا هي غيره؛ فإِنْ لفظ الغير فيه إجمال» 


قد يُراد به المباين للشيء» أو ما قارن أحدهما الآخر؛ وما قاربه بوجود أو زمان 
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أو مكان؛ ويراد بالغيران7': ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. وعلى 
الأؤل» فليست الصفة غير الموصوفء ولا بعض الجملة غيرها. وعلى الثاني 
فالصفة غير الموصوف, وبعض الجملة غيرها. فامتنع السلف والأئمّة من إطلاق 
لفظ (الغير) على الصفة نفيًا أو إِثْباتَّ؛ لما في ذلك من الإجمال والتلبيس؛ حيث 
صار الجهمئ يقول: القرآن هو الله» أو غير الله فتارة يعارضونه بعلمه. 
فيقولون: علم الله هو الله أو غيره؛ إن كان ممن يُنبت العلم؛ أو لا يمكنه نفيه. 
وتارة يلون الشبهة» ويُتبتون خطأ الإطلاقين: النفي والإثبات؛ لما فيه من 
التلبيس» بل يُستفصّل السائلء» فيّقال له: إن أردت بالغير ما يباين الموصوف» 
فالصفة لا تباينه؛ فليست غيره. وإن أردت بالغير ما بمكن فهم الموصوف على 
سبيل الإجمال؛ وإن لم يكن هوء فهو غير» بحذا الاعتبار»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات» أم لا؟ 
قيل: إن أريد بالذات المجيّدة» التي بر بما نُمَاةٌ الصفات» فالصفات زائدة عليهاء 


و 
ع 


وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج» فتلك لا تكون موجودة, إلا 
بصفاتما اللازمة. والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات» وإن 
كانت زائدة على الذات التي يُقدّر يدها عن الصفات»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وقد نص أئمّة السئّة - كأحمد وغيره - على أن 
صفاته داخلة في مُسمّى أسمائه» فلا يُقال: إِنَْ علم الله وقدرته زائدة عليه؛ لكن 


من أهل الإثبات من قال: إتّما زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أَتما زائدة 


.5 47/١ كذا في المطبوع» والصواب: (بالغيرين)؛ انظر: منهاج السنّة النبويّة:‎ )١( 
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على ما أثبته أهل النفي من الذات امْجرّدة» فهو صحيح؛ فإِنّ أولئك قصّروا في 
الإثبات» فزاد هذا عليهم» وقال: "الربّ له صفات زائدة» على ما علمتموه". 
وإن أراد أتما زائدة على الذات الموجودة» في نفس الأمرء فهو كلام متناقض؛ 
لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجّدة» حيٌّ يُقال: إِنْ الصفات زائدة عليها؛ بل 
نكن تعزن الذاكى إل عاعية فويز ذانانمين الضفالف نولا لمكن ره 
الصفات» إِلَّا بما به تصير صفات من الذات» فتخيّل وجود أحدههماء دون 
الآخرء ته زيادة الآخر عليه: تََيّلٌ باطل#»17. 

فإذا كان المؤلّفون» والمتعلّمون - من غير المولّفين - قادرين» على فهم 
هذه النصوصء وأمثالهاء مع الحكم عليها بالصحّة» أو بالبطلان؛ فلا ريب في 
أن المقلّدين - من العامّة - لا يمكن أن يفهموا هذه النصوصء كما يجب أن 
تُفَهمء ولا يمكن أن يحكموا عليهاء إِلّا تقليدًا لمن يثقون بحم من المؤلفين. 

ففي مسألة (زيادة الصفات): نجد أن الذي يُثير عملا صالخحًا: هو 
الإمان بِأنْ الله يل سميع بصير عليم؛ لأنْ المؤمن سيّوقن أن الله يسمع كلامه. 
ويُنصر فعاله» ويعلم حاله؛ فيكون إيمانه رادعًا عن فعل المنككرات» ودافعًا إلى 
فعل الخيرات. 

فلا يتوقف العمل الصالح» على اعتقاد المؤمن بأنّ الله سميع بذاته 
أو سميع بصفة زائدة على ذاته» تُسمّى سمعًا؛ ولا على اعتقاده بن الله بصير 
بذاته» أو بصير بصفة زائدة على ذاته» تُسمّى بصرًاء ولا على اعتقاده بأنْ الله 
عليم بذاته» أو عليم بصفة زائدة على ذاته» تُسمّى علمًا!!! 

وليس الغرض من كلامي - على هذه المسألة - هو بيان وجه الصواب 


)انوع الفعا ع ا 





فيهاء أو ترجيح رأي على رأي آخرء أو بيان رأبي الخاص فيها؛ فما قيمة رأبي» 
وقد اختلف فيها القدامى ولمْحدّثون؟!!! 

انما الغرض من كلامي - عليها - هو التنبيه على كوما من المسائل 
النظريّة الخالصة» التي لا تُثمر عملا مع كونما من المسائل العويصة» التي حارت 
فيها عقول المؤلّفين. 

فإذا كان المؤلّفون أنفسهم قد حارواء في كثير من المسائل الدقيقة, 
واختلفوا فيها أشدّ الاختلاف - وهم أقدر من العامّة على معرفة الأدلّة 
واستنباط الآراء منها - فكيف نحمل العامّة» على ما يعجز أكثرهم عن فهمه. 
والاطّلا ع على أدلّته والاستنباط منها؟!!! 

قال أبو حامد الغزال: «فأمًا أنت إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة» من 
صدرك؛ وصدر من هو ف حالكء تمن لا تحرّكه غواية الحسود, ولا تقيّده عماية 
التقليد» بل تعطّشه إلى الاستبصار؛ لحزازة إشكال آثارها(' فكرء وهيّجها نظرء 
فخاطب نفسك وصاحبكء وطالبه بحدٌ الكفر؛ فإن زعم أن حدّ الكفر ما 
بخالف مذهب الأشعريٌ» أو مذهب لمعتزل» أو مذهب الحنبلئ» أو غيرهم؛ 
فاعلم أ الك" يليد ؛ قد قيّده التقليد» فهو أعمى من العٌميان» فلا تضيّع 
بإصلاحه الزمان» وناهيك حجّة في إفحامه؛, مقابلة دعواه بدعوى خصومه. إذ 
لاقد دين نفسة»:وييق سائز المقلديح المتخالفيق لت قرفا وفصلة. :ولعت 
صاحبه يميل - من سائر المذاهب - إلى الأشعريٌ» ويزعم أن مخالفته - 
في كلٌ وزدء وصَّدّر - من الكفر الجلت؛ فاسأله: من أين ينبت له أن 
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يكون الحقّ وفمًّا(' عليه حيٌّ قضى بكفر الباقلان» إذ خالفه في صفة البقاء 
لله تعالى» وزعم أنه ليس هو وصمًا لله تعالى» زائدًا على الذات؟ وِلِمَ صار 
الباقلاي أولى بالكفرء بمخالفته الأشعريٌ» من الأشعريّ بمخالفته الباقلاي؟ وَلِمَ 
صار الحقٌّ وفتًا(''» على أحدهماء دون الثاني؟ أكان ذلك؛ لأجل السبق في 
الزمان؟ فقد سبق الأشعريّ غيره» من المعتزلة؛ فليكن الحقّ للسابق عليه! أم 
لأجل التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأيّ ميزان ومكيال قدَّر درجات الفضلء 
حىٌٌ لاح له أنْ لا أفضل في الوجود من متبوعه 207 إن رخص للباقلانيٌ) 
في مخالفته» فَلِمَ حَجَرَ على غيره؟ وما الفرق بين الباقلانئ» والكرابيسئ» 
والقلانسي» وغيرهم؟ وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة؟ وإن زعم أن خلاف 
الباقلان يرجع إلى لفظء لا تحقيق وراءه» كما تعسّف بتكلفة/" بعض 
المتعصّبين» زاعمًا أتهمما جميعًا متوافقان» على دوام الوجودء والخلاف - في أن 
ذلك يرجع إلى الذات» أو إلى وصف زائد عليه - خلاف قريب» لا يُوجب 
التشديد؛ فما باله يشدّد القول على المعتزيٌ» في نفيه الصفات» وهو معترف 
أن الله تعالى عالم؛ مُحيط بجميع المعلومات» قادر على جميع الممكنات؟ وإئا 
يبخالف الأشعريّ في أنه عالم» وقادر بالذات» أو بصفة زائدة» فما الفرق بين 
الخلافين؟ وأيّ مطلب أجل وأخطرء من صفات الحق 8 في النظر, في 
نفيهاء وإثباتما؟ فإن قال: إِنَا أكقّر المعتزلة؛ لأنّه يزعم أنّ الذات الواحدة تصدر 
منها فائدة العلم والقدرة والحياة» وهذه صفات مختلفة» بالحلٌ والحقيقة» والحقائق 
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المختلفة تستحيل أن تُوصّف بالاتحاد» أو تقوم مقامها الذات الواحدة؛ فما بالَه 
لا يستبعد من الأشعريّ قولّه: إن الكلام صفة زائدة» قائمة بذات الله تعالى» 
ومع كونه واحدًا هو توراة وإنجيل وزبور وقرآن» وهو أمرٌ وني وخبر واستخبار. 
وهذه حقائق مختلفة» كيف لاء وحدٌ الخبر ما يتطرّق إليه التصديق والتكذيب» 
ولا يتطرّق ذلك إلى الأمر والنهي؛ فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرّق إليها 
التصديق والتكذيبء ولا يتطرّق؛ فيجتمع النفي والإثبات» على شيء واحد. 
فإن تخبط في جواب هذاء أو عجز عن كشف الغطاء فيه» فاعلم أنه ليس من 
أهل :النظر» وما هومقلدة-وشرط المقلد أن يسكغ) :وتسكة غنه لأثه:قاضر 
عن سلوك طريق الججاجء ولو كان أهلًا له. كان مُستتبعًاء لا تابعاء وإمامّاء 
لا مأمومًا. فإن خاض المقيّد في المُحاجّة» فذلك منه فضولء والمشتغل به 
صار كضارب في حديد بارد» وطالب لصلاح الفاسد. وهل يُصلِح العطار ما 
أفسد الدهر؟! ولعلّك إن أنصفتء علمت أنَّ مَن جعل الحقّ وقمّاه على واحد 
من النُظّار بعينه» فهو إلى الكفر والتناقُض أقرب. أمّا الكفر؛ فلأُنّه نبّله منزلة 
النين المعصومء من الزلل» الذي لا يقبت الإبمان إِلّا بموافقته» ولا يلزم الكفر إِلَا 
بمخالفته» وأمّا التناقضء فهو أنّ كلّ واحد من النظار يُوجب النظرء وأن لا ترى 
في نظرك إلا ما رأيت» وكلّ ما رأيته حجّة» وأيّ فرق بين من يقول: قلّدني في 
مجرّد مذهبي, وبين من يقول: قلّدني في مذهبي ودليلي جميعًا؛ وهل هذا إلا 
التناقض»7". 

وقال ابن تيميّة: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمّة وإن 
كان ذلك في المسائل العلميّة؛ ولولا ذلكء, لحلك أكثر فضلاء الأمّة. وإذا كان 
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الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر؛ لكونه نشأ بأرض جهل؛ مع كونه لم يطلب 
العلم؛ فالفاضل المجتهد في طلب العلم» بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه؛ إذا 
كان مقصوده متابعة الرسول - بحسب إمكانه - هو أحقٌ بأن يتقيّل الله 
ونام وانيه غلن فياك ننه ولكأي لهذة ماعطا 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فإِنُ مسائل الدَّقّ في الأصول لا يكاد يتفق 
عليها طائفة؛ إذ لو كان كذلكء لما تنازع في بعضها السلف, من الصحابة 
والتابعين.. .»07 , 

وقال ابن خلدون: «فإذا علمت هذاء فلعك هناك ضربًا من الإدراك» غير 
مُدركاتنا؛ لأنّْ إدراكاتنا مخلوقة محدّثة» وخلق الله أكبر من خلق الناس» والحصر 
مجهولء والوجود أوسع نطاقًا من ذلكء والله من ورائهم محيط. فائمْ إدراكك 
ومُدركاتك في الحصرء واتبَع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملكء» فهو 
أحرصُ على سعادتك؛ وأعلمٌ بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك» ومن 
نطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل 
ميزان صحيحء فأسكافة: يقوس لا كذب فيها. غير أنّك لا تطمع أن تزن به 
أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوّة وحقائق الصفات الإلحيّة وكلّ ما وراء طوره؛ 
فإنّ ذلك طمعٌ في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يُورن به 
الذهب» فطمع أقبيرة عه الدوهة] الخيدرة"'' على أذ اليراق ىق احكانه 


غير صادق؛ لكنٌ العقل قد يقف عنده., ولا يتعدّى طوره» حيٌّ يكون له أن 


.97/؟٠١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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بيط بالله وبصفاته؛ فإنّه ذيّة من ذرّات الوجود الحاصل منه. وتفطّن في هذا 
الغلط» ومن يقدّم العقل على السمعء؛ في أمثال هذه القضاياء وقصور فهمه. 
واضمحلال رأيه» فقد تبيّن لك الحقٌّ من ذلكء وإذ تبيّن ذلكء فلعا” الأسباب 
إذا تحاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت عن أن تكون مُدرّكة؛ 
فيضا العقل في بيداء الأوهام» ويحار, وينقطع»7". 

وقال جلال الدين الدوّانٌ: «واعلم أن مسألة زيادة الصفات» وعدم 
زيادتما: ليست من الأصولء التي ينعلّق بما تكفير أحد الطرفين. ..»7". 

وقال محمّد عبده: «فالذي يُوجبه علينا الإيهان هو أن نعلم أنه موجودى 
لايُشيه الكائنات» لي أبديٌ حي عالم. مريد» قادر» منفرد في وجوده؛ وف 
صفاته؛ وفي صنع خلقه. وأنّه متكلم, سميع» بصير» وما يتبع ذلك من الصفات 
التي جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه. أمّا كون الصفات زائدة على الذات» 
وكون الكلام صفة» غير ما اشتمل عليه العلم» من معاني الكتب السماويّة) 
وكون السمع والبصرء غير العلم بالمسموعات والمبصّرات» ونحو ذلك من 
الشؤون التي اختلف عليها النظّار» وتفرقت فيها المذاهبء» فممًا لا يجوز 
الخوض فيه إذ لا يُمكن لعقول البشر أن تصل إليه» والاستدلال على شيء 
منه - بالألفاظ الواردة - ضعفٌ في العقل» وتغريرٌ بالشرع؛ لأنّْ استعمال اللغة» 
لا ينحصرء في الحقيقة» ولئن انحصر فيهاء فوضع اللغة لا ثراعى فيه 
الوجودات بكنهها الحقيقي» وما تلك مذاهب فلسفة: إن لم يضلّ فيها أمثلّهم, 
فلم يهتدٍ فيها فريقٌ إلى مقنع. فما عليناء إِلّا الوقوف» عند ما تبلغه عقولناء 


.5/57/١ تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 
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وأن سان ان يغفر» لمن آمن به» وبما جاء به رسله. 000000 

وقال محمّد رشيد رضا: «وما أغنى المسلمين عن المذهبين» والاكتفاء 
بالوقوف,» عند ما ورد به الشرع) وقطع به العقل» من غير فلسفة فيه. مثال هذا 
أن العقل والشرع علّمانا أن الله تعالى خالق العالّمينء عالِم بما خلق؛ لا يعزب 
عنه مثقال ذرّة» في الأرضء ولا في السماءء فأيّ حاجة بناء مع هذاء إلى أن 
نبحث عن هذا العلم الإلهن: هل هو عين الذات الإلهيّة» أم غيرهاء أم 
لا عينهاء ولا غيرهاء هل عرفنا حقيقة ذات الله وحقيقة علم الله؛ فننسب هذا 
إلى تلك» ونحكم بِأنّ النسبة بينهما كذا؟ كلاء إِنّها فتنة» ابثُلي بها علماء 
المسلمين, إِلّا من لزم طريقة السلف الصالح» من الصحابة والتابعين» إلى 
غيند: الأكية الأريعة 7 . 

وقال سيّد قطب: «لقد جاء هذا القرآن» لا ليقرّر عقيدة» فحسب» 
ولا ليشرع شريعة» فحسب. ولكن كذلك؛ ليرب أمّة: ويُنشئ مجتمعًاء 
وليكوّن الأفراد» ويُدشئهم على منهج عقليء وخُلْقَيَه من صنعه.. وهو هناء 
يعلّمهم أدب السؤال» وحدود البحثء» ومنهج المعرفة.. وما دام الله سبحانه 
هو الذي ينرّل هذه الشريعة» ويُخبر بالغيب» فمن الأدب أن يترك العبيدٌ 
لحكمته تفصيل تلك الشريعة» أو إجمالهاء وأن يتركوا له كذلك كشف هذا 
الغيب» أو ستره» وأن يقفوا هم» في هذه الأمورء عند الحدود» التي أرادها 
العليم الخبير؛ لا ليُشْدِّدوا على أنفسهم» بتنصيص النصوصء والجري وراء 
الاحتمالات» والفروض. كذلكء لا يجرون وراء الغيب» يحاولون الكشف» 


)1( رسالة التوحيد: ”'ه-”اه. 
)١(‏ مجلّة المنار: 378//107". 





عمّا لم يكشف الله منه, وما هم ببالغيه. والله أعلم بطاقة البشرء واحتمالهمء 
مو يش خع فق جدود طاقي» ويكدت كر امن لحيو ذا ترك طيسس» 
وهناك أمور تركها الله مُحَمَلة» أو مُجَهّلة» ولا ضير على الناس» في تركها هكذاء 
كما أرادها الله. ولكنّ السؤال - في عهد النبوّة» وفترة تنزّل القرآن - قد 
يجعل الإجابة عنها متعيّنة؛ فتسوء بعضهمء وتشقٌ عليهم كلهم؛ وعلى من 
يجيء بعدهه»7". 
؟- مسألة (تفويض السلف): 

اختلف المؤلّفون» قديمًا وحديئًاء في (مسألة التفويض)» في نصوص 
الصفات» واختلفوا في حقيقة مذهب السلف, في هذه المسألة. 

فمن المؤلّفين من نسب - إلى السلف - أَنّهم يُثيتون علم المعنى, 
ويفوّضون علم الكيفيّة» فقط. 

قال ابن باز: «ثمّ يُقال: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام 
الغيوب؛ لأنه سبحانه بيّنها لعباده» وأوضحها في كتابه الكريم» وعلى لسان 
رسوله الأمين كله ولم يبيّن كيفيّتهاء فالواجب تفويض علم الكيفيّة» لا علم 
المعاني. وليس التفويض مذهب السلفء بل هو مذهب مبتدّع مخالف» لما عليه 
السلف الصالح. وقد أنكر الإمام أحمد يَلث» وغيره من أئمّة السلف». على 
أهل التفويضء وبدّعوهم؛ لأنّ مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده 
بما لا يفهمون معناه» ولا يعقلون مراده منه» والله يل يتقدّس عن ذلكء وأهل 
السنّة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه» ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته, 
وينرّهونه عن كل ما لا يليق به كَبْقَ. وقد علموا من كلامه سبحانه» ومن كلام 


)١(‏ في ظلال القرآن: ؟/58. 





مطل كفا اله تحاط ,توسيزف بالكتال :الطلي او تفع ما أخيو عن 
انه أ لوحن نه اه اي 

وقال ابن عثيمين: «وكذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا: إِنَّْ طريقة 
السلف هي التفويض؛ هؤلاء ضلُواء إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة 
وكذبواء إن قالوا ذلك عن عمد؛ أو نقول: كذبوا على الوجهين» على لغة 
الحجاز؛ لأنّ الكذب عند الحجازيّين بمعنى الخط!. وعلى كاك حال؛ لا شك أن 
الذين يقولون: إِنّ مذهب أهل السئّة هو التفويض؛ أتحم أخطأوا؛ لأنّ مذهب 
أهل السئة هو إثبات المعنى» وتفويض الكو 

ومن المؤلّفين من نسب - إلى السلف - أنّهم يفّضون علم المعنى» 
كما يفوّضون علم الكيفيّة» أيضًا. 

قال النوويٌّ: «اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات 
قولين: أحدهما- وهو مذهب معظم السلف, أو كلهم: أنه لا يُتكلم في 
معناهاء بل يقولون: يحب علينا أن نؤمن بماء ونعتقد لما معنى» يليق بجلال الله 
تعالى» وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنّه منرّه 
عن التجسّم والانتقال والتحيّر ف جهة» وعن سائر صفات المخلوق. وهذا 
القول هو مذهب جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من محقّّقيهم؛ وهو أسلم. 
والقول الثاني- وهو مذهب معظم المتكلّمين: أنّها تُتأوّل» على ما يليق بها 
على حسب مواقعهاء وإِنّما يسوغ تأويلهاء لمن كان من أهلهء بأن يكون 


)1( جموع فتاوى ومقالات متنوؤعة: عإوهة. 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: //7/7. 





عارفًا بلسان العرب»؛ وقواعد الأصولء والفروع؛ ذا رياضة» في العلم...»(7". 
وقال ابن جماعة: «فاحتاج أهل الحقّ إلى الردّ على ما ابتدعوه» وإقامة 
الحجج على ما تقوّلوه» وانقسموا إلى قسمين: أحدههما- أهل التأويل» وهم 
الذين تحرّدوا للردٌ على المبتدعة من المْجّمة والمعطلة» ونحوهم من المعتزلة والمشبّهة 
والخوارج؛ لمّنا أظهر كلٌ منهم بدعته؛ ودعا إليهاء فقام أهل الحقّ بنصرته» ودفع 
عنه الدافع بإبطال بدعته» وردُوا تلك الآيات المحتملة والأحاديث إلى ما يليق 
يلال الله من لمعانى» بلسان العرب» وأدلّة العقل والنقل؛ ليُحقٌّ الله الحقٌّ 
بكلماتة) ويُبطل الباطل بحججه ودلالاته. والقسم الثاني - القائلون بالقول 
المعروف بقول السلف, وهو القطع بأنْ ما لا يليق بجلال الله تعالى غير مراد, 
والسكوت عن تعيين المراد من المعاني اللائقة بجلال الله تعالى» إذا كان اللفظ 
محتملا لمعان0') تليق بجلال الله تعالى. فالصنفان قاطعان بأنّ ما لا يليق يجلال 
الله تعالى - من صفات المْحدّثين - غير مراد» وكلّ منهما على الحقٌ. وقد رجّح 
قوم من الأكابر الأعلام قول السلف؛ لأنّه أسلم» وقومٌ منهم قول أهل التأويل؛ 
للحاجة إليه» والله أعلم. ومن انتحل قول السلف, وقال بتشبيه» أو تكييف» 
أو حمل اللفظ على ظاهره؛ مما يتعالى الله عنه» من صفات المْحدّثين» فهو كاذب 
في انتحاله» بريء من قول السلفء واعتداله. وإذا ثبت أن الله تعالى خاطبناء 
بلغة العرب» وأنّ ما لا يليق بجلاله غير مراد؛ فنقول: إِنَّ اللفظ العربين المتعلّق 
بالذات المقدّسة, أو الصفات العليّة» إِمّا أن يحتمل معان عدّة, أو لا يحتمل 
إلا معنى واحدًا. فإن لم يحتمل إِلَّا معنى واحدًاء يليق بجلاله تعالى» كالعلم» 


.١5/ صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )١( 
كذا في المطبوع والصواب: (لمعانٍ).‎ )؟١(‎ 





تعيّن حمله عليه» وإن احتمل معانى» تليق بجلاله تعالى» فهذا محا الكلام, 
بين قول السلفء والتأويل» كما تقدّم»7). 

ثم قال: «فقد بان بما ذكرنا أن حقيقة مذهب السلف: السكوت عن 
تعيين المراد» من المعاني اللائقة بجلاله» من ذلك اللفظ المحتمل؛ لا أن المراد 
معانٍ لا تُفَهَم ولا تُعمّل ولا وُْضِع له لفظّء يدل عليه لغدّ بل عُبّر عنه بلفظ 
يُوهِم غيره» أو لا يُفَهّم له معنى. وكك ذلك أمثال لِما ذكرناه» من أن القرآن 
والسئة: بيان وهدى. فمن اعتقد مذهب السلف المذكورء أو مذهب التأويل 
الحقّء فهو على هدى. ومن اعتقد ظاهرّاء لا يليق بجلاله تعالى» أو ما لا 
يفهم معنا ضرا فمبتدع»7. 

وبسبب اختلاف الفريقين - في هذه المسألة - طعن كاك فريق منهماء في 
الفريق المخالف؛ ولذلك اتهُم أهلٌ الإثبات مخالفيهم - من أهل التفويض - 
بالتعطيل7"؛ واتُّم أهل التفويض غخالفيهم - من أهل الإثبات - بالتمثيل”؟). 

وليس الغرض من كلامي - على هذه المسألة - بيان وجه الصواب 
فيهاء أو ترجيح رأي فريق» على رأي فريق آخرء أو بيان رأبي الخاصٌ فيها. 

فما قيمة رأيي» وترجيحي؛ وقد اختلف فيها القدامى والمُحدّثون؟!!! 

ونا الغرض من كلامي هو التنبيه» على كون هذه المسألة من المسائل 
الدقيقة العويصة, بحيث إِنَّ كثيرا من المؤلّفين قد خالفوا الحقّ فيها. 


.١57١-١1١4 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل:‎ )١( 

(؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: .١71‏ 

(؟) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: .5.5-65٠.8‏ 
(:) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: /83-1. 





فإذا كان بعض كبار الْمؤلّفين» قد غفلوا عن الصواب» في هذه المسألة, 
ولم تكفهم قدراتهم العلميّة؛ لمعرفة الصواب؛ فكيف تكون حال العامّة» الذين 
لم يطّلع أكثرهم على أدلّة الح التي اهتدى بما الفريق المُحقٌّ. 

ومن كان من العاثة مِيّبعًا للفريق :المحقٌء فى هذه المسألة؛ فَإئا كان 
الزاعهمسيت التقلينة: لأ سيت الصف والتدثر وال سسياظط. 

ومن هنا كان واجيًا - على المؤْلّفين المتّقين - أن يجئّبوا أنفسهم, 
ويجتّبوا مقلّديهم الخوضء في المسائل الاختلافيّة العويصة» ولا سيّما تلك 
التي لا تُدير عملا موافقًا للشريعة» وإِنّما تُثمر التفرّق والتلاعن والتدابر 
والتقاتل. 

قال أبو حامد الغزالن: «اعلم أن الذي ذكرناه - مع ظهوره - تحته 
غورٌء بل تحته كلّ الغور؛ لأنَ كل فرقة تكمّر مخالفهاء وتنسبه إلى تكذيب 
الرسول ##لكلتلء فالحنبلي يكثّر الأشعريّ» زاعمًا أنّه كذّب الرسولٌ» في إثبات 
الفوق لله تعالى» وف الاستواء على العرش. والأشعريّ يكفْره زاعمًا أنه مُشْيّه 
وكذَّب الرسول» في أنّه ليس كمثله شيء. والأشعريّ يكقّر المعتزلي» زاعمًا أنه 
كذّب الرسولء في جواز رؤية الله تعالى» وف إثبات العلم والقدرة» والصفات 
له. والمعتزلٌ يكقّر الأشعرئٌ: زاعمًا أنَّ إثبات الصفات تكفير/ للقدماء 
وتكذيب للرسول» في التوحيد. ولا يُنجيك من هذه الورطة» إِلّا أن تعرف حدّ 
التكذيب» والتصديق» وحقيقتهما فيه» فيتكشف لك عُلّوُ هذه الفِرّق, 
وامزافها يق كقو تعظنها: نغف ا 1 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (تكثير). 
(؟) مجموعة رسائل الإمام الغزاليٌ: 51-555 5. 





وقال ابن الوزير: «وقد أجمعت الأمّة على أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» فكك ما لم يُِيّن من العقائد» في عصر النبوّة» فلا حاجة إلى 
الاقف وذ اللتوون قنع وانقد ال واللراة" "سوام "كاذه إل عرف ونيا ]و ل 
وسواء كان حقاء أو لا؛ وخصوصًا متى أذّى الخوض فيهء إلى التفرّق المنهئ 
عنه» فيكون في إيجابه إيجاب ما لم يُنَصْ على وجوبه» وإن أدّى إلى المنصوص 
على تحرمه. وهذا عين الفساد. قالت الخصوم: العقل يكفي بيانًا في العقليّات» 
فلا يحب البيان فيها من الشرع. قلت: إن أردتم الجليّات التي لا يقع في مثلها 
الذكيم» أو الظنيّة الى لا إثم فيها ل المخطئ» فسا ولا يضر تسليمة. ومن 
القسم الأول من هذا علم الحساب» وإن دق بعضه. فإِنْ طرقه معلومة الصحّة 
عند الجميع؛ ولذلك لم تمنع دقّته من الوفاق فيه» وكذلك كثير من علم 
الغربيّة")» والمعاني والبيان والبلاغة. وإن أردتم القسم الآخرء وهو ما يُحتاج إليه 
في الدين» ويكون مفروضًا على جميع المسلمين من الخاصّة والعامّة أجمعين, 
ويقع في مثله الخفاء والنزاع والاختلاف الكثير» ويأثم المخطئ فيه» ولا يسامّح؛ 
فغير مُسلَّم لكم أن مثل هذا يُوكل إلى عقول العقلاء» وتترك الرسل بيانه لقوله 
تعالى: «إوَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولَا7". فلم يكتفٍ سبحانه بحجّة 
العقلء» حيٌّ ضمٌ إليها حجّة الرسالة؛ مع أن معرفته - سبحانه - ونفي 


الشركاء عنه: من أوضح المعارف العقليّة؛ ولذلك قالت الرُسُلء فيما 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ والصواب: (المراء). 
(؟) كذا في للطبوع» والصواب: (العربيّة). 


.١6 الإسراء:‎ )5( 





حكى الله عنهم: أأفِي الله شَلك فَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأّيْضٍ7". وقد ميّ 
بيان ذلك في مقدّمات هذا المختصر. وفي هذه الآية وما في معناها من السمع 
حجّة على أن ما لم يبيّنه الله تعالى سمعّاء لم يُعذَّب المخطيع فيه إن شاء الله 
تعالى» لكن يُخشى على من خاض فيما لم بِييّنه الله أن يُعَذَّب على الابتداع» 
وفك بيقن اللف كة. وبيان ترم ذلك في قوله: «ولا تق ما لَيْس لَكَ به عِلَمٌ 
إِنَّ المع وَالْبَصَرَ وَلْقُوَادَ كُلك أُولَيِكَ كان عَنْهُ مَسفُولًا7"» وبقوله تعالى ها 
أَنْثُمْ هَوْلَاءٍ حَاجَجْيُمْ فِيمَا لَكُمْ به وا واضوم به عِلَمٌ وَاللَهُ 
يَْلَمُ وَأنْنُمْ لا تَعْلَمُونَ74". فنسأل الله السلامة»!*) 

وقال محمّد رشيد رضا: «وأمًا في الأمور الاعتقاديّة والتعبّديّة» فبإرجاعهم 
لها" كان عليه اسل الها لله يلق براوق ول تقض ل بواعشبا رما اجيم عليه 
المسلمون - في العصر الأول - هو الدين الذي يُدعى إليه» ويحمّل كل مسلم 
غليس رونا عام »ند ”الموانا لتخا زدا ل نجنا غم نيد عبالحت: اليا 
بما يظهر له أنه الحقّء من غير أن يعاديء أو يماري فيه من لم يظهر له 
دليله» من إخوانه المسلمين الموافقين له. في مسائل الإجماع. وأمًا العام الذي 
لا قدرة له على الاستدلال» فلا يُذكر له شيء» من أمر الخلاف» فإن عرض 


له أمر استفتى فيه من يثق بورعه.) وعلمه, من علماء عصره» وذلك العالم يُمِيْنَ 0 


)١(‏ إبراهيم 

(9) لاسرا 0 

(9) آل عمران: 55. 

(5) إيثار الحقّ على الخلق: ه 

(5) أي: وما عداه هو من المسائل الاجتهاديّة. 





له حكم الله فيه» بأن يذكر له ما عنده فيه» من آية كريمة» أو سنّة قويمة 
ويبيّن له المعنى, بالاختصار. هكذا كان علماء الصحابة» والسلفء وعامّتهم, 
وأنّى للمسلمين - اليوم - أن يستقيمواء على طريقتهم» وهم فاقدو أولي الأمرء 
الذين تُفوّض الأمّة - إليهم - أمورها العامّة» وتجعلهم مسيطرين» على 
شكانهاه وكا س7 

وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: «فالله تعالى قد شرع الدين لجميع أفراد 
الأمَق وهذه الفلسفة الكلاميّة من دقائق النظريّات الفكريّة» التي انفرد بالغعص 
عليها أفراد معدودون» من أذكياء الأمم؛ فتفرّقوا فيهاء واختلفوا؛ لأنَ التفرّق 
والاختلاف. من لوازمها البيّنةه فعصوا الله تعالى» في نهيه» عن التفرّق 
والاختلاف؛ ف الدين» فكيف يقول عاقل: إِنَّ جميع المؤمنين قد كُلّفوهاء وإذا 
كانت صحّة الإبمان تتوقّف عليهاء فكم عدد المؤمنين في الأمّة كلّها؟ وإذا كان 
الحقّ فيها واحدّاء كما يقولون» فكم عدد أهل الحقٌّ منهم؟ وكيف السبيل لدى 
كك من احتكر الحقٌّ فيها لنفسه؛ إلى تلقين السواد الأعظم من الأمّة ما يراه 
بحيث لا يُقبَل سواه؟ فإن كان هو أصل الدين الذي لا يقبل الله غيره» فََهُمْ 
الدين متعذّر على أكثر الأمّة. وأمّا ماكان عليه السلف الصالح في صدر الأمّة 
فكان سهلًا ويسيراء كما وصف الله ورسوله هذا الدين» وهذه الملّةَ» كان جميع 
المسلمين في الصدر الأول يصفون الله تعالى» بجميع ما وصف به نفسه» في 
كتابه» وعلى لسان رسوله» من غير تشبيه له» بأحد من خلقه. ومن غير هذه 
الفلسفة الكلاميّة التي لم يشرعها الله تعالى» ولا أنزل بما من سلطان؛ ولذلك 
استنكر جميع أئمّة السلف علم الكلام؛ وعدّوه بدعة سيّئة» ومن خاض فيه بعد 
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ذلك من أتباعهم؛ فلأتم ظَنوا أنّه يتوقّف عليه إبطال البدع» وإزالة الشبهات 
المشكلة في الدين» لا لذاته» وأرادوا به إزالة الخلاف؛ فزادهم خلافًا وافتراقًاء 
حي صار أكثرهم يزعم أنَّ العقائد الصحيحة لا تُعرَف إِلّا به» ويحصرها كك 
ا محض إلى ما كان عليه السلفء وفي أمور الدنيا إلى ما أثبته العلم والتجارب» 
في هذا العصرء وأن ينبذوا جميع الأسباب والكتب التي كانت مثار الخللاف 
والتفرّق» وراء ظهورهم» ولا يجعلوا قول عالِم من علمائهم» ولا فهمه سببًا 
للتعادي والتفرّق بينهم» بل يعدّوا كك ما ليس قطعيًا - من كتاب ريّهم» وسئة 
رسوهم» واجتماع سلفهم - من الاجتهاد الذي 00 به من قام دليله عنده؛ 
ومن وثق به ولا يكون حجّة على غيره... فبهذا يزول ضرر اختلاف المذاهمب 
في الأصول والفروع» ويتراجع الجميع إلى وحدة الدين» وأَخُوّة الإسلام» فينالوا - 
من سعادة الدنياء ثمّ الآخرة - ما شرع الله لهم الدين؛ لأجله»7. 

وقال سيّد قطب: «كان رسول الله كَلةٌ يُريد صّنعَ جيل» خالص القلب» 
خالص العقل» خالص التصوّرء خالص الشعور» خالص التكوين» من أي مؤثر 
آخرء غير المنهج الإلهين» الذي يتضمّنه القرآن الكريم. ذلك الجيل استقى 
إذذء من ذلك النبع وحده. فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد.. ثم ما 
الذي حدث؟ اختلطت الينابيع! صُبِّت في النبع - الذي استقت منه الأجيال 
التالية - فلسفة الإغريق» ومنطقهم, وأساطير الفرس» وتصوّراتهم» وإسرائيليّات 
اليهود. ولاهوت النصارى» وغير ذلك» مر رواسب الحضارات» والثقافات. 
واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم» وعلم الكلام, كما اختلط بالفقه, 


.1578-1١57/9 تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 





والأصول» أيضًا. وتخيّج - على ذلك النبع المشوب - سائرُ الأجيال» بعد 
ذلك الجيل؛ فلم يتكرّر ذلك الجيل أبرًا...»(2. 

وقال محمّد الغزاليٌ: «وعلم الكلام - في ديننا - يصحّ أذ تدرس» :وان 
يُتَوَسّع فيه» عندما يكون تصويرًا مجرّدًا للعقائد الإسلاميّة» وشرحًا سليمًا 
لبراهينهاء وردًا للشبهات التي قد تار عليها. أمّا ما شاع في هذا العلم» من 
مباحث فلسفيّة) كنات عقليّة» وتوليدات خلقها الفراغ, وتخمينات امناسها 
الحدسء فذاك ما يجب نبذهء وتطهير الثقافة الإسلاميّة منه. وقد شن أئمّة 
السلف حملة شعواءء, على هذا العلم» من حيث احتفاؤه» بهذه القضاياء 
واسترساله في عرضهاء وفرضها. ونحن نشارك» في هذه الحملة» وتظاهر 
رجالها. بصدق» وعزم»7". 
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المخرج الثالث 
الاحتياط 

هو أن يحتاط المتقون» في العمل؛ ابتغاء مرضةة الله واثّقاء غضبه. 
فلا يتُكلوا على بعض الآراء الاختلافيّة» بل عليهم أن يختاروا العمل بما هو 
أسلم» وأبعد عن مخالفة الشرع» ولو كانت المخالفة محتملة احتمالًا. 

والمتّقون هم وحدهم من يُمكن أن يسلكوا مخرج الاحتياط؛ لأَنَ 
المكذّبين والمنافقين والمعطلين والمغالين والمتعصّبين والمفسدين يستمسكون 
مناهجهم, وآرائهم» وأفعالحم» ولا يرضون التخلّي عنها. 

أمَا المتّقون» فليس لحم غاية» إلا ابتغاء مرضاة الله يِه واثّقاء غضبه؛ 
ولذلك يسعون إلى كاك ما يمكن أن يكون وسيلة؛ لتحقيق هاتين الغايتين؛ 
فيحتاطون بالكفٌ عن كلك ما يمكن أن يكون مخالقًا للشريعة. 

فإذا اختلف المؤلّفون في (التدخين) مثلاء فقال فريق بتحريمه» وقال فريق 
بكراهته» وقال فريق ثالث بإباحته!"؛ فإنّ المتّقين لا يتكلون على التقليد» بل 
يحتاطون» ما استطاعوا الاحتياط؛ فيتجتّبون التدخين, كتجتبهم ما ثبت تحرعه 
بالاتّفاق؛ خشية أن يكون التحريم هو الحكم الشرعئ» في الحقيقة» ويكون من 
قال بغير التحريم من المؤلّفين مخطنًا؛ جهلاء أو عمدًا. 

والاحتياط يحمّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى- النجاة: فمن تحب (التدخين)؛ مثلاء فقد نجا من ارتكاب 
(امحظور)ء سواء أكان (التدخين) محرّماء أم كان غير محرّم فإنّه - في ا حالتين - 
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قد نجا من فعل المْحرّم. بخلاف المدحّنء فإنه إذا كان التدخين عيّماء فقد 
ارتكب محظورًا بتدخينه. وجهله بتحريم التدخين قد يكون عذرًا مقبولًا؟ ولكنه 
عذر لا يغيّر الحقيقة الواقعة» وهي أنه قد ارتكب محظورًا. 
المنفعة الثانية- الاطمئنان: قلب المحتاط مطمئنٌ إلى سلامته» من ارتكاب 
المحظورء سواء أكان الفعل محرّمّاء أم غير محم بخلاف المقلّد غير المحتاط؛ فإِنّه 
بتقليده قد يرتكب المحظورء فيبقى في شكٌ من أمرهء حين يطلع على 
الاختلافات الحاصلة في المسألة. 

فمثلاء قد اختلف الموؤلّفون قدا وحديئاء في (استماع الموسيقى)7"؛ 
فمن تنب الاستماعء كان قلبه مطمئناء كك الاطمئنان» إلى أنّه قد سلم من 
مخالفة الشريعة» سواء أكان الاستماع عَيّمًاء أم غير محرم؛ فإنّه بتجئب الاستماع 
لم يرتكب محظورًا؛ فلا أحد يقول: إِنّ استماع الموسيقى واجب شرعًا! 

أمَا غير امحتاط» فإِنّ قلبه مرتع للشكوكء لا يمكن أن يطمئنٌ أبدّاء مهما 
كانت الأدلّة التي يستدل با المبيحون على إباحة الاستماع. 

مكل ذلك كمَكّل من أعطي عسلاء قد اختلف الناس فيه فمنهم من 
يقول: إِنّهِ مسموم» ومنهم من يقول: إِنّهِ خالٍ من السموم. 

الميكيائك كاب قرب العننا النضين فيه النجاةة مين ادك 
مسمومّاء ويضمن اطمئنان قلبه» بسلامته من الحلاك مسمومًا. 

بخلاف غير المحتاط» فإِنْ العسل قد يكون مسموماء في الواقع» فيهلك 
شاربه؛ وحيٌّ إن كان خاليًا من السموم, فإِنّ شاربه مجازف, وقلبه غير مطمئنٌ» 
إلى سلامته من الحلاك. 
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فإن قيل: لكنّ الإنسان قد يُضطرٌ إلى ذلك اضطراراء كمن يُضطرٌ إلى 
أكل لحم الخيل؛ مع علمه باختلاف المؤلّفين فيه» بين قائل بالتحريم» وقائل 
بالكراهة» وقائل بالإباحة/""! 

قلت: إِنْ الضرورات؛ إذا كانت مُعتبرة» فإنّها شيح المحظورات» 
حتى في (مقام الاتفاقيّات)؛ فمن باب أولى» يُباح للمضطرٌ ذلك» في 
(باب الاختلافيّات). 

فإنّ المضطرٌ يُباح له أكل لحم الخنزير» الثابت تحريمه بالدليل القرآيّ 
القطعين, الذي لا يختلف فيه اثنان؛ فمن باب أولى يُباح للمضطرٌ أكل لحم 
الخيل» الذي اختلف في تحريمه. 

قال تعالى: مها حرم عَليكُم الْمَئَة وَالدَم وَكُمَ الي وما أَحِلَ به لِغَثر 
لله فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ ملا إن عَلَيِْ إن لله عَفُورَ رَحية4'". 
تفط لقالفاك شري رطف ا معو الأسوء ا لس لضرة 
من مسائل كثيرة» كانت تُفرّق بينهم» وفي تقليل المسائل ما فيه من التقريب» 
والتأليف بين قلوهم, ولا سيّما أتمم يحتاطون؛ ابتغاء مرضاة الله واثّقاء غضبه. 

قال أبو طالب المكرن : «وقد كان و0 : طلّاب العلم ثلاثة: واحد 
يطلبه؛ للعمل به» وآخر يطلبه؛ ليعرف الاختلاف, فيتورّع» ويأخذ بالاحتياطء 
وآخر يطلبه؛ ليعرف التأويل» فيتناول الحرام» فيجعله حلالاء فهذا يكون هلاك 
الحقّ على يديه... فَإِنما يُطلّب العلمٌ؛ لمعرفة الورع» والاحتياط للدين» فهذا هو 
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العلم النافع. فإذا طُلِب لمثل هذاء ولتأويل الموى» كان الجهل خيرًا منه» وصار 
هذا العلمُ هو الضارٌء الذي استعاذ الرسول قل منه»7"". 

وقال أبو طالب المكُنَ أيضًا: «ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون 
التقليد» ويقولون: لا ينبغي للرجل أن يُفتي؛ حيٌ يعرف اختلاف الفقهاءء أي: 
وهار مني ك عاق :فلي 2 الأضوط للدي والأقوى بالنفو 1 

وقال ابن بطّال: «فكان0) في فتياه كي - باجتناب الشبهات - دلالة 
على اختيار القول» في الفتوى» والاحتياط في النوازل» والحوادث المحتمالات» 
للتحليل والتحريم» التي لا يقف العالم» على حلالهاء وحرامها؛ لاشتباه 
أسباكا 9 

وقال أبو القاسم القشيريٌ: «وإن اختلف عليه فتاوى الفقهاء» يأخذ 
بالأحوط». ويقصد الخروج من الخلاف, فإِنْ اليّص في الشريعة للمستضعفين» 
وأصحاب الحوائج, والأشفال. 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «ولكنٌ الفقيه يجتهد فيها برأيه» ويقرّب في 
التحديدات» بما يراه» ويقتحم فيه خطر الشبهات. والمتورّع يأخذ فيه بالأحوطء 
ويدع ما يُريبه» إلى ما لا يُريبه. والدرجات المتوسّطة المشكلة - بين الأطراف 
المتقابلة الجليّة - كثيرة» ولا يُنجي منهاء إِلّا الاحتياط» والله أعلم»7©. 
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وقال ابن تيميّة: «ولذا كانوا يسهّلون» في أسانيد أحاديث الترغيب» 
والترهيب» ما لا يسهّلون» في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأنّ اعتقاد الوعيد 
يحمل النفوس على الترك» فإن كان ذلك الوعيد حقّاء كان الإنسان قد نجاء 
وإن لم يكن الوعيد حقّاء بل عقوبة الفعل أخفٌ» من ذلك الوعيد» لم يضدٌ 
الإنسان - إذا ترك ذلك الفعل - خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنّه إن 
اعتقد نقص العقوبة» فقد يُخطئ أيضاء وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة 
نفيّاء ولا إِتْبات» فقد # ع» فهذا الخطأ قد يهوّن الفعل عندهء فيقع فيه 
فيستحقٌ العقوبة الزائدة» إن كانت ثابتة» أو يقوم به سبب استحقاق ذلك» 
فإذن» الخطأ في الاعتقاد» على التقديرين - تقدير اعتقاد الوعيد» وتقدير 
عدمه - سواءء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد: أقرب» فيكون 
هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجّح عامّةٌ العلماء الدليل الحاظِرء على الدليل 
المُبيح» وسلك كثيرٌ من الفقهاء دليل الاحتياط» في كثير من الأحكام, بناء 
على هذا»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فإنٌ الاحتياط» إِنَّما يُشْرّعء إذا لم تتبيّن سُنَة 
وسول الله لل "ناذا تمت السثة اناتباعها اول . 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «لكنٌ الاحتياط حسنء ما لم يخالف السئة 
التكلونةه :اذا أفضى إلى للف كان خملا . 

وقال الشاطييّ: «والشريعة مبنيّة على الاحتياط» والأخذ بالحزم؛ والتحرّز 


.١ 40-١ 8515/٠؟١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


9؟)اموعة افقاو اا 
(؟) مجموعة الفتاوى: 5؟/59. 





ونا عي أنه كوا ول رطان الى ا 

وقال الزركشيت: «أن يكون أحدّهما أقرب»ء إلى الاحتياط» بأن يقتضي 
الحظرّء والآخرٌ الإباحة» فَيّقَدّمِ مقتضي الحظر؛ لأنّ المحّمات يُحتاط 
ناته وها امك ري 
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المخرج الرابع 
الاعتبار 


هو أن يعتبر المتّقون بما وقع لغيرهم» من آثار التفرّق» قدماء وحديئّاء 
ولا سيّما حين يؤدّي التفرّق إلى الاقتتال. 

والاعتبار بتلك الآثار يحقّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى- التجتّب: من اعتبر بتلك الآثار» أدٌّى به الاعتبار» إلى تَحَنُب 


أسباب التفرّق» ومن لم يعتبر» فإنه - بلا ريب - سيقع فيما وقع فيه غيره. 
فحين يرى (المتّقون) - من المؤلّفين والمطبّقين - أن (التفرّق) قد يصل 
بالمختلفين المتفرّقين» إلى حالة الاقتتال» كما حصل في الأمم السابقة» التي 
تفرّقت» من قبل؛ وكما حصل في الأمم المنسوبة» إلى (الإسلام)» قديماء 
وحديئًا؛ فإِنّ (مرارة الاقتتال) ستدعوهم» إلى لخدن (أسباب التفرّق)» وإلى 


البحث عن (أسباب التقريب)» والعمل بمقتضاها. 

المنفعة الثانية- التعاؤن: إِنّ الاعتبار بتلك الآثار كفيل بالحضّ على التعاون. 
فالمتقون - وهم في سفينة النجاة - حين يرون غيرهم متفرّقين» قد 

تحطّمت سُفُنْهم؛ بسبب تفرّقهم» فغرقوا في بحار الاقتتال؛ فإنّهم - أعني 

المتّقين - سيسارعون إلى التصالّح والتعاذّر والتعاؤن على اليد والتقوى؛ لينجوا 

بتعاؤنهم» من تلك المهالك. 

المنفعة الثالئة- التقريب: إِنْ الاعتبار - بتلك الآثار السيّمة للتفثق - كفيل 

بالتقريب بين المتّقين» والتأليف بين قلوبهم؛ فإنّهم - بتجتثبهم أسباب 

الاختلاف» وبتعاونهم على البحث؛» عن وسائل الائتلاف - سيكونون أقرب» 


من ذي قبل. 





أمثلة للفتن المذهبيّة: 

وفي (كتب التاريخ) ذكرٌ لكثير من (الفتن المذهبيّة)؛ التي وقعت بين 
(أبناء المذاهب) المنسوية إلى (الإسلام)؛ فإن صحّت تفصيلا» أو صحّت 
إجمالا؛ فإتما من أكبر (الدواعي) إلى (الائتلاف المحمود)» ومن أكبر (النواهي) 
عن (الاختلاف المذموم). 

ومن أبرز النصوص التاريخيّة المشتملة على ذكر تلك الفتن: 
-١‏ في حوادث سنة (89ه)ء قال ابن الأثير: «وفيها عظّم أمر الحنابلة: 
وقويت شوكتهم» وصاروا يكبسون» من دور القُوَاد والعامّة» وإن وجدوا نبيدَاء 
أراقوه» وإن وجدوا مُعْنْية ضربوهاء وكسروا آلة الغناء» واعترضوا في البيع» 
والشراء؛ ومشى الرجالء مع النساءء والصبيان» فإذا رأوا ذلك» سألوه عن 
الذي معه: من هو؟ فإن أخبرهم, وإلّا ضربوه» وحملوهء إلى صاحب 
الشرطة» وشهدوا عليه بالفاحشة؛ فأرهجوا بغداد؛ فكب بدر الخرشيم - 
وهو صاحب الشرطة - عاشر جمادى الآخرة» ونادى في جانبي بغداد, 
في أصحاب أبي محمّد البربهاريٌّ (الحنابلة): لا يجتمع منهم اثنانء 
ولا يناظرون» في مذهبهمء ولا يصلّي منهم إمام,ء إِلَّا إذا جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ في صلاة الصبحء والعشاءين؛ فلم يُفِد فيهم, وزاد شرّهم, 
وفتنتهم» واستظهروا بالعُميان» الذين كان يأوون المساجدء وكانوا إذا مرّ بهم 
شافعئٌ المذهب, أغروا به العُميان» فيضربونه بعصيّهم» حتى يكاد يموت» 
فخرج توقيع الراضيء بما يُقرَا على الحنابلة يُنكر عليهم فعلهم» ويوبّخهم, 
باعتقاد التشبيه» وغيره.. .07 


.١١ 5-1110 الكامل في التاريخ:‎ )١( 





1- في حوادث سنة (/77ه)» قال ابن الجوزيٌ: «في آخر ربيع الأوّل؛ وقعت 
فتنة» بين أهل السنّة» والشيعة» وتحبت الكرخ»7". 

"ا في حوادث سنة (٠55ه)ء‏ قال ابن الجوزيٌ: «فيٍ رمضان» وقعت فتنة 
عظيمة بالكرخ؛ بسبب المذهب»70". 

4- في حوادث سنة (/4 *ه)» قال ابن الجوزئّ: «في جمادى الأولى» انُصلت 
الفتن بين الشيعة والسنّة» وقتل بينهم ل 

ه- في حوادث سنة (759ه)» قال ابن الجوزيٌ: «يوم الخميس لثلاث خلون 
من شعبان» وقعت فتنة بين السنّة والشيعة» في القنطرة الجديدة» وتعطّلت 
الجمعة من الغد, في جميع المساجد الجامعة في الجانبين» سوى مسجد براثاء فإِنّ 
الصلاة تمت 000 

5- في حوادث سنة (7ه”7ه). قال ابن الجوزيٌ: «غمل في عاشوراء مثل ما 
عُمل في السنة الماضية» من تعطيل الأسواق» وإقامة النوح» فلمًا أضحى النهار 
يومئذ» وقعت فتنة عظيمة» في قطيعة أمّ جعفر» وطريق مقابر قريش» بين السئة 
والشيعة؛ وتمب الناس بعضهم بعضاء ووقعت بينهم جراحات»". 

/ا- في حوادث سنة (/89ه)» قال ابن الجوزيٌ: «وفي يوم الأحدء عاشر 
رجب» جرت فتنة بين أهل الكرخ والفقهاءء بقطيعة الربيع» وكان السبب أن 


.76/١ 4 المنتظم:‎ )١( 
.84/١ 4 المنعظم:‎ )0( 
.١١8/١ 4 المنتظم:‎ )9( 
.١75/١ 4 المنتظم:‎ )5( 
.١ 55/١5 المنتظم:‎ )5( 





نفع .الاو حت ١‏ أخل ,,ذالكه الطيزةة «قعيووا !1 أبالفيد اليه عفد .بن 
النعمان» المعروف بابن المعلّم - وكان فقيه الشيعة - في مسجده؛ بدرب رياح» 
وتعرّض به تعرّضاء امتعض منه أصحابه» فثارواء واستنفروا أهل الكرخ» وصاروا 
إلى دار القاضي أبي محمّد بن الأكفان» وأبي حامد الأسفرايدء!"'» فسبوهماء 
وطلبوا الفقهاء؛ ليواقعوا بمم("؛ ونشأت من ذلك فتنة عظيمة» واتّفق أنه أحضر 
00 ذكر أنه مصحف ابن مسعود. وهو يخالف المصاحف» فجمع 
الأشراف والقضاة والفقهاء» في يوم الجمعة» لليلة بقيت من رجبء وعُرض 
المصحف عليهم: فأشار أبو حامد الأسفرايدء0”)» والفقهاء بتحريقه» فمُعِل 
ذلك بحضرتحم» فلمًا كان في شعبان» كتب إلى الخليفة أن رجلا من أهل جسر 
النهروان» حضر المشهد بالحائر» ليلة النصف» ودعا على من أحرق المصحف» 
وسبّه فتقدّم بطلبه» فأخذء فرِسِم قتله» فتكلّم أهل الكرخ في هذا المقتول؛ لأنّه 
من الشيعة» ووقع القتال بينهم؛ وبين أهل باب البصرة» وباب الشعير والقلائين» 
وقصد أحداث الكرخ باب دار أبي حامد؛ فانتقل عنهاء وقصد دار القطن, 
وصاحوا: حاكم, يا منصور. فبلغ ذلك الخليفة» فأحفظه. وأنفذ الحَوَّلء الذين 
على بابه؛ لمعاونة أهل السنّة وساعدهم الغلمات» وضعف أهل الكرخ وأحرق 
ما يلي بنهر الدجاج”"), ثم اجتمع الأشراف والتجّار إلى دار الخليفة» فسألوه 


)١(‏ كذا في المطبوع: (قصدوا)» والصواب: (قصد). 

)١(‏ كذا في المطبوع: (الأسفرايني) بياء واحدة» والصواب: (الأسفرابيفيّ) بياءين. 
(©) كذا في المطبوع: (ليواقعوا)» والمناسب للسياق: (لُوقعوا). 

(؛) كذا في المطبوع: (أحضر مصحمًا)؛ والمناسب للسياق: (أُحضِرٌ مصحفٌ). 
(5) كذا في المطبوع: (الأسفرايني) بياء واحدة» والصواب: (الأسفرابيفي) بياءين. 
(5) كذا في المطبوع: (بنهر الدجاج)» والصواب: (ثر الدجاج) بلا باء. 





العفو عتا' قل اللقهاءة: فعفا عديم. :قلغ امير إل عميذا الميوش »تناز 
ودخل بغداد» فراسل أبا عبد الله» ابن المعلم فقيه الشيعة» بأن يخرج عن البلد» 
ولا يساكنه» ووكل به فخرج ف ليلة الأحد, لسبع بقين من رمضانء وتقدّم 
بالقبض على من كانت له يد في الفتنة» فضرب قوم وحُبس قوم» ورجع 
أبو حامد إلى داره» ومُنع القُصّاص من الجلوس» فسأل علي بن مزيد» في 
ابن المعلّم فرك ورسم للقُصّاص عودهم 8 عادهم من الكلام ع أن شرط 
عليهم ترك التعئض للفعن»0©. 

8- ف حوادث سنة (/01٠4ه).»‏ قال ابن الأثير: «في هذه السنة, في امحرم, 
قلت الشيعة؛ بجميع بلاد أفريقيّةا''. وكان سبب ذلك أنّ المعزّ بن باديس ركب 
ومشىء في القيروان» والناس يسلّمون عليه ويدعون له. فاجتاز يجماعة» فسأل 
عنهم» فقيل: هؤلاء رافضة» يسبّون أبا بكر وعمرء فقال: رضي الله عن 
أبي بكر وعمر. فانصرفت العامّة من فورهاء إلى درب المقلي» من القيروان - 
وهو تجتمع به الشيعة - فقتلوا منهم» وكان ذلك شهوة العسكرء وأتباعهم؛ 
طمعًا في النهب» وانبسطت أيدي العامّة في الشيعة» وأغراهم عامل القيروان» 
وحرّضهمء؛ وسبب ذلك أنه كان قد أصلح أمور البلدء فبلغه أن المعنّ بن 
باديس» يُريد عزله» فأراد فساده؛ فقتل من الشيعة خلق كثير» وأحرقوا بالنار, 
وتمبت ديارهمء وقُتلوا في جميع أفريقيّة. واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصورء 
قريب القيروان» فتحصُنوا به فحصرهم العامّة» وضيّقوا عليهم. فاشتدٌ عليهم 
الجوع؛ فأقبلوا يخرجونء والناس يقتلونهم» حٌّ قُتلوا عن آخرهم. ولجأ من 


.ه5-ه/8/١6 المنتظم:‎ )١( 
كذا في المطبوع: (أفريقية) بمزة فوقيّة» والصواب: (إفريقيّة) بهمزة تحتيّة.‎ )١( 





كان منهم بالمهديّة» إلى الجامع؛ فقتلوا كلّهم. وكاتت الشيعة تبنتن بالغرب: 
'المشارقة"» نسبة إلى أبي عبد الله الشيعيت» وكان من المشرق. وأكثر الشعراء 
ذكر هذه الحادثة» فين فرح مسرور» ومن باك حزين»7"". 

4- في حوادث سنة (07٠4ه).‏ قال ابن الجوزيٌ: «وفي هذا الشهر: 
انّصلت الفتنة» بين الشيعة» والسنّة» بواسط» وثتُهبت محال الشيعة, والزيديّة, 
بواسط» واحترقت» وهرب وجوه الشيعة» والعلويّين» فقصدوا علىٌ بن مزيد, 
واستنصروه»1". 

-١١‏ في حوادث سنة (40ه)» قال ابن الجوزيّ: «الفتنة بين الشيعة والسئة 
تفاقمت» وعمل أهل نر القلائين بابّاه على موضعهمء وعمل أهل الكرخ بايا 
على الدقاقين» مما يليهم» وقتل الناس على هذين البابين» وركب المقدام 
أبو مقاتل» وكان على الشرطة؛ ليدخل الكرخ» فمنعه أهلها والعيّارون الذين 
فيهاء وقاتلوه» فأحرق الدكاكين وأطراف تمر الدجاج. ول يتهيّأ له الدخول»7". 
-0١‏ في حوادث سنة (509ه).» قال ابن عذاريٌ: «خرجت طائفة من 
الشيعة» نحو مئتي فارس» بعيالهم» وأطفالهم, يُريدون المهديّة؛ للركوب منهاء إلى 
صقَلَيّة» وعنت معهم خيلء تُشيّعهم. فلمًا وصلوا إلى قرية كامل» وباتوا بماء 
تنافر أهل المنازل عليهم» فقتلوهم» وفضحوا بعض شواب النساءء ومن كان لما 
منهنّ جمال» ثم قتلوه. . .»[4). 


.١١ 54/7 الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.١7١/١© (؟) المنتظم:‎ 
.١؟0/١6 (؟) المنتظم:‎ 


(5) البيان المغرب: .797/١‏ 





-١5‏ ف حوادث سنة (١47ه)»‏ قال ابن الجوزييٌ: «في ليلة عاشوراء» أغلق 
أهل الكرخ أسواقهم؛ وعلّقوا المسوح على دكاكينهم؛ رجوعًا إلى عادتهم الأولى 
في ذلك؛» وسكونً إلى بُعد الأتراك» وكان السلطان قد انحدر عنهم» فحدثت 
الفتنة» ووقع القتال بينهم وبين أهل القلائين» ورُوسل المرتضى في إنفاذ من يحط 
التعاليق» فحُطّء والفتنة قائمة بين العواةٌ» واستمّت بعد ذلكء» وقُتل من 
الفريقين» وخُرّبت عدّة دكاكين؛ ورتب - بين الدقاقين» والقلائين - من يمنع 
القتال»7". 

-١‏ في حوادث سنة (١44ه).»‏ قال ابن الجوزيٌ: «تقدّم في ليلة عاشوراءء 
إلى أهل الكرخ ألا ينوحواء ولا يعلقوا المسوح» على ما جرت به عادتم؛ خوقًا 
من الفتنة» فوعدواء وأخلفواء وجرى بين أهل السنّة والشيعة ما يزيد عن الحدٌ 
من الجرح والقتل» حيّ عبر الأتراك» وضربوا الخيم»7". 

4- في حوادث سنة (547ه)» قال ابن الجوزيّ: «وفي أوّل صفر: 
تجدّدت الفتنة» بين السئة» والشيعة» وكان الاثفاق الذي حكيناه» بين السنة 
والشيعة غير مأمون الانتقاض؛ لما في الصدور» فمضت عليه مُديدة» وشرع 
أهل الكرخ؛ في بناء باب السمّاكين» وأهل القلائين في عمل ما بقي من 
بنائهم» وفرغ أهل الكرخ من بنيانهم» وعملوا أبراجاء وكتبوا بالذهب على 
آخرا" تركوه: "محمّد وعلىّ خير البشر"؛ فأنكر أهل السنّة ذلك» وأثاروا 
الشرّء وادّعوا أن المكتوب: "محمّد وعلىّ خير البشر» فمن رضي» فقد 


(؟) المنتظم: .519/1١6‏ 
(؟) كذا في المطبوع» والصواب: (آجُرٌ) بالجيم. 





شكرء ومن أبى» فقد كفر"؛ فأنكر أهل الكرخ هذه الزيادة» وثارت الفتنة» 
وآلت إلى أخذ ثياب الناس» في الطرقات» ومنع أهل باب الشعير» من حمل 
الماء من دجلة» إلى الكرخ. ورواضعه» وانضاف إلى هذا انقطاع الماء» عن 
فهر عيسى» فبيعت الراوية بقيراط» إذا خفرت؛ فلحق الضعفاء - بذلك - 
مشقّة عظيمة» وعُلّقت الأسواق» ووقفت المعايش» ومضى بعض سفهاء أهل 
الكرخ بالليل» فأخذوا من دجلة الصراة عدّة رواياء وصبّوها في حباب» نصبوها 
في الأسواق» وخلطوا بها ماء الورد» وصاحوا: "السبيل"» وعمدوا إلى سماريّة, 
في مشرعة باب الشعيرء فأخذوهاء وحملوها إلى السمّاكين. محا أهل الكرخ 
ما كتبوه من "خير البشر". وجعلوا عوضه: "يلِكَكةَ". وقال أهل السئة: ما نقنع 
إلا بقلع الآجرّء الذي عليه: "محمّد وعلي"؛ وتجاوزوا هذا الحال إلى المطالبة 
بإسقاط "حن على خير العمل". فلمّا كان يوم الأربعاء لسبع بقين» من صفرء 
اجتمع من أهل السئّة عدد» يفوت الإحصاءء وعبروا إلى دار الخلافة» وملوا 
الشوارع» والرحاب» واخترقوا الدهاليز» والأبواب» وزاد اللغط» وقيل لهم: 
سنبحث عن هذاء وهجم أهل القلائين على باب السمّاكين» فأحرقوا بواري 
كانت مسبلة في وجهه؛ فبادر أهل الكرخ» وطفئت النار» وبيُضوا ما اسودٌ من 
الباب» وقويت الحرب» وكثر القتل» وانقطعت الجمعة» في مسجد براثا؛ أن 
الشيعة نقلوا المنبر» والقبلة منه» وأشفقوا من الأصحار. وظهر عيّار يُعرف 
بالطقطقيّ» من أهل درزيجان» وحضر الديوان» واستئتيب» وجرى منه - في 
معاملة أهل الكرخ, وتتبّعهم في المحال» وقتلهم على الاتّصال - ما عظمت 
فيه البلوى» واجتمع أهل الكرخ» وقت الظهيرة» فهدّمت حائط باب القلائين» 
ورموا العذرة» على حائطهء وقطع الطقطقيَّ رجلين» وصلبهماء على هذا 
الباب» بعد أن قتل ثلاثة» من قبل» وقطع رؤوسهمء ورمى بهاء إلى أهل 

55 * 





الكرخ» وقال: تغدّوا برؤوس» ومضى إلى درب الزعفرانيئ» فطالب أهله» بمئة 
ألف دينار» وتوعّدهم إن لم يفعلوا بالإحراق» فلاطفوه» فانصرف»ء ووافاهم من 
الغ فقاتلوه» فقتل منهم رجل هاشميّء فحمل إلى مقابر قريش. واستنفر 
البلد» ونقب مشهد باب التبن» وتُهب ما فيه وخر جماعة» من القبور» 
فأحرقواء مثل العوفيئ» والناشئ» والجذوعيئ» وثقل من المكان جماعة موتى» 
فدُفنوا في مقابر شيّىء وطْرح النار في الترب القديمة» والحديثة» واحترق 
الضريحانء والقبّتان الساج» وحفروا أحد الضريحين؛ ليُخرجوا من فيه» ويدفنوه 
بقبر أحمد» فبادر النقيب والناس» فمنعوهم, فلمًا عرف أهل الكرخ ما جرى» 
صاروا إلى خان الفقهاء الحنفيّينء بقطيعة الربيع» فأخذوا ما وجدواء وأحرقوا 
الخان» وكبسوا دور الفقهاء» فاستدعي اوسن ودر والقيوته لقال له 
جرى ما لم يجر مثله» فإن عبر معي الوزير» عبرت» فقويت يده. وأظهر أهل 
الكرخ الحزن» وقعدوا في الأسواق؛ للعزاء» وعلّقوا المسوح, على الدكاكين, 
فقال الوزير: إن واخذنا الكإتء خرب البلد» فالأصلح التغاضي»7". 

-١‏ ف حوادث سنة (5155ه).؛ قال ابن الجوزيّ: «عود الفتن بين السنة 
والشيعة» وخرق السياسة... ونقض ما كُتب عليه: "محمّد وعلن خير البشر", 
وطرحت النار في الكرخ بالليل والنهار... وفي هذه السنة: أعلن بنيسابور لعن 
أن لشو أ 0 

- في حوادث سنة (4417ه)» قال ابن الجوزيٌّ: «واتّصلت الفِئَنُ بين أهل 
باب الطاق» وسوق يحيىء انّصالًا مُسرِفَاه وركب صاحب الشرطة والأتراك؛ 


.3191-979/١6 المنتظم:‎ )١( 
.550/1١6 المنتظم:‎ )5( 





لإطفاء الفتنة» فلم ينفع ذلك» وانتقل القتال إلى باب البصرة وأهل الكرخ» على 
القنطرتين. ووقعت بين الحنابلة والأشاعرة فتنة عظيمة؛ عق تاخز الأشاعرة عن 
التوعايت هونا فو لاا 

١١‏ - في حوادث سنة (/441ه).» قال ابن الأثير: «في هذه السنة» وقعت 
الفتنة بين الفقهاء الشافعيّة» والحنابلة» ببغداد؛ ومقدّم الحنابلة: أبو عليٌ بن 
الفرّاء»ء وابن التميمين. وتبعهم من العامّة الج الغفيرٌء» وأنكروا الجهر 

ببسم الله النحمن الرحيم» ومنعوا من الترجيع في الأذان» والقنوت في 7 
ووصلوا إلى ديوان الخليفة» ولم ينفصل حال. وأتى الحنابلة إلى مسجد» بباب 
الشعير» فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة؛ فأخرج مصحمًاء وقال: أزيلوها من 
اللفريكدة يق لذ الوه 

- ف حوادث سنة (579ه). قال ابن الجوزيٌ: «في شوّال» وقعت الفتنة 
بين الحنابلة والأشعريّة» وكان السبب أنه ورد إلى بغداد أبو نصر ابن القشيري» 
وجلس ف النظاميّة» وأخذ يذمٌ الحنابلة» وينسبهم إلى التجسيم» وكان المتعصّب 
له أبو سعد الصوقّ» ومال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ إلى نصرة القشيري» 
وكتب إلى النظام يشكو الحنابلة» ويسأله المعونة» ويسأل الشريف أبا جعفرء 
وكان مقيمًا بالرصافة» فبلغه أن القشيريٌ على نيّة الصلاة» في جامع الرصافة 
يوم الجمعة» فمضى إلى باب المراتب» فأقام أيّامًا... واتّفقوا على الحجوم على 
الشريف أبي جعفر في مسجده. والإيقاع به» فرتّب الشريف جماعة أعدّهم؛ لردّ 
خصومة؛ إن وقعتء فلمًا وصل أولئك إلى باب المسجدء رماهم هؤلاء بالآجرٌ 


5517/١6 المنتظم:‎ )١( 
.875// (؟) الكامل في التاريخ:‎ 





فوقعت الفتنة» ووصل الآجرٌ إلى حاجب الباب» وقتل من أولئكك خيّاط» من 
سوق الثلاثاء» وصاح أصحابماء على باب النويّ: المستنصر بالله» يا منصور؛ 
تحمة للديوان بمعرفة الحنابلة» وتشنيعًا عليه» وغضب أبو إسحاق الشيرازئ» 
ومضى إلى باب الطاق» وأخذ في إعداد أهبة السفر» فأنفذ إليه الخليفة من ردّه 
عن رأيه» فبعث الفقهاء أبا بكر الشاشئّ وغيره من النظام» يشرح له الحال» 
فجاء كتاب النظام إلى الوزير فخر الدولة» بالامتعاض ما جرى» والغضب 
لتسلّط الحنابلة على الطائفة الأخرىء وإنّ أرى حسم القول فيما يتعلق 
بالمدرسة التي بنيتها» في يا من هذا الجسيي> 7 . 

4 في حوادث سنة (575ه)» قال ابن الأثير: «ورد إلى بغداد - هذه 
السنة - الشريف أبو القاسم البكريّ المغرِيٌ الواعظء وكان أشعريّ المذهب» 
وكان قد قصد نظام الملك؛» فأحبّه. ومال إليه» وسيّره إلى بغداد» وأجرى عليه 
الجراية الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظاميّة» وكان يذكر الحنابلة» ويعيبهم» ويقول: 
طوما كَقرَ سُلْماكُ وَلكِنٌ الشْيَاطِينَ فرُو4") "وله ما كفر أحمد, ولكنّ 
أصحابه كفروا", ثم إِنّه قصد يومًا دار قاضي القضاة, أبي عبد الله الدامغان: 
بنهر القلائين» فجرى بين بعض أصحابه» وبين الحنابلة مشاجرة» أدّت إلى 
لفتنةه وكثر جمعهء فكبس دور بني الفتاء» وأخذ كتبهمء وأخذ منها كتاب 
الصفات, لأبي يعلى» فكان يُقرَأء بين يديه» وهو جالس على الكرسيث؛ للوعظ. 


000 : 0 
فيشنع به عليهم, وجرى له معهم خصومات وفتن»( ا 


.185-181/١5 المنتظم:‎ )١( 
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هال في حوادث سنة (5478ه).» قال ابن الجوزيّ: «في شعبان بدأت الفتن 
بين أهل الكرخ ومحالٌ السنّة» وتمبت قطعة من تمر الدجاج» وقُلعت الأخشاب, 
عقن لاتحت وضوب :القن خيه] خدالة: مح باتكك لسن 

5أ- ف حوادث سنة (5479ه). قال ابن الجوزيٌ: «في شوّال» وقعت الفتنة 
بين السنّة والشيعة» وتفاقم الأمر» إلى أن تبت قطعة من نر الدجاج؛ وطرحت 
النار» وكان يُنادى على كحوب الشيعة» إذا بيعت في الجانب الشرقي: هذا مال 
الروافض» وشراؤه وتملّكه حلال»7". 

5 في حوادث سنة (5/85ه)., قال ابن الجوزيٌ: «ونقلت من خط 
أبى الوفاء ابن عقيل» قال: عظمت الفتنة الجارية بين السنّة» وأهل الكرخ» فقتل 
فيها نحو مئتي قتيل» ودامت شهوراء من سنة اثنتين وثمانين وأربع مثة» وانقهر 
الشحنة» واتحش السلطان» وصار العوامٌ يتبع بعضهم بعضاء في الطرقات, 
الخو سن القزي لمعك قعالم وكات شيا قن يدانو اجون 
وَالْجُمَم» وحملوا السلاح» وعملوا الدروع» ورموا عن القسيّ بالنشاب والنبل» 
وسب أهل الكرخ الصحابة» وأزواج رسول الله وَيدّ على السطوح» وارتفعوا إلى 
سب النين ص. ولم أجد من سكّان الكرخ - من الفقهاء, والصلحاء - من 
غضبء ولا انزعج عن فبيداكنتهيي 7 

*7- في حوادث سنة (١57ه).‏ قال ابن الجوزيٌ: «وزادت الفتن في بغداد 


وتعرّض اصحاب ابي الفتوح, بمسجد ابن جردة» فرجمواء ورجم معهم 


(1) المنعظع: 41/1؟: 
)١(‏ المنتظم: 5559/1. 
(؟) المنتظم: .785/١‏ 





أبو الفتوح» وكان إذا ركب يلبس الحديد» ومعه السيوف المجذبة» تحفظى ثم 
اجتاز بسوق الثلاثاء» فرُجم, ورُميت عليه الميتات. ومع هذا يقول: "ليس هذا 
الذي نتلوه كلام الله إِنما هو عبارة ومجاز» والكلام الحقيقين قائم بالنفس". فينفر 
أهل السنّة كلّما سمعوا هذاء فلمًا كان اليوم الذي دُفن فيه أبو الحسن ابن 
الفاعوس» انقلبت بغداد لموته» وعلّقت الأسواق» وكان الحنابلة يصيحون» على 
عادتحم: "هذا يوم سني حنبلي» لا فُشَيِرِيٌ» ولا أشعريّ"؛ ويصرخون؛ بسبب 
أبي الفتوح» فمنعه المسترشد من الجلوس» وأمر ألا يُقيم ببغداد» وكان ابن صدقة 
فيل إل متاهنيع أهل السنةوتصزشي 7 . 

7- في حوادث سنة (95هه).» قال ابن كثير: «وفي هذه السنة» وقعت 
فتنق» بدمشق؛ بسبب الحافظ عبد الغ المقدسيم؛ وذلك أنه كان يتكلم في 
مقصورة الحنابلة» بالجامع الأمويٌ» فذكر يومًا شيئًا من العقائد» فاجتمع 
القاضي محبي الدين بن الركن» وضياء الدين الخطيب الدولعئ» بالسلطان 
المعظمء والأمير صارم الدين بزغش» فعٌقد له مجلس» فيما يتعلّق بمسألة الاستواء 
على العرشء والنزول» والحرف» والصوت» فوافق النجم الحنبلئ بقيّة الفقهاء, 
واستمرٌ الحافظ على ما يقوله» لم يرجع عنه. واجتمع بقيّة الفقهاء عليه والزموه 
بإلزامات شنيعة؛ ل يلتزمهاء حيٌّ قال له الأمير بزغش: كك هؤلاء على الضلالة؛ 
وأنت وحدك على الحق؟! قال: نعم. فغضب الأمير عند ذلك» وأمر بنفيه من 
البلد» فاستنظره ثلاثة أَيّام فأنظره» وأرسل بزغش الأسارى من القلعة» فكسروا 
فيخي اننا مقاتي: وق نيع "تناف" لا ودرا بزو الوم وق كرات لقنا للق ذوا ريك 


الخزائن» والصناديق» القن كانت هناك وجرت خبطة شديدة» نعوذ بالله» من 


.7 45/١17 المنتظم:‎ )١( 





الفقن» ما ظهر منهاء وما بطن. وكان عقّدٌ المجلس يوم الاثنين الرابع والعشرين» 
من ذي الحجّة. فارتحل الحافظ عبد الغ إلى بعلبك» ثم سار إلى الديار 
المصريّة» فآواه امحيّئون» فحنوا عليه وأكرموه»!". 

إن جرائم التكفير والقتل والاغتصاب والنهب والتخريب والإحراق» التي 
ارتكبها بعض القادة والجنود» والمؤلّفين والمقلّدين: لا يكن أن تصدر من أناس 
يتتقون الله» حق تقاته» وإن كانوا ينتسبون إلى (الإسلام). 

وأعجب ما في تلك الجرائم أن مرتكبيها يسوّغون لأنفسهم ارتكابما؛ 
بدعوى نصرة (الطائفة المُحِقّة)؛ فهل كان اغتصاب نساء الطوائف المخالفة» 
قبل قتلهرّ من أصول (الطائفة المُحِمّة)؟!!! 

قال ابن تيميّة: «فلا يحك لأحد من هذه الطوائف أن تكقّر الأخرى؛ 
ولا تستحات دمها ومالحاء وإن كانت فيها بدعة محقّقة؛ فكيف إذا كانت 
المكفرة لما مبتدِعة أيضًا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ, وقد تكون بدعة هؤلاء 
أغلظ» والغالب أَتّمَم جميعًا جُهّال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أنّ دماء 
المسلمين» وأموالهم» وأعراضهم: محرّمة» من بعضهم على بعضء لا تحل إلا 
قن ننه ور 1 
من آثار الاقتتال المذهبي: 

لقد أدّى التفدق والاقتتال» بين المنتسبين إلى الإسلام, قديما وحديئًاء إلى 
إضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهمء واحتلوا بلادهم» وقتلوا رجالهم» وتحبوا أموالحم, 


وسبوا نساءهم؛ ودنُسوا مساجدهم.ء وأذلوهم غاية الإذلال» وأذاقوهم الويلات. 


(1) البداية والنهاية: .59.-7/5/1١5‏ 


.١ا/ا/-1‎ 17/5/98 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





قال سبط ابن الجوزيٌ: «وفيها في شعبان» أخذ الفرنج دمياط» وكان 
ال 000 
الخنادق» فقتل ابن الجرخيّ ومن كان معه. وصقّوا رؤوس القتلى على الخنادق, 
وكان قد طمّوهاء وضعُف أهل دمياط» وأكلوا الميتات» وعجز الكامل عن 
نصرتحمء ووقع فيهم الوباء والفناء» فراسلوا الفرنج على أن يسلّموا إليهم البلد. 
ويخرجوا منه بأهليهم وأموالهم» واجتمع الأقسّاءء وحلّفوهم على ذلككء فركبوا في 
المراكب» وزحفوا في البحر والبرٌ وفتح لحم أهل دمياط الأبواب» فدخلواء ورفعوا 
أعلامهم على السور» وغدروا بأهل دمياط» ووضعوا فيهم السيف قتلًا وأسراء 
وباتوا تلك الليلة» في الجامع؛ يفجرون بالنساءء ويفضحون البنات7"» وأخذوا 
المنبر» والمصاحف, ورؤوس القتلى» وبعثوا بها إلى الجزائر» وجعلوا الجامع 
كنيسة... ووقع على الإسلام كآبة عظيمة» وبكى الكاملئ والمعظّم بكاءً 
شديدّاء ثم تأخرتٍ العساكر عن تلك المنزلة» فكان المعظًّم يقول لي بعد ذلك: 
لو كان الدعاء الآن يُسمّع, لسّمع دعاء أهل دمياطء فإِنّ الله تعالى أخبرنا أنه 
يستجيب دعاءناء في عدّة مواضع, من كتابه, ونا أهل دمياط لما كر فِسْقُهِم 
وفُجُوئهمء سلّط الله عليهم مَن انتقم منهم»7". 

وقال ابن كثير: «وفيها جاءت الفرنج في نحو من ثلاث مئة مركب», 


قاصدين ديار مصرء من ناحية دمياط» فدخلوها فجأة, فقتلوا من أهلها خلقًا 


)١(‏ كذا في المطبوع: (ويفضحون البنات)» ولمراد: (اغتصاب البنات العذارى)» انظر: 
تكملة المعاجم العربيّة: 0 ونقل ابن تغري بردي - عن سبط ابن ا جوزي - هذا النصٌ» 
وعزاه إليه» مع فروق يسيرة» وفيه: (ويفتضّون البنات)» انظر: النجوم الزاهرة: 77//5. 

(؟) مرآة الزمان: ؟5؟5//؟7. 


ته" 





كثيراء وحرّقوا المسجد الجامع» والمنبر» وأسروا من النساء نحوًا من ست مئة 
امرأة» من المسلمات مئة وخمسة وعشرونء والباقيات من نساء القبط» وأخذوا 
من الأسلحة والأمتعة والمغانم شيئًا كثيرا جدَّاء وفرٌ الناس منهم, في كك جهة, 
فكان من غرق في بحيرة تيس أكثر من أسروه ثم رجعوا على حميّة» ولم يعرض 
لهم أحدء حقٌّ رجعوا بلادهم, لعنهم الله وقتبحهم»7". 

وقال ابن كثير أيضًا: «فيه وردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة 
الإسكندريّة من الفرنج - لعنهم الله - وذلك أتمم وصلوا إليها في يوم الأربعاء 
الثاني والعشرين من شهر الله امْحرّم, فلم يجدوا بما نائاء ولا جيشّاء ولا حافظًا 
للبحر» ولا ناصرّاء فدخلوها يوم الجمعة» بكرة النهار» بعد ما حرّقوا أبوابًا كثيرة 
منهاء وعاثوا في أهلها فسادّاء يقتلون الرجال» ويأخذون الأموال» ويأسرون 
النساء والأطفال» فالحكم لله العلىَ الكبير المتعال» وأقاموا بما يوم الجمعة 
والسبت» والأحدء والاثنين» والثلاثاء» فلمًا كان صبيحة يوم الأربعاء قدم 
الشاليش المصريٌ» فأقلعت الفرنج - لعنهم الله - عنهاء وقد أسروا خلقًا كثير 
يقاربون الأربعة آلاف, وأخذوا من الأموال ذهباء وحريرّاء واراء وغير ذلك ما 
لا يحَدٌ ولا يوصّفء وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغاء ظهر يومئذ» وقد تفارط 
الحال» وتحولت الغنائم كلها إلى الشواني بالبحرء فسشمع للأسارى - من العويل 
والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستغاثة به وبالمسلمين - ما قطّع الأكباد. 
وذرفت له العيون» وأصمٌ الأسماع» فإِنًا لله وإنًا إليه راجعون»7". 


.350 4-5 ه7/١‎ 5 البداية والنهاية:‎ )١( 
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إلى الصخرة والأقصىء واجتمعوا بماء فهجموا عليهم, وقتلوا في الحرم مئة ألف» 
وسبوا مثلهم؛ وقتلوا الشيوخ والعجائزء وسبوا النساءء وأخذوا من الصخرة 
والأقصى سبعين قنديلاء منها عشرون ذهبّاء في كلّ قنديل ألف مثقال» ومنها 
خمسون فضّةء في كل قنديل ثلاثة آلاف وستٌ مئة درهم بالشامت» وأخذوا 
ثور من فضّة» زنته أربعون رطلًا بالشاميّ) وأخذوا من الأموال ما لا يبُحصى . 
كان "نيك افلس :كحديل فقي ةعمز ين التطانن قف فق سنة نينثا عشرة 
من الحجرة - لم يزل بأيدي المسلمين إلى هذه السنة. هذا كله وعسكر مصر 
لم يحضرء غير أن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجماليٌُ صاحب أمر 
مصرء لَمَا بلغه أن الفرنج ضايقوا بيت المقدسء» خرج في عشرين ألقَاه من 
عساكر مصرء وجَدَّ في السير» فوصل إلى القدسء يوم ثاني فتحهء ولم يعلم 
بذلك. فقصده الفرنج» وقاتلوه» فلم يثبت همع ودخل عسقلان» بعد أن قُتِل 
من أصحابه عددٌ كثيرٌ؛ فأحرق الفرنج ما حول عسقلان» وقطعوا أشجارهاء ثم 
عادوا إلى القدس. ثم عاد الأفضل إلى مصرء بعد أمور وقعت لهء مع الفرنج. 


واستمرٌ بيت المقدس مع الفرنج» فلا قوّة إلا بالله»7"". 


وقال ابن تغري بردي أيضًا: «تمّ إِنّ الفرنج لما علموا بحال أهل 
طرابلس» وتحققوا أمرهم؛ حملوا حملة رجل واحد» 2 يوم الاي حادي عشر 
ذي الحجّة, وهجموا على طرابلس» فأخذوهاء وتبوهاء وأسروا رجالحاء وسبوا 
نساءهمء وأخذوا أموالحاء وذخائرها؛ وكان فيها ما لا يتحصىء ولا يحصّرء 
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وقال افيق تغعري بردي أيضًا: «وهي سنة إحدى وسثت مئة. فيها جاءوت 
الفرنج حماة» بغتة» وأخذوا النساء الغسّالات» من باب البلد» على العاصي. 
وخرج إليهم الملك المنصور بن تفي الدين؛ وقاتلهم, وثبت» وأبلى بلاء 
حسًا. وكسر الفرنجٌُ عسكره. فوقف على الساقة» ولولا وقوفه» ما أبقوا من 
المسيلمت 7 

تخيّلوا: 

المرأة المسلمة» الى إلا يحل لغير المسلم أن يتزوجهاء ولا يحل للأجنيٌ 
المسلم - ولو كان ابنَ عمّهاء أو ابنَ خااء أو ابنَ عمّتهاء أو ابنَ خالتها - 
أن ينظر إلى ما يجب ستره من جسدها. 

المرأة المسلمة» التي لا يح للأجنين المسلم أن يلمسهاء ولا يحك 
للأجنين المسلم - ولو كان أتقى الأتقياء - أن يخلو بما. 

المرأة المسلمة» التى اختلف الفقهاء» فى جواز الكشف» عن وجههاء 

. ع 0 : ٠.‏ 2 3 0 00 
تلك (الجوهرة الأثيرة المصونة)» تبيت العوبةً مسبيّة بأيدي فُسّاق 


فما أحرانا - كلّما دعانا الشيطان إلى التفدُق والاقتتال - أن نتذكّر تلك 
العبارة الفاجعة المُوجعة» الباكية المُبكية: 
(وباتوا تلك الليلة» في الجامع» يفجرون بالنساءء ويفضحون البنات). 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم. 
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قال ابن باز: «فإنَ الئاس لما غيّرواء وبذلواء واعتنقوا البدع» وأحدثوا 
الطرق المختلفة, تفرقوا في دينهم» والتبس عليهم أمرهم» وصار كل حزيه يما 
لديهم فرحون» وطمع فيهم الأعداى واستغلُوا فرصة الاختللاف» وضعف الدين» 
واختلاف المقاصد؛ وتعصّب كلك طائفة لما أحدثته من الطرق المضِلّة» والبدع 
المنكرة» حقٌٌ آلت خال. المسلفيق» 1 ما هو معلوم الآن» من الضعف 
الرجوع ل دينهم والتمسّك بتعاليمه السمحة» وأحكامه العادلة» وأخذها من 
منبعها الصافي: الكتاب العزيز» والسئة الصحيحة المطهّرة» والتواصي بذلك» 
والتكاثف على تحقيقه» في جميع المجالات التشريعيّة» والاقتصاديّة, 
ذلك» أو يفضي إلئ التباسه» أو التشكيك فيه» وبذلك ترجع إلعئن المسلمين 
عَرْنُهم المسلوبة) ويرجع إليهم مجذّهم الأثيل؛ وينصرهم الله على أعدائهم 

)١( . إلة‎ . 

ويمكن لهم 2 الأرض» . 
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المخرج الخامس 
الاعتراف 


هو أن يعترف المتّقون بأخطائهمء حين يُخطئونء اعتقاداء أو عملا؛ وأن 
يعترفوا بالحقٌ الذي عليه مخالفوهم, اعتقادّاء أو عملا؛ وأن يعترف الجاهل منهم 
بجهله. حين يجهل حقيقةَ ماء ولا تأخذه العرّة بالإثم» فيأنف من الاعتراف؛ وأن 
يعترف بأنّ مخالفيه معذورون» حين يستحقّون العذر» فلا يسارع إلى التكفير 
والتفسيق والتبديع. 

والاعتراف يحمّق ثلاث منافع: 
المنفعة الأولى - الحداية: الاعتراف خلاف التعصّبء فإذا كان التعصّب سبًا 
من أسباب التضليل؛ فإِنٌ الاعتراف سبب من أسباب الحداية؛ لأنْ من يعترف 
بكلّ ما يجب الاعتراف به: سيكون باعترافه معيئًا على بيان الحقيقة» التي 
تلن فيه ايكون 


فإذا اعترف المؤلّفون بأخطائهم, كانت اعترافاتهم سببّاء في هداية من كان 
يقلّدهم في أخطائهم؛ فلا بملك المقلّد - بعد هذه الاعترافات - أن يستمسك 
بالآراء الباطلة» التي كان يقلّد فيها المؤلّفين المعترفين؛ لأنّه إن فعل ذلك» فقد 
كشف عن تعصّبء يخرجه من جملة المتقين. 
المنفعة الثانية- الانتصاح: هو بمعنى قبول النصيحة» وهو قبول لا يمكن أن 


يصدر من متعصّبء» بأنف من الاعتراف بأخطائه؛ لأنْ المتعصّب لا يرضى 
أبدّاء بأن يظهر في منزلة, دون منزلة من يخالفه. 

أمّا إذا كان من المعترفين» فإِنّه سيقبل نصيحة من يراه أهلًّا لذلك؛ لأَنّ 
الاتتصاح أهون عليه من الاعتراف؛ قطعًا. 





فقد تقبل نصيحة أحدهم. مذّعيًا أنّك قد سبقته إلى معرفة تلك الحقيقة؛ 
ولكنّك حين تعترف له بأخطائكء فأنت تشهد على نفسك بالجهل اليس 
وأنّ مخالفك - الذي خالفك في أخطائك - كان أعلم منك بالحقيقة. 
المنفعة الثالثة- التقريب: الاعتراف بصوره كلها وسيلة» من أكبر وسائل 
التقريب» بين المتّقين؛ لأنه وسيلة للهداية والبيان والإرشاد» إلى الحقائق التي 
اختلف فيهاء وهو وسيلة للانتصاح» وفي ذلك ما فيه من التقارب والتعاون 
والتآلف والتاخي . 

ومن شأن هذه الأمور أن تقرّب بين المثّقين» وتؤلّف بين قلوهم 


فيُصبحوا - بنعمة الله - إخوانا متحابّين متعاونين» يعذر بعضهم بعضاء حين 


يستحقّون العذر, ويعترف بعضهم لبعض» بما واتتسنة من الثناء والموافقة 
والتأييد» ويقبل بعضهم نصيحة بعض» وإرشاده. 
قال الخطَابّ: «وقال بعضهم: إِنَّ من الناس من يولّع بالخلاف أبدَاء حقٌّ 


نه يرى أن أفضل الأمور ألا يوافق أحداء ولا يجامعه على رأي» ولا يواتيه على 
محبّة» ومن كان هذا عادته. فإنّه لا يُيصر الحقٌء ولا ينصرهء ولا يعتقده ديئًا 
ومذهبًا؛ نما يتعصّب لرأيه» وينتقم لنفسه. ويسعى ف مرضاتما؛ حيّ إِنّك لو 
رُمت أن تترضاه وتوّيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك إليه» تعمّد 
لخلافك فيه» ولم يرض بهء حيّ ينتقل إلى نقيض قوله الأوّل؛ فإن عدت في 
ذلك إلى وفاقه» عاد فيه إلى خلافك»7". 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «وأمًا العامّي» إذا صرف عن الحقٌ» بنوع جدل» 
يمكن أن يُرَدٌ إليه بمثله» قبل أن يشتدٌ التعصّب للأهواء؛ فإذا اشتدٌ تعصّبهمء 
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وقع اليأس منهم؛ إذ التعصّب سبب يرسّخ العقائد في النفوس» وهو من آفات 
علماء السوءء فإتحم يبالغون في التعصّب للحقٌء وينظرون إلى المخالفين» بعين 
الازدراء والاستحقار؛ فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة» وتتوفر 
بواعثهم على طلب نصرة الباطل» ويقوى غرضهم في التمسّكء بما نُسبوا إليه. 
ولو جاءوا من جانب اللطف, والرحمة» والنصح في الخلوة - لا في معرض 
التعصّبء والتحقير - لنجحوا فيه» ولكن لمّا كان الجاه لا يقوم إلا 
بالاستتباع» ولا يستميل الأتباع مثل التعصّبء واللعن» والشتم للخصوم, اتخذوا 
التعصّب عادتحم وآلتهم» وسمّوه ذيًا عن الدين» ونضالًا عن المسلمين» وفيه - 
على التحقيق حنولاك الخلى:وردوت اقش الفوس م 

وقال أبو حامد الغزاليٌ ايها «اعلّمُ وتحقّق أن المناظرة - الموضوعة 
لقصد الغلبة والإفحام» وإظهار الفضل والشرفء والتشدّق عند الناس» وقصد 


المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس - هى منبع جميع الأخلاق المذمومة, 


عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس. ونسبتها إلى الفواحش الباطنة» من 
الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتركية النفس وحب الجاه وغيرهاء كنسبة 
شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة» من الزن والقذف والقتل والسرقة. وكما أن 
الذي خُيّر بين الشرب وسائر الفواحش» استصغر الشرب, فأقدم عليه فدعاه 
ذلك إلى ارتكاب بقيّة الفواحش في سكره؛ فكذلك من غلب عليه حب 
الإفحام, والغلبة 2 المناظرة» وطلب الجاه والمباهاة» دعاة. ذلك ل إضمار 
الخبائث كلّهاء في النفسء وهيّح فيه جميع الأخلاق المذمومة»7". 
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وقال أبو حامد الغزاليٌ أيضًا: «وإنًا يرتفع حجاب التقليد» بأن يترك 
التعصّب للمذاهبء وأن يصدّق بعنى قوله: "لا إله إِلّا الله محمد رسول الله" 
تصديق إيمان» ويحرص في تحقيق صدقه. بأن يرفع كل معبود له سوى الله 
تعالى - وأعظم معبود له الهموى - حيٌّ إذا فعل ذلك» انكشف له حقيقة 
الأمرء في معنى اعتقاده» الذي تلقّفه تقليدًا؛ فينبغي أن يطلب كشف ذلك» 
من امجاهدة, لا من امجادلة؛ فإن غلب عليه التعصّب لمعتقده؛ وم يبقّ في نفسه 
متّسع لغيره» صار ذلك قيدًا له» وحجابًا»7". 

وقال ابن تيميّة: «فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به» ورسوله» من 
غير زيادة» ولا نقصانء فهم مؤمنون لحم ما لهمء وعليهم ما عليهم. وإن كانوا 
قد زادوا في ذلك» ونقصواء مثل التعصّب لمن دخل في حزبحم, بالحق والباطل» 
والإعراض عمّن لم يدخل في حزبهم» سواء كان على الحقٌ والباطل؛ فهذا من 
التفدق الذي ذمه. الله تعالى» ورسوله؛ فَإنٌّ الله ورسوله أَمَا بالجماغة والاتتلاقف؛ 
ونَهَيّا عن التفرقة والاختلافء وآَمَرَا بالتعاون على اليرّ والتقوى» ونَهَيّا عن 
التعاون على الإثم والعدوان»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة» أو مالك» 
أو الشافعت» أو أحمد» ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى» فاتبعه) 
كان قد أحسن في ذلكء ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته» بلا نزاع؛ بل هذا 
أولى بالحقّ وأحب إلى الله ورسوله وَل من يتعصّب لواحد معيّن غير النين يل 
كمن يتعصّب لمالك» أو الشافعين» أو أحمد, أو أبي حنيفة» ويرى أن قول هذا 
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المعيّن هو الصواب» الذي ينبغي اتّباعه» دون قول الإمام» الذي خالفه»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «بل غاية ما يُقال: إِنّه يسوغ, أو ينبغي» أو يجحب 
على العامّنَ أن يقلّد واحداء لا بعينه» من غير تعيين زيد» ولا عمرو. وأمّا أن 
يقول قائل: إِنّه يحب على العامّة تقليد فلان» أو فلان» فهذا لا يقوله مسلم. 
ومن كان مواليًا للأئتة» محا لهم يقلّد كل واحد منهم؛ فيما يظهر له أنّه موافق 
للسثة فهو نحسن في ذللك؛ بل هذا أحسن خالا من غير وله يقال لمذل هذا: 
مذبرّب» على وجه الذمٌ. وَإِمًا المذبرّب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين, 
ولا مع الكمار» بل بأنِ المؤمنين بوجه. ويأتٍ الكاذروى ود . 

وفال ابن كثفثة أيضاة ترؤيلاة الشرق فق أسانت يليل اله الم علبها: 
كثرة التفرّق والفتن بينهم؛ في المذاهب وغيرهاء حقٌّ بحد المنتتسب إلى الشافعئٌ 
يتعصّب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة» حيٌ يخرج عن الدين» والمنتسب إلى 
أي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعيٌ وغيره» حقٌ يبخرج عن الدين» 
والمنتسنب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذاء أو هذا. وفي المغرب تحد 
المنتتسب إلى مالك يتعصّب لمذهبه على هذاء أو هذا. وكلك هذا من التفئق 
والاختلاف الذي تمى الله ورسوله عنه. وكك هؤلاء المتعصّبين بالباطل - المتّبعين 
الظنّء وما تموى الأنفسء المتبعين لأهوائهم» بغير هدى من الله - مستحقّون 
للذمٌّ والعقاب. وهذا باب واسعء لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإِنّ الاعتصام 
بالجماعة والائتلاف» من أصول الدينء والفرع المتنارّع فيه من الفروع الخفيّة؛ 
فكيف يقدح في الأصلء بحفظ الفرع. وجمهور المتعصّبين لا يعرفون من الكتاب 
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والسنّة إلا ما شاء الله» بل يتمشكون بأحاديث ضعيفة:» أو آراء فاسدة» أو 
حكايات عن بعض العلماء والشيوخ» قد تكون صدقًاء وقد تكون كذيّاء وإن 
كانت صدقًاء فليس صاحبها معصومًا؛ يتمسّكون بنقل غير مصدّق» عن قائل 
غير معضوء» ويدغون التقل امدق »عن القائل المعضوه »...74 

وقال ابن القيّم: «على عادتنا في مسائل الدين كلّها - دقّهاء وجلّها - 
أن نقول بموجبهاء ولا نضرب بعضها ببعضء ولا نتعصّب لطائفة» على طائفة؛ 
بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق» ونخالفها فيما معهاء من خلاف 
الحّ» لا نستنني من ذلك طائفة» ولا مقالة»7". 

وقال الشوكاتي:: «أقول: ههنا تُسكب العبرات» ويُناح على الإسلام 
وأهله؛ بما جناه التعصّب ف الدين» على غالب المسلمين» من الترامي بالكفر 
لا لسئة» ولا لقرآن» ولا لبيان من الله ولا لبرهان؛ بل لما غلت مراجل العصبيّة 
في الدين» وتمكن الشيطان الرجيم» من تفريق كلمة المسلمين, لقَّنهم إلزامات 
بعضهم لبعضء بما هو شبيه الحباء» في الحواءء والسراب البقيعة» فيا لله 
وللمسلمين» من هذه الفاقرة» التي هي من أعظم فواقر الدين؛ والرزيّة التي ما 
رز بمثلها سبيل المؤمنين»7". 

وقال محمّد رشيد رضا: «ومن آيات العبرة - في هذا المقام - أننا 
نجد - في كلام كثير من علمائنا - هدىء ونورّاء لو اتّبعته الأمّة في أزمنتهم, 
لاستقامت على الطريقة» ووصلت إلى الحقيقة» بعد الخروج من مضيق الخلاف, 
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والشقاق» إلى بحبوحة الوحدة» والاثفاق. والسبب في بقاء الغلب لسلطان 
الخلاف والنزاع: فُشُوٌ الجهل» وتعصّب أهل الجاه» من العلماء» لمذاهبهم؛ التي 
إليها ينتسبون» وبجاهها يعيشون, ويُكرّمون» وتأييد الأمراء» والسلاطين لهم؛ 
استعانة بهم على إخضاع العامّة» وقطع طريق الاستقلال العقلىٌ» والنفسي» 
على الأمّة؛ لأنّ هذا أعونُ لحم على الاستبداد» وأشدّ تمكيئًا لحم مما يهوون, 
من الفسادء والإفساد؛ إذ اتّفاق كلمة علماء الأمَّة واجتماعهاء على أن الحقّ 
كذاء بدليل كذا: مُلزِم للحاكم, باتّباعهم فيه؛ لأنْ الخواص, إذا اتّحدواء تبعهم 
العوادٌ» وهذه هي الوسيلة الفردة؛ لإبطال استبداد الحكام»77. 

وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: «وقد خالفُنا كك هذه النصوص؛ فتفرّقناء 
تدا زغعاء شاف بعضّنا بعضاء بشبهة الدين» إذ اتّخذنا مذاهب مُتفرّقة» كك 
فريق يتعصّب لمذهبء ويعادي سائر إخوانه المسلمين؛ لأجله زاعمًا أنه 
ينصر الدين» وهو يخذله؛ بتفريق كلمة المسلمين. هذا سُّيّمْ يقاتل شيعي 
وهذا شيعىٌ يُنازل إباضيًاء وهذا شافع يُغري التتارّ بالحنفيّة» وهذا حنفئٌ يقيس 
الشافعيّة على الذمّيّة وهؤلاء مُقلّدة الخلّف, يُحادٌون من اتّبع طريقة السّلّف. 
ِكَل يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُةْ ما لَمْ يأتِ آبَاءَهغ الأَؤلِينَ74"): أم أمروا بهذاء 
من الله» ورسوله» ومن الأثمّة امجتهدين؟ كلا؛ بل كان التعادي والتنازع انحراقًا 
عن الصراط المستقيم» واتَباعًا لخطوات الشيطان الرجيم» فكما خالف المفرّقون 
المتنازعون ربّمء في ذلك الأمرء خالفوا ما أتبعه به» من هذا النهي» إذ قال: 
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ولا تبعُوا خطُوَاتٍ الشَبِطَانٍِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ هين 14"... أي: لا تسيروا سيره 
وتتّبعوا سْبْلّهء في التفق في الدين» أو 0 والتنازُع» مطلقًا. وسُبُل الشيطان 
وخطواته: هي كل أمر يخالف سبيل الحقّ والخير والمصلحة تيم 
اسيل في قوله تعالى: «إوَأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاَبعُوهُ ولا تَتَّبعُوا الكبُل 
تَمَرَقَ بكم عَنْ سَبِيلِه4("؛ فذكر تعالى أن له سبيلًا واحدة» سمّاها صراطً 
مستقيمًا؛ لأتما أقرب طريق إلى الحقّ والخير والسلام» وأنّ هناك سبلا متعدّدة, 
يتفرّق متّبعوهاء عن ذلك الصراط» وهي طرق الشيطان» وقد غُلِم - من جعْلٍ 
التفرّق تابعًا لاتباع سبل هي غير صراط الله - أن الذين يتبعون سبيل الله 
لا يتفرقون: إن الَذِينَ وَكَقُوا دينهم و وَكَانُوا شيّعًا لفك مِنَهُمْ قُ 0000 
نعم» قد يطرأ عليهم سبب الخلاف والتنازُع؛ ولكنّهم متى شعروا بن التنازع قد 
دب إليهم» في أمرء فزعوا إلى تحكيم الله ورسوله. فيه» بروّه إلى حكمهماء كما 
أمرهم بقوله: لفان ا ٍ شن َرْدُوهُ إل الله 0 إن كنت تُؤمِنُونَ 


الله وَالْمَوِْ الآخِر لل خسن تأويله9...» 

فهذه (المخارج 0 لا حدر إلا (المثثقون)؛ رادم لن ينتفع بما 
أيّ فرد» من أفراد (الأمم الست)» المخالفة لأمّة (المثقين)» إِلّا إذا ترك ما هو 
عليه؛ من (الانحراف)؛ عن الحقء وأصبح من جملة (المتّقين). 
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فعلى المكذّب أن يترك تكذيبه» وعلى المنافق أن يترك نفاقه» وعلى 
المعطل أن يترك تعطيله؛ وعلى المغالي أن يترك مغالاته» وعلى المتعصّب أن يترك 
تعصّبه وعلى المفسد أن يترك إفساده؛ وإِلّاء فلا معنى للبحث عن المخارج!!! 

فالتقوى هي المفتاح الوحيد» لأبواب المخارج الخمسة؛ فمن لم يكن من 
المتّقينء فإِنّه لا يمتلك مفتاح الخروج. فإن خرج من بعض الأبواب مقتحمًا؛ فإِنّه 
لن يستطيع ا خروج من سائر الأبواب؛ ولذلك سيبقى في ضيق الاختلاف» ولن 
يخرج إلى سعة الائتلاف, إِلَّا إذا امتلك مفتاح التقوى. 

ومن أراد مشاهدة (سيرة الإسلام), بالصورة البشريّة الحيّة؛ ليُدرك عظيم 
تأثير (الإسلام)» في النفوس؛ بإخراجها من ظلمات الجهل» والهوى» إلى نور 
العلم؛ والحدى؛ فليُقابل بين (سيرة المتقين)؛ وسِيّر من خالفهم؛ من المكذّبين, 
والمنافقين» والمعطلين» والمغالين» والمتعصّبين» والمفسدين؛ فإِنّ تلك المقابلة 
أصدق دليل على حاجة الناس أجمعين إلى (الإسلام). 

فسيرة المتقين هي (المفتاح الوحيد)؛ لفهم (الصورة التنزيليّة)» وهي الدليل 
الأقوى على عظمة تأثير (الإسلام)» في النفوس» وهي السيرة الوحيدة المرضيّة 
عند الله يله وهي الحبل الأوثق للنجاة من سوء المصير. 

وإصلاح المنسوبين إلى (الإسلام) لا يكون إِلَا على أيدي (المُصلِحين), 
بإرجاع (الناس) إلى (الشريعة الإسلاميّة). وليس ثمّة (مُصلحون) منسوبون إلى 
(الإسلام) غير المتقين. 

فالصلاح قبل الإصلاح؛ لأنّ فاقد الشيء لا يُعطيه؛ ولن يكون أحدّنا 
مُصِلِحًا إِلّا بعد أن يكون صالِحًا. والتقوى: هي ميزان الصلاح» وهي ميزان 
الإصلاح؛ في الإسلام؛ فمن لم يكن من المتّقين؛ فليس من الصالحين» وليس 
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قال سيّد قطب: «وإذا حدث أن فسد الناس» في جيل من الأجيال» 
فإنّ إصلاحهم لا يتأنّى من طريق التشدٌّدء في الأحكام؛ ولكن يتأنّى من طريق 
إصلاح تربيتهم» وقلوهم» واستحياء شعور التقوى, في أرواحهم»7". 

وقال محمّد قطب: «ثمٌّ إن الوسيلة الحقيقيَّة العظمى, التي يسلكها 
الأنبياءء في إصلاح الحياة البشريّة» وتقويمها: هي ربط القلب البشريّ» بالله» 
يتطلّع إليه» ويخشاه. وتلك أفضل الوسائل في الإصلاح, وأبعدها أثرَاه في واقع 
الحياة. وذلك قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى كلّهاء التي تُستخدّم عادةً في 
تنظيم الحياة البشريّة. ومن أجل ذلك يكون بناؤهم راسحًاء شديد الرسوخ؛ لأنّه 
يعتمد على عنصر أصيل عميق» في داخل النفس. بينما لا تملك النظم الأخرى 
كلها - التي تقوم على مناهج البشر - إِلَّا أن تُغري الناس بالمنافع» والمصالح, 
أو ترغمهم بقبضة السلطان. ومن ثمٌ تنهار تلك النظم» بمجرّد أن تنتهي 
المنافع» والمصالح» أو تضعف قبضة السلطان. بينما يبقى البناء الذي يبنيه 
الأنبياء - على مدار التاريخ - راسخ الأركان»7". 
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السلفيّة الواجبة 


فإن قيل: ليست بنا حاجة» إلى الاعتماد على (مخارج المتقين)؛ 
فيكفينا - للخروج من ضيق الاختلاف - أن نكون على (الطريقة السلفيّة)) 
القائمة على اتباع الكتاب والسئةع بفهم (السلف الصالح). 

قلت: ثمّة (اختلافات منسوبة)» إلى (السلف الصالح)» أنفسهم» في 
مسائل كثيرة؛ فإذا صحّت نسبة الاختلاف إليهم» في تلك المسائل» أو في 
بعضها؛ فإنّ وجوب اتباعهم سيكون محصورّاء فيما انّفقوا عليه» ولا يُمكن 
اباعهم فيما اختلفوا فيه؛ لأنْ المتّبع لبعضهم سيكون مخالمًا لآخرين منهم. 

ولم يختلف (المولّفون القدامى) - القائلون بعدالة (السلف الصالح) - في 
وجوب اتباع (الطريقة السلفيّة)» في (المسائل الاتثفاقيّة)» وهي المسائل التي افق 
عليها (السلف الصالح)؛ لكنّ هؤلاء المولّفين أنفسهم قد اختلفوا في تصحيح 
بعض ما يُنِسَبٍ إلى (الكتاب)» من (قراءات)؛ واختلفوا في تصحيح بعض 
ما يُسسَب إلى (السنّة)» من (روايات)؛ واختلفوا في تصحيح بعض ما يُسسَب إلى 
(السلف الصالح)؛ من (أقوال)» في فهم الكتاب» وفهم السئة. 

ما المسائل الكثيرة» التي اثّفق عليها (السلف الصالح)؛ فإِنّ الأصل 
في اتّفاقهم عليها هو (اتّفاق الجيل الأوّل)؛ من حَمَّلة (الشريعة الإسلاميّة)) 
وهو جيل (الصحابة). فلولا (اثفاق الصحابة)» لما افق الذين من بعدهم» من 
التابعين» وتابعيهم» وسائر العلماء المجتهدين» وتلاميذهم. 

وما اتّفق عليه (السلف الصالح) - اتَفاقًا قطعيًا - هو الأساسء الذي 
قام عليه اتّفاق كل من جاء بعدهمء من (المؤْلّفين القدامى)» الذين لم يختلفوا 
أدى اختلاف, في (القطعيّات الإسلاميّة). 





ولذلك كانت الطريقة (السلفيّة القطعيّة) هي الطريقة (السلفيّة الواجبة)؛ 
دون ما سواها من الطرائق الاختلافيّة» المنسوبة إلى السلف. 

فليس كلّ ما تُسب إلى السلف يُعدّ جزءًا من (السلفيّة الواجبة)؛ بل ثمة 
منسوبات كثيرة سقيمة» لا علاقة للسلف بماء لا من قريب» ولا من بعيد» وما 


وكذلك ليس كل ما صِحّت نسبته إلى (بعض السلف) يُعدٌ جزءًا من 
(السلفيّة الواجبة)؛ لأنّ العصمة ليست ثابتة» لأحد من السلف؛ وإِنما هي ثابتة 
لإجماعهم» حين يجمعون على الدليل الشرعييّ» رواية ودرايةً. 

ومن باب أولى» ليست أقوال بعض المؤلّفين المنسوبين إلى (السلفيّة) جءً 
من (السلفيّة الواجبة)؛ فإِنّ المؤلفين بشرٌء يُصيبون ويخطئون. 

إِنَّ (وجوب السلفيّة) يعتمد اعتمادًا تامّاه على صفة (القطعيّة)؛ فإذا 
تحّقت (السلفيّة القطعيّة)» تحقّقت (السلفيّة الواجبة)» التي يحب على كل 
صادقء ينتسب إلى (الإسلام)» أن يتّخذها منهجًا لفهم (الحقائق الإسلاميّة)) 
وتطبيقهاء وتعليمهاء والدعوة إليها. 

ما سائر الطرائق المنسوبة إلى (السلفيّة)» فإتما كلّها تجتمع في أصول 
(السلفيّة القطعيّة)؛ لكنّها تفترق في آراء اختلافيّة» وأدلّة اختلافيّة» وشخصيّات 
اختلافيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر الاختلافيّة إلى درجة» ينسى فيها أصحاا 
المختلفون تلك الأصول القطعيّة, التي يجتمعون فيها. 

قال ابن تيميّة: «وأمًا ما صحّ عن السلف كم اختلفوا فيه اختلااف 
تناقض» فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه» كما أن تنازعهم في بعض 
مسائل السئة - كبعض مسائل الصلاة والركاة والصيام والحجّ والفرائض 
والطلاق ونحو ذلك - لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخودًا عن النين وَلل؛ 
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وجملها منقولة عنه بالتواتر... فما ثبت عنه من السئة» فعلينا اتباعه» سواء قيل: 
إِنّهِ في القرآن» ولم نفهمه نحن» أو قيل: ليس في القرآن؛ كما أن ما افق عليه 
السابقون الأوّلون» والذين اتبعوهم بإحسان, فعلينا أن نتّبعهم فيه» سواء قيل: 
نه كان منصوصًا في السنّة» ولم يبلغنا ذلك» أو قيل: إِنَّهِ ما استنبطوه 
واستخرجوه؛ باجتهادهم: من الكتاب والسنّة7©. 

فمن قوله: «كما أن ما اتّفق عليه السابقون الأولونء والذين اتبعوهم 
بإحسان» فعلينا أن نتّبعهم فيه...»2 نستنبط الخصائص الثلاثء التي تختصّ بما 
(السلفيّة الواجبة)» وهي: الكليّة» والقطعيّة, والإلزاميّة. 

فمن لفظ الفعل (اثفق)» نستنبط خصيصة (الكليّة)» أي: كون الاتّفاق 
حاصلًا من (السلف)» كلّهم؛ بحيث لا يوجد مخالفون منهم. 

فهو لم يقل: «ما اتّفق عليه بعض السابقين الأوّلين...»» أو نحوها من 
العبارات» بل قال: «ما اتّفق عليه السابقون الأولون...». 

والفرق بينهما كبير» كالفرق بين قولكء» مثلًا: «قرأت كتب الزمخشرئٌ»» 
وقوللف: قرت يعض كتنب الاش 

فمن الجملة الأولى يُفَهّم معنى (الكلّيّة)» أي: أنّك قرأت كتب الزمخشري 
كلّها؛ بخلاف الجملة الثانية» فلا تدلّ على (الكلَيّة). 

ووجود (المخالف الضعيف) لا يقدح في (الكليّة)» من جهتين: 
أ- الضعف العدديّ» بأن يكون المخالف واحدًاء أو آحادًا معدودين» لا يمكن 
أن يكون لمخالّفتهم قوّة تؤثر في هدم (الاثفاق السلفي). 
ب- الضعف الثبوق» بأن تكون الرواية» التي نسبت المخالفة - إلى بعضهم - 
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غير ثابتة» ثبونً قطعيا؛ فلا يكون لها قة» تؤثّر في هدم (الاثفاق السلفيّ). 

ومن لفظ الفعل (اثفق) أيضاء نستنبط خصيصة (القطعيّة)» أي: كون 
الاثّفاق قد صحٌ وقوعه منهم؛ فهو لم يقل: «ما رُوي أتحم اتّفقوا عليه»» أو 
نحوها من العبارات» بل قال: «ما اتثّفق عليه». 

والفرق كبير بين قولكء» مثلًا: «سأشتري الكتاب الذي ألفه الزخشرعة») 
وقولك: «سأشتري الكتات: الذئ تروى أن الزعتشرية ألفة»: 

ففي الجملة الأولى تكون نسبة تأليف الكتاب إلى الزمخشريّ قطعيّة؛ 
ولكثها في الجملة الثانية تكون غير قطعيّة. 

أمّا خصيصة (الإلزاميّة)» فتَفهّم من قوله: «فعلينا أن نتبعهم فيه». 


فالحاصل مما تقدّم أن اثفاق السابقين الأولينء والذين اتبعوهم بإحسان» 


الثابت وقوعه» منهم» من دون خلاف قويٌ)» من بعضهم: هو اتّفاق مُلزِم 
يحب علينا اتّباعه» سواء أكان هذا الاثّفاق راجعًا إلى اطّلاعهم» على نصّ 


نبويّ» لم يبلغناء أم كان راجعًاء إلى اجتهادهم» في الاستنباط» من الكتاب» أو 
الامتشاظ من البسنة: 

ومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كانوا خير واسطة؛ لنقل الوحي 
المنزّلء إلى من جاء بعدهم, رواية» ودراية. 

وهذا ما عناه بقوله: «سواء قيل: إِنَّه كان منصوصًا في السئة» ول يبلغنا 
ذلك» أو قيل: إِنّه مما استنبطوه واستخرجوه, باجتهادهم؛ من الكتاب والسئّة». 

وواضح أن خصيصة (الكلّيّة)» وخصيصة (القطعيّة) شرطان أكيدان, 
لخصيصة (الإلزاميّة)؛ فإذا انتفى الشرطان معّاء أو انتفى أحدهماء انتفت - 
بذلك الانتفاء - خصيصة (الإلزاميّة). 

ومن هناء كان النظر الدقيق - في (المنسوبات السلفيّة) - واجبًّا على 
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العلماء؛ للتمييز بين ما هو جزء من (السلفيّة الواجبة)» وما ليس بجزء منها. 

ويكون شرطا (الكليّة)» و(القطعيّة): هما المسبارين الدقيقين» لهذا 
النظر الدقيق الواجب الأكيد. 

ولا يجوز - بأيّ حال من الأحوال - التساهّلء في هذا المقام؛ لأَنَ 
القيمة الكبرى التي تختصّ بها (السلفيّة الواجبة) تُوجب علينا العناية الأكيدة؛ 
بالتمييز بين ما هو جزء منهاء وبين ما ليس بجزء منها. 

ومَتَلُ هذه العناية» كمَثَلٍ عناية الصائغ الألمعئ الحريصء بالتمييز بين 
(الجوهرة القيّمة النادرة)» وبين (المصوغات المزيّفة)» أو (المصوغات الرديقة)» أو 
(اللصوغات الرخيصة). 

فالقيمة الكبرى للجوهرة النادرة تدعوه إلى الحرص الشديد الأكيد» على 
َنْب التساهلء في فحص المصوغات؛ لكيلا يلتبس النادر بالتافه. 

وهكذا كان لاتثّفاق السلف قيمة» لا تُضاهيها قيمةٌ أيّ اثفاق آخر 
مخالف؛ ولذلك يكون المتساهل في هذا الأمر غالطاء أو مغالطًا. 

وأبرز المجالات التي تنتمي إليها (المنسوبات السلفيّة): 
١‏ - مجال قراءات القراء : 

مة قراءات تسب إلى بعض السلفء من الصحابة» والتابعين» ومن جاء 
بعدهم: وهي مخالفة للقرآن الكريم؛ وتُسمّى (القراءات الشاذّة)» منها: 


نب قراءة منسوبة 8 عبد الله بن مسعود. 





ه- قراءة منسوبة إلى سعد بن أبي وقّاص. 
و- قراءة منسوبة إلى عبد الله بن عبّاس. 
ز- قراءة منسوبة إلى الحسن البصري. 
ح- قراءة منسوبة إلى ابن ممحيصن. 

ط- قراءة منسوبة إلى أيّوب السختياي. 


ي- قراءة منسوبة إلى الأعمش. 
ك- قراءة منسوبة إلى اليزيديّ. 
فإذا كانت نسبة هذه القراءات الشادّة إلى من نُسبت إليهم قطعيّة 


الثبوت؛ فإنّها مخالفة للقرآن الكريم» في بعض الألفاظ. 

ولذلك تكون هذه القراءات - بمذه المخالفات الجزئيّة - شادّة مردودة؛ 
فلا تُعدّ جزءًا من (القرآن الكريم). 

أمّا ما اثّفق السلف, على القراءة به» اتّاقًا كليا قطعيًا فلا ريب في كونه 
من (القرآن الكريم). 

ووجود هذه (المُخالّفات الجزئيّة) لا يقدح في كليّة (الاثّفاق السلفيئ)» 
في باب (القراءة القرآنيّة)» الموافقة كل المواققة» للوحي اللي القرآن المنرّل؛ من 
جهتين: الضعف العدديّ لتلك المُخالفات الجزئيّة» والضعف الثبوتئ لما. 
؟- مجال تفسيرات المفسّرين: 

اشتملت (كتب التفسير) على (منسوبات تفسيريّة سلفيّة)؛ كثيرة جداء 
لا تنتمي إلى (السلفيّة الواجبة) وأبرزها: 
أ- المنسوبات التي يُفَهّم منها وجود اختلاف» بين السلف أنفسهم؛ في 
التفسير؛ فتنتفي بذلك خصيصة (الكليّة). 





ب- المسوبات التي تتسب بعض التفسيرات» إلى بعض السلف» وليس ثمّة 
دليل قطع» على كون هذه التفسيرات جزءًا من الاثّفاقات التفسيريّة السلفيّة؛ 
فتنتفي بذلك خصيصة (الكليّة). 
ج- المنسوبات التي لم تثبت» تبون قطعيًّاء ولا سيّما ما رُوي بأسانيد ضعيفة؛ 
فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيّة). 
- مجال روايات أسباب النزول: 

تخرج من (السلفيّة الواجبة) كلع روايات (أسباب النزول)» التي فقدت 
شرط (الكليّة)» أو فقدت شرط (القطعيّة)» أو فقدت الشرطين معًا. 

فالروايات التي يُفَهّم منها وجود اختلاف. في تعيين (سبب النزول) 
لا يمكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة). 

والروايات التي لم تثبت» ثبوتً قطعيًًا - ولا سيّما الروايات ذات الأسانيد 
الضعيفة - لا يمكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة). 

وتخرج من (السلفيّة الواجبة) أيضًا تلك الروايات» التي نسبت إلى بعض 
النسلققولكه. له يدل ذلالة اقلعقة على أن المراد انان لقب الزؤل؛ ققد يكوك 
المراد المنسوب: هو بيان الحكم الشرعئ. 

قال الزركشئت: «وما يذكره المفسّرون من أسباب متعدّدة لنزول الآية» قد 
يكون من :هذا البان» لا سَيّما وقد.غرف. من غادة الضصحابة والتابعين. أن 
أحدهم, إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا؛ فإِنّهِ يُريد بذلك أن هذه الآية 
تتضمّن هذا الحكم, لا أن هذا كان السبب في و 
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ع - مجال أقوال الناسخ والمدسوخ: 

وكذلك تخرج من (السلفيّة الواجبة) كل الأقوال المدسوبة إلى السلفء التي 
لحا علاقة بموضوع (الناسخ والمنسوخ)» إذا فقدت شرط الكليّة» أو شرط 
القطعيّة» أو الشرطين معًا. 

فالروايات التي يُفَهَم منها وجود اختلااف» 2 تعيين (الناسخ والمنسوخ) 
لا يمكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة). 

والروايات التي لم تثبت» ثبوتً قطعيًًا - ولا سيّما الروايات ذات الأسانيد 
الضعيفة - لا يمكن أن تكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة). 

وتخرج من (السلفيّة الواجبة) أيضاء تلك الروايات التي نسبت إلى بعض 
السلف قولّاء لا يدل دلالة قطعيّة» على أنَّ المراد بيان الناسخ والمنسوخ؛ فقد 
يكون المراد المنسوب: هو التخصيص. أو نحو ذلك. 

قال ابن القيّم: «قلت: ومراده» ومراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ: 
رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العامٌ والمطلق 
والظاهر وغيرها تارة» إِمّا بتخصيصء أو تقييد» أو حمل مُطلق على مُقيِّد 
وتفسيره وتبيينه» 7 إكم ليسمّون الاستثناء» والشرط والصفة نسحا تضق 
دللك رفع دلالة الظاهرء وبيان المراد؛ فالنسخ عندهم» وق لساهم: هو بياك 
المراد بغير ذلك اللفظى بل بأمر خارج عنه» ومن تأمّل كلامهم, 5 من ذلك 
فيه ما لا يُحصىء وزال عنه به إشكالات» أوجبها حمل كلامهم على 
الاصطلاح الحادث المتأخر»7". 
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ه- مجال روايات المكٌىَ والمدئ: 

وكذلك تخرج من (السلفيّة الواجبة) كلل الأقوال المنسوبة إلى السلفء التي 
لها علاقة بموضوع (المكَُ والمدق), إذا فقدت شرط الكلّيّة» أو شرط القطعيّة 
أو الشرطين معًا. 

قال الزركشيئ: «وكذلك الصحابة» والتابعون من بعدهم. لما لم يعتبروا 
أنّ من فرائض الدين تفصيل جميع لمكن والمدي» مما لا يسوغ الجهل به لم 
تتوفر الدواعي على إخبارهم به» ومواصلة ذكره على أسماعهم» وأخذهم بمعرفته. 
وإذا كان كذلك, ساغ أن يُختلّف في بعض القرآن: هل هو مكّين» أو مدي 
وأن يُعمِلوا في القول بذلك ضريًا من الرأي» والاجتهاد» وحينئذ فلم يلزم النقل 
عنهم ذكر لمكي والمدي» ولم يجب على من دخل في الإسلام بعد الحجرة أن 
رن كن لاقن الماقيد مكتة اموق وف اوح ته 
أو يغلب على ظنّه أحد الأمرين؛ وإذا كان كذلك» بطل ما توهموه من وجوب 
نقل هذاء أو شهرته في الناس؛ ولزوم العلم به لهم؛ ووجوب ارتفاع الخلاف 


5- مجال رواية الأحاديث: 

تخرج من (السلفيّة الواجبة) الكثير من الروايات الحديثيّة» وأبرزها: 
أ- الروايات ذات الأسانيد الضعيفة» ولا سيّما روايات الضعفاء والمتّهَمين. 
ب- الروايات التي اختلف العلماء» في تصحيحهاء وفي تضعيفها. 
ج- الروايات التي تنسب فيها أقوال» إلى النين ولك بصفته البشريّة» غير 
التبليغيّة. 
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د- الروايات التي تنسب فيها - إلى بعض (السلف) 2 اقوال تقر لوي 
ه- الروايات التي تدلّ متونماء دلالة قطعيّة, على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتيرة. 


و- الروايات الآحاديّة» التي يعارض بعضها بعضاء ولا يمكن الجمع بينها. 
/ا- مجال الأحكام العَقَديّة: 

لا ريب في أن (السلف الصالح) - ولا سيّما جيل الصحابة - هم 
أعلم الناس بعد الأنبياء بللا بأصول الإيمان» وفروعه؛ فإنٌ مصدر عقائدهم 
الإمانيّة هو الوحي المنرّل: (الوحي القرآي)» و(الوحي النبوي). 

وقد سلموا من تأثير (الفلسفات القديمة السقيمة). وكان الإيمان بالغيب» 
والتسليم للوحي» والاقتصار على ما يمكن العلم به والاقتصار على ما يُثمر 
عملا صَالحًا: أبرز الصفات التي اتّصفوا بحاء أو انّصف بما معظمهم؛ ولذلك 
“كا عقائدهم - غالبًا - نقيّة صافية. 

فما اثّفق عليه (السلف الصالح)» اتّفافًا كلَيّا قطعيًا: هو المصدر الأصفى 
لمعرفة (الأحكام العَقَّديّة الإسلاميّة). 

وهذا يعني وجوب انّصاف (المنسوب العَقّديّ)» بصفة (الكليّة)» وصفة 
(القطعيّة)؛ ليكون جزءًا من (السلفيّة الواجبة). فإذا فقدت (العقيدة المنسوبة) 
إحدى هاتين الصفتين» أو فقدتمما معّاء فلا تُعدٌ جزءًا من (السلفيّة الواجبة). 

ولذلك تخرج من (السلفيّة الواجبة) منسوبات عَقَّديّة كثيرة» أبرزها: 
أ- أن تكون العقيدة منسوبة» إلى بعض الصحابة» أو بعض التابعين؛ وليست 
ثابتة عن السلفء كلهم ثبونًا قطعيًا. 
ب- أن يُفَهّم من (الروايات العَقّديّة) وجود (اختلاف مؤثر)» بين (السلف)» 
في بعض العقائد, المنسوبة إليهم» أو المنسوبة إلى بعضهم. 





ج- أن تكون العقيدة المنسوبة إليهم - أو المنسوبة إلى بعضهم - قائمة على 
اخافية شكفها العلماء ثانا 
د- أن تكون العقيدة المنسوبة إليهم - أو المنسوبة إلى بعضهم - قائمة على 
أحاديث؛ اختلف العلماء في تصحيحهاء أو في تضعيفها. 
ه- أن تكون العقيدة المنسوبة إليهم - أو المنسوبة إلى بعضهم - قائمة على 
أحاديث صحّحها العلماءء» اتفافًاء لكثها غير قطعيّة الثبوت. 
و- أن تكون العقيدة المنسوبة إليهم - أو المنسوبة إلى بعضهم - قائمة على 
أقوال غير نبويّة. 
ز- أن تكون العقيدة المنسوبة إليهم - أو المنسوبة إلى بعضهم - دالّة دلالة 
قطعيّة» على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتبرة. 
/- مجال الأحكام العمليّة: 

تخرج من (السلفيّة الواجبة) الكثير من (المنسوبات العمليّة)» وأبرزها: 
أ- أن يكون الرأي منسوبًا إلى بعض السلفء كأن يكون واحدًا من الصحابة» 
أو واحدًا من التابعين» أو آحادًا من الصحابة» أو آحادًا من التابعين؛ وليس 
رأيًا ثابئّاء عن السلف, كلهم, ثبو قطعيًا. 
ب- أن يهم من (الروايات) وجود (اختلاف مؤثر)» بين (السلف)» في بعض 
الآراء العمليّة» المنسوبة إليهم» أو المنسوبة إلى بعضهم. 
ج- أن يكون الرأي العمل المنسوب إليهم - أو المدسوب إلى بعضهم - قائمًا 
على أحاديث ضعّفها العلماءء اتّفاقًا. 
د- أن يكون الرأي العملئ المنسوب إليهم - أو المنسوب إلى بعضهم - قائمًا 
على أحاديث» اختلف العلماء» في تصحيحهاء أو في تضعيفها. 





ه- أن يكون الرأي العملئ المنسوب إليهم - أو المنسوب إلى بعضهم - داب 
دلالة قطعيّة» على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتيرة. 

ولا بدّ من الإشارة أخيراء إلى أمرين مهمّين» جدًا: 
الأوّل- كل ما هو جزء من (السلفيّة الواجبة): هو حقّ واقع» لا ريب فيه 
موافق كل الموافقة للصورة التنزيليّة. 

ما ما ليس بجزء من (السلفيّة الواجبة)» فهو قسمان: 
-١‏ ما هو حقء موافق للصورة التنزيليّة» لكن لم ينبت اثّفاق السلف عليه 
ثبونًا قطعيًا. فمن اطلع على أدلّة يراها كافية للقطع» فالواجب عليه بيائما 
للناس؛ لينتفعوا يما. 
؟- ما هو باطل» مخالف للصورة التنزيليّة» لكنّ بعض السلف ذهبوا إليه؛ لأتهم 
ظنُوا أنه من قبيل الحق. 

قال ابن تيميّة: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما 
هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة؛ إِمّا لأحاديث ضعيفة» ظنُوها صحيحة: وإِمّا 
لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإِمّا لرأي رأوه» وفي المسألة نصوص لم 
فلغي . 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «لكن هذا ما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإِنّ مسائل 
الدِّقَّء في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة؛ إذ لو كان كذلكء لَما تنازع 
8 حضها ١‏ السسالق رحن لصحا 3 زوالا شين يه 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأيضاء فإِنٌ السلف أخطأ كثير منهم» في كثير 
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من هذه المسائل» واتّفقوا على عدم التكفير بذلك. مثلما أنكر بعض الصحابة 
أن يكون المت يسمع نداء الحين» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة»27©. 
وقال ابن كثير: «وقد رُوي في هذا آثار كثيرة» عن السلف» وغالبها من 
الإسرائيليّات» التي تُتَقّل؛ ليُنظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد 
يُقطّع بكذبه؛ لمخالفته الحقّء الذي بأيديناء وفي القرآن غنية» عن كك ما 
عداه» من الأخبار المتقدّمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد 
وُضع فيها أشياء كثيرة»7". 
الثاي- مخالفة (السلفيّات غير الواجبة) يودي إلى (مخالفات مذهبيّة)» غالبا 
بخلاف مخالفة (السلفيّة الواجبة)؛ فإنّه يؤدّي إلى مخالفة (الحقائق الإسلاميّة). 
ولذلك» تجب الدعوة إلى الاستمساك» بحقائق (السلفيّة الواجبة)؛ 
لمواجهة تعطيلات المعطّلين» وتحريفات امحرّفين» من العلمانيّين والعصرانيّين, 
والقرآنيينء وأمثالهم» من الذين يُنكرون (الحقائق الإسلاميّة) الكبرى. 
ما في مقام (السلفيّات غير الواجبة)» فالواجب على العلماء المتّقين 
المجتهدين - قبل التوجّه إلى محاولة (الاجتهاد) في مسائلها - أن يعتمدوا 
على (مخارج المتقين)؛ لتهيئة الوضع المناسب للاجتهاد الصحيح: 
-١‏ الاعتصام بحبل الحقائق الإسلاميّة. 
؟- الاقتصار على المسائل؛ ذات الثمار العمليّة» وتجنيب العامّة الدخول؛ 
في المسائل الدقيقة» والمسائل النظريّة الخالصة. 


8# الاحتياط؛ ابتغاء مرضاة الله واتقاء غضبه؛ للخروج من الخلاف. 


تميوعة افقاو ل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 5/9 .١5‏ 





- الاعتبار بما جرى لغيرهم؛ من المختلفين» قديمًا وحديئًا. 
ه- الاعتراف بأخطائهم, حين يُخطئون» وبصواب مخالفيهم؛ حين يُصيبون. 
فإذا فعلوا ذلك» فعسى الله أن يوفقهم إلى الاجتهاد الصحيح السليمء 
البريء من مخالفة (الحقائق الإسلاميّة). 
أمثلة للسلفيّات غير الواجبة: 
السلفيّات غير الواجبة قسمان: 
أ- الأقوال المنسوبة إلى (السلف) كلهم أو أكثرهم» نسبة غير قطعيّة الثبوت. 
ب- الأقوال المنسوبة إلى بعضهم» سواء أكانت قطعيّة الثبوت» أم غير قطعيّة. 
ومن ينظر بتدبّر في كتب (المؤلّفين القدامى)» يجد الكثير من تلك 
المنسوبات السلفيّة غير الواجبة» وأبرزها: 
أُوَلّا- أمثلة للمنسوبات العَقَديّة غير الواجبة: 
- نُسب إلى ابن عبّاسء أنّه قال: «رأى محمّدٌ ريه بعينيه» مرتين» في صورة 
شاك ا 
كا ليسي !| َم الطفيل» أتما قالتك > «سمعت" زسول: الله :88 يقول: رأيث 
ربّي؛ في المنام» في خضر من الفردوسء إلى أنصاف ساقيه؛ في رجليه نعلان 
من ذهبء على وجهه فراش من ذهب»1". 
حدتسبق إلى عيك اميق حم الاترويعة: إلى عبد الله يق عتايج» سالة: عل 
رأى محمِّدٌ ربّه» تبارك وتعالى؟ فبعث إليه: أن نعم قد رآه» فردَّ عليه رسوله 


فقال: 2 رآه؟ قال: فقال: رآه على كرس من ذهب» تحمله أربعة من 


.١7 إبطال التأويلات:‎ )١( 
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الملائكة: ملك في صورة رجل» وملك في صورة أسد. وملك في صور ثور 
وملك في صورة نسر في روضة خضراءء دونه فراش من ذهب»71". 

ت ثبي إلى غنين يق تكديق»: أنه قال؟ ««زبيدما آنا جالن “قي المتحدة إذجاءة 
قتادة بن النعمان» وجلس إلى وتحث, وثاب إلينا الناس» فقال قتادة: سمعت 
رسول الله يلِدٌ يقول: إِنَ الله لَمّا فرغ من خلقه» استوى على عرشه؛ واستلقى» 
ووضع إحدى رجليه» على الأخرى. وقال: إتما لا تصلح ليه 

حاثسبن إلى عبد الله'بق عتمرق أنه قال: <«خلق الله الملاتكة من نور الذراعين) 
وال . 

- نُسب إلى ابن عبّاسء أنه قال: «يطوي الله كبْنَ السماوات السبع, بما فيهنٌ 
من الخلائق؛ والأرضينء بما فيهنَ من الخلائق» يطوي كل ذلك بيمينه» فلا يُرى 
من عند الإبمام شيء» ولا يُرى من عند الخنصر شيء» فيكون ذلك كله في 
كه بمنزلة خردلة)47), 

00 تبنت ل جابر بن عبد الزمع أنه قال: «قال رسول الل د : 'يضحك الله 
فكي حق يذت لهواقه وأضراضه» !6 

2 تكله :إلى 'العتاس نيزن عند الطب أله ركان كالشاى- البطحاوه ىق 
عصابة» ورسول الله يَللِةٌ جالس فيهم... إذ علتهم سحابة» فنظروا إليهاء فقال: 


.١؟لل-181/ إبطال التأويلات:‎ )١( 
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هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم» هذا السحاب» فقال: رسول الله كَل: 
والمزن؟ فقالوا: والمزن» فقال رسول الله كَلِدِ: والعنان؟ م قال: وهل تدرون كم 
بُعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لاء والله» ما ندري. قال: فإِن بعد ما 
بينهما: إِمّا واحدة, وَإِمّا اثنتان» وإمًا ثلاث وسبعون سنة؛ إلى السماء التي 
فوقها كذلكء حقٌّ عدّهنّ سبع سموات كذلكء ثم قال: فوق السماء السابعة 
بحر» بين أعلاه وأسفله» مثل ما بين سماء إلى ماء» ته فوق ذلك ثمانية أوعال؛ 
ما بين أظلافهنٌ وركبه» كما بين سماء إلى ماء» ثم فوق ظهورهنٌ العرش» بين 
أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» والله فوق ذلك»7". 

- نُسب إلى عبد الله بن خليفة» أنه قال: «أتت امرأة إلى النين وَل فقالت: 
ادعٌ الله أن يُدخِلني الجنّقه فعظّم الربٌ؛ فقال: إِنّ كرسيّه وسع السماوات 
والأرض» وإِنَّه ليقعد عليه فما يفضل منه إِلّا قدر أربع أصابع؛ ومدٌ أصابعه 
الأربع» وإِنَّ له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد, إذا ركبه من يُثقِله»7". 

- تُسب إلى مجاهدء في تفسير قوله تعالى: معَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا 
مود 7" أنه قال: «اتقعده تغلى اعرش 7 

- قال الدارميت: «وقد بلغنا أَتمُم حين حملوا العرش» وفوقه الجبّار0 في عرّته 
وبحائه؛ ضعفوا عن حمله؛ واستكانواء وجثوا على ركبهم؛ حي لَيّنوا: "لا حول 
ولا قوّة» إِلّا بالله"؛ فاستقلُوا به بقدرة الله وإرادته. لولا ذلك ما استقك به 


.5860-+ 4/١ التوحيد:‎ )١( 
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العرش» ولا الحَمَلة ولا السماوات والأرضء ولا من فيهرّ. ولو قد شاء لاستقدٌ 
على ظهر بعوضة» فاستقلت به بقدرته» ولطف ربوبيّته» فكيف على عرش 
فغن اكودى_ السساوانت لسع رالأرضوع النيزه يا 
تعليق: 

تخرج هذه المنسوبات العَقَّديّة عن (السلفيّة الواجبة)؛ لأتما فاقدة لشرط 
القطعيّة» وشرط الكليّة؛ ولا يخالف في ذلك إِلّا (غلاة الحنابلة)» الذين أقاموا 
عقيدة (الإقعاد على العرش) على أساس (أثر مجاهد)!!! 

قال أبو بكر الخلال: «فسمعتُ محمّد بن أحمد بن واصلء قال: من رد 
حديث مجاهد» فهو و7 
ثانيًا- أمثلة للمنسوبات الفقهيّة غير الواجبة: 
- قال ابن حزم: «ولا يجوز نكاح المتعة» وهو النكاح إلى أجلء وكان حلالًا 
على عهد رسول الله لو ثم نسخها الله تعالى» على لسان رسوله وله نسكًا 
بانَاه إلى يوم القيامة. وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله كيك جماعةٌ من 
السلف ويك منهم من الصحابة يك: أسماء بنت أبي بكر الصدّيق» وجابر بن 
عبد الله» وابن مسعود» وابن عبّاس» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن حريث, 
وأبو سعيد الخدري» وسلمة, ومعبد ابنا أميّة بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله» 
عن جميع الصحابة» مدّة رسول الله يلد ومدّة أبي بكرء وعمرء إلى قرب آخر 
خلافة عمر. واختثلف في إباحتها عن ابن الزبير» وعن علىٌ فيها توقّف. وعن 
عمر بن الخطاب أنه إِنا أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقطء وأباحها 


.١177 نقض الإمام أبي سعيد:‎ )١( 
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بشهادة عدلين. ومن التابعين: طاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وسائر فقهاء 
مكّةء أعرّها الله. وقد تقصّينا الآثار المذكورة» في كتابنا الموسوم ب"الإيصال". 
وصحٌ تحرمها عن ابن عمرء وعن ابن أبي عمرة الأنصاريّ. واخثلف فيها: عن 
علىّ» وعمرء وابن عبّاسء وابن الزبير. وممن قال بتحرعمهاء وفسخ عقدهاء من 
المتأخُرين: أبو حنيفة» ومالك» والشافعئ» وأبو سليمان. وقال رُقَر: يصحّ 
العقد, ويبطل الشرط. قال أبو محمّد: لقد صحّ تحريم الشغار» والموهوية, 
فأباحوهاء وهي في التحريم أبِينُ من المتعة» ولكنّهم لا يبالون بالتناقض. ونقتصر 
من الحُجّة في تحريمها على خبر ثابت» وهو ما رويناه من طريق عبد الرزّاق» عن 
معمر» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن الربيع بن سبرة الجهئئ» عن 
أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله كلِكِه فذكر الحديث» وفيه: فقال: سمعت 
رسول الله كلد على المنبر يخطبء» ويقول: "من كان تزوّج امرأة إلى أجل, 
فليُعطها ما سمّى طاء ولا يسترجع مما أعطاها شيئّاء ويفارقهاء فإِن الله قد حرّمها 
عليكم؛ إلى يوم القيامة". قال أبو محمّد: ما حُرّم إلى يوم القيامة» فقد أمنّا 
نسخه. وأمّا قول رُقَره ففاسد؛ لأنّ العقد لم يقع إِلَا على أجل مسمّى. فمن 
أبطل هذا الشرط» وأجاز العقد, فإِنّه ألزمهما عقداء لم يتعاقداه قطّء ولا التزماه 
قطّء لأنْ كك ذي حمسن سليم يدري - بلا شلكٌ - أنّ العقد المعقود إلى أجل: 
هو غير العقد. الذي هو إلى غير أجل... فمن الباطل إبطال عقد تعاقدا 
وإلزامهما عقدًا لم يتعاقداه, وهذا لا يحل البنّة» إِلّا أن يأمرنا به الذي أمرنا 
بالصلاة والركاة والصوم والحيّء لا أحد دونه؛ وبالله تعالى التوفيق»7". 
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سواء صِحّت نسبة القول بإباحة المتعة» إلى بعض السلف» صحّة 
قطعيّة» أم لم تصحّ؛ فإن القول بإباحة المتعة قول خارج عن (السلفيّة الواجبة)؛ 
لأنّه قد فقد شرط (الكليّة)» بلا خلاف. 

فجمهور (السلف الصالح) - بلا خلاف - قد ذهبوا إلى القول بتحريم 
هذه المتعة المؤقتة لا بمعنى أكم حرّموها من تلقاء أنفسهم» بل بمعنى أكم شهدوا 
على أنّ الله كيْنَ قد حتمها؛ فيكونون قد اطَّلعوا على الأدلّة الشرعيّة القطعيّة 
الدالّة على تحريمهاء مع فهمهم السليم للمراد الشرعيت» من تلك الأدلّة. 

أمَا الذين نُسِب إليهم القول بإباحة المتعة؛ فقد تكون النسبة إليهم 
باطلة» وليس هذا ببعيد؛ فإِتّما روايات آحادء لا ثُفيد أكثر من الظنّء في 
أحسن أحوالها. 

وقد يكون الرواة - الذين نسبوا إليهم ذلك القول - غير مدركين للمراد 


ا حقيقي” لأقوالهم» إن صحّت عنهم. 

وقد يصحٌ قول بعضهم بالإباحة؛ لعدم الاطّلاع على الأدلّة المحرّمة؛ 
حيط لبود المي تعر م الس ازا ور 
ثالمًا- أمثلة للمنسوبات التفسيريّة غير الواجبة: 
- قال الطبريّ: «فأمًا ما كان من هم يوسف بالمرأة» وهمّها به» فإنّ أهل العلم 
قالوا في ذلك ما أنا ذاكره» وذلك ما حدّثنا أبو كُريب» وسفيان بن وكيع. 


وسهل بن موسى الرازيّ) قالوا: ثنا ابن عيينة) عن عثمان داف سليماك» عن 
ابن أبي مُليكة» عن ابن عبّاس» سمل عن همٌّ يوسف ما بلغ؟ قال: حل 
الحِمياتَ» وجلس منها مجلس الخاتن. لفظ الحديث لأبي كريب. حدّثنا 


ننننا 





اه كله وابن وكيع, قالا: تناداين عينتة» قال: جمع عَبيدك الله 0 يزيد 
ا امام لخر ده مم ل 0 1 
ابنَ عباس 2 قوله: مووَلْقَدٌ همضت بد وهم 7 قال: جلس منها مجلس 
الخاتن» وَحَكَ الئيان. حدّثئنا زياد بن عبد الله الحسّانٌ» وعمرو بن علث» 
والحسن بن محمّد, قالوا: ثنا سفيان بن غيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
ممعث ابن عبّاس سُثئل: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: حل الحميان؛ وجلس منها 
خلس الخاتي. اتوي إرافاين هيك افد كال “كنا عقن ووم أن لام قن 
ابن جُريج» عن ابن أبي مُليكة» قال: سألثُ ابن عبّاس: ما بلغ من هم يوسف؟ 
قال : استلقنة لمع وجلس بين رجليها. حذثنا ابن وكيع) قال: ثنا نحجى بن يمان» 
عن ابن جُريج؛ عن ابن أبي مُليكة: «وَلَقَدْ هَنِّتْ بِهِ وَهَمّ يحابه» قال: استلقت 
له وحَلَّ ثيابه. حذنى لمق 0 قال: ثنا قبيصة بن غقنة4 قال: :نما سفيات:) عن 
الإو جُريج) عن ام ابي مُليكة عن ابن عبّاس: مووَلْقَدٌ همث به وَهَمَ بها ما 
بلغ؟ قال: استلقت له وجلس بين رجليهاء وحل ثيايه» أو ثياها: حدثنى المنقق» 
قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا يحبى بن سعيد» عن ابن جُريج» عن ابن أبي مُليكة 
قال: سألتُ ابن عبّاس: ما بلغ من همٌّ يوسف؟ قال: استلقت على قفاهاء 
وقعل بين رجليها؛ لينزع ثيابه. حدثنا أبو كت قال: ثنا وكيع) وحذثنا 
ابن وكيع, قال: تنا أبي: عن نافع بن عمرء عن ابق! أن مُليكة قال: سئل 
حل الْهمّيان» يعي السراويل. لا أبو 0 وابن وكيع, قالا: ثنا 
ابن إدريس » قال: حمعث الأعيش: عن مجاهد» 2 قوله: موَلْقَدُ مت به وَهَمَ 


يماي قال: حَلَ السراويل» حيٌ ثنّته. واستلقت له. حدّثني زياد بن عبد الله 
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الحسّانق, قال: ثنا مالك بن سُعير» قال: ثنا الأعمشء» عن مجاهد» في قوله: 
ولقَد مت به وَهَمٌّ ياه قال: حَلٌ سراويله» حيّ وقع على الميئئينِ. حدّثنا 
محمّد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمّد بن ثور» عن معمرء عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد: لَإوَلَقَدٌ مَمّثْ به وَهَمَّ بمَافه» قال: جلس منها مجلس الرجل من 
امرأته. حدّثني المثّ قال: ثنا أبو حُذيفة» قال: ثنا شبل» قال: ثني القاسم بن 
أبي برّة: مَوَلَمَد عَمّثْ به وَهَمَّ يمَاكه» قال: أمّا همّها به» فاستلقت لهء وأمّا مه 
حاء فإِنّه قعد بين رجليهاء ونزع ثيابه. حذثنا الحسن بن محمّد, قال: ثني 
حجّاج بن محمّد» عن ابن جُريج) قال: أخبرن عبد الله ل أبي مُليكة» قال: 
قلت لابن عبّاس: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: استلقت له وجلس بين 
رجليهاء ينزع ثيابه. حذثني المنق» قال: ثنا الحِمّانٌ» قال: ثنا يحبى بن اليمان» 
عن سفيان» عن على بن بذيعمة» عن سعيد بن جُبير» وعكرمة» قالا: حَلَّ 
السراويل» وجلس منها مجلس الخاتن. حذثنا ابن وكيع» قال: ثنا عمرو بن محمّد 
العنقزي» عن شريكء عن جابر» عن مجاهد: 9وَلْقَدُ هََّتْ به وَهَمَّ باه قال: 
استلقت» وحك ثيابه» حيّ بلغ الثّنّات. حدّثني الحارث» قال: ثنا عبد العزيز, 


قال: ثنا قيس» عن أبي حصين» عن سعيد بن جُبير: وقد مث به وَهَمَ 
يا قال: أطلق بَِكَة سراويله. حدّثني الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا 
عبد الررّاق» قال: أخبرنا 5 عييية عن عثمان بن أبى سليماك» عن 
ابن أبي مُليكة, قال: شهدث ابن عبّاس سئل عن همٌّ يوسف ما بلغ؟ قال: 
حََ المْيان» وجلس منها مجلس الخاتن. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يُوصّف 


لل 


يوسف بمثل هذاء وهو لله نينٌ؟ قيل: إِنَّ أهل العلم اختلفوا في ذلك؛ فقال 
بعضهم: كان ممّن ابثلى من الأنبياء بخطيئة» فَإِتما ابتلاه الله بما؛ ليكون من 
الله كبك على وَجَلٍ) إذا ذكرهاء فيجدٌ في طاعته؛ إشفاقًا منهاء ولا يتُكل على 





سعة عفو الله» ورحمته. وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك؛ ليعرّفهم موضع 


نعمته عليهم, بصفحه عنهم) وتركه عقوبتهم عليه 2 الآخرة. وقال آخرون: بل 
ابتلاهم بذلك؛ ليجعلهم أكة لأهل الذنوب» في رجاء رحمة الله وترك الإياس 
من عفوه عنهمء إذا تابوا. وأمّا آخرون ممن خالف أقوال السلف, وتأوّلوا القرآن 
بآرائهم» فإهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة» فقال بعضهم: معناه: ولقد همّت المرأة 


بيوسف» وهم ككا يوسف أن يضركاء أو ينالها بمكروه؛ لممّها به مما أرادته من 
المكروه» لولا أن يوسف رأى برهان ربّه» وكقّه ذلك عمًا هم به من أذاهاء 
لذ أعما" ارتدعق. مق قبل لفسهاء. قالواة. والشاهد. على ضخة ذلك. قوله: 
لكَدَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْسَاء('", قالوا: فالسوء هو ما كان هم به 
من أذاهاء وهو غير الفحشاء. وقال آخرون منهم: معنى الكلام: ولقد همّت به 
فتناهى الخبر عنهاء ثم ابتدئ الخبر عن يوسفء فقيل: وهم بحا يوسفء لولا أن 
رأى برهان ربّه؛ كأتهم وجّهوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يَهُمّ بماء وأنّ الله 
إَِا أخبر أنّ يوسف لولا رؤيته برهانَ ربّه لَّهَمّ جماء ولكنّه رأى برهان ري : 
يَهُمّ بحاء كما قيل: 8إولَوْلَا فَضْلْ الله عَلْيكُمْ وَيَخيُة لَاتَبَعتُمُ الشَبْطَانَ 
َليلًا7". ويُفسد هذين القولين أن العرب لا تقيّم جواب "لولا" قبلهاء 
لا تقول: لقد قمث لولا زيد» وهي تريد: لولا زيد» لقد قمث» هذا مع 
خلافهما جميعَ أهل العلم بتأويل القرآن» الذين عنهم يُوْحَذ تأويله. وقال آخرون 
منهم: بل قد همّت المرأة بيوسف, وهم يوسف بالمرأة» غير أن همّهما كان تمثيلا 
منهما بين الفعل والترك» لا عزمًا ولا إرادة؛ قالوا: ولا حرج في حديث النفس» 
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ولا في ذكر القلب, إذا لم يكن معهما عزمٌء ولا فعل. وأمّا البرهان الذي رآه 
يوسفء» فترك من أجله مواقعة الخطيئة» فإِنَ أهل العلم مختلفون فيه» فقال 
بعضهم: نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة. ذكرٌ من قال ذلك: حذّثنا 
أبو كرمية». قال؟ “كنا ابخ. غينة» عن عتسانءتن. أبن ١‏ سليمان». عن 
ال أ مُليكة) عن ابن عبّاس: مولا أَنْ ا هَانَ 00 0 قال: نودي: 
يا يوسفء أتزني» فتكون كالطير وقع ريشه. فذهب يطير» فلا ريش له؟ قال: 
ثنا ابن غيبنة» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس 
قال: لم يُعطٍ على النداء» حقٌّ رأى برهان ربّه» قال: تمثال صورة وجه أبيه. قال 
سفيان: عاضًا على إصبعه» فقال: يا يوسف, تزي» فتكون كالطير ذهب 
ريشه؟ حذثني ؤياق: أنرخ عبد الله الحسّاي» قال: ثبي محمّد بن أ عديٌ» عن 
ابن جُريج» عن ابن أي مُليكة» قال: قال ابن عبّاس: نودي: يا ابن يعقوب» 
لا تكن كالطائر له ريش» فإذا زن» ذهب ريشه؛ أو قعد لا ريش له» قال: فلم 
يُعطٍ على النداء» فلم يزد على هذا. قال ابن جُريج: وحدّثني غير واحدء أنه 
رأى أباه عاضًا على إصبعه. حدّثنا أبو كُريب» قال: ثنا وكيع» وحدّثنا 
ابن وكيع) قال: ثنا أي عن نافع بن عمر» عن ابن أي مُليكة) قال: قال 
انق عباسن: موللا أن أى بُرِهَانَ َيه 4) قال: نودي» فلم يسمعء» فقيل له: 
يا ابن يعقوب» ثُريد أن تزني» فتكون كالطير تُتف» فلا ريش له؟ حدّثنا 
ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن طلحة بن عمرو الحضرمئ» عن ابن أبي مُليكة 
قال: بلغني أن ابوس لما جلس بين رجلي المرأة» فهو يح هميائه» نودي: 


تا يوسف ب يعقوت لا قرول 'فإن. الظيرد إذا وخ تتاتن ريشة: فأغرض: 0 
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نودي» فأعرض. فتمثل له يعقوب عاضًا على إصبعه » فقام. حذثني المت » ال 
ثنا قبيصة بن عقبة» قال: ثنا سفيان» عن ابن جُريج, عن ابن أبي مُليكة» عن 
ابن عبّاس» قال: نودي: يا ابن يعقوبء, لا تكن كالطير» إذا زن» ذهب ريشه 
وبقي لا ريش له. فلم يُعطٍ على النداء» فمُرّع. حدّثنا الحسن بن محمّد» قال: ثنا 
حجاج بن محمد عن ايوق جُريج) قال: اخبرني عبد الله بن ابي مُليكة قال: 
قال ابن عبّاس: نودي: يا ابن يعقوب» لا تكوننٌ كالطائر له ريشء» فإذا زن» 
ذهب ريشه. قال: أو قعد لا ريش له. فلم يُعطٍ على النداء شيئاء. حقٌ. رأ 
برهان ربّه» ففرق» فمَّرٌ. حدّثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الررّاق» قال: 
أخبرنا ابن غيينة» عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن أبي مُليكة» قال: قال 
ابن عبئاس: نودي: يا ابن يعقوب» ري فتكون كالطير وقع ريشه» فذهب 
يزيدل» عن مام بن بحي عن قتادة» قال: نودي يوسف» فقيل: أنت مكتوب 2 
ابر جريج» غر ابو أبي مُليكة) قال: نودي: يوسف بن يعقوب» تزني فتكون 
كالطير ثُتف» فلا ريش له؟ وقال آخرون: البرهان الذي رآه يوسف فكفٌ عن 
مواقعة الخطيعة؛ من أجله: صورة يعقوب 1ك 0 يتوعده. 355 من قال ذلك: 


حدّثنا الحسن بن محمّد, قال: ثنا عمرو بن محمّد العنقزيٌ» قال: أخبرنا 


إسرائيل» عن أبي حصين, عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس» في قوله: مولا 


ا 


نْ رأى بُرْهَانَ رَيّه؛ك» قال: رأى صورة - أو تمثال - وجه يعقوب» عاضًا على 
إصبعه» فخرجت شهوته من أنامله. حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا عمرو بن 
العنقزيٌ» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس: 
ولا أن رَأى بُرْمَانَ رَبك قال: مََلَ له يعقوبث» فضرب في صدره» فخرجت 
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شهوته من أنامله. حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمّد بن بشر» عن مسعر» عن 
أي حصين» عن سعيد بن جُبير: موللا أَنْ أى بُرهَانَ َه 4) فال اراق اام 
وجه أبيه» قائلًا بكمّه هكذاء وبسط كمّهء فخرجت شهوته من أنامله. حدّثنا 
أبو كُريب» قال: ثنا وكيع» وحدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان عن 
أي حصين» عن سعيد بن جُبير: مولا أنْ رَأى بُتْهَانَ َيه 4) قال: مَثَلَ له 
يعقوب» عاضًا على أصابعه» فضرب صدره؛ فخرجت شهوته من أنامله. حدّثنا 
يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا عبد الله بن وهبء» قال: أخبرن ابن جُريج) 
عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عبّاس» في قوله: لَوْلَا أَنْ رَأَى بُبْهَانَ ريده قال: 
رأى صورة يعقوب» واضعًا أنملته على فيه» يتوعّدهء ففرٌ. حدّثنا الحسن بن 
محمّدء قال: ثنا يحبى بن عبّادء قال: ثنا جرير بن حازم» قال: معت عبد الله 
ابن أبي مُليكة يحدّث عن ابن عبّاس» في قوله: «وَلْمَدُ عََّتْ به وَهَمَّ بتاك, قال: 
حين رأى يعقوب» في سقف البيت» قال: فتُّرعت شهوثه التي كان يجدهاء 
فخرج يسعى إلى باب البيت» فتبعته المرأة. حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» 
وحدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن قُرّةِ بن خالد السدوسك» عن الحسنء 
قال: زعموا - والله أعلم - أن سقف البيت انفرج» فرأى يعقوب عاضًا على 
أصابعه. حدّثني يعقوب, قال: ثنا ابن غليّة» عن يونس» عن الحسن» في قوله: 
ظلَولَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبْهيه» قال: رأى تمثال يعقوب, عاضًا على إصبعه 
يقول: يوسفء يوسف. حدّثنا ابن وكيع» قال: ثنا ابن علي عن يونس» عن 
الحسن, نحوه. حدّثنا الحسن بن محمّد» قال: ثنا عمرو العنقزيٌ» قال: أخبرنا 


سفيان الثوريٌ» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير: موللا أنْ اق بُدْهَانَ 


رَيّه» قال: رأى تمثال وجه يعقوب» فخرجت شهوته من أنامله. حدّثنا 
ابن وكيع» قال: ثنا يحبى بن بمان» عن سفيان» عن علي بن بذيمة» عن سعيا 
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ابن جُبير» قال: رأى صورة» فيها وجه يعقوب» عاضًا على أصابعه» فدفع في 


صدره» فخرجت شهوته من أنامله» فكك ولد يعقوب» ولد له اثنا عشر رجلا 
إلا يوسفء فإنّه نتقص بتلك الشهوة؛ ولم يولد له غير أحد عشر. حدّثني 


يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب, 
أن حميد بن عبد الرحمن, أخبره أن البرهان الذي رأى يوسفُ: يعقوب. حذّثنا 
الشووى تند قا لكنتنا سس نب اللفلارع: قال نا اتوبية ده وين فال :نا 
يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهريّ» عن حْميد بن عبد الرحمن» مثله. حدثنا 
ابن وكيع؛ قال: ثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد: إلَوْلَا أَنْ رَأى بُرْعَانَ رَيَدِي. 
قال: مَثَلَ له يعقوب. حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام عن عمرو» عن 
منصورء عن مجاهد, مثله. حدّثني محمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: 
ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: للَوْلَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيّهِيه» قال: 
يعقوب. حذثنا الحسن بن محمّدء قال: ثنا شبابة» قال: ثنا ورقاء» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله. حدّثني المثقٌء قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا 
شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله. حدّثني المثقّ» قال: ثنا أبو حذيفة, 
وحدّثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الررّاق» قال: أخبرنا الثوريّ» عن 
بق أن نجيح) عن مجاهد» قال: مَثَلَ له يعقوب. حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى, 
قال: ثنا محمّد بن ثور» عن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, أنّه قال: 
جلس منها مجلس الرجل من امرأته» حيٌّ رأى صورة يعقوب في الجُدّر. حدثنا 
ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد» في قوله: موللا أن ا 
ُرهَانَ رَبّْهب» قال: مَمَلَ له يعقوبث. حدّثني المثقء قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا 
شبل» عن القاسم بن أبي ِرْة» قال: نودي: يا ابن يعقوب» لا تكوننٌ كالطير له 
ريش» فإذا زن» قعد ليس له ريش. فلم يَعرض للنداءء وقعد» فرفع رأسه» فرأى 
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وجه يعقوب» عاضًا على إصبعه, فقام مرعوبًا؛ استحياءً من الل تعالى ذكزه؛ 
فذلك قول الله يَلِة: لَوْلَا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَيّديكه؛ وجه يعقوب. حدّثنا 
ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن النضر بن عريٌ» عن عكرمة» قال: مَتَلَ له يعقوب 
عاضًا على أصابعه. حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن نضر بن عريٌ» عن 
عكرمة, مثله. حدّثني الحارث. قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا قيس» عن 
أبي حصين» عن سعيد بن جُبير» قال: مَكَلَ له يعقوبث» فدفع في صدره. 
فخرجت شهوته من أنامله. قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا سفيان» عن علىٌ بن 
بذعة قال كان ولد لكا رجل: نينو :اننا.عشر ابثاه إلا روسك ولد'له أحد 
عشر؛ من أجل ما خرج من شهوته. حدّثني يونس» قال: أخبرنا: ابن وهب»ء 
قال: قال أبو شريح: سمعث عبيد الله بن أبي جعفرء يقول: بلغ من شهوة 
يوسف أن خرجت من بنانه. حدّثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا يعلى بن غبيد» عن 
محمّد الخراساق:» قال: سألت محمّد بن سيرين» عن قوله: مإلَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ 
َيه قال: مَمَلَ له يعقوب عاضًا على أصابعه؛ يقول: يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» خليل الله. امك اسم الأنبياء» وتعمل عمل السفهاء؟! 
حدّثني محمّد بن عبد الأعلى, قال: ثنا يزيد بن رُريع» عن يونس» عن الحسن, 
في قوله: ملَوْلَا أنْ رَأى بُرْهَانَ رَيَّد؛ه» قال: رأى يعقوب عاضاء على إصبعه 
يقول: يوسف. حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمّد بن ثور» عن 
معمرء قال: قال قتادة: رأى صورة يعقوب» فقال: يا يوسف» تعمل عمل 


الفخارة وانك مكتوف 3 الأنياء؟1 فاتيشحيا فته احلاثنا وشو قال :اتنا يزيل 


ذال نكا سعرل عرد فعادة : موللا أنْ رَأى بُيْهَانَ رَيّْه؛ك» رأى آية من آيات ربّه 


حجزه الله بما عن معصيته؛ ذكر لنا أنه مَكَكَ له يعقوب» حيٌ كلّمهء فعصمه 
الله ونزع كل شهوة» كات 2 مفاصله. قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن 
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الحسن, أنه مَتَلَ له يعقوب» وهو عاض على إصبع من أصابعه. حدّثني 
يعقوب» قال: ثنا هُشيمء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي سالم» عن أبي صالح: 
فال راع صورة يعقوب» في سقف البيت» عاضًا على إصبعه» يقول: 
يا يوسفء يا يوسفء» يعني قوله: للَْلَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيدكه. حدّثني المثقّ, 
قال: ثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا مُشيم» عن منصور» ويونس» عن الحسن» 
في قوله: طلَْلَا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَيْدِكه قال: رأى صورة يعقوب» ف سقف 
البيت» عاضًا على إصبعه. حدّئني المثيّ» قال: ثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا 
هُشَيمِ» عن إسماعيل بن سالم» عن أبي صالحء مثله» وقال: عاضًا على إصبعه 
يقول: يوسفء يوسف. حدّثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القُمَىَْ عن حفص 
ابن ميد عن شمر بن عطيّة» قال: نظر يوسف إلى صورة يعقوب» عاضًا على 
إصبعه» يقول: يا يوسف. فذاك حيث كفء وقام» فاندفع. حدّثني المثيٌ» قال: 
ثنا الِمَاقَ» قال: ثنا شريك؛ عن سام وأبي حصينء عن سعيد بن جبير: «لَوْلَا 
نْ رَأَى بُرْهَانَ رَيّيكُه» قال: رأى صورة» فيها وجه يعقوب» عاضًا على أصابعه 


فدفع في صدره» فخرجت شهوته من بين أنامله. حذثنى المنقع قال: ثنا 


أبو تعيم» قال: ثنا مسعر» عن أبي حصين» عن سعيد بن جُبير: ملزلا أن رَأى 
بُرْهَانَ رَيْهِ؟» قال: رأى تمثال وجه أبيه» فخرجت الشهوة من أنامله. حدّثنا 
الحسن بن محمّدء قال: ثنا يحبى - يعني ابن عبّاد - قال: ثنا أبو عوانة» عن 
إسماعيل بن سالم» عن أبي صالح: لَْلَا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَيّهِ؟كك؛ قال: تمثال صورة 
يعقوب» في سقف البيت. حذّثنا الحسن بن يحبى» قال: ثنا عبد الرزّاق» قال: 


أخبرنا جعفر بن سليمان» عن يونس بن عُبيدء عن الحسنء قال: رأى يعقوت 
عاضًا على يده. قال: أخبرنا عبد الررّاق» قال: أخبرنا الثوريٌ» عن أبي حصين, 
عن سعيد بن ججبير» في قوله: لإلَوْلَا أن رَأَى بُرْهَانَ يهب قال: يعقوب ضرب 
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بيده على صدره؛ فخرجت شهوته من أنامله. خُدَّئْت عن الحسين بن الفرج 
قال: سمعث أبا مُعاذء قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: سمعث الضحّاك 
يقول في قوله: لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيّديك؛ آية من ربّه؛ يزعمون أنه مَكَلَ له 
يعقوب» فاستحيا منه. وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسفُ ما أوعد 
الله كنك على الزن أهله. ذكدٌُ من قال ذلك: حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا 
وكيع) عن أي مودود» قال: سمعث محمّد بن كعب المُرظي» قال: رفع يوسف 
رأسه» إلى سقف البيت» فإذا كتابٌ في حائط البيت: ملا تَفرَبُوا الى إِنّهُ كَانَ 
شََ وَسَاءَ سَبيه17". جرتنا ابن وكيع) قال: ثنا أي عن 3 مودود» عن 


محمد بر كع قال: رفع يوسف راشف إِك سقف البيت» حين هم فرأى 


فَاحشّة 


<2 


كتابّاء في حائط البيت: ولا تَفْرَيُوا | الزّقَ إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةً و ام 


ثنا زيد بن الُباب» عن أبي معشر» عن محمّد بن كعب: لَإِلْوْلَا أن رأ ى بُبْهَانَ 
َه 4) قال :الول هنا رأ قي القران من تعظيم الزى. حدّثنا يونسء قال: أخبرنا 


ابن وهبء قال: أخبرني نافع بن يزيد» عن أبي صخرء قال: معت الفُرظي» 
يقول في البرهان الذي رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله: لَوَإِنَ عَلَيْكُمْ 
حَافِظِينَ74": الآية» وقوله: «إوَمَا تَكُونُ في شسَأنِ2"04, الآية» وقوله: إأَكَمَنْ 
هُوَ قَاِمٌ عَلَى كُلَ نَفْسٍ يا كُسَبَثْ7#. قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل 
قول القُرظي» وزاد آية رابعة: مولا تَفْرَبُوا الى #. حدّئنا الحسن بن محمّدء قال: 


رم" 
(؟) الانفطار: ٠١‏ 
)ونس 3 


(5) الرعد: 77. 





هاعمو يرد مقت قال : أخررنا أب امعك و عن يد بن كفب الفرظم: موللا 
أن رَأى بُرْهَانَ رَيّه؟كك: فقال: ما حرّم الله عليه من الزن. وقال آخرون: بل رأى 
تمثال الملك. ذكرُ من قال ذلك: حدّثني محمّد بن سعد, قال: ثني أبي» قال: 
ثبي عمّي) قال: ني أبي» عن أبيةة عن ابن عباس: وَلَقَدٌ هَّتْ به وَهَمّ يما لَوْلَا 
أَنْ رأَى ميان رَيّد4: يقول: آيات رف أري تمثال الملك.. حدثنا ابن حميذء 
قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: كان بعض أهل العلم فيما بلغني يقول: 
البرهان الذي رأى يوسفُ» فصرف عنه السوء والفحشاء: يعقوب عاضًا على 
أصبعه» فلمًا رآه انتكشف هاربًا. ويقول بعضهم: إِنا هو خيال إطفير سيّده 
حين دنا من الباب» وذلك أنه لَمّا هرب منهاء واتّبعته ألفياهه لدى الباب. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إِنّ الله جل ثناؤه أخبر عن هج 
يوسفء وامرأة العزيز» كل واحد منهما بصاحبه؛ لولا أن رأى يوسف برهان 
ربّه» وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. 
وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوبء وجائز أن تكون صورة الملك» وجائز 
أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزق» ولا حجّة 
للعذر قاطعة» بأيّ ذلك» من أيّ. والصواب أن يُقال في ذلك ما قاله الله 
جارف بوك دوا لؤ نان جين بوت من فيذ از للف رن الي 

حقٌ إذا صرفنا النظر عن وضوح سقامة هذه المرويّات المنسوبة إلى بعض 
السلف؛ فإِتما تبقى (غير واجبة)؛ لأتما قد فقدت صفة الكلّيّة» وصفة القطعيّة, 
معَاه ولذلك لا يُدخل هذه المرويّات في (السلفيّة الواجبة) إلا جاهل» يجهل 
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و 


سقامتها؛ أو متعصّبٌ يتّبع هواه» وإن خالف الأدلّة القطعيّة؛ أو مستضعًفٌ 
يخاف أهل الباطل» فيوافقهم على أباطيلهم؛ ليسلم هو وأهله من أذاهم!!! 

قال أبو حيّان الأندلسيئ: «طوّل المفسّرونء في تفسير هذين الهمَّينِ 
ونسب بعضهم - ليوسف - ما لا يجوز نسبته لآحاد الفْسّاق. والذي أختاره: 
أن يوسف الك لم يقع منه هق بهاء البثّة» بل هو منفيتٌ؛ لوجود رؤية البرهان» 
كا تقول لقن فارفرك الول أذ قصعافك" السو قل لكان مخوايه لوم 
متقدّم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك» بل صريح أدوات 
الشرط العاملة مختلّف في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك 
الكوفيّون» ومن أعلام البصريّين أبو زيد الأنصاريٌء وأبو العبّاس المبرّد؛ بل 
فلإ تخواي نرم اعذوقك لكل بز قله عيب قبن مل1"" جهو 
البصريّين» في قول العرب: أنت ظالِم؛ إن فعلت» فيقدّرونه: إن فعلت» فأنت 
ظالِم» ولا يدل قوله: "أنت ظالِم"؛ على ثبوت الظلم؛ بل هو مُنِبَت على تقدير 
وجود الفعل» وكذلك هنا التقدير: "لولا أن رأى برهان ربّه» لهمّ بها". فكان 
مُوجِدًا لِهَّ» على تقدير انتفاء رؤية البرهان, لكنه وجد رؤية البرهان» فانتفى 
الهَعُ. ولا التفات إلى قول الزجّاج: ولو كان الكلام: 'وَلَْهَمَ بما", كان بعيداء 
فكيف مع سقوط اللام؟ لأَنّه يُوهِم أن قوله: مَلْوَهَمَّ يمَابُه هو جواب (لولا)» 
ونحن لم نقل بذلكء وإِنّما هو دليل الجواب. وعلى تقدير أن يكون نفس 
الجواب» فاللام ليست بلازمة؛ لجواز أن ما يأق0) جواب (لولا) - إذا كان 


كناو الوه عورا واف والقتواية اقول بالاو 
0 تكناان الطوع» تقول قاف والصراضة :(رقرل)غ :اياده اواك عار الآقاء: 
(؟) كذا في المطبوع, والصواب: (أن يأقي). 





بصيغة الماضي - باللام» وبغير لام» تقول: لولا زيد لأكرمتك» ولولا زيد 
أكرمتك. فمن ذهب إلى أن قوله: «َإْوَهَمَ بِمَابُه هو نفس الجواب لم مُعد. 
ولا التفات لقول ابن عطيّة: إِنَْ قول من قال: إن الكلام قد تم في قوله: 
©#وَلْقَدْ مّثْ به©. وإِنّ جواب (لولا) في قوله: مَوْوَهَمَ يماك وإِنّ المعنى: لولا أن 
رأى البرهان» لهم بماء فلم يهم يوسف الل قال: وهذا قولٌ يردّه لسان 
العرب» وأقوال السلفء انتهى. أمّا قوله: "يردّه لسان العرب"» فليس كما ذكرء 
وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك» بوجوده في لسان العرب» قال الله تعالى: 
ظإِنْ كادث لَُبْدِي به لَوْلَا أَنْ رَبَطْنا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِن الْمُؤْمِنينَ 74" 
فقوله: «َإإِنْ كَادَت لُتُْبْدِي بد»ك, إِمَا أن يتخرّج على أنه الجواب» على ما 
ذهب إليه ذلك القائل» وإِمّا أن يتخرّحج على ما ذهبنا إليه» من أنه دليل 
الجواب» والتقدير: "لولا أن ربطنا على قلبها» لكادت 5 به". وأمًا أقوال 
السلف, فنعتقد أله لا يصحٌ - عن أحد منهم - شيء من ذلك؛ لأنّها أقوال 
متكاذبة» يناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة» في بعض ُسّاق المسلمين, 
فضلًا عن المقطوع لحم؛ بالعصمة. والذي رُوي عن السلف لا يساعد عليه 
كلام العرب؛ لأنّهم قدّروا جواب (لولا) محذوفاء ولا يدل عليه دليل» لأنهم 
لم يقدّروا: "لَهَمٌ بما". ولا يدل كلام العربء إِلّا على أن يكون المحذوف». 
من معنى ما قبل الشرط؛ لأنَّ ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يُحدّف الشيء 
لغبر دليل عليه. وقد طهّرنا كتابّنا هذاء عن نقل ما في كتب التفسيرء ما لا 
يليق ذكرهء واقتصرنا على ما دلّ عليه لسان العرب» ومساق الآيات التي في 
هذه السورة .متنا يدل عن العصمة وبراءة يوسق: اكنك من كه ما يشي 
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ومن أراد أن يقف على ما ثُقِل عن المفسّرين» في هذه الآية» فليطالع ذلك؛ 
في تفسير الزمخشريّ» وابن عطيّة وغيرهما»7". 

وقال الشنقيطيح: «هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء 
منقسمة إلى قسمين: قسم لم يثبت نقله» عمّن ثقل عنه» بسند صحيح, وهذا 
لا إشكال في سقوطه. وقسم ثبت عن بعض من ذَكِرء ومن ثبت عنه منهم 
شيء من ذلكء فالظاهر الغالب على الظن» المزاجم لليقين: أنه إِنّما تلقّاه عن 
الإسرائيليّات؛ لأنّه لا مجال للرأي فيه ولم يُرفَع منه قليل» ولا كثير إليه عَلع. 
ويهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرّؤ على القول في نين الله ووس ناته مجلس ب 
رجلّي كافرة أجنبيّة» يُريد أن يزنٍ بحاء اعتمادًا على مثل هذه الروايات؛ مع أن 
في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب» كقصّة الكفٌ التي خرجت له 
أربع مرّات» وف ثلاث منهن لا يبالي بما؛ لأنْ ذلك - على فرض صكحّته - فيه 
أكبر زاجر لعوامٌ المُسّاقء فما ظنّك بخيار الأنبياء! مع أنا قدّمنا دلالة القرآن 
على براءته» من جهات متعدّدة» وأوضحنا أنْ الحقيقة لا تتعدّى أحد أمرين: 
إِمَا أن يكون لم يقع منه هجٌّ بهاء أصلاء بناء على تعليق همّه. على عدم رؤية 
البرهان» وقد رأى البرهانء وإمّا أن يكون همّه الميل الطبيع المزموم بالتقوى, 
والعلم عند الله ا 

فهذه الروايات الباطلة السقيمة العقيمة الأثيمة لا بمكن أن تُعَدٌ جزءًا من 
(السلفيّة الواجبة)» ومن قال بصحّتها من المفمّترين» فهو غالطء أو مُغالِط؛ 
لأتما - بلا أدى ريب - من أكاذيب اليهود» وأمثاللهم من (أعداء الأنبياء). 
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قال ابن تيميّة: «وأما ما يُنقّل من أنه حَلّ سراويله» وجلس مجلس الرجل 
من المرأة» وأنّه رأى صورة يعقوب» عاضًا على يدهء وأمثال ذلك» فكله مما لم 
يُخير الله به» ولا رسوله؛ وما لم يكن كذلك» فإِعًا هو مأخوذ عن اليهود. 
الذين هم من أعظم الناس كذبّاء على الأنبياء» وقدحًا فيهم. وكلّ مَن نقله من 
المسلمين» فعنهم نقله؛ لم نشل سن ذلك انحل عن نتن لسرن يف7 

فالعجب كل العجبء من (ابن تيميّة): كيف أثنى على تفسير الطبريّ, 
وقد امتلاً بمذه الروايات السقيمة الأثيمة» وأمثالحاء من الإسرائيليّات الباطلة!!! 

قال ابن تيميّة: «وأمًا التفاسير» التي في أيدي الناس» فأصحُها تفسير 
محمّد بن جرير الطبريٌ؛ فإنّه يذكر مقالات السلفء بالأسانيد الثابتة» وليس 
فيه بدعة» ولا ينقل عن المتّهّمينء كمُقاتل بن م واكك ”ابي 

بالرلس عع الغلقا ورك هلي الت تك دمر الرقرقة العا جرو اباد 

قال محمّد حسين الذهيئ: «ثمٌ وُحِدَتْ من ذلك موسوعات» من الكتب 
المؤلّفة في التفسيرء جَمَعَتْ كل ما وقع لأصحابهاء من التفسير المرويّ» عن 
النبي كلد وأصحابهء وتابعيهم» كتفسير ابن جرير الطبري. ويُلاحظ أن 
ابن جرير» ومن على شاكلته - وإِن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد - توسّعوا في 
النقل» وأكثروا منه» حيّ استفاض؛ وشمل ما ليس موثوقًا به7"". 


.١74/١١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
(؟) كذا في المطبوع؛ ولعلٌ مراده: (مقاتل بن سليمان بن بشير).‎ 
لم يخ (تفسير الطبرِي)» من روايات (الكلين)» خلا تامًا!!!‎ )6( 
.؟١‎ 8/1١7 مجموعة الفتاوى:‎ ):( 
العقموو واللفرو ل 11 ان‎ )8( 





وقال ابن عثيمين: «هو محمّد بن جرير بن يزيد الطبريٌ» الإمام المشهور 
في التفسير» توفي سنة ١٠١*ه.‏ وتفسيره: هو أصل التفسير بالأثر» ومرجع 
لجميع المفسّرين بالأثر» ولا يخلو من بعض الآثار الضعيفة» وكأنّه يُريد أن يجمع 
ما رُوي عن السلف من الآثار» في تفسير القرآن» ويدع للقارئ الحكم عليها 
بالصحّة أو الضعف» نجسب تيع وخا ل البستادة وهي طريقة جيّدة من وجه. 
وليست جيّدة من وجه آخر. فجيّدة من جهة أنّها تجمع الآثار الواردة؛ حقٌ 
لا تضيع» وربًا تكون طرقها ضعيفة» ويشهد بعضها لبعض. وليست جيّدة من 
جهة أن القاصر بالعلم ربّما يخلط الغثٌّ بالسمين» ويأخذ بهذا وهذاء لكن 
من عرف طريقة السند» وراجع رجال السند» ونظر إلى أحوالهم» وكلام العلماء 
فيهم؛ علم ذلك»7". 

ولكنّ (ابن عفيمين) - نفسه - لا يلبث أن يُثني على (تفسير الطبري)؛ 
ردّا على من فضّل عليه تفسيرَ الزمخشريّ» وأمثاله. 

قال ابن عثيمين: «والعجيب أتي رأيث بعض المتأخّرين يُحذِّرون الطلبة 
من تفسيره؛ لأنّه مملوء - على زعمهم - بالإسرائيليّات» ويقولون: عليكم 
ب(تفسير الكشّاف)» للزمخشريٌ» وما أشبه ذلكء» وهؤلاء مُخطئون؛ لأنهم 
لجهلهم بفضل التفسير بالآثار» عن السلف» واعتزازهم بأنفسهم؛ وإعجابهم 


بآرائهم» صاروا يقولون هذا»7". 


.571١- 1470/9 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
.471١/9 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 





إن قيل: كيف تطعنون في أكثر قصص (العهد القديم)؛ وتستنكرون 
نسبتها إلى (الوحي)» وقد اشتملت كتب المؤلّفِين المنتسبين إلى (الإسلام)؛: على 
أمثالماء ولا سيّما كتب التفسيرء وكتب الحديث,» وكتب التاريخ؟! 

قلت: اشتملت كتب بعض المنتسبين إلى (الإسلام)» على ما يسمّيه 
العلماء: (الإسرائيليّات). 

وهي روايات لا يمكن نسبتها إلى (الإسلام)» وإن رواها بعض المنسوبين 
إلى (الإسلام)؛ فإِنَّ مصدرها: كعب الأحبار» ووهب بن منبّه وأمثالهماء 
وليست تلك الروايات: من آيات القرآن الكريم» ولا من أقوال الرسول َلِ؛ 
لكي تسب إلى (الإسلام)؟!!! 

قال أبو عبد الله القرطوت: «قال ابن العريّ القاضي أبو بكر ذه: ... 
وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنّة» إِلّا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع 
إلى أيُوب خبره» أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليّات مرفوضة عند العلماء 
على البتات؛ فأعرضْ عن سطورها بصرّك» واصمحٌ عن سماعها أذنيك؛ فإتما لا 
تُعطي فكرك إِلّا خيالاء ولا تزيد فؤادك إِلّا خبالا(". 

وقال ابن تيميّة: «وهذا ذكره ابن قتيبة في المعارف., وهو ومثله يُوجّد في 
التواريخ» كتاريخ ابن جرير الطبريّ» ونحوه. وهذا ونحوه منقول عمّن ينقل 
الأحاديث الإسرائيليّة» ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدّمين» مثل وهب بن 


.75١5/١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 





أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء - عن الأنبياء المتقدّمين - لا يجوز أن 
يمل عمدة في دين المسلمين» إِلَّا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون 
اا 

وقال ابن كثير: «ولسنا نذكر من الإسرائيليّات» إِلَّا ما أذن الشارع 
32 نقله» مسّا لا يخالف كتاب الله وسئة رسوله صلم وهو القسم الذي 
لآ صدق ولا مكذية 'عرنا فية يشيع لمخصير قنددك أو تبتمية لقره .ورد 
به شرعناء مما لا فائدة في تعيينه لنا؛ فنذكره على سبيل التحلّي به لا على 
سبيل الاحتياج إليه» والاعتماد عليه. وإِنّما الاعتماد» والاستناد» على كتاب 


ين 


لله وسئة رسول الله يلد ما صحّ نقله» أو حسنء وما كان فيه ضعف 
نبئنه»7). 
وقال ابن كثير أيضًا: «وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيليّة» لم أرَ 
تطويل الكتاب بذكرها؛ لأنَّ منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم» ومنها 
ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد. وفيما قصّ 
الله تعالى علينا في كتابه غنية عمًّا سواه» من بقيّة الكتب قبله» ولم يحوجنا الله 
ولأربواةة لي 

وقال ابن كثير أيضًا: «وقد رُوي في هذا آثار كثيرة» عن السلفء وغالبها 
من الإسرائيليّات» التي تُنَقَل؛ ليُنظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها 
فاق بقطع بكذبه؛ لمخالفته الحقّ الذي بأيديناء وف القرآن غنية عن كلك ما 


."ه/١7 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.7/١ (؟) البداية والنهاية:‎ 
. 47/8/78 (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 





عداه من الأخبار المتقدّمة؛ لأتما لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد 
وُضع فيها أشياء كثيرة»7'". 

وقال ابن كثير أيضًا: «والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير 
من الأحاديث الإسرائيليّة؛ لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير 
منهاء من الكذب المروّج عليهم, فإِتُم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمهاء 
مام وا الكدقة اللقذ ال اللاقدوق امع عله لاني 

وقال محمّد حسين الذهيت: «والتفسير والحديث» انا نان )ل سد 
كبير» بثقافات أهل الكتاب» على ما فيها من أباطيل وأكاذيب» وكان 
للإسرائيليّات فيها أثر سيمء. حيث تقبّلها العامّة بشغف ظاهرء وتناقلها بعض 
الخاصّة في تسامّل يصل أحيانً إلى حدّ التسليم بماء على ما فيها من سخف 
بين» وكذب صريح) الأمر الذي كاد يُفسد على كثير من المسلمين عقائدهم, 
ويجعل الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة وتنهات»7". 

وقال صلاح الخالديٌ: «المصدر الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو 
الروايات والأقوال والأخبار المتعلّقة بالسابقين» والتي لم ترد في القرآن والحديث 
الصحيح, وإِعا ليق من كتب السابقين» وأقوال أهل الكتاب» وهي المسمّاة 
عند العلماء بالإسرائيليّات. إِنّ المذكور في الإسرائيليّات عن قصص القرآن: هو 
معلومات غير موثوقة» ولا يقينيّة؛ لأتما مستمدّة من بني إسرائيل» وبنو إسرائيل 


غير مؤتمنين على توراتهم» ولا على دينهم» فكيف يؤتمنون على أخبار وروايات 


.١5ه/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.4١١1/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
الإسزاقيلتات فق التفسيز والحديت” ار‎ )8( 





التاريخ؟ إِنّ الذي يتجرّا على تحريف الكتاب السماويّ (التوراة) يهون عليه 
تحريف أخبار التاريخ!! وبما أن هذه هي صفة الأخبار المذكورة في الإسرائيليّات؛ 
فلا يجوز أن نجعلها مصدرًا من مصادر القصص القرآفي» ولا موردًا من موارده, 
ولا أن نستمدٌ منها معلومات», أو تفاصيل أحداث ذلك القصصء ولا يجوز أن 
نفسّر كلام الله الصادق الصحيح, في القرآن» المتعلّق بذلك القصص»ء بحذه 
الغلوناتكه والروايالت» لأس افياقق الكاروية المحكوة 70 . 

وقال صلاح الخالدي أيضًا: «لكن نرى أن الجملة تقدّم لنا توجيهًا 
تاريبك وهو أنّنا لم نكن مع السابقين» وهم يعيشون أحداث قصصهم., فمن 
أين نعرف هذه التفاصيل» واليهود الكاتبون المحرّفون لم يكونوا لدى من سبقهم 
من الأقوام» فكيف يفترضون أحدائهم ووقائعهم؟ نقول لكلّ من أورد تفاصيل 
لأحداث القصص القرآي» غير مذكورة في الآيات؛ والأحاديث الصحيحة: من 
أدراك بمذا؟ وكيف عرفتها؟ وأنت لم تكن لديهم» وهم يعيشونما؟ فمن أين 
أخذتما؟ إن أخذتما من الإسرائيليّات» فمن أين أخذها كُتَبَةُ الإسرائيليّات؟ هل 
كانوا لديهم» وهم يعيشونًا؟ إِنْ قوله تعالى: وما كُنتَ لَدَيْههْ1": دعوة 
لكك باحث» ودارس للقصص القراي» أن< قف -عنك- المضادى "البقيية 
الصحيحة؛ في ذلك» وهي الآيات» والأحاديث الصحيحة»7". 

وقال صلاح الخالديٌ أيضًا: «إذا كانت الآية تطالبنا بالتثّت من الام 


وأخبار الفاسقين» من المسلمين؛ لأحم متّهُمون وغير مؤتمّنين» فكيف بالأنباء 


69 القضضن القراوه:‎ )١( 
42 (؟) :آل عهزانة‎ 
.55- 145 القصص القرآي:‎ )9( 





والأخبار لني يقدّمها لنا أهل الكتاب» وبخاصّة اليهود» وهم كافرون مجروحون» 
وليسوا علميّين ولا موضوعيّين؟ يجب أن نكون أمام أنبائهم أكثر حذرًا وتثبنًا 
00 
وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «والإسرائيليّات: مصطلح إسلامئ» أطلقه 
العلماء المسلمون» من المؤرّخين» والمفسّرين» والمحدّثين» على تلك المعلومات, 
والروايات؛ والأخبار» والأقوال» التي أخذت عن السابقين» من غير المصادر 
الإسلاميّة الموثوقة» وبالذات تلك المأخوذة عن أهل الكتاب» وبشكل أخصٌّ 
عن بني إسرائيل» أو اليهود! وليس كل تلك الأقوال والروايات مأخوذة عن 
بني إسرائيل» فقد يكون مصدرها نصرايّاه أو روماتيّاء أو فارسيّاء المهمّ أكما غير 
موثوقة» ولا معتمّدة. وقد أطلق على كك ذلك الركام الكبير» من الأخبار 
والأقوال: إسرائيليّات. وسمّيت بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيليّة, 
على غيرها من المصادر, ولأنَ الروايات الإسرائيليّة أكثر من غيرها من الروايات, 
ولأن اليهود هم أحرص أصناف الكقّار على حرب المسلمين وإغوائهم» وعلى 
صدّهم عن دينهم؛ وعلى تحريف معلوماتهم وتصوراتهم!! وكلّ هذه الإسرائيليّات 
غير الثابتة تتحدّث عن أخبار وأحداث ووقائع» جرت للسابقين من الأقوام 


والأمم؛ وحدثت مع السابقين من الأنبياء والمرسلين» وتُضيف هذه الإسرائيليات 
إضافات تفصيليّة لأحداث القصص القرآي» وتفصّل في مشاهد» سكت عنها 
القرآن» والحديث الصحيح, وتُبيّن بعض المبهّمات المتعلّقة بأسماءء أو أماكن 
القصص القراي. وهذه الإسرائيليّات موجودة في العهد القديم» الذي يؤمن به 
اليهود» وف العهد الجديد, الذي يؤمن به النصارىء وت بعض الكتب التي 


)1( القصص القرآيّ 





يتداولها اليهود والنصارى» فيما بينهم» والتي نقلها عنهم المؤرّخون والإخباريّون, 
فيما عن . 

وقال صلاح الخالديّ أيضًا: «وقد اطلع بعض أهل العلم من المسلمين 
بعد عهد الصحابة» على تلك الإسرائيليّات» واعكرا بما تقدمه من تفصيلات» 
ومعلومات» عن وقائع تاريخ الماضين» وقصص السابقين» فسجّلوها في 
تفاسيرهم» وتواريخهم» ومؤْلّفاتحم» وكتاباتهم» ووضعوها بجانب الآيات القراآنيّة, 
والأحاديث النبويّة» واعتبروا ذلك كله تأريكًا للماضيء وبيان لقصص الأنبياء. 
ودوّنوا كتبهم على هذا الأساسء وخلطوا الحقّ بالباطل» ومزجوا الثابت بغير 
الثابت» وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرّخين والمفسرين» وأخذوا كل ما 
فيها من روايات وأخبار ومعلومات» تتعلّق بقصص الأنبياء» أو غيرهم؛ ولم عِيّزوا 
صحيحها من سقيمهاء وحقّها من باطلها! إِنّنا مع المحقّقين من العلماء الذين 
توقفوا في الإسرائيليّات» ولم يأخذوا بماء واكتفوا في إثبات أحداث ووقائع 
القصص القرآن» بما ورد في القران الصريح» والحديث النبويٌ الصحيح. ولم 
يذهبوا إلى أي مصدر آخر»!". 

فالصورة التنزيليّة هي وحدها (الصورة الإسلاميّة الأصيلة)» التي تمثّل 
(الإسلام)» ومصدرها الوحيد الفريد هو (الوحي الإلهىّ المنزّل). 

أمّا ما خالفها من (الصور التأليفيّة)» فلا قيمة لحاء كائئًا من كان الذي 
أنتجهاء أو نقلهاء أو اعتمد عليها. ولذلك لا قيمة لهذه الإسرائيليّات السقيمة, 
في تفسير (القرآن الكريم)؛ والإعراضٌ عنها واجبٌ كل الوجوب. 


.ه5-ه1١ القصص القرآي:‎ )١( 
القصص القرائ: 57ه-7ه.‎ () 





قصة يوسف: 
فمثلًا قصّة يوسف الكتال: تبدأ بقوله تعالى: «خْنُ نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنّ 
الْمَعمَصٍ يا أَوْحَيْا إِلَِكَ هَذَا الُْرآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ74". 
وم سورة يوس بقوله اتعال + ا#إلقذ كان قا صو دزا الأون 


5 


الْدَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيئًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ 0 بَيْنّ يَدَيْه و تَفْصِيلَ كُلّ شي 
وَهُدّى وَرَحْمَةَ قوم 5 7 

فالعجبء, كك العجب, من المؤلّفين القدامى» الذين يُعرضون» عن 
أحسن القصصء البريء»؛ كلك البراءة» من الافتراء» ثم يعكفون على روايات 
مكذوبة مفتراة» مملوءة بالفظائع والمنكرات» ينقلوتما عن بعض أئمّة الكذب» 
أو عن بعض المخدوعين, الذين ينقلون عن أئمّة الكذب!!! 

ولو رجعنا إلى القران» لوجدنا ما يُثبت - قطعًا - براءة يوسف الكعلة, 


من مقاربة الفاحشة» وما يث يشت استعصامه. واستعفافه. 


قال تعاللى: 000 الي هُوَ في بَيْتَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَمتِ الْأَبْوَاب - 
هَيْتَ لَّكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ وق أحْسن مَنْواي إِنَّهُ لا يُفْلِحْ الظَلِمُونَ. 
منت به وَهَمَّ با لَوْلَا أن رَأَى بُرْهَانَ و كار بنتة ان قر ند َمَحْشَاءَ 


ًَ 5 2 2( 1 7< 2 م 2 - الل 93 ص مم 0002 لمك 
إنّهُ مِنْ عِبَادِنًا المُخْلصِينَ. وَاسْتَبَهَا البَاب وَقَدَّتْ قَمِيصّهُ مِنْ دُبْرٍ وَلقَيَا سَيّدَهَا 


السو أَرَادَ بِّهْلِكَ سُو ار 


)1( يوسف: 5. 


(9؟) :يوست 2111 





2 -ك. شلا 


ن دُبْرٍ قَالَ إن و اج سم 
يُوسُفُ أَعْرِض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنيكِ إِنِّ كُنْتِ مِن الَاطِنِينَ. وَقَالَ نسْوة 
في الْمَدِينَةِ امْرآثُ الْعَزيزٍ تُرَاوِدُ هَنَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ سَعَمَهَا خْبًا إِنَاّ لَتَرَاهَا في 
لح ا سي 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِينًا وَقَالَتِ الخرخ عَلَيْهِنَ ملَمَا ينه أكبزئة وَمَطَْعْنَ أَبْدِيَهُنَ 
وَقُأْنَ حَاسَ لله مَا هَذَا بَسَرَا إنْ هَذَا إِلّا مَلَكْ كَرِيمٌ كلت فدَيك لني لني 
فيه وَلَقَدْ راوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصٌعَ وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُْْ لَيُسْجَدَنٌ وَلَيَكُواً 


هه 


مِنَ الصَاغِرِينَ. ار 1 حب !أ 2 يَذْعُوتَي إِلَيّه إلا تَصْرِفْ عَنِي 


- 


كيد أصيد ب إِلبْهِنَ وَأَكُنْ مِن الَاهِلِينَ. فَاسْتَجَاب لَهُ رَيْهُ قُصَرَفَ عَنْهُ كَيَدَهُدٌ 


هه 


إِنَّهُ هُوَ السمِيعٌ الْعَلِيمُ. ثم بَدَا ُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رَأُوَا الآياتِ لَيَسْجْئْئَهُ حَقٌّ 


حين 174" . 


وقال تعالى: لأوَقَالَ الْمَلِكُ انْنُونِ به فَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولَ قَالَ ابجع إِلّ 


سََ 


بّكَ فَاسْأَلُّ ما بَالْ الْسْوَةٍ اللاي مَطَّْنَ أَيْدِيَهُنَ إِنَّ ري بِكَيْدِِنَ عَلِيمٌ. قَالَّ مَا 


حَطْبِحُنٌ إِذْ رودن يُوسْف عَنْ نَفْسِهِ قُأْنَ حاش لَه ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سْو 
قَانَتِ امْرَأتُ الْعَزِيز الْآنَ حصحخص الَْقُ أنا رَوَدْنْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ 
الصَادِقِينَ7". 

لقد شهد الله يَكلِةَ على براءة يوسف الككتل:» وشهد على براءته شاهدٌ من 
أهلهاء وشهد على براءته العزيز» وشهدت على براءته النسوة» وشهدت امرأة 
العزيز» نفسهاء على براءته. 


)١(‏ يوسف: 78-ه3. 


(؟) يوسف: .ه-١ه.‏ 





وشهد إبليس على براءته» حين: 0 رت بها أَعْويِتنِي لزيد ني 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصين704"؛ فاستثى إبليث 
عبادَ الله المخلصين» من الإغواء» ويوسف اليك واحد منهمء؛ قال تعالى: 

«كَدَلِكَ لِتَصَرِف عَنْهُ السُوءِ وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلّصِينَ70". 

ولو نظرنا في (العهد القديم)» لوجدنا أن يوسف الكل واحد» من 
نبياء» الذي سلموا من مطاعن المحرّفين, فقد جاء فيه: «وَحَدَت بَعَدَ هَذْهِ 
0 أن امْرََةَ سَيّدِهِ رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إِلى يُوسْفَ وَقَالَتِ: اضْطَّجِم مَعِي. فَأَقَ 
0 هُوَ ذَا سَيّدِي لَا يَعْرِفُ مَعِي مَا في الْبَيْتِء وَكُُ مَا لَهُ قَد 
م ل 0 فعا حترك 
َصْنَعْ هَذَا الشَّدّ الْعَظيم وَأخْطِئ إِلَ اللو؟ وَكَانَ إِذْ كلمت 
ا لبر نه حَدَتَ 
تحْوَ هَذَا الْوَْتِ أَنهُ دَحَلَ الْبَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَكُ و1 يَكْنْ إِنْسَان من أَهْل الَْيْتِ 
هَُاكَ في الْبَيْتِ. فَأَمْسَكنْهُ يتَؤْبهِ قَائِلَه: اصْطّجخ مَعِي! فَتَرَكَ تَوْبَهُ في يَدِهَا 


! 


0 
1 


وَهَرَبَ وَخْرَجَ إل 6ت وَكَانَ ع رَأَتْ أ تَرَكَ تو د هي يَدْهَا وَهَرَبَ إن خارج: 
ذق نَادَت 0 0 وك 0 قَائلةَ : 0 قَد جَاء ا برحل عِبِرَانُ 


َفَعْتُ صُوْنَ 0 َنّهُ كَرَكُ تود يجاني وغ وَهَرَب وخر إل ري 
توي ار 2 جاه سَيّدُهُ إل بيته. ا ِل هَذَا اكلام قَائِلَة: 


عد الْعبْرَادء ادف جِيْت به إِلَيْنا ليُدَاعِبَني. وَكَانَ لَمّا رَفَعْتْ صَوْقٍ وَصَرَخْتُ) 


.غ١.-*9 الحجر:‎ )١( 


(؟) يوسف: 554. 





كُلَّمَتَهُ به فَائِلهً: يِحَسَبٍ هذَا الْكَلَام صَنَعَ بي عَبْدُكَ 
يُوسُفَ سَيّدُهُ وَوَضْعَهُ في بَبْتِ اليتجنء الْمَكَانِ الّذِي كَانَ أَسْرى الْمَلِكِ 

فواضحة - كل الوضوح - براءة يوسف اكلا في (القرآن الكريم)» وفي 
(العهد القديم)» مع ما بين الكتابين» من اختلافات قليلة» في هذه القصّة. 

فلا أدري كيف ساغ - لبعض المفسّرين القدامى - أن يعتمدوا على 
(روايات مكذوبة مفتراة)» ليس لها ما يصدّقهاء حيّى في (العهد القديم)» 
المملوء بالتحريفات؟!!! 

والأدهى من ذلك: أن بعض أولئئك المفسّرين القدامى يدافعون عن تلك 
الروايات» أكثر من دفاعهم عن آيات القرآن الكريم» بل إتهم قد أعرضوا عن 
دلالة الآيات؛ كلك الإعراض؛ وعمدوا إلى تلك الروايات» فاتّخذوها حجّة على 
ما يدّعون» فلا أدري ماذا أقول فيهم؛ وفي عقولهم؟!!! 

والطبريّ والثعلبيّ والواحديّ أبرز أولئك المخدوعين المستمسكين بتلك 
الروايات» وقد رووا الكثير من تلك الروايات السقيمة الأثيمة» التي نسبت إلى 
يوسف اكلا - من مقاربة الفاحشة - ما يناقض كلام الله يلِ؛ فأعرضوا عن 
(دين الآيات) الكرهة» وابعوا (دين الروايات) السقيمة!!! 

قال الفخر الرازيٌ: «والقول الثاني: أن يوسف التي كان بريئًا» عن 
العمل الباطل» والهَمّ المُحرّم وهذا قول المحقّقين» من المفيترين» والمتكلّمين, 
ونه اقول :وعنه :لاقب فالنشكة لأرل ‏ أذ للق عم اكرات الكائن 


.7١-1/ سفر التكوين» الفصل #8 الآيات‎ )١( 





والخيانة - في معرض الأمانة - أيضًا من منكرات الذنوب» وأيضًا مقابلة 
الإحسان العظيم» بالإساءة - الموجبة للفضيحة التامّة» والعار الشديد - أيضًا 
منككرات الذنوب. وأيضًا الصِيم» إذا ترّى في حجر إنسان» وبقي مكف 
المؤنة» مصون العرضء من أوّل صباهء إلى زمان شبابه» وكمال قوّته؛ فإقدام 
هذا الصينّ على إيصال أقبح أنواع الإساءة - إلى ذلك المُنعم المُعظّم - من 
منكرات الأعمال. إذا ثبت هذاء فنقول: إِنّ هذه المعصية - التي نسبوها إلى 
يوسف اكع - كانت موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع. ومثلٌ هذه 
المعصية لو تُسِبت» إلى أفسق خلق الله تعالى» وأبعدهم عن كل خير 
لاستنكف منه؛ فكيف يجرز إسنادهاء إلى الرسول وَطَللئوْ المؤيّد 
بالمعجزات, القاهرة الباهرة... وعند هذا نقول: هؤلاء الجُهّال الذين نسبوا إلى 
يوسف الك هذه الفضيحة؛ إن كانوا من أتباع دين الله تعالى» فليقبلوا شهادة 
الله تعالى» على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده» فليقبلوا شهادة 
إبليس» على طهارته؛ ولعلّهم يقولون: كنا في أوّل الأمر تلامذة إبليسء إلى أن 
تخرّجنا عليه» فزدنا عليه في السفاهة» كما قال الخوارزمي: 
وكنث امراً من جُند إبليس» فارتقى 
بي الدهرٌء حقٌ صار إبليسُ من جُندي 
فلو مات قبلي» كنت أجية بعدّه 
طرائق فسقء ليس يُحسِثها بعدي 
فنبت ككذه الدلائل أن يوسف اتلك بريء عمًا يقوله هؤلاء الجهّال)74". 


وقال محمّد أبو شية 4 لفكي تتفق كلك هذه الشهادات الناصعة 


التفسيو الكرير ف 1 بر الا ا 





الصادقة» وتلك الروايات المزوّرة؟!! وقد ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير 
الطبريّ» والثعلي» والبغوي» وابن كثير» والسيوطئ» وقد مر بما ابن كثير بعد أن 
نقلها حاكيّاء من غير أن ينبّه إلى زيفهاء وهو الناقد البصير!! ومن العجيب 
حمًا أن الإمام ابن جرير على جلالة قدره يخاول. أن يضعف ف تفسيره مذهب 
الخلفء الذين ينفون هذا الزور والبهتان» ويفسّرون الآيات على حسب 
ما تقتضيه اللغة» وقواعد الشرع» وما جاء في القرآن» والسئة الصحيحة الثابتة؛ 
ويعتبر هذه المرويّات - التي سقت لك زروًا(' منها آنقًا - هي قول جميع أهل 
العلم بتأويل القرآنء الذين يؤْحَذ عنهم!!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعليئّ 
والبغويٌ في تفسيريهما!! وهذا المرويّات الغثّة المكذوبة التي يأباها النظم الكريم, 
ويجزم العقل والنقل باستحالتها على الأنبياء طَامُ: هي التي اعتبرها الطبريٌ ومن 
تبعه أقوال السلف!! بل يسير في خط اعتبار هذه المرويّات» فيُورد على نفسه 
سؤالاء فيقول: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصّف يوسف بثل هذاء وهو لله 
ا ثم أجاب بما لا طائل تحته» ولا يليق بمقام الأنبياء... وأعجب من ذلك 
ما ذهب إليه الواحديّ في: "البسيط" قال: "قال المفسّرون الموثوق بعلمهم, 
المرجوع إلى روايتهم؛ الآخذون للتأويل» عمّن شاهدوا التنزيل: هم يوسفث الكفكلة. 
بهذه المرأة هنا صحيكاء وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلمًا رأى البرهان 
من ربّه زالت كلغ شهوة منه"7". وهي غفلة شديدة من هؤلاء الأئثة لا 
نرضاهاء ولولا أي أنرّه لساني وقلمي عن المُجْر من القول» وأتهم خلطوا في 
مؤلّفاتهم عملا صا ًا وآخر سيّئاء لقسوت عليهم, وحُقٌ لي هذاء لكب أسال 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ ولعلٌ مراده: (زورًا). 
)١(‏ انظر: التفسير البسيط: .77/١7‏ 





لله لبي ولحم العفو والمغفرة. وهذه الأقوال التي أسرف في ذكرها هؤلاء المفسّرون: 
إِنّا إسرائيليات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء؛ الذي7 أرادوا بما 
النيل من الأنبياء والمرسلين» ثم حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقًا 
عنهم بعض الصحابة» والتابعين» بحسن نيّة أو اعتمادًا على ظهور كذبما 
وزيفها. وإِمّا أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأثمّة» دسّها عليهم أعداء 
الأديان» كي تروج تحت هذا الستار» وبذلك يصلون إلى ما يُريدون من إفساد 
العقائد» وتعكير صفو الثقافة الإسلاميّة الأصيلة الصحيحة, وهذا ما أميل 
إليه»7"), 

فألف رواية» ورواية» من أمثال هذه الروايات السقيمة العقيمة الأثيمة: 
لا يمكن أن تُغْيّر (الحقيقة الثابتة القاطعة)» وهي أن (الصورة التنزيليّة) - دون 

ما سواها من الصور - هي (الصورة الإسلاميّة الأصيلة)؛ وكلّ ما خالفهاء من 

الأقوال» والآراء: باطل» لا ريب في بطلانه» والإسلام بريء منه» كلك البراءة. 

قال ممحمّد الغزاليٌ: «المفسّرون: أخطاء وخطايا! القرآن الكريم أصدق 
ما بقي على ظهر الأرض من مواريث السماء! إِنَّ اليقين يحفٌ كلماته حرقاء 
حرقّاء وتم الوعد الإلمّ بحفظه؛ فهو منذ نزل إلى اليوم مصون: لإا لحن تَرَلنَا 
الذّكرَ وَإِنَا لَهُ سحَافِظُونَ74". وكان يجب على مفسّري القرآن بالأثر أن يتجاوبوا 
مع هذه الحقيقة» وأن يجنْبوا تفاسيرهم كل ما فيه ريبة» وأن يلتزموا بما وضعه 
الأؤلون من شروط الصحّة والقبول» فإِنٌ هذه الشروط جديرة بالاحترام كلّه. إذا 


)١(‏ في المطبوع: (الذي).» والصواب: (الذين). 
(؟) الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير: 775-5507. 


(؟) الحجر: ؟. 





خالق الشفكين تعر ارق منه ونا حعديكه قاذ ورقط فاه اذا كان التفالين 
ضعيفّاء وروى ما لا يعرفه الثقات» فحديثه مُنكر أو متروك! فلماذا يكثر في 
التفسير الأثريَّ الشاذ والمتروك والمنكر؟ بل كيف ثُروى حكايات هي السخف 
بعينه» يُطبق المسلمون على إنكارها واستبعادهاء ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرأها 
طيعافت اقول قضبط نون 1 

إن مَكَلَ (الإسرائيليّات) المبثوثة» في مؤلّفات المؤلّفين المنسوبين» إلى 
(الإسلام)» كمَدَلٍ كتُبٍ مأروضة (مُصابة بالأرضة)؛ يحشرها بعضُ الحاسدين؛ 
520 نفيسة» في مكتبة قيّمة» فتتكائر الأرَضة. حقٌ تستفحل؛ فإن لم 
يسارع أصحاب الكُتُب النفيسة؛ إلى تنقية كُتُبهم» من تلك الآفة» فإِنّ الأرضة 
يتجعلها ثفانا: 

فهل من الحقّ والعدل: أن يدّعي أولئك الحاسدون: أن تلك الكُتُب 
النفيسة كانت مأروضةٌ» من أوّل تدوينهاء وأنّ الأرضة أصيلةٌ فيهاء لم تنتقل 


إليها» من متب أخرى؟!!! 


.١١ تراثنا الفكريٌ:‎ )١( 





شهة الصحيحين 


فإن قيل: إن أحاديث الصحيحين: صحيح البخاريٌ» وصحيح مسلم - 
عند المنتسبين إلى الإسلام - صحيحة؛ كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على 
بعض الإسرائيليّات؛ فتكون تلك الإسرائيليّات صحيحة عندهم. 

قلت: إِنْ هذه الشبهة تتضمّن مقدّمتين» ونتيجة: 
المقدّمة الأولى- (الصحّة الكلّيّة لأحاديث الصحيحين عند المنتسبين كلّهم). 
المقذمة الثانية- (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليات). 
النتيجة- (صحة تلك الإسرائيليّات). 

والنتائج لا تصحٌ, إلا إذا صِحّت مقدماتماء فلا بدّ من إثبات صححّة 
هاتين المقدّمتين معًا؛ لكي تصحٌ النتيجة المدّعاة. 

أما إذا صحّت الأولى» ولم تصحّ الثانية» أو صحّت الثانية» ولم تصحّ 
الأولى؛ فالنتيجة باطلة» بلا ريب. 

قال ابن تيميّة: «وهكذا الأمر في قياس الشمولء إن كانت المقدّمتان 
معلومتين» كانت النتيجة معلومة» وإِلّا فالنتيجة تتبع أضعف المقدّمات»7". 
تقويم المقدمة الأولى: 

لإثبات بطلان المقدّمة الأولى» لا بد من بيان سنّة أمور مهمّة: 
وَلَا- التصحيح التصنيف لا يستلزم التصحيح الكلىٌ: 

فليس مراد الشيخين: البخاريٌ» ومسلم - من تصنيفهما هذين الكتابين 
ومن وصف كل واحد منهما بالصِحّة - الدلالة على التصحيح الكلين» أي: 


.١ 5/9 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 





ليس" المقضودة من للق مق ديق من (احاديية: العصيهين ): 
بالصحة. 

وأرنا فلن برك أن ا كزء جوا مضل تم باقذوع لكا بين د بشفن: المتوق 
المتخالفة» التي لا يمكن الجمع بينهاء فإيرادها معًا - في الكتاب الواحد - دليل 
على أن المصنّف لم يقصد الدلالة على الصِحّة الكليّة. 

قال ابن تيميّة: «والبخاريٌ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ ليبيّن 
غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلكء إذا وقع من بعض الرواة غلط 
في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة» التي يُعلّمِ بما الصواب» وما علمت وقع فيه 
علط لوقف فيه الضوات 0 

وإن افترضنا افتراضًا أن الشيخين قد قصدا الحكم بالصحّة الكليّقه على 
أحاديث الصحيحين, فإنّ المؤلّفين القدامى- الذين ذهبوا إلى القول بتصحيح 
هذين الكتابين - لم يكونوا يقصدون» بتصحيحهم لهما: القول بالصحّة 
الكلثة لأحاديثهما. 

قال ابن الصلاح: «أوّل من صئف الصحيح: البخاريٌ» أبو عبد الله 
محمّد بن إسماعيل» الجعفئن, مولاهم, وتلاه أبو الحسين, مسلم بن الحجّاجء 
النيسابوريّ» القشيريٌ» من أنفسهم. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاريٌ» واستفاد 
منهه يشاركه في أكثر شيوخه. وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله العزيز»7"). 

فيده: العازة لا تفي الكليةع اتدل غك أن ساحها ينول الاصيمة 
بمعنى أن الصحيحين أكثر صحّة» من سائر الكتب الحديثيّة. أي: أصحّ من 
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مسند أحمد» وسئن ابن ماجهء ومنن أبي داود» وسنن الترمذيّ» وسنن 
النسائيّ؛ وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبّان» ومعاجم الطبراي» وسنن 
الدارقطوم» ومستدرك الحاكم» وسنن البيهقئ» وغيرها من كتب الحديث؛ لكنّ 
هذه الأصحيّة لا تمنع من اشتمالهماء على أحاديث غير صحيحة. 

قال بدر الدين العيئئ: «ودعوى الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاريٌ 
فيه غير موجّهة, لأَنّْ دعوى الكلّيّة تحتاج إلى دليل قاطع»(2. 

ويوَكّد هذه الحقيقة أن ابن الصلاح نفسه قال في موضع لاحق» من 
كتابه نفسه: «ما أسنده البخاريٌ ومسلم يَحَهْالنَكُ» في كتابيهما بالإسناد المتضرة 
تدللق: الس حكن السنكفو باه إمكال براقا للعلىة وهو الى عقدكه مد 
مبتد! إسناده واحد» أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاريٌ» وهو 
ف كتاب مسلم قليل جدًا - ففي عظنه تقار 

وقال في موضع لاحق أيضًا: «سوى أحرف يسيرة» تكلم عليها بعض 
أهل النقد» من الحفّاظء كالدارقطيم» وغيره» وهي معروفة» عند أهل هذا 
الشأن»0". 

قال بلقاي" العو _ج اذا عرقت نار فنا اع خلنيهها فر ذللكة 
وقدح فيه معتمّد من الحفّاظء فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقّيه 
بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع قليلة. :+ . 
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فابن الصلاح يرى - بوضوح - أن هذين الكتابين أصحٌ؛ من سائر 
كتب الحديث؛ لكون أغلب ما فيهما صحيحًاء عنده مع اعترافه باستثناء 
صنفين» من أحاديث الصحيحين» هما: 
1عدالأجادية: غين المسندة: 
9 - الأحاديث المنتقّدة. 

فأمّا الأحاديث غير المسئّدة» فهى الأحاديث المعلّقة) مع وجود اختللاف 

١ : 500- 3‏ 
بين المؤلّفين في تصحيح بعضها!"". 

قال زين اللايرة العراقيئ : «أوّل من صنف 2 جمع الصحيح: محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ» وكتابه أصحّ من كتاب مسلمء عند الجمهور, وهو الصحيح. 
وقال النووي: إِنّه الصواب. والمراد ما أسندهء دون التعليق والتراجم»7". 

وقال ابن حجر العسقلاي:: «إلا أن الجواب عمًا يتعلّق بالمعلّق سهل؛ 
لأنْ موضوع الكتابين نما هو للمستداتء والمعلق ليس بمستد؛ ولهذا لم يتعرّض 
الدارقطؤ فيما تتبّعه على الصحيحينء إلى الأحاديث المعلّقة» التي لم توصّل في 
موضع آخر؛ للعمه" بِأتَا ليست من موضوع الكتاب. وإًِا ذُكرت استعناسًا 
واستشهادًاء والله الي 

وما الأحاديث النتقّدة» فهي أحاديث انتقدها بعض المؤلّفين القدامى, 


سنداء أو متنّاء أو سندًا ومتنًا. وقد أشار كثير من المؤلْفين إلى هذه الانتقادات. 
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قال ابن تيميّة: «ولهذا كان فيما صّنف في الصحيح أحاديث يُعلَم أكما 
غلطّ وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يُعلّم لاجو 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس في صحيح البخاريّ: ذِكرٌ الدباغ» ولم 
يذكره عامّة أصحاب الزهريّ؛ عنه» ولكن ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم» في 
صحيحه» وقد طعن الإمام أحمدء في ذلكء وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه»7. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ومما قد يُسمّى صحيحًا ما يصحّحه بعض 
علماء الحديث» واخرون يخالفوتهم في تصحيحه. فيقولون: هو ضعيف, ليس 
بصحيح, مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه. ونازعه في صكّتها غيره من أهل 
العلم, إِمّا مثلهء أو دونه أو فوقه» فهذا لا يَُرَم بصدقه إِلَّا بدليل...»76. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكذلك التصحيح لم يتلق أن اكه 
البخاريٌ ومسلماء بل جمهور ما صحّحاه كان قبلهما عند أئمّة الحديث 
صحيحًا متلقّى بالقبول» وكذلك في عصرهماء وكذلك بعدهماء قد نظر أئمّة هذا 
الفنّ في كتابيهماء ووافقوهما على تصحيح ما صحّحاه إِلّا مواضع يسيرة» نحو 
عشرين حديئّاء غالبها في مسلم, انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ. وهذه 
المواضع المنتقّدة غالبها في مسلمء وقد انتصر طائفة لمما فيهاء وطائفة قرّرت 
قول المنتقدة. والصحيح التفصيل؛ فإِن فيها مواضع منتقّدة» بلا ريب» مثل 
ديق ليزي واحديك الخلن الله البرتة روم :التي "أ :ونعدينف عراذة 
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الكسوف بثلاث ركوعات» وأكثر. وفيها مواضع لا انتقاد فيهاء في البخاري» 
فإنّه أبعد الكتابين عن الانتقاد» ولا يكاد يروي لفظًا فيه انتقاد, إِلّا ويروي 


اللفظ الآخر الذي يبيّن أنه منتقّدء فما في كتابه لفظ منتمّد, إِلَّا وفي كتابه ما 


صنعته. والكتابان سبعة آلاف حديث وكسر. والمقصود أنْ أحاديثهما انتقدها 
الأقية الجهابذة» قبلهم وبعدهم» ورواها خلائق» لا بصي عددهم إل للم فلم 
ينفرداء لا برواية» ولا بتصحيح»7". 

وقال ابن الوزير: «اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير» وليس 
في ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعيّة, ولا إجماعيّة» بل غاية ما فيه أنه لم 
ينعقد عليه الإجماع» وأنّه لا يُعترض على من عمل به» ولا على من توقف في 
صكّته. وليس الاختلاف يدل على الضعفء ولا يستلزمه» فقد اختُلف في 
الخلفاء الراشدين - الذين هم أفضل الصحابة - وكمْرتهم طوائف من الروافض 
والنواصب والخوارج» وسلم من التكفير والاختلاف من هو دون الخلفاء يب 
من صغار الصحابة» فليس مجرّد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال 
الصحيحين؛ ولا مُشْعِر بضعف حديثهم؛ وَإِنما الحجّة في الإجماع» لا في 
الخلاف. والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهماء ونا انعقد على 
صحّتهماء إلا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصحيح. فإنّهِ وقع فيه 
الاختلاف؛ الذي هو ليس بحجّة على الضعفء ولا على الصِحّة, إذ لو دل 
على شيء» لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحّة؛ إذ 
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كك منهما قد قال به قائل» بل يكون القائل بالصحّة أولى؛ لأنّه مُثيت» 
والمضيّف للحديث - إذا لم يبِّن سبب التضعيف - نافيء والمثيت أولى 
من النافي»7. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «وأمًا رجحانه من حيث عدم الشذوذ,ى 
والإعلال» فلأنٌ ما انتُقد على البخاريّ - من الأحاديث - أقك عددًاء مما 
الود على ا 

وقال ابن حجر العسقلان أيضًا: «فإِنٌ الأحاديث التي انتُقِدت عليهما 
بلغت مئتي ديت "وعشرة أحاذيت» كفا سباق دك ذلك فقكلا قي فصل 
مُفْرّده اختصٌ البخاريّ منهاء بأقلّ من ثمانين» وباقي ذلك يختص بمسلم؛ 
ولا شكٌ أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مينا كثر 297 

وقال محمّد رشيد رضا: «فإذا تأمّلتم هذا وذاك» علمتم أنه ليست من 
أصول الإيمان - ولا من أركان الإسلام - أن يؤمن المسلم بكك حديث رواه 
البخاريٌ» مهما يكن موضوعه؛ بل لم يشترط أحدٌّ في صِحّة الإسلام» ولا في 
معرفته التفصيليّة الاطّلاع على صحيح البخاريّ» والإقرار بكلّ ما فيه. وعلمتم 
أيضًا أنّ المسلم لا يمكن أن يُنكر حديئًا من هذه الأحاديث بعد العلم به إِلَّا 
بدليل يقوم عنده» على عدم صكته. متنّاء أو سندًا؛ فالعلماء الذين أنكروا 
صحة بعض تلك الأحاديث» لم يُتكروهاء إل بأدلّة قامت عندهم قد يكون 


)( نزهة النظر: ا 
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بعضها صوابّاء وبعضها خطأء ولا يُعدٌ أحدهم طاعناء في دين الإسلام»(". 

وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: «مع هذا كلّه نقول بحقٌ: إن صحيح 
البخاريٌ أصح كتاب, بعد كتاب الله؛ ولكنه ليس معصوماء هو ورواته من 
الخطإء وليس كلّ مرتاب في شيء من روايته كافرًا! ما أسهل التكفير على مُقَلّدة 
ظواهر أقوال المتأخرين» وحسبنا الله ونعم الوكيل»0". 

وقال أحمد الغماريٌ: «فكم حديث صححه الحقاظ؛ وهو باطلء بالنظر 
إلى معناه» ومعارضته للقرآن» أو السئّة الصحيحة:» أو مخالفة الواقع والتاريخ؛ 
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة» بل قد يتعمّد الكذب؛, 
فإِنّ الشهرة بالعدالة لا تُفيد القطع في الواقع» ومنها أحاديث الصحيحين. فإنّ 
فيها ما هو مقطوع ببطلانه» فلا تغترٌ بذلك» ولا تنهيّب الحكم عليه بالوضعء 
لما يذكرونه من الإجماع على صِحّة ما فيهماء فإِتا دعوى فارغة» لا تثبت عند 
البحث والتمحيصء فإِن الإجماع على صِحّة جميع أحاديث الصحيحين غير 
معقول» ولا واقع. ولتقرير ذلك موضع آخرء وليس معنى هذا أن أحاديثهما 
ضعيفة أو باطلة أو يُوجّد فيها ذلك بكثرة» كغيرهما من المصئفات في الحديث» 
بل المراد أنه يُوجَد فيهما أحاديث غير صحيحة؛ لمخالفتها للواقع» وإِن كان 
ددنها محيكا' عل + شرطهما:. قن الوكك من نيلها ما عق عن خاذت 
قرطيها اننا كنا هر سموط ةن 11 

وقال الألباي: «هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال» من عشرات الأمثلة, 
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التي تدلّ على جهل بعض الناشئين» الذين يتعصّبون لصحيح البخاريٌ» وكذا 
لصحيح مسلم؛ تعصّبًا أعمى» ويقطعون بأنَ كلّ ما فيهما صحيح! ويقابل 
هؤلاء بعض الكتابء الذين لا يُقيمون للصحيحين وز فيردون من أحاديثهما 
ما لا يوافق عقوهم وأهواءهم»7". 

وقال الألبان أيضًا: «فليس من العلم - وليس من الحكمة في شيء - 
أن أتوجّه أناء إلى نقد الصحيحين» وأدع الأحاديث - الموجودة في السنن 
الأربعة» وغيرها - غير معروف صحيحهاء من ضعيفها. لكن في أثناء البحث 
العلمئّ» تمرٌّ معي بعض الأحاديث» في الصحيحينء أو في أحدهماء 
فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب ممّا 
أحكم أنا على بعض الأحاديث7"» فليعد إلى فتح الباري» فسيجد هناك أشياء 
كثيرة» وكثيرة جدَّاء ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاق» الذي يُسمّى 
بحقٌ: أمير المؤمنين في الحديث» والذي أعتقد أنا وأظنّ أن كك من كان مشاركًا 
في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن 
حجر العسقلان يبيّن في أثناء شرحه أخطاء كثيرة» في أحاديث البخاريٌ» بوجه 
ما كان ليس في أحاديث مسلم فقط7(" بل وما جاء في بعض السئن» وفي 
بعض المسانيد. 5 نقدي الموجود في عاذي صحيح البخاريٌّ» تارة ا 
للحدية كله أي: ثقال: هذا حديتة فعيت» وثارة :ايكون نقد لجن من 


.57/5 سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
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(؟) العبارة ركيكة» ومراده غير واضح منها؛ ولعلٌ سبب ذلك أخطاء طباعيّة. 
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حديث.. أصل الحديث صحيح) لكن يكون جزء منه غير صحيح»7". 

وقال الألباي أيضًا: «قلت: وهذا القول - وحده منه - يكفي القارئ 
اللبيب أن يقنع بجهل هذا المتعالم» وافترائه» على العلماء المتقدّمين, 
منهم, والمتأخّرين؛ في ادّعائه الإجماع المذكورء فإنّهم ما زالوا - إلى اليوم - 
ينتقد أحدهم بعض أحاديث الصحيحين, مما يبدو له أنه موضع للانتقاد» 
بغضٌ النظرء عن كونه أخطأ في ذلك» أم أصاب»7". 
ثانيًا- التصحيح السنديّ لا يستلزم التصحيح المتن: 

تقوم صحّة الحديث - عند أهل الحديث - على اتّصال السند» بنقل 
العدل, الضابط» عن مثله إلى منتهاه» مع السلامة من الشذوذ» والسلامة من 
العلّة0"). 

وهذان الأخيران: الشذوذء والعلّة» يمكن أن يكونا في السند» ويمكن أن 
يكونا في المتن» أيضًا. 

ولذلك كن أن يحكم المحدّث بصحة السند؛ لأنّه يراه متّصلًا بنقل 
العدل الضابط» عن مثله» إلى منتهاه» مع سلامة السند من الشذوذء والعلّة؛ 
ولكنّه لا يحكم على الحديث بالصحّة, إِلَّا بعد أن يتأكد من سلامة المتن» 
منهماء أي: من الشذوذ» والعلة. 

ولذلك قالوا: صحّة السند لا تستلزم صحّة المتن» وهذه قاعدة معروفة 
مشهورة» عند أهل الحديثء لا تكاد تجد من يُنكرها؛ ولذلك أيضًا جمع 


)١(‏ فتاوى الشيخ الألباي: 7؟ه. 
(؟) آداب الزفاف: 4 ه. 


() انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 79. 





بعض المؤلّفين» بين وصف السند بالصححّة» ووصف المتن بالنكارة/"". 

قال ابن الصلاح: «قولحم: "هذا حديث صحيح الإسناد» أو بيك 
الإسناد", دون قولهم: "هذا حديث صحيح., أو حديث حسن'؛ لأنه قد 
ُقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"؛ ولا يصحٌ؛ لكونه شاذًا أو معلّلهم7". 

وقال النوويٌ: «وقولهم: "حديث حسن الإسناد» أو صحيحه"؛ دون 
قولهم: "حديث صحيح., أو حسن'؟؛ لأله قد يصحٌ, أو يحسن الإسناد» دون 
المقن؟ لشذوذء أو علّة»7". 

وقال ابن كثير: «قال: والحكم بالصحّة؛ أو الحُسن, على الإسنادء 
لأيلزم منه الحكم :بذلك؛ على المكنء إذ قند يكون قاذاء أو قعالم . 

وهذه القاعدة عامّة في أحاديث الصحيحين, وفي غيرهماء فتصحيح متون 
الصحيحين متوقّف على إثبات سلامتهاء من الشذوذ» ومن العلّة. 

قال الزركشيت: «الثاني أن السند قد يكون صحيحاء مع الحكم على المتن 
بالضعف» ومثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنسء قال: "صَلَيتُ خلفَ 
النبئ وله وأبي بكرء وعمرء فكانوا يستفتحون الصلاة بِظالحَمْدُ لله رَبَ 
الْعَالَمينَ0*, لا يذكرون «إبشم الله امن التتحيم» ف أوّل قراءة» ولا في 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد: ه/”2”5 وشرح سنن ابن ماجه: 797/5١ء‏ ولسان الميزان: 
5 و5/9م١.‏ 

.١٠١5 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 

(©) التقريب والتيسير: 255 وانظر: المنهل الرويٌ: 0707 والنكت على مقدّمة ابن الصلاح: 
لمش 

(4:) اختصار علوم الحديث: .١5١0-١١9‏ 

(ه) الفانحة: ؟. 





آخرها" . فهذا الحديث سنده صحيح » ومتنه ضعيف؟؛ لوجود العلّة ا 


فإذا انضاف إلى ذلك كله اختلاف المؤلفين» في صِحّة كثير من أسانيد 
الصحيحين, أدركنا أنْ القول بصِحّة تلك الأسانيد ليس أكثر من قول 
اجتهاديٌ, اختلاقٌ» وليس حكمًا قطعيًّاء في كاه حديثء» من أحاديثهما. 

والدارقطيح واحد من أبرز أهل الحديث الذين انتقدوا كثيرا من أحاديث 
الصحيحين, ولا سيّما من جهة السند. 

قال الدارقطيح: «ابتداء ذكر أحاديث معلولة» اشتمل عليها كتاب 
البخاريٌ ومسلمء أو عوك تن ده اليا و العززات سني . 

وقال ابن الصلاح: «وهذا الاستدراك - من الدارقطنين» مع أكثر 
استدراكاته» على الشيخين - قدحٌ في أسانيدهماء غير مُخرج لمتون الحديث 
من غير الصف 

وقال ابن حجر العسقلاي: «على أن الدارقطي وغيره من أثمّة النقد لم 
يتعرّضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين» كما تعرّضوا لذلك في الإسناد»!*). 

وقد تكلّم بعض أئمّة الجرح والتعديل» في كثير من رواة الصحيحين» من 
حك العلال ووم قير الضيها . 


قال السيوطت: «أحدها أن الذين انفرد البخاريٌ بالإخراج لمم» دون 


.1١8-1١11/١ النكت على مقدّمة ابن الصلاح:‎ )١( 
.١١١ (؟) الإلزامات والتتبّع:‎ 


(؟) صيانة صحيح مسلم: .١١/17‏ 
)اهدي الساري: 5 


() انظر؟ هدي الساري: 4846-4 , 





مسلم: أربع مئة وبضعة وثلاثون رجلاء المتكلّم فيهم بالضعف منهم: ثمانون 
رجلاء والذين انفرد مسلم بالإخراج لهمء دون البخاريٌ: ست مئة وعشرون» 
المتكلّم فيهم بالضعف منهم: ١‏ 

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحين كلّهاء فإنّ هذا التصحيح, 
لا يستلزم تصحيح متون الصحيحين كلها. 

فكيفء وقد علمنا اختلاف أهل الحديث أنفسهم, في تصحيح أسانيد 
كثير من أحاديث الصحيحين؟!!! 
الئًا- التصحيح المعنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظئ: 

يتألف المقن من عنصرين رئيسين: 
أ- العنصر اللفظيّ: وهو العنصر المنطوق» والمسموع, والمكتوب» والمقروء» وهو 
عبارة عن ألفاظ قليلة» أو كثيرة» 000 بصورة من صور النظم اللغوي. 

ويكين لفالف رح لمق وات هاا تم افيه ل في الأدوات اللغويّة, 
كحروف العطفء والنفي» وغيرها؛ وفي جذور الألفاظ (الأصول الاشتقاقيّة)) 
وف أبنية الألفاظ (الصيغ الصرفيّة)» وفي إعراب الألفاظ (علامات الإعراب)؛ 
وي ترتيب الألفاظ (التقديم والتأخير)» وفي زيادة الألفاظ» أو في نقصاتها. 
ب- العنصر المعنويّ: وهو العنصر المقصود من المتن» أي: هو مراد المتكلّم, 
وقد قل تكن اللبنها طني الكرن تفع كا كوه إزقن الكل ركنم كو عي اك مرت 

وللمعنى صور كثيرة» منها: المعنى الإجمالي» والمعنى التفصيلئ. فأما المعنى 
الإجماليٌ» فهو المعنى العام للمتن» وما المعنى التفصيلت» فهو المعنى الدقيق الزائد» 
على المعنى الإجمالي. 


.57/١ تدريب الراوي:‎ )١( 





والمتون المتخالفة - في الجانب اللفظيئ - تتخالف قطعًاء في الجانب 
المعنويٌ؛ لكنٌ التخالف بينها يكون على صورتين: 
-١‏ التخالف التامٌ, حين يكون المعنى الإجمالي لكك متن مخالقًا لغيره. 
؟ - التخالف الناقصء حين يكون المعنى الإجمالمٌ للمتون المتخالفة واحدًا. 

فالتصحيح لمعنويٌ لا يستلزم التصحيح اللفظين» فقد يصحّح المؤللف 
متن الحديث» لكنه لا يستطيع أن يصحّح كل الصيغ اللفظيّة, التي رُوي بما 
هذا المتن, لأنْ هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي بالتصحيح 
المعنوي» أي: يكتفي بتصحيح المعنى الإجمالّ للمتون المتخالفة. 

فإذا اجتهد للتصحيح اللفظئ, فإنّه لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة 
لفظيّة واحدة, لأنّ التخالّف - بين المتون المتخالفة - يمنع من ذلك. 

والكثير من أحاديث الصحيحين,ء قد رُويت فيهماء بأكثر من صيغة 
لفظيّة» فتصحيح صيعغة معيّنة منها يلزم منه قطعًا تضعيف ما خالفها من الصيغ 
اللفظيّة» وإن كان المعنى الإجمالمٌ واحدًا. 

قال ابن الصلاح: «والأصحٌ جواز ذلك, في الجميع؛ إذا كان عالمًا بما 
وصفناه» قاطعًا بأنّه أدى معنى اللفظ» الذي بلغه؛ لأنّ ذلك هو الذي تشهد به 
أحوال الصحابة» والسلف الأوُّلِينء وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدّاء في أمر 
واحدء بألفاظ مختلفة» وما ذلكء إِلّا لأنّ مُعوَّهُم كان على المعنى» دون 
اللفظ»7". 

وقال ابن كثير: «وأمًا روايته الحديث بالمعنى» فإن كان الراوي غير عالم 
ولا عارف بما يُحيل المعنى» فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث» بهذه 


."371 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





الصفة. وأمّا إن كان عالمًا بذلك» بصي بالألفاظ. ومدلولاتماء وبالمترادف» 
من الألفاظ. ونحو ذلك؛ فقد جوّز ذلك جمهور الناس» سلقًاء وخلمًاء وعليه 
العمل» كما هو المشاهد» في الأحاديث الصحاح, وغيرهاء فإِنّ الواقعة تكون 
واحدة» وتجيء بألفاظ متعدّدة» من وجوه مختلفة متباينة. ولمّا كان هذا قد 
يُوقع» في تغيير بعض الأحاديث» منعٌ - من الرواية بالمعنى - طائفة من 
المحدّثين» والفقهاءء والأصوليّينء» وشدّدوا في ذلكء, آكد التشديد. وكان 
ينبغي أن يكون هذا هو الواقع» ولكن لم يتّفق ذلك»7". 

وقال محمّد رشيد رضا: «لا شكٌ في أنْ أكثر الأحاديث قد رُوي 
بالمعنى» كما هو معلومء واثّفق عليه العلماء» ويدلٌ عليه اختلاف رواة 
الصحاح:؛ في ألفاظ الحديث الواحد» حتّى المختصّر منها»7. 

ومن أمثلة ذلك حديث: «إئا الأعمال بالنيّات»: فقد رواه مسلم, 
بصيغة لفظيّة واحدة» هي: («إِنّمَا الْأَعْمَالُ بالبَيّة وَإنّمَا لِامْرِي ما نَوَىء فَمَنْ 
كَانَتْ مِجْرَنْهُ إِلَى الله وَرَسُولِه فَهِجْرَتُة ِلَى الله وَرَسُولِه. وَمَنْ كَانّثْ هِجرثة 
دنا يلها أو ام يمرَؤهاء مهجزثة إل ا هاج بيده" 

ورواه البخاريّ» بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة» مع وجود فروق لفظيّة يسيرة: 
مَالُ بالبّاتِء وَإِمَا لِكُلَ امْرِيٍ ما توى, فَمَنْ كانت 

يتكفهاء كيخرثة إل عااعاغز إلبيي. 
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غَا الا 


.75714 اختصار علوم الحديث:‎ )١( 
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وَرَسُولِه ما إن الله وَرَسُولِه وَمَن كان هجرثة لِدَنَيًا يُصِيبهًَا 
بتر ا م 21 ل مَا هاج اه 


6 000 ليق وَلامُرِيْ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتٌ 


بخ ل ا وشو ون كانث جز يا م 
نَهُ إلى ما هَاجَرَ لا 


ذ- 0 ليق » فَمَنْ كَانَتْ هجرثة 


فَهِجْرَنهُ إلى مَا هَاجَرٌ الي وَمَنْ كَانَتْ 

وَرَسُولِه»! 

هم- «الْعَمَلك ِالنِيّة ا لِامْرِئْ مَا نَوَى» فَمَنْ كانت 

ب رن اند وار قر لاا ا 
َ قَهِجْرَنُة إلى مَا هَاجَرَ ليه ). 


0 


ي: 454/7 رقم 7891. 
1 515/7 كء رقم 35488. 
ي: 501/8 ك2 رقم 81/ا2. 


واو اع اار11. 





هِجْرَثهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَنةُ إلى الله وَرَسُولِهه وَمَنْ هَاجرٌ إِلى ذُنَيَا يُصِيبهَاء 
و امْرأةٍ يكَرَكَجْهَاء فَهِجْرَتُهُ إِلَ مَا هَاجرَ إليه7". 

والغرض من سرد هذه الروايات اللفظيّة التنبيه على أن من يحكم بصحّة 
هذا الحديثء فإِنّه إِنما يحكم بصحّة المعنى الإجمالي للمتن» ولا يُمكن أن 
يحكم بالصحّة اللفظيّة التامّة لكل رواية من رواياته. 

فمثلا إذا صحّ صدور الرواية الأولى» بألفاظهاء ونظمهاء صحّة تامّة 
فهذا دليل على أن الروايات الأخرى - المخالفة لما لفظيّاء مخالفة جزئيّة - 
لا جمكن أن يحكم لحا بالصحّة اللفظيّة التامة. 

فمتون (الصحيحين) ليست محفوظةً من الناحيّة اللفظيّة» حفظًا تاثا 
لا اختلاف فيه» كما في حفظ الآيات القرانيّة. 

قال الألبانين: «وليس معنى ذلك: أن كك حرف - أو لفظة, أو كلمة, 
في الصحيحين - هو بمنزلة ما في القرآن» لا يُمكن أن يكون فيه وهمٌء أو 
خطأء في شيء من ذلكء من بعض الرواة» كلاء فلسنا نعتقد العصمة لكتاب» 
بعد كتاب الله تعالى» أصلاء فقد قال الإمام الشافعي» وغيره: "أبى الله أن يتم 
إلّا كتابه", ولا يُمكن أن يدّعي ذلك أحد, من أهل العلم» ممّن درسوا 
الكتابين» دراسة تفهّم» وتدبّر» مع نبذ التعصّبء وفي حدود القواعد العلميّة 
الحديثة» لا الأهواء الشخصيّة, أو الثقافة الأجنبيّة» عن الإسلام» وقواعد 
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010( صعديعم البخاريٌ: دى رقم #مه"5. 
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اختلاف نُسّخ الصحيحين: 

لم يصل إلينا الصحيحان» بنسخة واحدة» لكلّ منهماء بل وصلا بعدّة 
نُسَخْ» تختلف في مواضع كثيرة» بزيادة لفظيّة» أو نقص لفظيّ» أو تقديم 
لفظئ» أو تأخير لفظيئ» أو تغيير لفظئن, في الأحرُفء أو في الضبط. 

ومن أمثلة اختلاف المتون في نُسَخ (صحيح البخاريّ): 
- قال ابن حجر العسقلانٌ: «قوله: "وفيه خرب". قال ابن الجوزيٌ: المعروف 
فيه فتح الخاء المعجّمة» وكسر الراء بعدهاء موحّدة: جمع خربة» ككلم وكلمة. 
قلث: وكذا ضبط في سنن أبي داود. وحكى الخطابئ أيضًا: كسر أوُّلهِ وفتح 
ثانيه: جمع خربة» كعنب وعنبة. وللكشميهئن: "حَرْث"» بفتح الحاء المهمّلة, 
سكن اراد امققه ا شامة اوقو ان فاده ١‏ انون كاد الذا رلغم وا لفكي 


والموحّدة» ورواية حمّاد بن سلمة» عن أبي التيّاح؛ بالمهمّلة والمثلّثة؛ فعلى هذاء 
فرواية الكشميهخم وهةٌ؛ لأنّ البخاريٌ إِنَا أخرجه من رواية عبد الوارث»27). 


- قال ابن حجر العسقلاقي: «قوله: "نقيّة", كذا عند البخاريّ» في جميع 
الروايات التي رأيناهاء بالنون» من النقاء» وهي صفة لمحذوف, لكن وقع عند 
الخطابي والميديٌ» وفي حاشية أصل أ 3 ا بمشلنة مفتوحة» وغين 
معجّمة» مكسورة» بعدها موحّدة خفيفة» مفتوحة. قال الخطابي: هي مستنقع 
الماء» في الجبال والصخور. قال القاضي عياض: هذا غلط في الرواية» وإحالة 
للمعنى؛ لأنّ هذا وصف الطائفة الأولى» التي تنبت؛ وما ذكره يصلح 
للثانية» 9 سك الماء. قال: وما ضبطناه في البخاريٌ من جميع الطرق ١‏ 
"نَقِيّة" بفتح النون» وكسر القاف. وتشديد الياء التحتانيّة» وهو مثل قوله في 


.575/١ فتح الباري:‎ )١( 





مسلم: "طائفة طيّبة". قلث: وهو في جميع ما وقفث عليه» من المسانيد, 
والمستخرّجات» كما عند 00 

- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "قبلت" بفتح القاف. وكسر الموحّدة» من 
القبول» كذا في معظم الروايات» ووقع عند الأصيلت: "قيّلت" بالتحتانيّة 
اذه ون حصيفوي "قو ادكو جم 

- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "بين أضلع منهما", كذا للأكثر» بفتح 
أوّله وسكون المعجّمة» وضمٌ اللام» فجمع ضلع. ورُوي بضمٌ اللام وفتح 
العين7"'» من الضلاعة» وهي القُوَ ووقع في رواية الحموي وحده: "بين أصلح 
منينا" بالصاه والحاء: الهملفية) .وشيه ابن #بطال لمسدّد شيخ البخاريٌ» وقد 
خالفه إبراهيم بن حمزة عند الطحاويّ» وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجرء 


وعفان عند ابن ابي شيبة ) يعني كلهم عن يوسف» شيخ البخاريٌ فيه» فقالوا: 


ااء 


أضلع" بالضاد المعجّمة والعين. قال: واجتماع ثلاثة من الحفاظ ون من انفراد 


واحدء انتهى. وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفَِرَبْرِيٌ فلا يليق الجزم 
أن مسدّدًا نطق به هكذا»7. 


كال ابن حجرا لعسقلاي: «وقوله: 'أثلي". بفتح الهمزة» وسكون ال موحّدة, 


وكسر اللام: أمرٌ بالإبلاء» وكذا قوله: "أخْلقى" بالمعجّمة؛ والقاف: أمرٌ 


بالإخلاق» وهما بمعنى. والعرب تُطلق ذلك» وتريد الدعاىع» بطول البقاء 


.177/1١ فتح الباري:‎ )١( 
.177/١ (؟) فتح الباري:‎ 

(؟) كذا في المطبوع. 
(4) فتح الباري: 5/8/5 7. 





للمخاطب بذلك» أي: كما تطول حياتهاء حقٌ يبلى الثوب ويخلق... ووقع في 
رواية أبي زيد المروزيّ» عن الفَرَبْرِيَ: "وأخلفي" بالفاء» وهي أوجةُ من التي 
بالقاف؛ لأنَّ الأولى تستلزم التأكيد» إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى» لكن جاز 


العطف لتغاير اللفظين» والثانية فيد معنى زائدّاء وهو أنّها إذا أبلته» أخلفت 
)0 


غيره...» 
- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "لكنٌ أفضل الجهاد" اخثلف في ضبط 
'لكن". فالأكثر بضمٌ الكاف: خطاب للنسوة» قال القابسيم: وهو الذي تميل 
إليه نفسي» وف رواية الحمويّ: 'لكِنّ" بكسر الكافء وزيادة ألف قبلهاء بلفظ 


الاستدراك»7"), 


- قال ابن حجر العسقلاق: «قوله: "كان عليحٌ مُسلِّمًا في شأنها" كذا في 
نُسَخ البخاريّ» بكسر اللام الثقيلة» وفي رواية الحمويّ: بفتح اللام. قوله: 
"فراجعوه'» فلم يرجع. المراجعة في ذلك وقعت» مع هشام بن يوسفء فيما 
أحسبء وذلك أن عبد الررّاق رواه عن معمرء فخالفه فرواه بلفظ: "مسيئًا", 
كذلك أخرجه الإسماعيل وأبو تُعَيم» في المُستخْرَّجَينِ. وزعم الكرمان أن 
المراجعة وقعت في ذلكء عند الزهريٌ» قال: وقوله: "فلم يرجع". أي: لم يجب 
بغير ذلك. قال: ويحتمل أن يكون المراد: فلم يرجع الزهريٌ. إلى الوليد. قلثُ: 
ويقوّي رواية عبد الررّاق ما في رواية ابن مردويه المذكورة بلفظ: "أن عليًا أساء 
فق شان رواله يعفر لنل.انقيين»'وقال “اب العيقولهة. "ميلا" هو بيكشر 
اللام» وضبط أيضًا بفتحهاء ولمعنى متقارب. قلث: وفيه نظرٌء فرواية الفتح 


.580/٠١ فتح الباري:‎ )١( 
.5807/9 (؟) فتح الباري:‎ 





تقتضى سلامته من ذلكء ورواية الكسر تقتضى تسليمه لذلك. قال ابن التين: 
وزوي: "'مسيئًا'0 وفيه بُعدٌ. قلث: بل هو الأقوى» من حيث نقل الرواية» وقد 
ذكر عياض أن السفيع رواه عر البخاري بلفظ: "مسيئًا".. قال: وكذللك رواه 


أبو علي بن السكن, عن الفَِرَبْريٌَ. وقال الأصيلك بعد أن رواه بلفظ "مسَلّمًا": 
00 


كذا قرأناه» والأعرف غيره» 
- قال ابن حجر العسقلاق: «قوله: "لا بأس أن يُعطي الثوب بلثّلْث" كذا 
للأكثرء بالموحّدة؛ ولابن السكن والنسفي: بالراء»7". 
- قال ابن حجر العسقلاي: «قوله: "الرجال" كذا للأكثرء وللكشميهئى: 
"الدجّال", بالدال وتشديد الجيم» وهو متيف 


- قال ابن حجر العسقلان: «فأمًا الحديث الأوّل» في المنبر» فقوله: "ما بين 


بيتي ومنبري"» كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن عساكر وحده: "قبري"» بدل 
ابي : وو بع 

- قال ابن حجر العسقلاق: «وفيها قوله: 'أنْ أبا بصير بن أسيد - بفتح 
الحمزة - قدم مؤمًا" كذا للأكثرء وف رواية السرخسي والمستملي: "قدم من 


منق '") وهو 00 





- قال النوويّ: «قوله: ظهر قبلنا ناسنٌ يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم . هو 
بتقديم الققاف» على الفاءع ومعناه: يطلبونه» ويتتبعونه. هذا هو المشهور. 
وقيل: معناه: يجمعونه. ورواه بعض شيوخ المغاربة) من طريق ابن ماهاك: 
'يتفقرون"» بتقديم الفاءء وهو صحيح أنعناء معناه: يبحثود عن غامضه. 
ويستخرجون 7 . 

- قال النوويّ: «أمّا قوله: "أهْل". فمنصوب على النداء» هذا هو المشهور. 
وجوز بعضهم رفعه» على تقدير: انت أهل الثناء. والمختار النصب. والثناء: 
قْ الرواية قُ مسلمء وغيره. قال القاضي عياض: ووقع في رواية ابن ماهاك: 
"أهل الثناء والحمد"؛ وله وجهء ولكنّ الصحيح المشهور الأوّل»7". 

- قال النوويّ: «قوله: ' بعث علئٌ طينه» وهو باليمن بذهبة 2 ثربتها" . هكذا 
هو في جميع نسّخ بلادنا: بذهبَة بفتح الذال» وكذا نقله القاضي» عن جميع 
رواة مسلمء عن الجلوديّ. قال: وفي رواية ابن ماهان: 'بِذُهَيْبَة", على 
التصغير»7". 

- قال النوويٌّ: «قوله: "ناضحانٍ كانا لأبي فلان زوجهاء حجٌّ هو وابنه على 
أحدهماء وكان الآخر يسقي غلامنا". هكذا هو في نُسَخ بلادناء وكذا نقله 


القاضي عياضء» عن رواية عبد الغافر الفارسيئ» وغيره. قال: وفي رواية 


.١5 5/١ صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )١( 
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ابن ماهان: "يسقي عليه غلامنا". قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرا؛ 
وصوابه: 'نسقي عليه نف لنا"» فتصحّف منه "غلامنا". وكذا جاء في البخاريٌ 
على الصواب. ويدلٌ على صحّته قوله في الرواية الأولى: "نضح عليه"؛ وهو 
بمعنى: نسقي عليه. هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة» وتكون 
الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدّرة» وهذا كثير في الكلام, والله أعلم»(2. 
- قال النوويّ: «وأمًا قوله: "يُكرّهون" ففي بعض الأصول» من صحيح مسلم: 
'يُكرّهون"؛ كما ذكرناه» من الإكراه» وفي بعضها: 'يُكهّرون", بتقديم الحاء» من 
الكهرء وهو الانتهار. قال القاضي: هذا أصوبء وقال: وهو رواية الفارسي» 
والأقل,زؤاية ان هاف لطر 

- قال النوويّ: «قوله: "فلمًا أقبلنا تعجّلت". هكذا هو في نُسَخ بلادنا: 
"أقبلنا"» وكذا نقله القاضي» عن رواية ابن سفيان» عن مسلم. قال: وف رواية 


ااء 


ابن ماهان: "أقفلنا". بالفاء. قال: ووجه الكلام: "قفلنا". أي: رجعناء ويصحّ 
ان بفتح اللامء أي: أقفلنا البيئُ عل و 
فاعلّه)1؟). 

- قال النوويٌ: «قوله في هذا الحديث: "نؤاجرها يا رسول الله على الربيع» أو 
الأوسّق". هكذا هو في معظم النْسَخْ: "الربيع"» وهو الساقية» والنهر الصغير. 


و 
2.5١‏ 


أَقفِلَا" بضمٌ الحمزة» لِما لم يُسَمّ 


)00( صحيح مسلم بشرح اتروع ادم 

(؟) صحيح مسلم بشرح النوويّ: .١7/9‏ 

(*) كذا في المطبوع» ولع الصواب: (أَفْمَلَنَا) بالفاء؛ بدلالة ما بعده. 
0( صحيح مسلم بشرح العوؤو 1-1 هك 6ه 





وحكى القاضي» عن رواية ابن ماهان: "البع" بضمٌ الراء؛ وبحذف الياءء وهو 


- قال النوويّ: «أمّا قوله: "فجَعَلَ يَصرفٌ بصرّه", فهكذا وقع في بعض 
الشسخ» وف بعضها: "يصرف" فقطء بحذف "بصرّه", وفي بعضها: "يَضِرِبُ", 
بالضاد المعحّمة والنا 1 

- قال النوويّ: «قوله: "يزول" هو بالزاي والواو» هكذا هو في جميع نُسّخ 
بلادناء وكذا رواه القاضي» عن جماهير شيوخهم. قال: ووقع عند بعضهم» عن 
الت هاهانة لقره "وال راون والفامة قال4 :وا لأول أظيرةء وك 

- قال النوويٌ: «وأمًا "ثناه". فوقع في أكثر الستخ: "يناه" بثاء مثلّئة 
مكسورة» وفي بعضها: 'ثُنْيَاةُ'» بضمٌ الثاء» وبياء مثئّاة تحتء بعد النون» ورواهما 
جميعًا القاضي» وذكر الثاني» عن رواية ابن ماهانء وَالأَُوَلَ عن ير 

- قال النوويّ: «هكذا هو في جميع النْسَخ ببلادنا: "والحنتم المزادة المجبوبة", 
وكذا نقله القاضي» عن جماهير رواة صحيح مسلم, ومعظم النْسَحْ» قال: ووقع 
في بعض التمَخ: "والحنتم والمزادة المجبوبة"» قال: وهذا هو الصواب» والأولى 


00 ور( 
لعيير » ووهم» ١‏ 


.705/٠١ صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )١( 
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00 


- قال النوويّ: «قوله: "وى عن التّقين وين النخلة تنسح نسحا أو تنعر 
نقر"» هكذا هو في معظم الروايات والنس( بسين وحاء 


دن > 


0 فتصير نقيرا. ووقع لبعض الرواة» في بعض النْسَخ: "تُنسّج" 
بالجيم. قال القاضي» وغيره: هو 00 
- قال النوويّ: «هكذا هو في معظم 0 'فْعَفَا"» بالعين» وتشديد الراى 
أن جعلنا عُرَفاء» وفي كثير من انمث 'فْمَرّقتا"ء بالفاء المكرّرة» في أُوَّلَه 
وبقاف» من التفريق» أي جعل كد رجلء من الاثني عشر» مع فرقة. فهما 
صحيحان: ولم يذكر القاضي هنا غير الأوّل»(". 
- قال النوويّ: «أمّا 'يَعْتُْ", فبفتح الياء» وبغين معجّمة» مضمومة, 
ومكسورة» ثم مثئّاة فوق» مشدّدة. وهكذا قال ثابت» والخطابيَ» والهروي» 
وصاحب التحرير» والجمهور» وكذا هو في معظم نُسّخ بلادنا. ونقله القاضي 
عن الأكثرين. قال الحرويٌ: ومعناه: يدفقان فيه الماء» دفقًا متتابعًا شديدًا. قالوا: 
وأصله من إتباع الشيء الشيء» وقيل: يصبّان فيه دائمّاء صبًا شديدًا. ووقع في 
بعض النسخ: "ر "يَعْبٌ"2 بضمٌ العين المهمّلة» وبباء موحّدة» وحكاها القاضي عن 
واية العذري. قال: وكنا ذكره الحربي» وفسّره بمعنى ما سبق» أي: لا ينقطع 
جرياتمما. قال: والعَمتٌ: الشرب بسرعة» في نقس واحد. قال القاضي: ووقع في 


1 ار 


رواية ارخ ماهان: 0 مشلنة وعين مهمّلة أئ: يتفجر» 


)١(‏ كذا في المطبوعء ولعل المراد: (التمخ)» بالمخاءء أي: (في معظم الروايات والتُسخ). 
(؟) صحيح مسلم بشرح النوويٌ: .١55/1١‏ 

(*) صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5 .70/1١‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النوويّ: .514-51/1١6‏ 





- قال النوويٌ: «هكذا هو في معظم نُسخْ بلادنا: "ا كمزة) ومثنّاة فوق» 
ساكنة» ولام وياءء ومعناه: ارتفع عنه الوحي. هكذا فسّره صاحب التحرير» 
وغيره. ووقع في بعض التُسَخ: "أجلي" بالجيم. وفي رواية ابن ماهان: "انْجلَى", 
ومعناهما: يه عنه» وزال عنه» 7" , 

- قال النوويّ: «قوله: "حي إذا كان من آخر الليل؛ لقِثُ كأنّ خماء". هو 
بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الفاءء وبالمدٌ» وهو الكساءء وجمعه: أخفية, 
ككساء وأكسية. قال القاضي: ورواه بعضهمء عن ابن ماهان: "جُفَاء"2 بحيم 
مضمومة» وهو عُنَاء السيل» والصواب المعروف هو الأوّل»1". 

- قال النوويٌ: لزقولةة "نينث مكة» فتضكّفتٌُ رذ منهم. يعني : نظرث إلى 
أضعفهم, فسألته؛ لأنْ الضعيف مأمون الغائلة» غالبًا. وفي رواية ابن ماهان: 
'فتضيِّفتُ". بالياء. وأنكرها القاضيء وغيره؛ قالوا: لا وجه له هنا»7". 

- قال النوويّ: «قوله: "بعث إلى أمٌ الدرداء بأنُجاد من عنده". بفتح الهمزة» 
وبعدها نون» ثم جيم وهو جمع "تجد" بفتح النون والجيم» وهو متاع البيت» 
الذي يزيّنهء من فُرْشء وتمارق» وسُتُور. وقاله الجوهريّ بإسكان الجيم» قال: 
وجمعه: تُجُود حكاه عن أبي عُبَيدء فهما لُغتان. ووقع في رواية ابن ماهان: 
'بخادم "2 بالخاء المعجّمة» والمشهور الأول)47). 


.89/1١ صحيح مسلم بشرح النوويٌ:‎ )١( 
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رابعًا- التصحيح الصدوريٌ لا يستلزم التصحيح المطابقي 

بعض المتون يُنسّب صدورهاء إلى الن كيد فإن صحّ صدور المتن منه 
بصفته النبويّة» لا بصفته البشريّة؛ فإِنْ هذه (الصحّة الصدوريّة) دليل قاطع, 
على (الصحّة المطابقيّة)» أي: (مطابّقة الواقع)؛ لأنّ مصدر المتن في هذه الحال 
هو (الوحي اللي المنزّل)» وهو - بلا ريب - معصوم من الخطإ. 

ولذلك يمكن أن نقول: 

إن الصحّة المطابّقيّة» إذا كانت منتفيةً» عن المتن المنسوب إلى النين كَل 
فكان للك ندال على ما بخالف الواقع القطعين, دلالةَ صريحة» قطعيّة فإنّ هذه 
المخالفة دليل قاطع, على انتفاء الصحّة الصدوريّة. 

فلا خلاف في أن كلام النين وَل بصفته النبويّة: حقء لا ريب فيه؛ 
فلا يمكن أن يكون مخالمًا للواقع القطع. 

قال الفخر الرازئٌ: «الثالث: وهو أنه قد اشتهر فيما بين الأمّة أن 
جماعة من الملاحدة: وضعوا أخبارًا منكرة» واحتالوا في ترويجهاء على 
المحدّئين؛ والمحدّئون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها. وأيّ مُنكر فوق 
وصف الله تعالى» بما يقدح في الإلهيّة» ويُبطل الربِوبيّة؟! فوجب القطع - في 
أمثال هذه الأخبار - بأنها موضوعة. وأمّا البخاريٌ ومسلم يَجَعالله, فهما ما 
كانا عالِمَينِ بالغيوب» بل اجتهداء واحتاطاء بمقدار طاقتهماء فأمّا اعتقاد 
أنهما عَلِما جميع الأحوال الواقعة, في زمان الرسول اكد إلى زماننا» فذلك 
لا يقوله عاقل؛ فغاية ما في الباب: أنَا نُحسن الظنّ بهماء وبالذين رَوَيَا 0 
إلا أنّا إذا شاهدنا خبرًا مشتيلاء على كر لا تمكنٌ إسناده إلى الرسول كنل 
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ما كلام النين َل بصفته البشريّة» فليس راجعًا إلى الوحي المنرّل. 

قال عبد الرحمن المعلّمِن: «فأمًا الخطأء فلا ريب أنّ الأنبياء قد يُخطئ 
ظنّهم في أمور الدنياء وأتُْم يحتاجون إلى الأخبار("؛ بحسب ظنّهمء لكنّهم إذا 
احتاجوا إلى ذلكء فَإنا يبر أحدهم بأنّه يظنّء وذلك - كما تقدّم - صدقء 
نيعلل رضن مقط | الظقه قير ذلك ما محا بق قف أن المع يا 

وقال ابن باز: «أمّا من أمور الدنياء فقد يقع الخطأء ثم يُنبّه على ذلك؛ 
كما وقع من النين كلد لمّا مرّ على جماعة يلقّحون النخل» فقال: "ما أظنه 
يضرّه لو تركتموه"» فلمًا تركوه» صار شيصّاء فأخبروه َل فقال 828: "إِنما 
قلت ذلك؛ ظنًا مي وأنتم أعلم بأمر دنياكم؛ مانا أي به عن الله كبن 
فإِنٌ لم أكذب على الله". رواه مسلم في الصحيح. فبيّنَ اقلق أن الناس 
أعلم بأمور دنياهم» كيف يلقّحون النخل» وكيف يغرسون» وكيف يبذرون, 
ويحصدون. أُمّا ما يُخبر به الأنبياءً عن الله يكل فإكمم معصومون من ذلك. فقول 
من قال: إِنَ النبي وَلِدٌ يُخطئ» فهذا قول باطل» ولا بدّ من التفصيل» كما 
ذكرنا»7؟). 

نما المتون المنسوبة إلى الصحابة: والتابعين» وغيرهم؛ فإِنٌ صبكة صدورها 


(1) تأسيق القديين 5165-1 

)١(‏ كذا في المطبوع: (الأخبار)» بهمزة فوقيّة» وهي جمع (الخبر)» والأنسب في هذا السياق: 
(الإخبار)» بهمزة تحني وهو مصدر الفعل الرباعي (أخبر)؛ بدلالة قوله بعدها: «فإئا يخير 
أحدهم بأنّه يظنّ». 

() القائد إلى تصحيح العقائد: 99. 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 591-579-0/5. 





منهم لا تستلزم صحّة مطابّقتها للواقع» فقد تطابق الواقع» وقد تخالفه؛ لأنم 
بشو يُصيبون» ويُخطئون, فجائر - فيما صِحّت نسبته إليهم - أن يُصيبواء 
فيطابقوا الواقع القطعيّ» وجائز أن يخطئواء فيخالفوا الواقع القطعيّ. 

قال ابن تيميّة: «وهم مع ذلكء لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم؛ وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة...»7") 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأمًا الغلطء فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في 
الصحابة من قد يغلط أحيانًا» وفيمن بعده» 7" 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأيضاء فإِنْ السلف أخطأ كثير منهم» في كثير 
من هذه المسائلء واتّفقوا على عدم التكفير بذلك...»9) 

وقال ابن باز: «فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر ضف 
والأخذ بالسئّة الصحيحة أولى من الاجتهاد» من عمرء وغيره» وأرفق بِالأمّة 


وأنفع ج27 


ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلمء عن عبد الله بن عمرو , بن العاص» أنه 


9 ع 


قال: «إنّ ؛ ية أو هه ناته نه لوقاف أذ فاق فندرا فَتَعَرَأ 


ا أصحّ صدور هذا المتن» من عبد الله شن عمرو د بن العاص» أم لم 


١٠١7/8 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 

.١79/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 

(©) جموعة الفتاوط ا 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: .7174/7١‏ 


(5) صحيح مسلم: 21١/١‏ بعد الحديث ذي الرقم 7. 





يصحٌ صدوره منه؛ وسواء أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع» أم لم تصحّ 
مطابقته؛ فإنّه ليس نضا شرعيًاء فهو ليس من كلام الله يلك ولا من كلام 
رسوله ولِه. 

فالطعن في الصحّة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعنًا فيما يُنسَب إلى السئّة النبويّة؛ لأنْ عبد الله بن عمرو واحد من الصحابة؛ 
فهو غير معصومء لذلك يُمكن أن يمُخطئ, سهوّاء أو وهما. 

فجائز أن يصحّ صدور هذا المتن من عبد الله بن عمرو» ويكون أخذه 
من كع الأجبار؛ افقد ذكن بعض الؤلفيق أن عبد اللددية مرو ت-.وهوا أبعل 
العبادلة الأربعة - قد أخذ عن كعب الأحبار. 

قال زين الدين العراقي: «ومن هذا النوع - وهو رواية الأكابر» عن 
الأصاغر - رواية الصحابة» عن التابعين» كرواية العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» 
ونعاويةت ين نو دافا قموانين بو ةوهو عالقا 

وجائز أن تكون نسبة هذا المتن إلى عبد الله بن عمرو باطلة» إِمّا كذيًا 
وافتراء» أو وهمًا وسهوًا. 

ومن أمثلة ذلك» أيضًا: ما رواه البخاريٌ» عن إبراهيم ا فال 
«قَدِمَ أُصْحَابْ عَبْدٍ الله عَلَى أي الدَّرْدَاي مَطلَبَهْي فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: 
يقرا عَلَىْ واي يقن الك قاليه كنا دقال: يكم اغيوه 0 0 
علق قال كتررخ م درا وليل إِذَا تغشى 1" . قَالَ عَلْقَمَةُ: "وال 
والأنتى". قَالَ: أَشْهَدُ أَيْ حمغث لني يل ثرا حَكذا وَعَؤْلَاءِ يُرِيدُوئني 0 


/- 


0 


َه 
4 
أ 


ا 


)١(‏ شرح التبصرة: ؟/1077. 
)الله ١‏ 





َه 
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فْراً: طوَمَا حَلّقَ الذّكرٌ والأنقى714". وا 
فسواء أصحّ صدور هذا المتن من إبراهيم النخع» وما تضمّنه من أقوال 


منسوبة إلى أبي الدرداء» وعلقمة بن قيسء أم لم يصحٌ؛ وسواء أصحّت مطابقة 
هذا المتن للواقع» أم لم تصحٌ؛ فإِنّه ليس نصًا شرعيّ فليس من كلام الله تعالى» 
ولا من كلام رسوله صل 

فالطعن في الصحة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعًا فيما يُنسَب إلى السئة النبويّة؛ لأنْ أبا الدرداء وعلقمة بن قيس وإبراهيم 
النخعيّ رجال من عامّة الناس» من الصحابة» ومن جاء بعدهمء» فهم غير 
معصومين» لذلك يمكن أن يُخطئواء سهوّاء أو وهمًا. 

قال أبو بكر بن العريٌ: «المسألة الثانية- قراءة العامّة وصورة المصحف: 
وما حَلَقَ الذّكرَ والأنتى74". وقد ثبت في الصحيح أنّ أبا الدرداء 
وابن مسعود كانا يقرآن: "والذكر والأنثى". قال إبراهيم: قدم أصحاب 
عبد الله على أبي الدرداء» فطلبهم» فوجدهمء فقال: أيّكم يقرأ على قراءة 
عبد الله؟ قالوا: كلّنا. قال: كيف تقرؤون: وَالليْلٍ إِذَا يَهْشَىك0؟ قال 
علقمة: "والذكر والأنثى". قال: أشهد أي معت رسول الله لِك يقرأ هكذاء 
وهؤلاء يُريدون أن أقرأ: وما عَلَقَ الذّكَرَ وَالدنتَى 4 والله» لا أتابعهم. قال 


اللي 
(؟) صحيح البخاريٌ: 28/85/54 رقم .557٠‏ 
ل" 
(5) الليل: ١‏ 





القاضي: هذا مما لا يلتفت إليه بشرٌّء إِنا المُعوّل عليه ما في الصحف27"؛ فلا 
تحوز مخالفته لأحد, ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه مما لم يثبت 
ضبطه. حسبما بيّناه في موضعه؛ فإِنْ القرآن لا يثبت» بنقل الواحد» وإن كان 
عدلّا؛ وما يتنك «بالقواتوة: الذي يقع به العلم» وينقطع معه العذر وتقوم به 
الحجّة على الخلق)7"). 

ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث (القردة المرجومة)» فهو ليس حديئًا منسويًا 
إلى ال ين بل هو منسوب إلى عمرو بن ميمون» وهو ليس من الصحابة 
إن أده القافية. 

قال التشاري: «عدنا َعَيْمُ بن حَمادِه حَدَّثَنَا هُشَيْعٌ» عَنْ خْصِّيْلِ عَنْ 
عَمْرِو بْن مَيْمُونِء قَالَ: رَأَْتُ في الجاهليّة قِرْده اجْتمع عَلَيّْهَا قِرَدَ قَدْ رَنَتْ 
فَبَحَمُوهَاء فَرَحْمْتَهًا مَعَهُة76". 

وقد انتقد بعض المؤلّفين هذا الحديث؛, فمنهم من انتقد السند» ونفى 
صحّة صلدور المتن» من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من انتقد المتن» ووصفه 
بالنكارة؛ لغرابته عن الواقع. 

قال ابن قتيبة: «قالوا: رويتم: "أن قرودًا رجمّث قرْدة في زنى". فإن 
كانت القرود إِنا رجمتها في الإحصان» فذلك أطرف الحديث. وعلى هذا 
القياس» فإنّكم لا تدرون» لعل القرود تُقيم من أحكام التوراة أمورًا كثيرة» ولعلٌ 
دينها اليهوديّة» بعدُ. وإن كانت القرود يهودّاء فلعات الخنازير نصارى. قال 


(1) كذا 2 المطبوع, والمراد: (الصحف). 
(؟) أحكام القرآن: 5/5 .405-14٠0‏ 
(؟) صحيح البخاريّ: 2179/8-1791//9 رقم 3575. 





أبو محمّد: ونحن نقول» في جواب هذا الاستهزاء: إِنْ حديث القرود ليس عن 
رسول الله ول ولا عن أصحابه؛ ونا هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون»7". 

وقال ابن الجوزيٌ: «وهذا في بعض التْسّخء بالبخاري» لا في كلّهاء وليس 
في رواية التُعيمئ عن الفَِرَْرِيّ. قال الحُميديٌّ: ولعلَ هذا من المقحمات التي 
فييك في كتاب البخاريٌ. وقد أوهم أبو مسعود بترجمة عمرو بن ميمون أنه 
من الصحابة الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاريّ» وليس كذلكء فإنّه ليس من 
الصحابة» ولا له في الصحيح 17 

وقال أبو عبد الله القرطيئ: «وأمًا ما ذكره من قصّة عمروء فذكر 
الخميديّ في جمع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقيّ أن لعمرو بن ميمون 
الأوديّ في الصحيحين حكاية من رواية حصين عنه» قال: "رأيت في الجاهليّة 
قِرّدة» اجتمع عليها قرّدة» فرجموهاء فرجمتها معهم". كذا حكى أبو مسعود» ولم 
يذكر في أيّ موضع أخرجه البخاريّ من كتابه» فبحثنا عن ذلك» فوجدناه في 
بعض النْمَخْ» لا في كلّهاء فذّكِر في كتاب أيَام الجاهليّة» وليس في رواية النُعيميَ 
عن الفَرَْريٌ - أصلًا - شيء من هذا الخبر» في القردة» ولعلّها من المقحمات, 
في كتاب البخاري»7". 

وقال الألباي:: «قلت: هذا أثر منكر؛ إذ كيف يُمكن لإنسان أن يعلم 
أن القرّدة تتزوؤج» وأنّ من خلقهم المحافظة على العرض» فمن خان قتلوه؟ ثم 


هن ان :ذلك أمر واقع بينها» فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجم الْقَرّدم 


.”17/7 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 


(؟ اكشتث المشبكل 1 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ؟/177. 





إِنّما كان لأنّها زنت؟! وأنا أظنّ أن الآفة» من شيخ المصنّف: 'نُعَيم بن 
حمّاد"؛ فإنّه ضعيف منّهُم أو من عنعنة هُشَيم؛ فإنّه كان مدلِّساء لكن ذكر 
ابن عبد البرٌ في "الاستيعاب" (*/ ه١١١)‏ أنه رواه عبّاد بن العوّام» أيضاء 
عن خُصَّينء كما رواه هُشيم» مختصرًا. قلث: وعبّاد هذا ثقة» من رجال 
الشيخين؛ وتابعه عيسى بن حطان؛ عن عمرو بن ميمون به» مطولا. أخرجه 
الإسماعيلن. وعيسى هذا وثقه العجلئ» وابن حبّان؛ وروايته مفصّلة» تُبعد 
النكارة الظاهرة» من رواية تُعَيم المختصّرة» وقد مال الحافظ إلى تقويتها؛ 
خلاقًا لابن عبد البك» والله أعلم»7". 

فسواء أصحٌ صدور هذا المقن من عمرو بن ميمون» أم لم يصحّ؛ وسواء 
أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع» أم لم تصِحٌ؛ فإِنّه ليس نضًا شرعيّاء فليس من 
كلام الله تعالى» ولا من كلام رسوله عَلْقٌ. 

فالطعن في الصحة المطابّقيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السئة النبويّة» وليس 
طعنًا فيما يُنسَب إلى السئة النبويّة؛ لأنْ عمرو بن ميمون واحد من عامّة الناس» 
فهو غير معصوم, لذلك جُمكن أن يخطئ» سهوّاء أو وهمًا. ويمكن أن تكون 
القصّة مفتراة عليه» ومنسوبة إليه كذبًا. 

ولذلك لا يُعَدّ مُنكِرٌ هذه القصّة مُنكِرًا لشيء من السنة النبويّة. 
الواقع القطعىّ الشرعيّ: 

الواقع القطع قد يكون شرعيّاء وهو القرآن الكريم» والسئّة النبويّة» الثابتة 
ثبوتا قطعيا؛ فكت حديث غير قطعي الثبوت» إذا ثبت بالدليل القطع مخالفته 
للدليل الشرعين القطععت» ولا سيّما الدليل القرآني القطعن, فإنّه حديث غير 


)1( مختصر صحيح الإمام البخاريٌ: 0 هامش (21). 





صحيح واقعيّاء وإن عدّه بعض المؤلّفين صحيحًاء من جهة الصناعة الحديثيّة 

ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآي: قول ابن القيّم: «وأمًا اللفظ 
الذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث أبي هريرة: "وإلّه يُنشئ للنار من 
يشاءء فيُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد"؛ فغلطٌ من بعض الرواة» انقلب عليه 
اللي بوالرو رانك ابم رولف ل للق توه قو الات "ال شنيفافه اخر ال1ية 
جهنّم من إبليس» وأتباعه» وأنّه لا يعذّبء إِلّا من قامت عليه حُجْتُه وكذّب 
00 

وقال ابن عثيمين: «ومن الشذوذ: أن يخالف ما عْلِم بالضرورة من 
الدين. مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنّه يبقى في النار فضكٌ عمّن دخلها 
من أهل الدنياء فيُنشئ الله لها أقوامّاء فيُدخِلهم النار". فهذا الحديث وإن كان 
متّصل السند» فهو شادً؛ لأنّه مخالف لما عُلِمِ بالضرورة من الدين» وهو أن الله 
تعالى لا يظلم أحدّاء وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي» والصواب 
أله يبقى في الجئة فضلة عمّن دخلهاء من أهل الدنياء فيُنشئ الله أقوامّاء 
فيُدخِلهم الجنّة» وهذا فض ليس فيه ظلبٌ» أمّا الأل» ففيه ظلة»7". 

ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّ أيضًا: قول الجصّاص: «وقد 
له من فعل الساحرء ما هو أطعٌ من هذاء وأفظع, وذلك أتهم زعموا أنَّ 
النبيّ التلتثلا سّحرء وأنْ السحر عمل فيه حيّ قال فيه: إِنّه يتخيّل لي أي أقول 
الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله» وأنْ امرأة يهوديّة سحرته, في جف طلعة, 


ع 


ومشطء ومُشاقة. حقٌ أكاة جبريل اكه 2 فأ خبره أنما سحرته قُ جْفّ طلعة» 


.8٠01/؟ حادي الأرواح:‎ )١( 


(0) شرح المنظومة البيقونيّة: ٠.‏ 





وهو يت راعوفة الكدة فاستخرج» وزال عن البيع اكه عن ذلك العارض؛ وقل 
قال الله تعالى» 5 للكفارء فيما ادذعوه من ذلك» ل فقال جك من 
قائل: «وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَََعُونَ إِلّا يَجْلّا مَسْخورًاك7". ومثل هذه الأخبار 
من وضع الملحدين؛ تعلبًا بالحشوا(" الطغام» واستجرارًا لهم» إلى القول» بإبطال 
معجزات الأنبياء بلي والقدح فيهاء وأنّه لا فرق بين معجزات الأنبياء» وفعل 
السحرة» وأنّ جميعه» من نوع واحد. والعجب ممّن يجمع بين تصديق 
الأنبياء بل وإثبات معجزاتهم» وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة» مع 
قوله تعالى: مولا يُفْلِحُ الساحدٌ ‏ حَيِثُ أتّى 74" . فصدّق هؤلاء من كذبه الله 
وأخبر ببطلان دعواه» وانتحاله. وجائرٌ أن تكون المرأة اليهوديّة ببجهلها فعلت 
ذلك؛ ظنًا نعها “يأن ذلك يعمل في الدعيياة: وقصدت به النين اكه 2 اعيئلة» فأطلع 
الله نبيّه على موضع سرّهاء وأظهر جهلهاء فيما ارتكبت» وظنت؛ 0 ذلك 
من ل نبوته ) لا أن ذلك ضرّهء» وخلط عليه أمره» ولم يقل كل الرواة: إِنه 


اخولط غللية اموه فا هذا اللفظ :ريدق النيك يبول أصل له . 


وقال سيّد قطب: «وقد وردت روايات - بعضها صحيح.ء ولكنه 
0 بن الأعصم اليهوديّ سحر النين كل في المدينة. :كي : 
أيّامَاء وقيل: أشهرًا.. حّ كان ميل إليه أنّه يأ النساءء وهو لا بأتِيِهن» في 
رواية» وحتّ كان بحي إليه أنه فعل الشيء؛ ولم يفعله» في رواية» ون السورتين 


./ الفرقان:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: (تعلًا بالحشوا)» والصواب: (تلعُمًا بالحشو). 
(9) طه: 59. 

(4:) أحكام القرآن: >./١‏ 





لتا رُقيةَ لرسول الله يلةٌ؛ِ فلمًا استحضر السحر المقصود, كما أخبر في رؤياف 
وقرا السوريق» التحلت الققدة وذهية طنة السو ولك هذه الرواياك:تخالق 
أصل العصمة النبويّة» في الفعل والتبليغ» ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنّ كل 
فعل من أفعاله ولد وكلّ قول من أقواله: سنّة وشريعة» كما أكما تصطدم بنفي 
الوا فعضل الإموام ول الك مسرن بكتري لذ كي لبذ زوز با قوف عن 
هذا الإفك. ومن ثم تُستبعد هذه الروايات.. وأحاديث الآحاد لا يوْحَدْ بما في 
أمر العقيدة. والمرجع هق القرآن:والتواكن شترط للأخذ بالأحاديث في أصول 
الاعتقاد. وهذه الروايات ليست من المتواتر»7). 
الواقع القطعى التاريخيٌ: 
وقد يكون الواقع القطعي تاريخيّاء فيأت متن الحديث دالا دلالة قطعيّة, 
على ما يخالف إحدى القطعيّات التاريخية. 
ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم عن انق غقان ع قال الرركات المسلفون 
كَّ أبي سّفْيَاكَ وَلَا يُمَاعِدُوتَهُ فَقَال ِنيَ 2 9 ثلاث 


قَالَّ: د 0 00 5 0 0 6 


فإذا كانت روايته لهذا الحديث في صحيحه دليلّا على تصحيحه له؛ فإِنَّ 


5٠08/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.158/565٠01١ صحيح مسلم: 232955/5 رقم‎ )١( 





كثيرا من المؤلّفين - قديًا وحديئًا - رفضوا هذا التصحيح, وضعّفوا الحديث, 
شدي إل الذبل ادام 

قال ابن حزم الأندلسئ: «وعكرمة ساقط؛ وقد وجدنا عنه حديئًا 
موضوعًا في نكاح رسول الله وَل َم حبيبة» بعد فتح ا 

وقال ابن حزم أيضًا: «وهذا الحديث, الذي فيه: أن أبا سفيان بن 
حرب,» بعد إسلامه» كان المسلمون يجتنبونه» وأنّه سأل النين وله أن يتزقج 
ابنته» أمّ حبيبة» وأن يستكتب ابنه معاوية» وأن يستعمله. يعني نفسهء ويولّيه. 
قال أبو محمّد: وهذا هو الكذب البحت؛ لأنّ نكاح رسول الله ولو أمّ حبيبة» 
كان وهي - بأرض الحبشة - مهاجرة» وأبو سفيان كان بمكّة» قبل الفتح, 
هده طويلة.ولم تسل أبو:سفياك» إلا ليله يوم 'الفتيب»17. 

وقال ابن الجوزيّ: «وفي هذا الحديث وهم من بعض الرواة» لا شلك فيه 
ولا تردّد وقد امهو به عكرمة بن عمّار» راوي الحديث» وقد ضعّف أحاديثه 
يجى بن سعيد» وقال: ليست بصحاح, وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي 
أحاديث ضعاف»ء ولذلك لم يُخرج عنه البخاريٌ» وإِنّما أخرج عنه مسلمء لأنّه 
قد قال يحبى بن معين: هو ثقة. وإعنا قلنا: إن هذا وهدّ؛ لذن أهل التاريخ 
أجمعوا على أن أمّ حبيبة كانت» عند عبد الله بن جحشء وولدت له؛ وهاجر 
بهاء وهما مسلمان, إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرٌء وثبتت هي» على دينهاء فبعث 
رسول الله يل إلى النجاشيت؛ ليخطبها عليهاء فزوجه إِيّاهاء وأصدقها عن 


رسول الله لي وذلك سنة سبع من ا هجرة» وجاء أبو سفياك» 2 زمن الهدنة» 


.7 78/1١ المحلى بالآثار:‎ )١( 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام: 77/5؟.‎ 





فدخل عليهاء فَتلَّتْ بساط رسول الله يَلِ؛ حيّ لا يجلس عليه. ولا خلاف أنّ 
أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة, سنة ثمانِء ولا نعرف أن رسول الله وَل 
أَمَرَ أبا سفيان. وقد أنبأنا ابن ناصرء عن أبي عبد الله الحميديٌ» قال: حدّثنا 
أبو محمّد علئ بن أحمد بن سعيد الحافظ» قال: هذا حديث موضوع, لا شلك 
في وضعهء والآفة فيه» من عكرمة بن عمّار» ولم يُختلّف أن رسول الله كل 
تزجهاء قبل الفتح بدهر» وأبوها كافر»7"". 

وقال ابن القيّم: «الثاني أن قصّة تزوّج أمّ حبيبة» وهي بأرض الحبشة» قد 
جرت مجرى التواتر» كتزويجه ليه خديجة بمكة وعائشة بمكة وبنائه بعائشة ررق 
بالمدينة» وتزويجحه حفصة رَبك بالمدينة» وصفيّة رق عام خيبر» وميمونة ب في 
عمرة القضيّة؛ ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بماء فلو 
جاء سندٌ ظاهرٌ الصحّة, يخالفهاء عدّوه غلطاء ولم يلتفتوا إليه» ولا يمكنهم 
مكابرة نفوسهم في ذلك»7". 

ومن أمثلة الاعتماد على الواقع التاريخين أيضًا: قول ابن تيميّة: «وكما 
كم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظء. فَإِكم انعا يضعفون 
من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياءَء تبيّنَ لحم أنه غلطٌ فيهاء بأمور 
يستدلون بماء ويسمّون هذا "علم علل الحديث". وهو من أشرف علومهم 
بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط» وغلطً فيه» وغلطه فيه عُرف؛ إِما 
بسبب ظاهرء كما عرفوا أن النون وليه تزوؤج ميمونة» وهو حلالء وأنلّه صلى في 
البيت ركعتين» وجعلوا رواية ابن عبّاسء لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم يُصلّء مما 


ا كفطة السك اسه 
(؟) جلاء الأفهام: 30775,» وانظر: زاد المعاد: .1١١7-1٠9/1١‏ 





وقع فيه الغلط» وكذلك أنه اعتمر أربع عْمَرء وعلموا أن قول ابن عمر: إِنَه 
اعتمر في رجبء مما وقع فيه الغلط» وعلموا أنه تمتّع» وهو آمِنٌ في حجّة الوداع, 
أن قول عثمان لعليم: كنا يومئذ خائفين. مما وقع فيه الغلط»(". 
الواقع القطعىّ العقليٌ: 

وقد يكون الواقع القطعىّ عقليّاهِ فيأي متن الحديث دالّ دلالة قطعيّة 
على ما يخالف إحدى القطعيّات العقليّة (صريح العقل). 

قال ابن حجر العسقلانيٌ: «ومن القرائن» التي يُدرَك بما الوضع: ما 
يُوْحَذْ من حال الراوي... ومنها ما يؤحَذ من حال المرويٌ, كأن يكون مناقضًا 
لنصّ القرآن» أو السئة المتواترة» أو الإجماع القطعوت» أو صريح العقل» حيث لا 
يقل ا ومن :ذللف الماوزل 1 

ولمخالفة الدليل العقلئ القطعين عدّة صورء منها: التخالف القطعئ» 
بمعنى أن العقل الصريح يمنع تصحيح المعتية: المقتفالفين: تالف قطعاء حي 
لايمكن الجمع بينهماء فإن كان أحدهما مطابقًا للواقع» فإِنّ الثاني مخالف 
للواقع» بلا ريب. 

قال ابن تيميّة: «ومثل هذا يُوجّد في غالب كتب الإسلام» فلا يسلم 
كتاب من الغلط إِلَّا القرآن. وأجك ما يُوجد في الصحّة "كتاب البخاري", 
وما فيه متنٌ يُعرَف أنه غلطٌ على الصاحب» لكن في بعض ألفاظ الحديث؛ 
ما هو غلطٌء وقد بيّنَ البخار في نفس صحيحه ما بِيَّنَ غلط ذلك الراوي» 
كما بيّنَ اختلاف الرواة في تمن بعير جابر. وفيه عن بعض الصحابة ما يُقال: 


.١189/1١17 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.١١١-91١9 نزهة النظر:‎ )؟١(‎ 





ِنّه غلطّء كما فيه عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله وَل تزؤج ميمونة» وهو مُحرم. 
والمشهور عند أكثر الناس أنه ترقجها حلالًا. وفيه عن أسامة: أنّ البيئ وَل لم 
يُصلّ في البيت. وفيه عن بلال: أنه صلّى فيه وهذا أصحّ عند العلماء. وأمّا 
مسلءٌ» ففيه ألفاظ عُرف أُتَّما غلطٌ كما فيه: "خلق الله التربة يوم السبت". وقد 
ين البخاريّ أن هذا غلطٌء وأنَّ هذا من كلام كعبء وفيه أن النون وَل صلى 
الكسوف بثلاث ركعات» في كل ركعة» والصواب: أنه لم يُصلَ الكسوف إلا 
مرّة واحدة» وفيه أن أبا سفيان سأله التزوّج بأمّ حبيبة» وهذا غلطٌ. وهذا من 
أجل فنون العلم بالحديث؛ يُسمّى: علم اغلل الحديك 1 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ووقع في بعض طرق البخاريٌ غلطّء قال فيه: 
'وأمّا النار فيبقى فيها فضل"'» والبخاريٌ رواه في سائر المواضع على الصواب؛ 
لِيَبَيّنَ غلط هذا الراوي» كما جرت عادته بمثل ذلك» إذا وقع من بعض الرواة 
غلطٌ في لفظء ذكر ألفاظ سائر الرواة» التي يُعلّم بما الصواب» وما علمتُ وقع 
فيه غلطٌ إِلّا وقد بِيّنَ فيه الصواب» بخلاف مسلم. فإنّهِ وقع في صحيحه عدّة 
أحاديث غلطء أنكرها جماعة من المُقّاظ على 0006 

وقال ابن حجر العسقلانيُ: «والخبر المحتفت بالقرائن أنواع» منها: 
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء ما لم يبلغ التواتر» فإِنّه احتقّت به قرائن» 
منها جلالتهما في هذا الشأن» وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقّي 
العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مود كثرة 
الطرق القاصرة عن التواتر؛ إِلّا أنَّ هذا يختصّ بما لم ينتقده أحدّ من المقّاظء مما 


.414-435/١/ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.١٠١5-١١1١/8 منهاج السئة النبويّة:‎ )١( 





في الكتابين» وبما لم يقع التخالّف بين مدلوليه» مما وقع في الكتابين» حيث 
لا ترجيح؛ لاستحالة أن يُفيد المتناقضان العلم بصدقهماء من غير ترجيح, 
لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلكء؛ فالإجماع حاصلٌ على تسليم صيشة 1 

وقال السيوطيئ: «قال شيخ الإسلام: وهو مُشْكل؛ لأنَّ الإسناد إذا كان 
متّصلًا ورواته كلّهم عدولا ضابطين» فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى 
كونه معلولًا فما المانع من الحكم بصكته؟ فمجرّد مخالفة أحد رواته - لمن هو 
أوثق منه» أو أكثر عددًا - لا يستلزم الضعف» بل يكون من باب صحيح 
وأصحٌ. قال: ول يُروَ مع ذلك عن أحد من أئمّة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبّر عنه بالمخالفة. وإِمَا الموجود من تصرّفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض 
في الصِحّة. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهماء فمن ذلك أتمما 
أخرجا قصّة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن» وفي 
اشتراط ركوبه» وقد رجح البخاريّ الطّق التي فيها الاشتراط على غيرهاء مع 
تخريج الأمرين» ورجّح أيضًا كون الثمن أوقيّة مع تخريجه ما يخالف ذلك» ومن 
نكن ديديلا أخرج فيه حديث مالك عن الزهريّ عن عروة عن عائشة» في 
الاضطجاع قبل ركعتي الفجر» وقد خالفه عامّة أصحاب الزهريٌ كمعمر ويونس 
وعمرو بن الحارث والأوزاعيّ وابن أبي ذئب وشعيب» وغيرهم عن الزهريٌ, 
فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» ورجّح جمعٌ من الحفاظ 
روايتهم على رواية مالك» ومع ذلك فلم يتأخّر أصحاب الصحيح عن إخراج 
حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة. ثم قال: فإن قيل: يلزم أن يُسمّى 
الحديث صحيكاء ولا يُعمَل به. قلت: لا مانع من ذلك» ليس كك صحيح 


.51١-ه9 نزهة النظر:‎ )١( 





يُعمّل به» بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح 
لا يُسبّى صحيحًا؛ٍ ففي جعل انتفائه شرطًا - في الحكم للحديث بالصحّة - 
نظرء بل إذا وُجدت الشروط المذكورة أُوَلَا لحكم للحديث بالصحّة ما لم يظهر 
بعد ذلك أن فيه شذودًا؛ لأنّ الأصل عدم الشذوذ» وكون ذلك أصلًا مأخوذ 
من عدالة الراوي وضبطه. فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما 
روى حقٌّ يتبين خلافه»7". 

وأمثلة المتون المتخالفة - التي لا يُمكن الجمع بينها - كثيرة» في 
الصحيحين» وهي عمومًا على ضربين: 
الضرب الأوّل- ما يُنسَب صدوره إلى النبئ وله فإن صحّحنا متنا منهاء كان 
ذلك تضعيمًا لما خالفه» من المتونء لأنَ كلام النبئ لُِ - بصفته النبويّة - 
لا يُناقض بعضه بعضًا. 

قال ابن القيّم: «ونحن نقول: لا تعارض - بحمد الله - بين أحاديثه 
الصحيحة. فإذا وقع التعارض» فإمًا أن يكون أحد الحديثين ليس من 
كلامه كلد وقد غلط فيه بعض الرواة» مع كونه ثقة ثُبنَاء فالئقة يغلط؛ أو 
يكون أحد الحديثين ناسحًا للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون 
التعارض في فهم السامع؛ لا في نفس كلامه يق فلا بد من وجه من هذه 
الوجوه الثلاثة. وأمّا حديئان صحيحان صريحان متناقضان» من كلك وجه. ليس 
أحدهما ناسخًا للآخرء فهذا لا يُوجَد أصلاء ومعاذ الله أن يود في كلام 
الصادق المصدوقء الذي لا يخرجء من بين شفتيه إِلّا الحقّ. والآفة من 
التقصير في معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه؛ ومعلوله» أو من القصور في 


.59-؟48/١ تدريب الراوي:‎ )١( 





فهم مراده ِو وحمل كلامه» على غير ما عناه به» أو منهما معّاء ومن ههنا 
وقع من الاختلاف والفساد ما وقع» وبالله التوفيق...2(6. 

وقال التاج السبكيت: «اعلم أنَّ تعاض الأخبار إِنا يقع بالنسبة إلى ظنّ 
امجتهد, أو بما بحصل من خلل؛ بسبب الرواة. وأمّا التعارض في نفس الأمر بين 
حديئين صحّ صدورهما عن النين لِك فهو أمرٌء معاذ الله أن يقع؛ ولأجل ذلك 
قال الإمام أبو بكر بن شُرّمة ذه: لا أعرف أنه رُوي عن رسول الله طَل 
حديثان» بإسنادين صحيحين متضادٌّين؛ فمن كان عنده. فليأتِ به؛ حقٌٌ 
وش . 

وقال ابن باز: «ولا يجوز أن يرد في سئّة رسول الله َللِهُ ما يخالف 
القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة, أبدَاء فإِنَ كلام الله لا يتناقض» 
وكلام رسول الله يلد كذلكء؛ والسثة لا تخالف القرآن» بل تصدّقه. وتوافقه» 
وتدلّ على معناه» وتوضّح ما أجيل فيه... فلا يجوز أن يرد في السنّة ما يُناقض 
ذلك» فتنبّه أيّها المؤمن» واحذر من الشبهات المضِلّلة, والأحاديث المكذوبة 
والآراء الفاسدة» والأفكار الو 

وقال ابن عثيمين: «إِنّ الكتاب والسنّة ليس بينهما تعارُض أبدَاء فليس 
في القرآن ما يناقض بعضه بعضاء وليس ف السئة الصحيحة عن رسول الله وَل 
ما يناقض بعضه بعضاء وليس في القرآن» ولا في السئة ما يناقض الواقع أبدَا؛ 
لأنَ الواقع واقع حقء والكتاب والسنّة حقء ولا يُمكن التناقض في الحقء وإذا 


.١ه.-1١‎ 59/5 زاد المعاد:‎ )١( 


.71751/107 الإبماج في شرح المنهاج:‎ )١( 


(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: .595/١‏ 





فهمت هذه القاعدة» انحلّت عنك إشكالات كثيرة. قال الله تعالى: ظأَقَلَا 
يتَدَيَرُونَ الْقُْآنَ وَلَوْ كَانَ من عِنْدٍ غَبْرٍ اله لَوَجَدُوا فيه التلامًا كبيرا7. فإذا 
كان الأمر كذلك؛ فأحاديث النين يه لا يمكن أن تتناقض...»7. 
الضرب الثاني- ما يُنسّب صدوره إلى غير الن وده من الصحابة والتابعين» 
وهذا لا يمتنع فيه صحّة صدور كل متن» ممن تسب إليه. 

لكنّ التخالف بينها يعني أن الحكم على أحدها - بصحّة مطابقته 
للواقع - يُوجب انتفاء وصف صِحة المطابقة عن لمتون المخالفة» وإن وُصِفت 
كه الصيدور: 

ومن أبرز أمثلة هذا الضرب: روايات الصحيحين المتخالفة» في بيان عُمْر 
النبئّ يلد عند وفاته: 


أ روى البخاريٌ عن عائشة: « 


ع لاي وزلف وير لغ امع كنهء ر ده بر(" 

أن البئ ويه توي فوا الك و1 
٠.‏ ل 5 ل 0 7 022 701 د ردي 7 5 

ب- روى البخاريٌ عن ابن عبّاس: «بُعِتَ رَسُول الله ويد لِأرْبَعِينَ سَنَة فَمَححثَ 


ع2 


1 6 8 0 ا ا له 2 0 ف 7 وره س) سم 0 2 مايه 


قد بر 3 1 5 ميد 3 
فهو ايخ تلاك وكيع 7 


5 0 جحي ل ل 9 
07 روى البخاريٌ كر انس بن مالك: كان 0 ليس بالطويلٍ 
الْمَطَطِء ولا بالكبْط» بَعَبَهُ اللَّهُ عَلَى رأس أَرْبَعِينَ سند هَأَقَامَ بمَكْةَ عَشْرَ سِنِينَ 


(1) السناءة 5ه 

.57-ه10/١ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
.317413 (؟) صحيح البخاريّ: 2760/9 رقم‎ 

(:) صحيح البخاري: 541/9 4117-1 ك2 رقم 57185. 





ا ا اه 
5 توق وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَمِتِينَ 


توق وَهْوَ ابْنُ ثَلاثِ وَسِبّينَ' 

وَهُوٌ ابْنُ حمس 
00 
ز- روى مسلم عن أنس بن مالك: «قُيِض رَسُولُ الله له وَهُوَ ابْنْ ثَلاثِ 
وَسِبّينَ وأَبُو بكر وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِبِينَ» وَعَْمَرٌ وَهُوَّ ابْنُ د 0 0 
ح- روى مسلم عن أنس بن مالك: «كَانَ رَسُولُ الله يل َبْسَ بالطُويل الْبَائِنِ؛ 
ولا بِالْقَصِيٍ - ايض يض الأَمهقء وله بالكذم. ولا بالجكرٍ. القطلء 
ولا بالسّبط» بَعَنَّهُ لَهُ عَلَى رَأْسِ أوتعية سَنَةٌ َأَكَام ىك عش وكين وَبَالْمَدِينَة 
عَشْرَ سنِينَ) ا 0 وََيْسَ في رَأَسِه وَبتِهِ عِشْرُونَ 
در ا 


.ه55٠ رقم‎ 23711-97171١٠8 صحيح البخاريٌ:‎ )١( 
.١١5/5749 صحيح مسلم: 2328575/5 رقم‎ )١( 
.111/7881 (؟) صحيح مسلم: 21875/4 رقم‎ 
.177/578« صحيح مسلم: 2328571/54 رقم‎ )5( 
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هذه أبرز الروايات المتخالفة» فى تحديد عُمُر النوخ طلِدِ عند وفاته. 


والتخالف فيها لا يمكن رفعه بالجمع بين الروايات؛ فإِنَ العقل الصريح يستلزم 
الحكم على بعضهاء بمخالفة الواقع التاريخرت؛ لأنَّ الإنسان إذا توق فإنْ له عْمْرًا 
واحداء لا أكثر» وهذه حقيقة عقليّة» لا يختلف فيها اثنان. 

فإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية (تويّ وهو ابن ستّين)» فقد حكمنا 
بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية (تويٌّ وهو ابن ثلاث وستّين)» وكذلك انتفاء 
الصحّة المطابقيّة عن رواية (توقي وهو ابن خمس وستّين). 

وإذا حكمنا بالصحة المطابقيّة لرواية (توقُ وهو ابن ثلاث وستّين)» فقد 
حكمنا بانتفاء الصحكة للطابقيّة عن رواية (تويّ وهو ابن سمّين)» وكذلك اثتفاء 
الصحة المطابقيّة عن رواية (توقٌ وهو ابن خمس وستّين). 

وإن حكمنا بالصحة المطابقيّة لرواية (توقٌ وهو ابن خمس وستّين)؛ فقد 
حكمنا بانتفاء الصكة للطابقيّة عن رواية (توقّ وهو ابن سمّين): وكذلك انتفاء 
الصحّة المطابقيّة عن رواية (توقٌ وهو ابن ثلاث وستّين). 

قال النوويٌّ: «ذكر في الباب ثلاث روايات» إحداها: أنه ظلهٌ توفي, 
وهو ابن ستين سنة» والثانية: خمس وستون, والثالثة: ثلاث وستون؛ وهي 
أصحّهاء وأشهرهاء رواه مسلم هناء من رواية عائشة» وأنس» وابن عبّاس ذلاد. 
واثفق العلماء على أنْ أصحّها: ثلاث وستون» وتأوّلوا الباقي عليه. فرواية 
ستّين» اقنْصِر فيها على العقود» وثرك الكسر؛ ورواية الخمس متأوّلة أيضاء 
وحصل فيها اشتباه. وقد أنكر عروة» على ابن عبّاس قوله: "خمس وستّون", 
ونسبه إلى الغلطء وأنّه لم يُدرِك أوَل النبوّة» ولا كثّرت صحيبئه» بخلاف 
الباقين. وانّفقوا أنه يل أقام بالمدينة» بعد الحجرة: عشر سنينء وبمكّة» قبل 





القوقة. أ رعو نفةة: ونا" قلاف دق فلن :واد مك :بعد الوه 00 
المجرة» والصحيح أا تاقث عمق لركون عمو كان وستين 1 . 
خامسًا- التصحيح الاجتهاديّ لا يستلزم التصحيح الاتفاقي: 

لتصحيح أيّ حديث - عمومًا - وسيلتان اثنتان: الاجتهاد» والتقليد. 
فأوّل المصحّحين يعتمد على وسيلة الاجتهاد» فيصحّح الحديث؛ وقد يجتهد 
بعده آخرون» فيصحّحون الحديث نفسه, باجتهادهم,؛ ثم أت من يعتمد على 
تصحيح المجتهدين» فيصحّح الحديث نفسه؛ فيكون مقَلَّدَاء لا مجتهدًا. 

قال ابن طاهر المقدسئ: «ولعلٌ قائًا يقول: إن في تصحيحي هذا 
الحديث» من هذا الطريق: مقيّد للبخاريٌ ومسلم؛ لأتمما أخرجاهء وليس 
كذلك؛ على أتمما بمنزلة من نقلد. ولكبّي صحّحته. من الوجه الذي 
000 

والاجتهاد يكون بالنظر فق سند الحدذيت») أو أشاليدة: والنظر ف متنه؛ 
ليتحمّق المجتهد» من اجتماع شروط الحديث» أي: التحقّق من سبعة شروط: 
اتصال السند» وعدالة الرواة» وضبط الرواة» وسلامة السند من الشذوذء 
وشالانة لسع تفن العلةه ومالاية الم هو السلبوت وبلافة المتن هين العلة: 

وهذا التحّق عمل صعب جدَاء يقتضي أن يبذل المصجّح جهدًا كبيراء 
قبل إصدار حكمه؛ على الحديث؛ فعليه مراجعة أقوال أثمّة الجرح والتعديل» 
والمقابلة بينهاء عند الاختلاف؛ وعليه مراجعة تاريخ الرواة» لمعرفة أسمائهم 


(1) كذا في المطبوع» والصواب: (وقبل) بالباء. 


(؟١)‏ صحيح مسلم بشرح النوويّ: .59/١‏ 
()افسالة التسميةة 5 





وكناهم» وألقابهم» ومواليدهمء وبلدانهم» وشيوخهم, وتلاميذهم» وغير ذلك من 
التنفصيلات المهمّة. 

وعليه أيضًا مراجعة أسانيد الحديث» وتتبّعهاء والمقابلة بينها؛ لمعرفة 
الاتتصال والانقطاع فيهاء والوقف والرفع» ونحو ذلك من الأمور. 

وعليه أن يبحث في متن الحديث؛ ليطمئنٌ إلى سلامته من الشذوذ» وإلى 
سلامته من العلّة؛ ولا يكون ذلك البحث بالنظرة العجلىء وَإِنما يكون بالتأيٌ 
والتفكُر والتدبّر والاستذكار والاستحضار والمقابلة وا موازنة. 

ولذلك ليس غريًا أن يختلف المؤلّفون في تصحيح الأحاديث» وإن 
سلكوا طريق الاجتهاد؛ لأنّ أدوات الاجتهاد وعناصره كثيرة جدَّاء والاختلاف 
فيها واقع كثيراء ولذلك لن يعدم امجتهد من يخالفه في التصحيح. 

والفرق كبير بين التصحيح الاجتهاديّ» والتصحيح الاثفاق» ففي الأوّل 
يكون مصدر التصحيح آحادًا من المصحّحين» بعضهم يجتهد» فيصحّح 
الحديث» وبعضهم يصحّحهه. تقليدًا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر المؤلّفين, 
اجتهادّاء أو تقليدًا؛ فلم يخالفوهم في التصحيح., ولم يُنكروا ما صحّحوه» كان 
ذلك هو التصحيح الاتفاقي. 

ولشيف كاه أحاديثة الصحيحين مصحّحة. بالتصحيح الاتفاقي» فقد 
أنكر بعض المؤلّفين - قديماء وحديئًاء من أهل الحديث» ومن غيرهم - صحّة 
بعض أحاديث الصحيحين؛ ولذلك يكون تصحيح ما اختّلف فيه من قبيل 
التصحيح الاجتهاديٌ, لا من قبيل التصحيح الاثفاقىٌ. 

قال أبو الوليد الباجيئ: «وإِتما أدخلث هذه الحكاية؛ لكلا يعتقد من 
لا بحسن هذا الباب أن ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح. بل قد تصحّ 
أحاديث ليست في صحيحي البخاريٌ ومسلم؛ ولذلك قد خرّج الشيخ 

كين 





أبو الحسن الدارقطي والشيخ أبو ذرٌ الهرويّ في كتاب الإلزامات» من الصحيح 
ما ألزماهما إخراجه. وكما أنه قد وُجد في الكتابين ما فيه الوهم» وأخرج ذلك 
الشيخ أبو الحسن؛ وجمعه في جزء. وإِنما ذلك بحسب الاجتهاد» فمن كان من 
أهل الاجتهاد والعلم بهذا الشأن» لزمه أن ينظر في صِحّة الحديث» وسقمه. 
مثل ما نظرا. ومن لم يكن تلك حالهء لزمه تقليدهما فيما ادّعيا صكته. 
والتوقّف فيما لم يُخرجاه في الصحيح. وقد أخرج البخاريٌ أحاديث اعتقد 
صحّتهاء تركها مسلم؛ لما اعتقد فيها غير ذلك. وأخرج مسلم أحاديث اعتقد 
صحّتهاء تركها البخارئٌ» لما اعتقد فيها غير معتقده؛ وهو يدل على أن الأمر 
طريقه الاجتهاد» ممّن كان من أهل العلم بهذا الشأن» وقليل ما هم»(". 

وقال ابن تيميّة: «والمقصود هنا التمثيل بالحديث» الذي يُروى في 
الصحيح, وينازع فيه بعض العلماءء وأنّه قد يكون الراجح تارة» وتارة المرجوح, 
ومثل هذا من موارد الاجتهاد, تصحيح الحديث» كموارد الاجتهادء في 
الأحكام. وأمّا ما اثثفق العلماء على صِحّته. فهو مثل ما اتّفق عليه العلماء» في 
الأحكام,» وهذا لا يكون إلا صدقًاء وجمهور متون الصحيح من هذا 
الضرب»7". 

وقال ابن الحمام الحنف: «وكون معارضه ف البخاريّ لا يستلزم تقديمه, 
بعد اشتراكهما في الصحّة» بل يُطلّب الترجيح من خارج» وقول من قال: أصحّ 
الأحاديث ما في الصحيحين - ثم ما انفرد به البخاريّ» ثم ما انفرد به مسلمء 


.51١١/١ التعديل والتجريح:‎ )١( 
(؟) مجموعة الفتاوى: ل5كى وانظر: إرشاد النقّاد: 27-1 وتوضيح الأفكار:‎ 


ا 


رككضن 





ثم ما اشتمل على شرطهماء من غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما - 
كم لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحَيّة ليس إلا لاشتمال رواتحما على الشروط 
التي اعتبراهاء فإذا فُرض وجود تلك الشروط في رواة حديث, في غير الكتابين, 
أفلا يكون الحكم المع رن الككنابين عن الست ؛ ثم حكمهما أو أحدهما 
أن الراوي المعيّن مجتمع تلك الشروط ليس مما يُقطّع فيه بمطابقة الواقع» فيجوز 
كون الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه تمن لم يسلم من غوائل 
الجرح» وكذا في البخاريّ جماعة تُكُلْم فيهم؛ فدار الأمر في الرواة على اجتهاد 
العلماء فيهم» وكذا في الشروط حيٌ أن من اعتبر شرطًاء أو ألغاه آخر: يكون 
ماإرواه الأخر ات نا ليس فيه ذلك الشترل غتدءة ح مكافهًا المعارضة امهنا 00 
على ذلك الشرطء وكذا فيمن ضعّف رويًا وونّقه الآخر. نعم تسكن نفس غير 
امجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه. إلى ما اجتمع عليه الأكثر أمّا امجنهد في 
اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي» فلا يرجع إِلَّا إلى رأي نفسه...16". 
سادسًا- التصحيح الحديثي لا يستلزم التصحيح القطعيٌ: 

اختلف المؤلّفون القدامى» في تصحيح أحاديث الآحادء الواردة في 
الصحيحينء؛ أو في أحدهماء بين قائل بالصحّة القطعيّة» وقائل بالصحة الظنيّة. 

فالقائلون بالصحّة الظئيّة لا يفقون بين أحاديث الصحيحين» وسائر 
الأحاديث الموصوفة بالصحّة؛ فليس كك حديث موصوف بالصحّة يكون 


مقطوغا' ةق نفس الأميع إلرذ إذا كان فوم , 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (من اعتبر شرطاء وألغاه آخر... مكافًا لمعارضه المشتمل). 
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قال ابن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح. فمعناه: أنه الصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 
نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت 
الأكة على اتلقيهها #الفبول7, 

وقال النوويٌ: «وهو ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذء 
ولا علّة. وإذا قيل: صحيحء فهذا معناه» لا أنه مقطوع به»7". 

وقال العجلونق: «هذاء والحكم على الحديث بالوضعء والصحّة» أو 
غيرهماء ما هو بحسب الظاهر للمحدّثين باغتبار الإسناد» أو غيرهء لا باعتبار 
نفس الأمر والقطع؛ لجواز أن يكون الصحيح مثلًا - باعتبار نظر المْحدّث - 
موضوعًا أو ضعيفًاء في نفس الأمرء وبالعكسء ولو لما في الصحيحين على 
الصحيح» خلانًا لابن الصلاح» كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقت» في ألفيّته 
بقوله: 

واقطَعْ بصِحّةٍ لِما قد سيدا كذاله. وقيل: ظّاء ولدى 

مُحققيهم قد عزاه النووي ١‏ وف الصحيح بعض شيء قد رُوي 

نعم المتواتر مطلقًا قطعيم النسبة لرسول الله له اتَفاقًا. ومع كون الحديث 
يحتمل ذلكء فيُعمَل بمقتضى ما يثبت عند المحدّثين» ويترتتب عليه الحكم 
الشرعئٌ المستفاد منه للمسع و20 

وابن الصلاح واحد من أشهر المؤْلّفين القدامى» الذين يرون أن أغلب 


./٠١ معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 
(؟) التقريب والتيسير: 5؟.‎ 
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احاوينف المسحي 0 مقطوع بصكتهاء وذلك واضح في قوله: «الأوّل وهو 
الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: "صحيح متّفق عليه" يُطلقون ذلكء؛ 
ويعنون به اتّفاق البخاريٌ ومسلمء لا اتّفاق الأمّة عليه» لكنّ اتفاق الأمّة عليه 
لازم من ذلك؛ وحاصل معه؛ لاثفاق الأمّة على تلقّي ما اثفقا عليه بالقبول. 
وهذا القسم جميعه مقطوع بصكته. والعلم اليقييَ النظريّ واقع به» خلافًا لقول 
من نفى ذلكء محتجًا بأنه لا يُفيد في أصله إِلّا الظت» وإئا تلقّته الأمّة بالقبول؛ 
لأنّه يحب عليهم العمل بالظنٌ» والظنّ قد يُخطئ. وقد كنت أميل إلى هذاء 
وأحسبه قويّاء ثم بان لي أنّ المذهب الذي اخترناه أُوَلّا هو الصحيح؛ لأنّ ظنّ 
من هو معصوم من الخطا لا يُخطئ, والأمّة في إجماعها معصومة من الخطإء 
ولحذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجّة مقطوعًا بماء وأكثر إجماعات 
العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها: القول بأنَّ ما انفرد به 
البخاريٌ أو مسلم مندرج في قبيل ما يُقطع بصحته؛ لتلقّي الأمّة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول» على الوجه الذي فصّلناه من حاهماء فيما سبق» سوى 
أحرف يسيرة» تكلّم عليها بعض أهل النقد من الحْقّاظْ, كالدارقطي وغيره» 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»2"7, 

وما ذهب إليه ابن الصلاح قد وافقه عليه كثير من المؤلّفين القدامى, 
ومع ذلكء» فقد خالفه في رأيه هذا كثيرون. 

قال ابن بَرُهان: «خبر الواحد لا يُفيد العلم» خلافًا لبعض أصحاب 
الحديث؛ فإتهم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاريّ مقطوع بصححّته. وعمدتنا: إِنَّ 
العلم لو حصل بذلكء, لحصل لكاقة الناس» كالعلم بالأخبار المتواترة؛ ولأن 


.517 معرفة أنواع علوم الحديث:‎ )١( 





البخاريٌ ليس معصومًا عن الخطإء فلا نقطع بقوله؛ لأنْ أهل الحديث وأهل 
العلم غلّطوا مسلمًا والبخاريّء وثبّتوا أوهامهماء ولو كان قولهما مقطوعًا به 
لاستحال عليهما ذلك؛ ولأنّ الرواية كالشهادة» ولا خلاف أن شهادة البخاريٌ 
ومسلم لا يقطع بصِحّتهماء ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة» لم يغبت الحقٌّ به 
فدلٌ على أن قوله ليس مقطوعًا به» وإن أبدوا في ذلك منعّاء كان خلاف 
إجماع الصحابة؛ فإِنّ أصحاب رسول الله كَلْةُ ما كانوا يقضون بإثبات الحقوق 
إلا بشهادة شاهدين. ولا عمدة للخصم إِلَا أن الأمّة أجمعت على تلقّي هذين 
الكتابين بالقبول» واتفقوا على العمل بمما. وهذا لا يدل على أتمما مقطوع 
بصكتهما. فإنْ الأمّة إِنّما عملت بهما؛ لاعتقادها الأمانة والثقة» في الرواية؛ 
لعن كرابا قيضي لد مس كان مقطوعا يطكفو 1 

وقال النوويٌّ: «الصحيح أقسام: أعلاها ما اتّفق عليه البخاريٌ ومسلمء 
ما الفرطييه لسار وقح ا على متركينعا عا ترك لسارم 
مسلم؛ ثم صحيح عند غيرهما. وإذا قالوا صحيح متمق عليه» أو على صحته. 
فمرادهم اثّفاق الشيخين. وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهماء فهو مقطوع 
بصكته: والعلم القطعين حاصل فيه؛ وخالفه المحقّقون والأكثرون؛ فقالوا: يُفيد 
الظنّ ما لم فر 

وقال النوويّ أيضًا: «وهذا الذي ذكره الشيخ, في هذه المواضع: خلاف 
ما قاله المحقّقون والأكثرون» فاتحم قالوا: أحاديث الصحيحينء التي ليست 


بكتواترة» إِنما تُفيد الظنّ؛ فإتما آحاد والآحاد إِما تُفيد الظنّ على ما تقرّر, 


.174-1١77/؟ الوصول إلى الأصول:‎ )١( 
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ولا فرق بين البخاريّ ومسلم, وغيرهما في ذلك؛ وتلقّي الأمّة بالقبول إِنا أفادنا 
وجوب العمل بما فيهماء وهذا متمق عليه؛ فإِنْ أخبار الآحاد التي في غيرهما 
يجب العمل بماء إذا صحّت أسانيدهاء ولا تُفيد إِلّا الظنّ» فكذا الصحيحان؛ 
وما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاء لا يحتاج 
إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهما لا يُعمَل به حقٌ 
ُنظر» وتُوجّد فيه شروط الصحيح, ولا يلزم من إجماع الأمّة على العمل بما 
فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنّه كلام النئ ول وقد اشتدٌ إنكار ابن بَرْهان 
الإمام على من قال بما قاله الشيخ؛ وبالغ في تغليطه»7". 

وقال الزركشيح: «وقال ابن الصلاح: إن جميع ما اثّفق عليه البخاريٌ 
ومسلم مقطوع بصكته؛ لأنّ العلماء اتّفقوا على صحّة هذين الكتابين. والحقّ 
أله ليس كذلكء إذ الاثفاق إِنا وقع على جواز العمل بما فيهماء وذلك 
لا يناف أن يكون ما فيهما مظنون الصحّة, فإنَّ الله تعالى لم يكلفنا القطع؛ 
ولذلك عي الحكم موجب البتنق وإن لم ثفد له الظاخ» 7 . 

وقال الصنعاق: «فهما أجِلكٌ كتب الحديث» وأحاديثهما السالمة عن 
التكلّم فيها أقرب الأحاديث تحصيلًا للظنّء ونفس العالم إلى ما فيهما أكثر 
سكو إلى ما في غيرهما. هذا شيء يجده الناظر من نفسه» إن أنصفء وكان 
من أهل العلم؛ إِنا لا يُدَّعى لهما زيادة على ما يستحقّانه ولا يُهضَّم منهما ما 
هما أهلٌ له. وأمّا قول البخاريٌ: "لم 5 في هذا الكتاب إِلّا صحيحاء وما 
تركت من الصحيح أكثر"؛ وقوله: "ما أدخلت في كتابي الجامع إِلّا ما صحّ"؛ 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 0/١‏ + 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه: 4/ 45 5. 





فهو كلام صحيح.ء إخبار عن نفسه أنه تحرّى الصحيح في نظره. وقد قال 
زوم الديزه» إن فقول الحذنين: هذا حديث صحيح, مرادهم: فيما ظهر لناء 
عملا بظاهر الإسناد» لا أنّه مقطوع بصحته. في نفس الأمر؛ لجواز الخطا 
والنسيان على الثقة» انتهى. قلت: فيجوز الخطأء والنسيان» على البخاريٌ» 
نفسه, فيما حكم بصكته, وإن كان تجويرًا مرجوحًاء إلا أنه بعد تتيُع 
الحُفَاظ, لما في كتابه» وإظهار ما خالفه من الشرائط» في كتابه» ينتهض 
التجويز» ويقود العالم الفطن النظارء إلى زيادة الاختبار»7"". 

وقال الصنعانٌ أيضًا: «العاشرة: وجود الحديث في الصحيحين - أو 
أحدههما - لا يقضي بصكته؛ بلمعنى الذي سبق؛ لوجود الرواية فيهما عمّن 
عرفت أنه غير عدل, فقول الحافظ ابن حجر - أن رواتهحما قد حصل الاثفاق» 
على تعديلهم» بطريق اللزوم - محل نظرء وقوله: "إن الأمّة تلقّت الصحيحين 
بالقبول": وهو قولء سبقه إليه ابن الصلاح» وأبو طاهر المقدسي!", 
وأبو عبد الرحيم بن عبد الخالق7", وإن اختلف هؤلاء في إفادة هذا التلقّي: 
العلم» أو الظنّ. وبسط السيّد محمّد بن إبراهيم سبب الخلاف في كتبه. وأنّه 
جواز الخطإ على المعصوم في ظنّهء وطوّل الكلام في ذلك» ولنا عليه أنظار 
أودعناها: (حلك العقال). وأقول: لا بدٌ من سؤال الاستفسار في الطرفين: 
الأوّل- هل المراد أن كك الأمّة من خاصّة وعامّة تلقّتهما بالقبول» هذا غير 


(1) غزات النظر: 5ه١-هه١.‏ 
(؟) الصواب: ابن طاهر المقدسي. 


(*) الصواب: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق. 





مراد» بل المراد علماء الأمّة اجتهدي 7 إلا أنه لا يخفى أن هذه دعوى على 
كك فرد من أفراد مجتهدي الأمّة أنه تلقّى الكتابين بالقبول» لا بدّ من البرهان 
عليهاء وإقامته على هذه الدعوى من المتعذرات» عادة» كرقامة البيّنة» على 
دعوى الإجماع؛ الذي جزم أحمد بن حنبل وغيره أن من ادّعاهء فهو كاذب. 
وإن كان هذا في عصره. قبل عصر تأليف الصحيحين» فكيف من بعده, 
والإسلام لا يزال منتشرّاء وتباعد أطراف أقطاره. والذي يغلب به الظنّ أن من 
العلماء امجتهدين من لا يعرف الصحيحين» إذ معرفتهما بخصوصهما ليست 
شرطاء في الاجتهاد» وبالجملة تُمئّع الدعوى؛ ويُطالّب في دليلها. السؤال 
الثاي- على تقدير تسليم الدعوى الأولى: ما المراد من التلقّي بالقبول» هل 
تلقّي أصل الكتابين وجملتهماء وأتمما لحذين الإمامين الحافظين؟ فهذا لا يُفيد 
إلا الحكم بصحّة نسبتهماء إلى مؤلفيهماء ولا يُفيد المطلوب؛ أو المراد بالتلقّي 
بالقبول» لكل فرد من أفراد أحاديثهماء وهذا هو المفيد للمطلوب؛ إذ هي التي 
رتب عليها الاثثفاق على تعديل روايتهما؛ فإنَّ المتلّى بالقبول هو ما حكم 
المعصوم بصحته ظنّاء كما رمه بذلك السيّد محمّد بن إبراهيم» وهو الذي يلاقي 
قول الأصوليّين: إِنّهِ ما تكون الأمّة بين عامل به ومتأوّل له؛ إذ لا يكون ذلك 
ِل لما صحّ . 

وقال الصنعانٌ أيضًا: «وأقول في هذا الكلام كان - الأول أنه مبئٌٍّ 
على دعوى تلعى كز الأمّة للكتابين بالقبول. وقد قدمنا أن هذه دعوى على 
الأمّة كلّهاء وهي غير صحيحة؛ كما أوضحناه في (ثمرات النظر)» وغيرها. وقد 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (امجتهدون). 
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أقرّ ابن الصلاح بعدم تمامها؛ فإنّه قال: إِنْ الأمّة تلقّت ذلك بالقبول» سوى 
من لا يُعتدٌ بخلافه» ووفاقه» ولا يخفى أن مسمّى الأمّة, ودليل العصمة: 
شامل لكل مجتهد, والقول بأنّه لا يُعتدٌ بمجتهد, وإخراجه عن مسمّى الأمّة 
ب الشدى: حتروي و لذلا عن :قن تناد هنا شاك عرو اللي دوقم قافنا 
سؤال الاستفسار» عن هذا التلقّي: هل هو لأصل الكتابين» من حيث 
الجملةء أو لككلك فردء فردء» من أحاديثهما. الأوّل غير مرادء ولا يُفيد 
المطلوب» والثاني هو المراد» ولا يتجٌ فيه الدعوى, كما أشرنا إليه» سابمًاء 
وقرّرناه في (ثمرات النظر)» وفي غيرها. البحث الثاني» بعد تسليم الدعوى 
الأولى : أن التحقيق أن الأمّة معصومة» عن الضلالة» وعليها دلّت الأدلّة, كما 
حقّقناه. في حواشيناء على "شرح الغاية", المُسمّاة بالدراية. وقد أشرنا إليه 
سابقّاء والخطأ ليس بضلالة» وتأقي زيادة في هذا»7". 

وقال اللكنويٌّ: «فرع: ابن الصلاح» وطائفة» من الملقّبين بأهل 
الحديث, زعموا أن رواية الشيخين» محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» ومسلم بن 
الحجّاج, صاحبي الصحيحين» فيد العلم النظريٌ؟؛ لالإجماع على أن 
للصحيحين مزيّة» على غيرهماء وتلقّت الأمّة بقبوماء والإجماع قطعئن. وهذا 
بهت فإن من رجع إلى وجدانه» يعلم بالضرورة أن مجرّد روايتهما لا يُوجب 
اليقين البتّة» وقد رُوي فيهما أخبار متناقضة» فلو أفادت روايتهما علمّاء 
لزم تحقّق النقيضين» في الواقع. وهذا - أي: ما ذهب إليه ابن الصلاح 
وأتباعه - بخلاف ما قاله الجمهور» من الفقهاء» والمحدّثين؛ لأَنَّ انعقاد 


الإجماع 2 على المزيّة على غيرهماء من مرويّات ثقات آخرين ب متمدو 


.158-175/١ توضيح الأفكار:‎ )١( 





والإجماع على مزيّنهما على أنفسهما ما لا يُفيد("؛ ولأنّ جلالة شأنهماء 
وتلقّي الأمّة لكتابيهماء والإجماع على المزيّة - ولو سُلِّم - لا يستلزم ذلك 
القطع والعلم» فإنّ القدر المسلّم المتلقّى بين الأمّة ليس إِلَّا أنّ رجال مرويّاتما 
جامعة للشروطه, التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم؛ وهذا لا يُفيد إِلّا الظنّ 
وما أنّ مرويّاتهما ثابتة عن رسول الله - صلَى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم - 
فلا إجماع عليه أصلاء كيفء ولا إجماع على صحّة جميع ما في كتابيهما؛ لأنَّ 
رواتحما منهم قدريّون» وغيرهم من أهل البدع» وقبول رواية أهل البدع مختلف 
فيه» فأين الإجماع على صِحّة مرويّات القدريّة؟ غاية ما يلزم أَنْ أحاديثهما أصحّ 
الصحيح, يعني: أتما مشتملة على الشروط عند الجمهور على الكمال» وهذا لا 
يُفيد إِلّا الظنّ القوي. هذا هو الحقّ المتّبَع؛ ولنعم ما قال الشيخ ابن الحمام: إِنَّ 
قولحم - بتقديم مرويّاتهما على مرويّات الأثمّة الآخرين - قول لا يُعتدٌ به ولا 
انق بول ع كن الما االصردةة كيت له وأنْ الأصحّيّة من تلقاء 
عدالة الرواة» وقوّة ضبطهمء وإذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين» فهما وغيرهما 
على السواء» ولا سبيل للحكم وني على فيهها» الا عبتا والتحكه 
لا ثلتفنت إليهع فافهم»7". 

فالذين قالوا بإفادة حديث الآحاد للقطع لابمكن أن يقطعوا بطريقة 
القطع المطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة» وإِئما يقطعون بطريقة القطع اليس 


قال ابن عثيمين: «القول بأنّ حديث الآحاد لا يُفيد إلا الظنٌ» ليس 


)١(‏ كذا في المطبوع, ولا داعي لوجود (ما) هنا. 
(؟) كذا في المطبوع» ولعلّ مراده: (بمزيّتهما)» كما في سائر المواضع المتقدّمة. 
(*) فواتح الرحموت بشرح نم الروك +1611 





على إطلاقه» بل في أخبار الآحاد ما يُفيد اليقين» إذا دلت القرائن» على 
يلاق كا إذا تلقه الأقه بالفيول يه 

والذون: افالزا :بإقادة الكلة ال يعون متسدق اشرو فل السيعةة اتضال 
السند» وعدالة الرواة» وضبط الرواة» والسلامة من الشذوذ» والسلامة من العلّة. 

فيرون أن الحكم باتّصال السندء حكم ظيّمَ في عدّة مواضعء أبرزها: 
1- وجود العنعنة» أو الأنأنة» في السندء فقد يكون السند متّصِلَاء وقد يكون 
منقطعًاء بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة (عن فلان قال)» أو عبارة (أنْ فلات قال): 
لذ تفيتان القطع؛ بحصول السماع؛ فليستا كعبارة (حدّثنا فلان قال)» أو عبارة 
(حدّثني فلان قال)» أو عبارة (سمعت فلانً يقول)!"). 

قال الذهيح: «وقي صحيح مسلم عدّة أحاديث» مما لم يُوضح فيها 
أبو الزبير السماع» عن جابر» وهي من غير طريق الليث عنهء ففي القلب 
متهااشى وه من :ذلك :سكديف "له ياه لاجد «تحفل. السلاح ‏ تمكة". 
وحديث: "رأى ©وكل امرأة» فأعجبتهء» فأتى أهله. زينب". 
"النهي عن بتخصيص القبو بورد للف . 

وقال محيي الدين الحنفن: «قلت: ولا يُتجوّه عليناء بمجيئه في مسلمء 
فقد وقع في مسلم أشياءء والتجوّه لا يقوى عند الاصطدام» فقد وضع الحافظ 
الرشيد العطّار كتايًا على الأحاديث المقطوعة المخيّجة في مسلمء سمّاه 
ب'غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة", 


.81/١ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين:‎ )١( 
.١80-1١ا/94 (؟) انظر: نزهة النظر: /ه١559-1١» وقواعد التحديث:‎ 


(") ميزان الاعتدال: 9/4". 





سمعته على شيخناء أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الظاهريٌ» سنة 
اثنتي عشرة وسبع مئة» بسماعه من مصنفه الحافظ رشيد الدين» بقراءة الشيخ 
فخر الدين أبي عمرو عثمان المقاتل» وبيّنها الشيخ محبي الدين» في أوّل 
شرح صحيح مسلم. وما يقوله الناس - إن من روى له الشيخان» فقد فاز 
القنطرة!" - هذا أيضًا من التجوٌهء ولا يقوى؛ فقد روى مسلم في كتابه عن 
ليث بن أي سليم» وغيره من الضعفاءء فيقولون: إِنما روى عنهم في كتابه 
للاعتبار والشواهد والمتابعات. وهذا لا يقوى؛ لأَنْ الحقاظ قالوا: الاعتبار 
والشواهد والمتابعات أمور يتعرّفون بما حال الحديث» وكتاب مسلم التزم فيه 
الصحّة. فكيف يتعئف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة!! واعلم أن 
((ن)'"'» و(عن) مقتضيتان للانقطاع عند أهل الحديث» ووقع في مسلم 
والبخاريّ من هذا النوع شيء كثير» فيقولون على سبيل التجوّه: ما كان من 
هذا النوع في غير الصحيحين» فمنقطع, وما كان في الصحيحين» فمحمول 
على الاتضال»1. 

1- وجود راو مدلّسء في السند» فقد يكون السند متّصلاء وقد يكون 
منقظعاء: .بإسقاط. الدلس. لبعضن. الرواة». .من ' السند" عمدًاة: ‏ خشية رفن 
لو ل 


)١(‏ المعروف: (جاز القنطرة)» أو (جاوز القنطرة). 

(١؟)‏ الصواب: (أَنَّ) بهمزة فوقيّة مفتوحة» لأنّ المراد الإشارة إلى (الأنأنة)» كقوهم: "حدّثنا 
فلان أن فلات قال", أو "أخبرنا فلان أن فلان قال"... إلخ. 

(*) الجواهر المضيّة: 4//ه"ه-55ه. 

(5) انظر: نزهة النظر: 5 ١٠١1-ه١١.‏ 





قال الزركشئ: «وتوقف ف ذلك من المتأخرين الشيخ صدر الدين بن 
الوكيل» وقال في كتابه (الإنصاف): لعمر الله, إن في النفس لغصّة من استثناء 
أبي عمرو بن الصلاح؛ وغيره من المتأخرين عنعنة المدلّْسين في الصحيحين» من 
بين سائر معنعنات اند سق ورد مقالة النوويّ» وقال: هي دعوى لا تُقبّل إلا 
بدليل» لا سيّما مع أن كثيرًا من الحفّاظ يعلّلون أحاديث وقعت في الصحيحين, 
أو أحدهماء بتدليس رواتماء كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم, في نفي قراءة 
البسملة في الصلاة» وغيره. قلت: قد أزال الغصّة الشيخ الإمام تقيّ الدين بن 
دقيق العيد» فأشار في كلام له» إلى استشكال حول رواية المديْس في 
الصحيحين,» وردٌ روايته في غيرهما. قال: ولا بذ من الثبات على طريقة واحدة» 
إِما القبول» أو الردٌ. الممكن هنا من الأحوال الثلاثة: إِمّا أن تُرَدٌ الأحاديث من 
المدنّس مطلفًاء في الصحيحين وغيرهماء وما أن تُقبَل مطلقّاء تسوية بين 
الصحيحين وغيرهماء وإِمّا أن يُفرّق بين ما في الصحيح من ذلكء وما خرج 
عنه. فأمًا الأوّل» فلا سبيل إليه» للاستقرار على ترك التعُض لما في 
الصحيحين» وإن خالف في ذلك الظاهريّة من لمغاربة» فإِيّ رأيتهم يجسرون 
على أشياء» من أحاديث الصحيحين؛ بسبب كلام» قيل في بعض الرواة 
ولا يجعلون راويها في حمى من تخريج صاحب الصحيح لهحم. وأمّا الثابي» ففيه 
خروج عن المذهب المشهور» في أن رواية المديّس محكوم عليها بالانقطاع حقٌّ 
يتبيّن السماع. وأمّا الثالث - وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك؛ 


وبين غيره - فلا يظهر فيه وجه صحيح ف الفرق» وغايةٌ ما يوجّه به: أحدٌ 
أمرين» الحدقيا أن يُدَُععى أن. قلق الأعادية عرف .ضاعيا الصحيح صحة 
السماع فيهاء وهذا إحالة على جهالة» وإثبات للأمر بمجرّد الاحتمال» وحكم 
على صاحب الصحيح بأنّه يرى هذا المذهب, أعني أن رواية المدلّس محمولة 

يفيض 





على الانقطاع» وإِلاء فيجوز أن يرى أتا محمولة على السماع» حيٌّ يظهر 
الانقطاع؛ وإذا جاز وجازء فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال. 
والثاني أن يُدَعى أن الإجماع على صحّة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع 
قُ هذه الأحاديث» إلا لكانت الأّمّة يه على الخطل وهو متنع) وهذا 
يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي بمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه. 
وهذا فيه عسد: ونحن ما ادّعيناه؛ وإِنما ادّعينا أن الظنٌ الغابت.- سبب الإطباق 
على التصحيح لما في الكتابين - أقوى من الظنّ المقابل له. ويلزم من سلك 
هذه الطريق أل عتلال بما جاء 2 رواية ادن من غير الصحيح, ولا يقول: 
هذا شرط مسلمء فلنحتجٌ به؛ لأنْ الإجماع الذي يُدَّعى ليس موجودًا فيما لم 
يرج في غير الصحيح, قال: والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا 
الطريق؛ أعنى طريق القدح بسبب التدليس»7". 
#- وجود الخطإ في تاريخ الرواة» فإنَ أخبار الرواة منقولة بطريق الآحاد أيضاء 
فلا تثفيد القطع بما تتضمّنه» من بيان مولد الراوي» زمانًً ومكاناء وبيان مماته 
زمانا ومكاناء وبياك لقائه برواة آخرين» وسعاعه منهم ) أو سماعهم منه» ولا سيما 
عند الاختالاف في ذلك. 

ومعرفة تاريخ الرواة مهمّة» لا يمكن الاستغناء عنها؛ لكثرة الكذب» 
والوهم» والتدليس» وكثرة الرواة» والتشابه في الأسماء والألقاب والكنى. 

قال ابن الجوزيم: «وقد يكون الإسناد كله ثقات؛ ويكون الحديث 
ذلك إِلَا النقّادء وذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون بعض الزنادقة, 


)١(‏ النكت على مقدّمة ابن الصلاح: ؟/917-957. 





لسلامة صدرء وظنًا منه أنه من حدينه»7". 


وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «والقسم الثاني أن يكون الراوي شرمّاء فيسمع 
الحديث من بعض الضعفاء, والكذابين» عن شيخ قد عاصره. أو مع منه, 
فيُسقط اسم الذي سمعه منه» ويدلّس بذكر الشيم". 

وقال ابن الجوزيٌّ أيضًا: «ومن هذا الجنس أنه يأى في الحديث: معمرء 
عن محمّد بن واسع» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» وكلّهم ثقات» ولكنّ الآفة 
من أن معمرًا لم يسمع من ابن واسع؛ وابن واسع لم يسمع من أبي صالح»1". 


وقال ابن حجر العسقلانقٌ: «ومن المُّهمٌ - أيضًا - معرفة مواليدهم, 
ووفياتحم؛ لأنْ بمعرفتها يحصل الأمن» من دعوى المدّعي» للقاء بعضهم, وهو في 
نفس الأمر ليس كذلك. ومن المُّهمٌ - أيضًا - معرفة بلداتهم» وأوطاتهمء 
وقاكدهة الأمن) هو عذاكر ‏ العيق» إذا الفقاك يكن افترقا بالنسيم)7. 

والحكم بعدالة الرواة حكم ظدّنَ قائم على الظاهرء والله كله وحده يعلم 
غيب الباطن. فإذا كان الرسول وَل - وهو الرسول الذي يُوحى إليه - لا يعلم 
حقيقة المنافقين» الذين مردوا على النفاق» إِلّا إذا أظهره الله» على ذلك الغيب؛ 
فكيف يُتصوّر أن يعلم المؤلّفون المعدّلون حقيقة باطن كل راوٍ من الرواة» علمًا 
قطعيًا يقينيًا؟!!! 


)١(‏ الموضوعات: 
)١(‏ الموضوعات: 
() الموضوعات: 
(5) نزهة النظر: ٠‏ 





قال تعالى: «إوَبمّنْ حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابٍ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
عَلَى البِقَاقٍ لا تَعْلَمْهُعْ خََنُ تَعْلَمْهُمْ سَتُعَذْبْهُمْ مَيَبَبْنِ ثم يُرَدُونَ إِلّ عَذَابِ 
عَظيه7". 

قال الصنعانق: «وإذ كان لا يعلمهم كلد ولا يعرف نفاقهم» فكيف 
00 


يتميّز العدل عن غيره؟» 
إن للولق» إذا غايق الراوي معدل هدة كافية» فإن حكنةه بالعدالة: 
سبحو بالاعتماد» على الظاهر» وهو حكم ظَئ. 


أمّا إذا كان المؤلّف بعيدًا عن الراوي المعدّل» زمان» أو مكاناء أو زمانً 
ف 


ومكانًً؛ فإنّه يحتاج إلى الاعتماد على مؤلف آخرة :معايش للزادئ المعدل. 

فإذا ثبت الاعتماد المباشر» بقي الحكم بالعدالة ظئيّاء وإذا كان بين 
لمؤلفين - المعايش» وغير المعايش - بُعدٌ في الزمان» أو في المكان» أو فيهما 
معّاء احتاج المؤلف غير المعايشء إلى الاعتماد على راوء أو أكثر؛ ليبلغه تعديل 
المؤلّف المعايش. 

والحكم باتّصال هذا السندء الناقل للتعديل: يمكن أن يكون ظئّيًا أيضاء 
فيزداد الحكم ظنيّة» ويبتعد عن القطع واليقين. 

قال ابن الصلاح: «أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن 
جميعًاء وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نيّهنا عليه أُوَلّا. الثاني المجهول 
الذي جهلت عدالته الباطنة» وهو عدل ف الظاهرء وهو المستور» فقد قال 
بعض أتمّتنا: المستور من يكون عدلًا في الظاهر؛ ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا 


.١٠١١ التوبة:‎ )١( 
.١77 (؟) ثمرات النظر:‎ 





اجهول يحتجٌ بروايته بعضُ من رد رواية الأوّل» وهو قول بعض الشافعيّين» وبه 
قطع منهم الإمام سليم بن أيُوب الرازيّ» قال: لأنْ أمر الأخبار مب على 
حسن الظنّ بالراوي؛ ولأنّ رواية الأخبار تكون عند من يتعدّر عليه معرفة 
العدالة في الباطن؛ فاقنّصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر» وتُفارق الشهادة 
نما تكون عند الحُكامء ولا يتعذّر عليهم ذلكء فاعتٌّبر فيها العدالة في الظاهر 
والباطن. قلت: ويُشبه أن يكون العمل على هذا الرأي» ف كثير من كتب 
الحديث المشهورة» في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بحمء وتعذّرت 
الخبرة الباطنة بمم»7". 

وقال ابن حجر العسقلانئ: «ثقئل: التركنة» من.عازف بأسبابهاء: ل 
من غير عارف؛ لئلا يرَكي بمجرّد ما ظهر له؛ ابتداءً» من غير ممارسة, 
واختبار» ولو كانت التزكية صادرةٌ» من مُرْكَ واحد, على الأصمّء خلانًا لمن 
شرط أنّها لا تُقبّل إِلّا من اثنين؛ إلحاقفًا للها بالشهادة» في الأصتّ, أيضًا... ولو 
قيل: يُفصّل بين ما إذا كانت التركية في الراوي مستندة» من المرّمٌيء إلى 
اجتهاده» أو إلى النقل عن غيره» لكان متّجهًا؛ فإِنّه إن كان الأوّلء فلا يُشترط 
العدد أصلًا؛ لأنّه حيئذ يكون بمنزلة الحاكم» وإن كان الثاني» فيجري فيه 
الخلاف؛ وتبيّن أنه أيضًا لا يُشترط العدد؛ لأنْ أصل النقل لا يُشترط فيه 
العدد؛ فكذا ما تفرّع عنه. والله يِه أعلم. وينبغي ألا يُقبَل الجرح والتعديل إلا 
من عدل متيقّظ؛ فلا يُقبَل جرح من أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي رد حديث 
الحدرقم “كن ا تُقبَل تزكية من أخذ بمجد الظاهر؛ فأطلق التركية.....:وليخدر 


المتكلّم في هذا الفنّ من التساهلء في الجرح والتعديل؛ فإنّه إن عدّل بغير تثيّت 
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كان كالمُثيت حكمًا ليس بثابت» فيُخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى 
حدينّاء وهو يظنّ أنه كذبء. وإن جرح بغير تحرّزء أقدم على الطعن في مسلم, 
بريء من ذلك ووسعه بكيسم سوء» يبقى عليه عاره ار والآفة تدخل في هذا 
تارة من الهوى والغرض الفاسدء وكلام المتقدمين سالِعٌ من هذاء غالبّاء وتارة من 
المخالفة في العقائد, وهو موجود كثيراء قديًا وحديئًا. ولا ينبغي إطلاق الجرح 
بذلك» فقد قدّمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدِعة. والجرح مقدَّم على 
التعديل» وأطلق ذلك جماعة؛ ولكن محلّه إن صدر مبيّئًا من عارف بأسبابه؛ 
لأنّه إن كان غير مفسّر لم يقدح» فيمن ثبتت عدالته» وإن صدر من غير عارف 
بالأسباب» لم يُعتبّر به أيضًا. فإن خلا المجروح عن تعديل؛ قل الجرح فيه 
مجمَلاء غير مبيّن السبب» إذا صدر من عارف على المختار, لأنّه إذا لم يكن 
فيه تعديل» فهو في حيّر المجهول؛ وإعمال قول المجرّح أولى» من إهماله. 
ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقّف فيه»7". 

وقال الصنعان: «اعلم كم شرطوا في الراوي كونه 07 5 رسعوا العدالة 
بالتقوى» وهي الإتيان بالواجبات» واجتناب المقبّئحات» مع عدم ملابسة بدعة) 
ثم قالوا: يكفي تعديل الثقة لغيره بقوله: عدلء أو ثقة» مثلاء ومعناه إخباره أنه 
عْلِم منه إتيانه بالواجبات» واجتنابه المقبئحات» وعدم ملابسته لبدعة» وهذا 
الخبر مستند إلى مشاهدته لفعله وتركه» وهذه المشاهدة أمر ظاهر. وأمّا معرفة 
باطنه» فلا يعلمها إِلَّا الله؛ فالمرّكٌي غايته كالمعدّلء بلا زيادة» فشرط العدالة 
الناظية رط (5 ذل[ غليف: إن أرية أن اكترة فدل علبي فاظيرة ازا بت مها 
في المعدّل أيضاء ثم“ رأيت المصئّف قد تنبّه لهذا آخرّاء ولله الحمد. ولعلّهم لما 
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سموا العدالة عن غير تركية عدالة ظاهرة سمُوا ما كان عن تركية عدالة باطنة 
اال 

والتعديل أمر ظيَْْء بصرف النظر عن الحكم القائم على الظاهر؛ لأَنَ 
المؤلّف نفسه. يحتاج إلى التعديل؛ فليس نبيًا من الأنبياء» ليكون الحكم بعدالته 
أمرًا قطعيّاء لا يحتاج إلى إثبات» بل هو بشرٌ من عامّة الناس» يُصيب ويُخطئ, 
وليس ثمة ما يقطع بكونه عدلًا في الباطن. 

وإذا اطّلعنا على تعديل لهذا المؤلّف» من شيخ, أو من تلميذ؛ فإنَّ من 
عدّله يحتاج أيضاء إلى تعديل» فليس أحدهما أولى من الآخرء بمذا الحكم 
وهكذا إلى آخر المعدّلين السابقين» أو اللاحقين. 

وللغفلة عن (التسلسل)» و(الدّور) - وهما من الأمور الباطلة انّفاقًا - 
أثر كبير» في ذهاب بعض المؤْلّفين» إلى القول» بإفادة التعديل للقطع. 

فالمعدّل الأول يحتاج إلى معدّل ثانِء والمعدّل الثاني يحتاج إلى معدّل 
ثالث» والمعدّل الثالث يحتاج إلى معدّل رابع» وهكذا؛ فيكون القطع بالتعديل 
قائمًا على التسلسل» وهو أمر باطل» فيكون القطع بالتعديل باطلاء أيضًا. 

وقد يعدّل المعدَّلٌ الأَوَلُ المعّلَ الثاني» ويعدّل المعدَّلٌ الثاني المعدّلَ 
الأول فيكون كلك واحد منهما معدلا لصاحبه؛ ومعدّلَا بتعديل صاحبه؛ وهذا 
هو الدور» الذي لا خلاف في بطلانه» فيكون القطع بالتعديل باطلاء أيضًا. 

فلم يبقَ إِلّا الاعتماد على الاشتهار والتسليم» وهما طريقان يُفيدان الحكم 
بالعدالة» لكن على وجه الظنّ الغالب» لا على وجه القطع واليقين؛ لأنَّ عدالة 
الباظى في لذ يعلامة لذ الله هال 
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قال الخطيب البغداديٌ: «باب ف أن المحدّث المشهور بالعدالة» والثقة 
والأمانة لا يحتاج 0 ركية المعدّل» مثال ذلك: أن مالك بن الغ وسفيان 
الثوريّ» وسفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجّاج؛ وأبا عمرو الأوزاعيّ» والليث بن 
سعد وحمّاد بن زيدء وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن يتجنك» القطان: 
وعبد الرحمن بن مهديّء ووكيع بن الجرّاح» ويزيد بن هارون» وعمان بن مسلم, 
وأحمد بن حنبل» وعلىّ بن 7 ويحبى بن معين» ومن جرى مجراهم» في نباهة 
الذكرء واستقامة الأمرء والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم» لا يُسأل عن 
عدالتهم؛ ونا يُسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين» أو أشكل أمره على 
الطالبين»7'. 

وقال ابن الصلاح: «عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معِدِّلَينِ على 
عدالته» وتارة تثبت بالاستفاضة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم 
من أهل العلم» وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بيّئة 
شاهدة بعدالته تنصيصًا. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعئٌ) وعليه 
الاعتماد في فنّ أصول الفقه. وممّن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر 
الخطيب الحافظ. ومثّل ذلك بمالك» وشعبة» والسفيائين» والأوزاعيئ» والليث» 
وابن المبارك» ووكيع» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وعلىّ بن المدييّ» ومن 
جرى مجراهم في نباهة الذكرء واستقامة الأمرء فلا يُسأل عن عدالة هؤلا 
وأمثاطهم, ولغ بال عن عدالة من خفي أمره على الطالبين”. 

وقال ابن كثير: «وتثبت عدالة الراوي» باشتهاره بالخيرء والثناء 
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الجميل عليه» أو بتعديل الأثمّة» أو اثنين منهم له. أو واحد, على الصحيح, 
ولو بروايته عنه في قول»7". 

فإذا انضاف إلى ذلك كله اختلاف المؤلفين» في عدالة كثير من الرواة؛ 
ازدادت الأحكام ظنيّة وابتعدت عن القطع واليقين. 

وما قيل في عدالة الرواة» يُقال أيضًا في ضبط الرواة» مع فروق يسيرة؛ 
ولكنّ الجامع بينهما أن الحكم على الرواة - في شرط الضبط - يحتاج أيضًا في 
الغالب؛ إلى المعايشة» أو الاعتماد على النقل» من المؤلّف المعايش» كما يحتاج 
المؤلّف إلى ما يُتبت كونه ضابطاء وهي أمور قائمة على الظنّء غالبًا. 

فإذا انضاف إلى ذلك كله اختلاف المؤلفين» في ضبط كثير من الرواة؛ 
ازدادت الأحكام ظنيّة» وابتعدت عن القطع واليقين. 

والعدالة والضبط أمران أغلبيّان» حقٌّ عند من يقول بتحققهماء في بعض 
الرواة؛ فإنٌ الراوي الموصوف بالعدالة ليس موصوفًا بالعصمة» فانحرافه - عن 
العدالة أحيان - أمر وارد» لا خلاف فيه. 

ولذلك يكون لمعدّل» قد اعتمد على الغالب» من أحوال الراوي» 
وأحيانه» مع صرفه النظر عن الحالات القليلة» التي انحرف فيها الراوي» عن 
العدالة» إن كان المعدّل على علم بنا. 

والوصف بالضبط أيضًا أمر أغلبيَ» فإِن الراوي الموصوف بالضبط: 
ليس معصوماء من السهوء والنسيان» والغفلة» والخطاء والوهم» والتصحيف» 
والتحريف» والاختلاط. وإِنّما المراد من وصفه بالضبط: أنْ الغالب عليه هو 
الضبط» مع تجويز خلاف ذلك أحيان. 
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حيٌّ الحديث الذي يكون الرواة في سنده موصوفين بالعدالة والضبطء 
بمكن أن يكون بعض هؤلاء الرواة قد انحرفوا عن العدالة» أو عن الضبط» عند 
رواية ذلك الحديث. 

قال الخليت: «وإذا أسند لك الحديث» عن الزهريٌ» أو عن غيره» من 
الأئمّة فلا تحكم بصكّته, بمجرد الإسناد, فقد يُخطئ الثقة»7". 

وقال ابن الجوزيٌ: «وقد يهم الثقةٌ ولا يعرف ذلك» إلا كيار 
الحقاظ»7". 

وقد اشتملت كتب الجرح والتعديل» على أسماء كثير من الرواة الموصوفين 
بكم ثقات» لكنّهم اختلطواء في آخر العمر. 

ولذلك زادوا شرطين آخرين: 
9- السلامة من الشذوذ. 
19ح السلامة من العلّة. 


والحكم - في تَحقّق هذين الشرطين - قائم على الظنّء أيضّاء في 
كثير من المواضع ولا سيّما حين يكون المؤْلّفون مختلفين في تحقّقهما. 

وهكذاء يرون أن حديث الآحاد يُفيد الظنّ» في أحسن أحواله؛ 
ولا بمكن أن يُفيد القطع, إِلّا إذا دلت عليه أدلّة قطعيّة, بالقطع المُطلّق 
لا بالقطع اليِّسي. وقد اختلفوا في قطعيّة بعض الأدلّة» فبعضهم يصفها 
بالقطعيّة» وبعضهم يصفها بالظنيّة» وينفي عنها القطعيّة. 


(1) الإرشادة ا 


(؟) الموطوعات: 144/1 





فالحاصل من كلك ما تقدّم سنّة أمور مهمّة: 
١‏ - وصف الصحيحين بأما أصحٌ الكتب الحديثيّة لا يعني صحّة كل حديث 
وارد فيهماء بل يعني أتمما أفضل من سائر الكتب الحدينيّة» في الاشتمال على 
الحديث الصحيح. 
؟- وصف أحاديث الصحيحين بصحة الأسانيد لا يعني أن متون تلك 


الأسانيد صحيحة؛ لصحّة أسانيدهاء فقد يصِحٌ الإسناد» ويكون المتن منكرًا. 


9 كثير من أحاديث الصحيحين تأ مرويّة» بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة» مع 
اختلافات يسيرة» أو كبيرة» بزيادة» أو نقيصة» أو تقديم وتأخير» أو تبديل. 
فالحكم بصِحّة الحديث لا يعني أن كل صيغة لفظيّة مرويّة» تكون مطابقة لما 
صحّ صدوره من صاحب المتن. وتصحيح صيغة لفظيّة - دون ما سواها من 
الصيغ - اجتهاد من المصحّح, لا يُفيد أكثر من الظنٌ. 
غج- الحكم بصِحّة صدور بعض أحاديث الصحيحين لا يستلزم الحكم بالفييحة 
المطابقيّة؛ فكثيرة هي الأحاديث المخالفة للواقع القطعئ. 
©- تصحيح كثير من أحاديث الصحيحين - بالاجتهاد تم التقليد - لا يعني 
أن المؤلّفين كلهم - من المجتهدين, والمقلّدين - قد اتفقوا على صِحّة تلك 
الكنجا ديرف 
5- ما لحكم عليه بالصحّة من أحاديث الصحيحين, ليس ثابنًا على وجه 
القطع واليقين» ما دام من أحاديث الآحاد, إِلّا إذا جاء مصيّح الحديث بدليل 
قطعين » من أدلّة القطع المطلّق» يُنبت صحّته يقينًا. 

فإذا اعتمدناء على هذه الحقائق الستٌ» أمكن إبطال المقدّمة لدو 
القائلة: (أحاديث الصحيحين - عند المنتسبين إلى الإسلام - صحيحة كلّها). 


ح ان 





فالحديث الذي يستند إليه صاحب الشبهة, إِمّا أن يكون واحدًا من 
الأحاديث المستثناة من التصحيح, أو لا يكون كذلك. 

فإن كان الحديث واحدّاء من الأحاديث المُستثناة» سقطت الشبهة 
القائمة عليه» بلا دفن زنب؟ :لأن دعوى (الصحّة الكلَيّة) لا تشمل الأحاديث 
التسعناة»: إلا :عند (غلاة الصحيحين). 

وإن كان من غيرها؛ فإمًا أن يكون لمتنه عدّة صيغ لفظيّة, أو يكون له 
صيغة لفظيّة واحدة. 

فإن كانت له عدّة صيغ لفظيّة» وكانت الشبهة مستندة إلى صيغة لفظيّة 
معيّنة» دون ما سواهاء سقطت الشبهة» بلا ريب؛ لأنْ ثبوت تلك الصيغة 
المعيّنة لا يُفيد أكثر من الظتٌ. 

وإن كانت الشبهة غير مستندة إلى صيغة معيّنة» ونا هي مستندة إلى 
المعنى الإجمالم» أو كان للمتن صيغة لفظيّة واحدة؛ فإمًّا أن يكون ذلك المتن 
منسوبًا صدوره إلى الن ولو أو منسوبًا صدوره إلى غيره. 

فإن كان المتن منسوبًا صدوره إلى النن كيده وكانت دلالته مخالفة للواقع 
القطعين» سقطت الشبهة» بلا ريب؛ لأنْ هذه النسبة باطلة؛ فَإِنْ كلام الب وَل 
حقٌء لا باطل فيه» فلا يخالف الواقع القطعئ. 

وإن كان المتن منسويًا صدوره؛ إلى بعض الصحابة» أو من جاء بعدهم, 
وكانت دلالته مخالفة للواقع القطعي» سقاطت الشبهة» أيضاء بلا رينن؛ بحق لو 


صحّ صدور المقن من أحدهم؛ لأنم بشرٌء غير معصومين, يُصيبون» ويُخطئون» 
وما الحجّة في كلام الله تعالى» وكلام رسوله يل دون ما سواهما من الكلام. 

وف الأحوال كلّهاء إذا اعتمدنا على مبد! (قطعيّة الأدلّة)» سقطت كاة 
شبهة؛ تستند إلى متن ظَنّمْ القبوت» وإن كان قطعيع الدلالة. 





تقوم المقدمة الثانية: 

أما المقدّمة الثانية: (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليات)» فقد 
اختلف فيها المؤلّفون المنتسبون إلى (الإسلام)» قديًا وحديئًاء فكان لهم 
خمسة مواقف مختلفة: 
-١‏ القطع بوجود بعض الإسرائيلييات» في الصحيحينء فمنهم من قطع بوجود 
متون إسرائيليّة قليلة» ومنهم من قطع بوجود متون إسرائيلية كثيرة. 
؟- ترجيح وجود بعض الإسرائيليّات» في الصحيحين» فمنهم من رجّح وجود 
متون إسرائيليّة قليلة» ومنهم من رجح وجود متون إسرائيليّة كثيرة. 
- القطع بخلوٌ الصحيحين من الإسرائيليّات» فليس فيهما أيّ متن من المتون 
الإسرائيليّة» بالقول القاطع. 
5 - ترجيح خلوٌ الصحيحين من الإسرائيليّات» فليس فيهما أي متن من المتون 
الإسرائيليّة» بالقول الراجح. 


ه- التوقف في هذه المسألة؛ إِمَا بسبب الجهل اليّسمْ بمعنى أنّ المؤلّف لا يعلم 


في هذه المسألة أيّ دليل قطعيئ» أو أي دليل ظَديّْم؛ ولذلك يتوقّف فيهاء حقٌّ 


لا يقول ما ليس له به علم. 

وَإِمّا بسبب الحوى - ومن أمثلته التعصّب - كأن يكون له تصريح قديم 
بالنفى» م انمقيان له الاهتمان: أو بالعكس؛ فأعرض عن الأمرء ع لا 
يتراجع عن قوله السابق. 

وإمّا بسبب الخوف» فيسكت عن التصريح برأي في هذه المسألة؛ خشية 
أن يلحقه الأذى ممن صتحوا بآراء مخالفة. 

ولذلك كان القطع بالاشتمال» أو القطع بالانتفاء - في هذه المسألة - 


ونان 





من قبيل القطع اليِسومْ» لا من قبيل القطع المطلق؛ لأنَّ المسألة خلافيّة؛ فليست 
من اللسائل التي افق عليها اللؤلّفون كلهم؛ فإئُم منتسبون عموما إلى مذاهب 
مختلفة» في الأصول والفروع والعلوم. 

وكذلك ترجيح الاشتمال» أو ترجيح الانتفاء» في هذه المسألة» فهو من 


قبيل الترجيح اليس لا من قبيل الترجيح المطلّق؛ لأنّ المؤلّفين المختلفين لم 
تفقوا على ترجيح الاشتمال؛ كما لم يتّفقوا على ترجيح الانتفاء. 

وليس معن القول بِاليْسبِيّة أن الحق الواقع معدوم, في هذه المسألة» أو أن 
الحقٌ الواقع غير معلوم فيها؛ فإِنَ الحقّ في هذه المسألة» إِمّا أن يكون: 
(الاشتمال)» وإمّا أن يكون: (الانتفاء). 

فإذا افترضنا أنّ (الاشتمال) هو الحقٌء في هذه المسألة؛ فإِنّ القائلين 
بالاشتمال قد علموا الحقٌ» ولا سيّما من قال بالقطع منهم. 

وإذا افترضنا أن (الانتفاء) هو الحقّء في هذه المسألة؛ فإِنٌ القائلين 
بالانتفاء قد علموا الحق» ولا سيّما من قال بالقطع منهم. 

ولكنّ الاختلاف بين المؤلّفين - في هذه المسألة - يعني أنم لم يجمعوا 
على موقف واحد؛ وعدم إجماعهم يعني أن القاطع منهم بالاشتمال» أو القاطع 
بالانتفاء» وكذلك مرجّح الاشتمال» أو مرجّح الانتفاء, إِنما يقطع» أو يرجّح؛ 
لاعتماده على أدلّة نسبيّة» يراها هو أدلّة» وقد تكون أدلّة صحيحة. في الواقع؛ 
لكتياست والمبيية إل فح اخالقة: بالراس د الشيفاأدلة كافانتوين: مجاه 
وصف (التِسبيّة). 

فليس من حق الطاعن - ولا من حقّ المُصجّح - أن ينسبا تصحيح 
تلك المتون» المُختلّف فيهاء إلى المؤلفين» كلهم بالاعتماد على تصحيح 
بعض المؤلّفين فقطء وإن كثروا. 





فكثيرة هي الأحاديث, التي صحّحها المؤلّفون» من أهل الحديث, 
وأنكرها المؤلّفون» من أهل الكلام؛ أو أهل الرأي. 

وليس المؤلّفون من أهل الكلام بخارجين عن الإسلام؛ فلا يُلتَمّت إلى 
أقوالهم» وليسوا بأقلّ علمًا وفقهًا ودراية وتدبرَاء من أهل الحديث؛ فمن كقّرهم, 
اوتتعتهى اوصنريي او يعي كشي فنا خط 

ولذلك قد يُصيب أهل الحديثء وقد يُخطئون, كما أن أهل الكلام قد 
يُصيبون» وقد يُخطئون؛ فليس أحد الفريقين بمعصومء؛ من الخطإء وليس ثمة 
مؤلّف من أهل الحديث» أو من أهل الكلام بمعصوم من الخطإ. والتعضّب 
لأحد الفريقين لن يغيّر الحقيقة الواقعة» ولن يزيد المختلفين إِلّا اختلافًا. 

قال ابن تيميّة: «وإذا قابلنا بين الطائفتين: أهل الحديثء» وأهل الكلام, 
فالذي يعيب بعضَ أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول» إِنما يعيبهم 
بقلّة المعرفة» أو بقلّة الفهم. أمّا الأول فبأن يحتجّوا بأحاديث ضعيفة, 
أو موضوعة» أو بآثار لا تصلح للاحتجاج. وأمّا الثاني» فبألا يفهموا 
معنى الأحاديث الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين» ولا يهتدون 
للخروج من ذلك. والأمر راجع إلى شيئين: إِمّا زيادة أقوال غير مُفيدة» يُْظَنٌ 
أتما مُفيدة كالأحاديث الموضوعة» وإِمّا أقوال مُفيدة» لكنّهم لا يفهمونهاء 


إذ كان اتّباع الحديث يحتاج أوَلّاء إلى صِحّة الحديث, وثانيًا إلى فهم معناه, 
كاتّباع القرآن؛ فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدّمتين؛ ومن عابم 
من الناس» فإئما يعيبهم بهذا. ولا ريب أن هذا موجود 2 بعضهم) 
يحتجّون بأحاديث موضوعة» في مسائل الآصولء» والفروع» وبآثار مفتعلة) 


وحكايات غير صحيحة.» ويذكرون > مزق القران والحديث - ما لا يفهموك 


معناه» وريما تأؤلوهى على غير تأويله» ووضعوه» على غير موضعه. م إِنّهم - 
1 





كذ 'اللسقول. الستيف» :والتغموك ‏ السعيك. 2 نفد . يكدرونة: بويصللين 
ويبدّعون أقوامّاء من أعيان الأمّة ويجهّلونهم؛ ففي بعضهم من التفريط» في 
الحقّ» والتعدّي على الخلق؛ ما قد يكون بعضّه خطأ مغفوراء وقد يكون 
منكرًا من القول» وزورًاء وقد يكون من البدع» والضلالات» التي وجب غليظ 
العقوبات؛ فهذا لا يُنكره إِلّا جاهلء أو ظالم. وقد رأيت من هذا عجائب. 
لكن هم - بالنسبة إلى غيرهم؛ في ذلك - كالمسلمين بالنسبة إلى بقيّة المللء 
ولا ريب أن في كثير من المسلمين - من الظلم والجهل والبدع والفجور - 
ما لا يعلمه, إِلّا من أحاط بكلّ شيء علمًا؛ لكن كلّ شدٌ يكون في بعض 
المسلمين» فهو في غيرهم أكثرء وكلّ خير يكون في غيرهم؛ فهو فيهم أعلى, 
وأعظم؛ وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. وبيان ذلك: أن ما ذكِر من 
فضول الكلام - الذي لا يُفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصوّر والتصديق - 
هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث؛ 
فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة 
الكثرة ةلق "لذ تفرد ع قافول انيد جياه وطالب وابازا نكل اولك 
وميك : لذ وانوي ف مس اهام كلقي ولاق حادمزن التو مير قلع ص ماكفو 
أعظم من ذلك وأكثر. وما أحسن قول الإمام أحمد: "ضعيف الحديث خير 
من رأي فلان"7'). ثم لأهل الحديث؛ من المزيّة: أَنَّ ما يقولونه من الكلام - 
الذي لا يفهمه بعضهم - هو كلام في نفسه حقء وقد آمنوا بذلك» وأما 
المتكلّمة» فيتكلّفون من القول ما لا يفهمونه؛ ولا يعلمون أنه حقٌّ. وأهل 
الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف» في نقض أصل عظيم؛ من أصول 


)١(‏ هذا القول نتيجة من نتائج الغلوٌ في تفضيل المنهج الأثريٌ» على المنهج العقلنّ!!! 
لكين 





الشريعة» بل إِمّا في تأيبده؛ وما في فرع من الفروع» وأولئك يحتجّون بالحدود 
والقانسن القابيةة اق :تقض بالأصول اله العا 7 

فتصحيح أهل الحديث - لحديث معيّن - لا يعني أنه صحيحء عند كلّ 
مؤلّف ينتسب إلى الإسلام؛ لأنّ أهل الحديث ليسوا إِلّا طائفة من طوائف 
المنتسبين إلى الإسلام؛ وقد صرّح كثير من مؤْلّفي الطوائف الأخرىء قدي 
وحديئًاء بتضعيف كثير من متون الصحيحين. 

وليست تسميتهم: (أهل الحديث) تُوجب كوكم أعلم بالحديث» من 
غيرهم؛ فإِتُم إن كانوا أعلم من أهل الكلام بنقد الأسانيد» وبنقد كثير من 
المتون؛ فليس ثمة دليل قطعيئ» يدل على كوتهم أعلم منهم بنقد المتون كلّها. 

وأبرز الروايات التي اختلفواء في نسبتها إلى الإسرائيليّات» مما ورد في 
الصحيحينء أو في أحدهماء هي تلك التي يكون في إسنادها (أبو هريرة)» وهو 
واحد من الصحابة» المشهورين» المُكثرين؛ وقد ذكر بعض المؤلّفين أنّه كان من 
أخذ عن (كعب الأحبار). 

قال ابن كثير: «ولعاك أبا هريرة تلقّاى من كعب؛ فإنّه كان كثيرا ما كان 
يجالسه» ويحدّثه؛ فحدّث به أبو هريرة» فتوهّم بعضُ الرواة عنه. أنه مرفوع, 
فرفعه: والله أعلم»7". 

وقال زين الدين العراقيت: «وقولي: ةا عد الصّحخب", أي: ومن هذا 
النوع - وهو رواية الأكابر» عن الأصاغر - رواية الصحابة» عن التابعين» 
كرواية العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالكء 


.5١-90/4 مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.١59 14/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 





عن كعب الأحبار. وكرواية التابعين» عن أتباع التابعين» كما تقدّم من رواية 
الزهريٌ» ويحيى بن سعيد» عن مالك...» 

و(كعب الأحبار) واحد من أبرز الذين اعنيث عنهم (الإسرائيليّات)) 
وهو معدود من حملة التابعين. 

قال الذه: «(كعب بن ماتع ا حميريٌ اليماي: العلامة ال حبر» الذي كان 
يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النئّ لد وقدم المدينة من اليمن» في أيّام عمر ذلك 
فجالس أصحاب محمّد ول فكان 0 عن الكتب الإسرائيليّة» ويحفظ 
عجائب» ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام» متين الديانة» من 
نبلاء العلماء. حدّث عن عمر» وصهيبء وغير واحد. حدّث عنه: أبو هريرة 
ومعاوية؛ وابن عبّاس؛ وذلك من قبيل رواية الصحايّ عن التابعين...»7". 

وقال ابن كثير: «والأقرب في مثل هذه السياقات أتّما متلقّاة عن أهل 
الكتاب» ما يُوجَد في صحفهم؛ كروايات كعب ووهب - سامحهما الله تعاللى - 
فيما نقلاه إلى هذه الأمّة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد» والغرائب» 
والعجائب, ما كان» وما لم يكنء وما خُرّف وبُدّل ونُسخ. وقد أغنى الله 
بمعامو الو الا قالعر الك مسر م رع 

ولذلك افترض بعض المؤلّفين أن روايات أبي هريرة» عمومّاء التي في 
الصحيحين, والتي في غيرهماء إذا كانت تتضمّن متوناً غريبة منكرة» تضاهي 
المتون الإسرائيليّة؛ فإنّها مأخوذة» عن كعب الأحبار» ولا سيّما مع العنعنة. 


.1177/7 شرح التبصرة:‎ )١( 
.490- 4/5/7 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.5١7 /٠١ تفسير القرآن العظيم:‎ )9( 





قال محمّد رشيد رضا: «وقد هدانا الله من قب إلى حمل بعض مشكلات 

أحاديث 0 هريرة المعنعنة» على الرواية عن كعب الأحبار» الذي أدخل على 
شيئًا كثيراء من الإسرائيليّات» وخفي على كثير من المحدثين كذبه 

ودجله؛ 0 وقد قويت حُجُتْنا على ذلك بطعن أكبر الخُقفاظ في حديث 
مرفوع» عُزي إليه فيه التصريح بالسماع»7". 
أمثلة للأحاديث المطعون فيها: 

وهذه بعض أحاديث الصحيحين» التي طعن فيها بعض المؤلّفين, 
المنتسبين إلى المذاهب العَقّديّة المختلفة» قديمًا وحديئًا. وصرّح بعض المؤلّفين, 
نسة كلذلف االكحاديف إل الأسرائيائاك» 51 أشناه الأمرائييات: 
-١‏ روى مسلم: «خَلّق الّهُ كل الثْبَهَ يَوْمَ السَْتِء وَحَلّقَ فِيهَا الَالَ 
الْأَحَدِء وَحَلَّقَ الشَّجَرٌ يَوْمَ الانْنيْنِء وَخَلَقَ المكزوة 0 التَلَانو وَخَلَقَ لي 
لْأَرِْعَاء وَبَتَّ فِيِهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الّميسء وَحَلَّقَ آدَمَ اكقثة, بَعْدَ الْعَصْرٍ مِنْ 
الجَمُعَتَ في آخر الخَلْقه في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ الحُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرٍ إِلَّ 
للج . 
دروي المقام راجا رجساري برك اهم عَلَى صُورَتِه» طُولُةُ سِتُونَ 
ذِرَاعًا. فَلَنَا حَلَقَُ قَالَ: اذْهَبْ عله 5 أُولَيِكَ» و مِنَ الْمَلَائْكَة 
جُلُونٌ فَاسْتَمِعْ مَا يبوك فَإِنّهَا تَيْكْكَ وَتيةُ درْييِكَ فَقَالَ: السسَلامُ عَلَيْكُم 
َتَالُوا: السَلَامُ عَلَبِكَ وَيَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: "وََحْمَةُ اللو" فَكُلُ مَنْ يَدْخْل 


.4 145/8 تفسير القرآن الحكيم:‎ )١( 
.77//9175 رقم‎ 23١5.0-5١ 545/5 (؟) صحيح مسلم:‎ 





كديع طون اقل نتوين : لعل قرو دنه بن 01 

روى الشيخان, واللفظ للبخاري: ان أَح بِالشَّلكٌ + من إِبْرَاهِيم) إِذ قَال: 
9 أن 6 حي امون قَالَ و1 ته تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنٌ تلي14". 

وَيْحَمْ الله لُوطَاء لَقَدْ كَانَ يَأُوِي . كن اش شَدِيدِ وَلَوْ لَنْتْ في الينَجْنٍ طُولَ مَا 

لبت 006 0 الدّاعِيَ» !”ا 

4 - روى الشيخان؛ واللفظ للبخارئت: 2 يك 


2 6ه 8 سَّ 5 0 سََ 322 م 
ال ا اساي 2 


كه 
0 سََ 


تاي 7 له: إِنّ هَهْنَا رَجْلَك مَعَه امْرأةٌ من أَحْسَن 0 َأَرْسَلَ إآ 
ققال ]اق تعزو قال 


6 


مُسَالةُ 2 


4 ع 0 7 و 4 
أختي فاتى سَارَةَ فقَال: يا سَارَة ليس 


عَلَى وَجه الْأَوْضٍ مُؤْمِنٌّ غَيْرِي وَغْيرُك وَإِنَ هَذَا سأي 6 10 خيرة انلك أخية فلا 
0 لازم تان كلكا قرت خلئده دعت يقاولا كوول ناخد قفا 


م د 


م 6 


اذعى الله ولا أَضيك فُدَعَتَ الله فَأَطلِقّ» 0 التَانِيَةٌ ا مثْلَهاء أو 


4 
1 إن 


شد 0 أذعي الله لي 0 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 3599/9, رقم 5810/78» وانظر: صحيح مسلم: 235181/4 رقم 
ا 

(؟) البقرة: +٠‏ 

(*) صحيح البخاريّ: 2174-1717 رقم 03197 وانظر: صحيح مسلم: 2177/١‏ 
رقم .578/1١61١‏ 

(:) الصاقات: 89. 


(ه) الأنبياء: 13". 





ا 


5 2 >5 رء ار اف 21 ته اسو جه > ام). 
وَهُوَ يُصلى وُمَأْ بِيَدِهِ: مَهَيَاء قالت: رَد اللَهُ كَيْدَ الكافر 


وَأَخْدَمَ 0007 


م 4 
الفاجر» فق ره 


0 


ريه ىم 


خزي أَخْرَى مِن أي الْأَبْعَد؟ فَيَقُولُ الله تَعَالىَ: إِنّ حَبّمْت النَهَ عَلَى الْكَافرِينَ 
يَُالُ: يا إِبْراسِيم» ما تخت رجْلئِك؟ فَينْط فَإذَا هو ييخ ملتطخ» فَبؤَْدُ 
بقَوَائِمِه مَيُلَقَى في اللا 0 

5- روى البخاريّ: «بَيْتَمَا أَيُوبُ يَعْتَسِلْ غَرْيَانً» حر عَلَيْهِ رِجْلٌ جَرَادٍء مِنْ 
ذهب فَجَعَلَ يني في نوو َتَادَاة وله يا ألويةه 1 1 أَعْنَيْفُكَ عَمَا ترى؟ 
َالَّ: بَلى» يا رَتَ» ولكِن لا غِن لي» عَنْ بَرَكيك76". 

/ا- روى الشيخان؛ واللفظ للبخاريّ: «قِيل لي إِسْرَائيل: ظاذْخُلُوا الْبَاب 
دا وَقُولُوا جطّة04'". فَبَدَلُو مَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا: حبق 
ف شغْرق6/*. 


6 


4- روى الشيخان. واللفظ للبخاريٌ: «كانَث بَنُو إِسْرائيل يَعْتَسِلُونَ عَرَاة 


واس 


-١8140/4 صحيح البخاريٌ: */21775 رقم 281179 وانظر: صحيح مسلم:‎ )١( 
.١5:/51/١ رقم‎ 08١ 


(؟) صحيح البخاريّ: 2177/8 رقم 5137/7. 

(؟) صحيح البخاريّ: 21550/7 رقم .53711١‏ 

(4) البقرة: 8ه. وفي الآية: مِوَادْخْلُواكك, بالواو. 

(5) صحيح البخاريّ: 21١١559-١748/9‏ رقم 20535377 وانظر: صحيح مسلم: 
0*5 رقم 1/8.018. 


تان 





و - و 
راو ره .وه ب م - > ع 7 ع و ا ه”و 0 ٠‏ لاا 2 8 
ينظ بعصهم ا بعض » وَكَانَ موسى يَعْنَسِلُ وحذه» ا 0 مَا بمنع 
دَرُ فدهب مَبَةٌ يَغْتَسِلْ فَوَضَعَْ تَوْبَهُ عَلَى 
َه 


ا ل 


نَظرّث بنو ! ا ٠‏ كَقَانُوا: لَه ما بمُوسَى من بَأْسِء وَأَحَدّ لَويَُ 


30 
8 


قَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ صَرْبًا. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَللَه إِنَّهُ لَنَدَبِ بالحجرء سِنَّةُ أؤ سَبْعَةٌ 
ضَرًبًا با لجر 7". 

8- روى الشيخانء واللفظ للبخارئٌ: «أزسِل مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَّ مُوسَى كه 

مله قا 2ك فَرَجَعَ إِلَ َيه فَقَالَ: أزصتي داعني لذ بيد الْمَوْتَ» فَرَدَ 

عَيْئَه وَقَالَ : 0 : د ا حر ا 

ة سَنَد قَالَ: أَيْ رَبَء م مَادًا؟ قَالَ: ثم الْمَوْتُء قَالَ: 

00 مِنَ الْأَرْض الْمُقَدَّسَقَ رمْيَةَ بحجرء قَالَ: قَالَ 

ف لأريقف قير قَبْرَهُ إلى جَانِب الطريق» عِنْلَ الْكنيت 


0 ناعير سس ركه د 7 هه 
# نت دم الذي خَلمَكٌ الله بِيَدِوى وَنفحَ فيك من 
6 5000 7 م ن 2 
» وَأَسْكنَكَ في جنتِه» م أبَطت الثاس, بخَطِيئداء 
بسدارء 0 2 سس 00 2 7 ين 
دَمُ: أُنْت مُوسَى الذي اصْطفمَاكَ اللَهُ برِسَالَتهِ وَبِكْلَامِه 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 2٠١7/١‏ رقم 25174 وانظر: صحيح مسلم: 2517/١‏ رقم 
. 

(؟) صحيح البخاريٌ: 59/١‏ 4» رقم 217174 وانظر: صحيح مسلم: 21847-1١/47/4‏ 
رقم 517/9817 .١‏ 


8 





وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاعَ» فِيهًا يِبِيَاكُ كُلَ شي وَفَينَكَ جيك فَبِكَمْ وَجَدْت الله كنب 
النَورَة قَبْلَ أَنْ أُخْلق؟ قَالَ وى بأرَْعِينَ عَامَاء قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهًا: 


0 


م م أن عَمِلْتُ عَمَلَا 
سُولٌ الله و: قحي 


0- روى الشيخان, واللفظ للبخاريٌ: «اسْتب رَجْلَانِ: يَجُكٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وق عق نوو قال" العنقلة ة ولذي (امتطلق هذا على العالميين: قال 
اودع الذي اططقى ' فوشي عل العالمزن» فرقغ :المشل يده عند :ذلك؛ 
قَلَطُمّ و ل جْة الْمَهُودِيٌ كَذَهَبَ مروف 3 الي للد اه بها كَانَ مِنْ أَمْره 
رد م؛ فَدَعَا ال و اْمُسْلِم فَسَألَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرك فَقَالَ الب ل: 
لا يرون عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ اناس يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَت فَأَصْعَقٌ مَعَهُْء فَأَكُونُ 


َكَل مَنْ يُفِيقٌ) فَإِدَا مُوسَى بَاطشلٌ جانبت العَرْشِ قلا ذو أَكَانَ فِيمَنْ صّعقّ» 


كَأْقَاقَ قَبْلي؛ ا كَانَ يمن اشتقق معَفْىَ لم7" . 
؟ 4- روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «عَرًا ع مِنّ الأَنِيَاء فَقَال لِقَوْمَه: 


ره وه 
3 5 


يَتْبَعْني رج مَلَكَ بْضْعَ امْرَأوٍ» وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يي بحاء وَلَمّا ِ َبْنِ بحا وَلَا أَحَدٌ 
وا و يَرْفَعْ سُقُوفَهَاء ولا أَحَدٌ اشْتَرَى عفان ا خَلِمَاتِ وَهُوَ يَنْتَظرٌ 


١ طه:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: 57/5 .3١‏ رقم 5/5757١ء‏ وانظر: صحيح البخاريٌ: 21751/79 
رقم 5377/4. 

(؟) صحيح البخاريٌ: ؟/850-545, رقم 2578٠‏ وانظر: صحيح مسلم: -١847/4‏ 
5 رقم 59/71/78 .١‏ 


61/ 





ولَادَهَاء مَعَرَ قَدَنَا مِنَ الْقَديّة صَّلَاةَ الْعَصْرِء أو قَرِينَا مِنْ دَلِكَء فَقَالَ 0 
إِنَْكِْ مَأَمورة وَأنَ مَأَمُورٌ اللَّهُمٌ له حبسّهًا عَلَيْنَا فحرس فَحُبِسَتٌ) حي 


فَجَمَعَ الْعَنَائمَء فَجَاءَتْ - يَعْني الثَارَ حلا كلها فَلَمْ تَطْعَمْهَا » فَقَالَ: 


وو اه 


علولا مَلَيبَايمني مِنْ كل قُببلَةٍ يَجْلُ2 مَلرِقَثْ يَدُ رَجْلٍ بِيَدِهِ تقال فيك 
الْعُلُولُ ملمُبَايعني قَبلنَكَ» فَلَرِقّث يَدُ رَجْلَيْنِ أو ثََانَةِ ييَدِِ فَقَالَ: فِيِكُم الْعُلُولُ 
فَجَاءُوا برس مِثْلٍ رأْسٍ بَقَرَةِ مِنّ لتب فَوَضَعُوهَاء فَجَاءَتٍ الثَالُ مَأَكَلَنْهَاء م 
أَحَءَ الله َنَا الْعََائْمَء راع شقننا وف ره قعل 0 

-١“‏ روى الشيخانء واللفظ للبخاريٌ: «قَالَ سُلَيْمَادُ بْنُ دَاوْدَ 


َدَطُوفَنَ اللَبْلَهَ تَة امْرأَقِ تلِدُ كُك امْرأَةٍ غُلَامّاء يُقَاتَُ في ل 0 ٍ 
الْمَلَكُ: كُل: إِنْ شَاءَ الك مَلَمْ يَقُلْء وََسِيَء قَأَطّاف كين و 

امْرَآةّ نِضْف إِنْسَانٍ. قَالَ النّمُ ي: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الك لَمْ 
7 


-١ 4‏ روى الشيخان.ء واللفظ للبخاريّ: «قَرَصّتْ لَه ب 


أنه : فق صَنَلكٌ غلة حرّقت 


و 
0 


بَِرْيَة التَمْلِ فَأُخْرِفَتْ فَأَوْحَى الل 
4 _ و 0 


6- روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «فُقِدَتٌ أَكَةٌّ من بَنِي إسرائيل» 


-1١55/8 رقم 279055 وانظر: صحيح مسلم:‎ 21١5/9 صحيح البخاريّ:‎ )١( 
37/117417 رقم‎ ,1/ 

(؟) صحيح البخاريّ: 2350608-5..10/5 رقم 24444 وانظر: صحيح مسلم: 
1/9 ء رقم 4 .77/1١58‏ 

(9) صحيح البخاريّ: 2٠١99/9‏ رقم 258655 وانظر: صحيح مسلم: 21759/4 رقم 
ل" 


للحن 





لا يُدْرى مَا فَعَلَتْء وَإِنِي لا أَرَاهَا إِلّا الْمََ إِذَا وُْضِعَ لَهَا ألْبَادُ الإبل» لَمْ 
ري وَِذَا وْضِعَ ها لبان الما 7 

5ت زوين الشيكان ».و الفا لام «لَؤْلا بَئُو إِسْرَائيل» لَمْ يَخْبْثِ الطّعَامُ وَلَمْ 

يْترِ اللّخمء ولَوْلَا حَوَاك لم تن أَنتى رَوْجَهَاء الدّهْرَ»(") 

-١١/‏ روى الشيخان, واللفظ لمسلم: «لَم يَتَكَلمْ في : ثلاثة: عيستى 
ابن مَرم وَصّاحبتٌ جْرَيْج - وَكَانَ جَرَيِج راد عَابِدّاء فاحل :0 فَكان 
فيهَاء كاد أ مه وَهُوَ ا فَقَالَتٌ: 5 جْرَيْجخُ) فَقَال: ًا رَبْي ف وَصَّلَاق 
َأَفْبَلَ عَلَى صَّلَاتِه فَانْصَرَفَتْ فَلَمَا كَانَ منّ 5 أَتَتَف وَهُوَ يُصَلَي) مَقَالَتْ: 
يا جُرَيْخُ فَقَالَ: يَا رب 5 وَصَلَاقَء فَأَقْبَلَ عَلَى ضَلَاتِ فَانْصَرَفَتْء قَلَمًا 
كان مِنّ الْعَد أَكَثْ3 وَهُوَ يُصَلَي) فََالَتْ: يا + جَرَيج) فَقَال: يي رَبْي مي 
وَصَّلَاق تأَقْبَلَ عَلَى صَّلاتِه فَمَالَتِ: | 2 5 عن حي يَنْظَرَ إِلّ وجوه 
الفوفيات: فَتَذَاكُرَ 0 إِسرَائيل جُرَيجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانت ا َع ) ينمتا 


0 


لضي فَقَالَتْ: لمم شفُْمْ لَأَفْينَئَهُ لَكْمْ َال: فَتَعَيَضَتْ لَه ار يَلْعَقِتْ يها 
ع] ث ل 15 1 15 5 0 0 1 
فحَمّلت» فلمًا لدت فالت” هُوََ من جَرَيْج) فأتؤة فاستنرّلوة) وَهَدَمُوا 
1 و يو 1044 ا عنس 5 

ايه ا د راي حقال ونا 1 7 
مِنْكَء فَقَالَ: أَِنَ الصَ؟ فَجَاءُوا به 


أي 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 2١7١*/9‏ رقم 25159 وانظر: صحيح مسلم: 257914/4 رقم 
117 . 
(؟) صحيح مسلم: ؟١/097١٠2‏ رقم 207/١ 8417٠6‏ وانظر: صحيح البخاريّ: */21717 
رقم 93161. 


لمن 





وم فى 


انْصَرَفَء أنَى الصَّيءَ» فَطَعَنَ في بَطْيك وَقَالَ: يا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ 
الرَاعى) قَالَ: َأَْبَلُوا عَلَى جَرَيِج) مََلُونَةُ وَيَتم كمتحون به وَقَانُوا: بي لَك 
صَوْمَعْتَكَ من ذَهَبَ) قَالَ: ا أَعِيدُوَهَا من نْ طينء كما كان 0 - وَبَيَْا 


2 


صَِخ يَرْضَعُ من أت هَمَدّ جك راكب عَلَى دَايةِ فَارِهق وَشَارَةِ حَسَئَةِ فَقَالْتْ 

اق ليق اجْعَلٍ ابني مِثْلَ هَدَا فَتَرَكَ التّدذيء وَأَقْبَلَ إِلَبْه هَنَظَرَ إِلَيّهء فَقَالَ: 

الله ٠‏ لا بحُعلَبي مِثْلَه أَقبَلَ عَلَى َذيهء فَجَعَلَ يَرْتَضِعْ 4 قَالَ: فَكَأَنْ أنظرٌ إل 

رَسُولٍ الله يلد وَهُوَ يخكي ارْتِضَاعَةُ بِإصْبَعِهِ السبّابة» في قم فَجَعَلَ يُضّهًا. 

َالَ: وَمَرُوا يجارِية» وَهْمْ يَضْرِبُونَهَاء وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِء سَرَقْتِء وَهِي تَقُولُ: 

حشي الله وَنِعْمَ الْوَكيلك» فَمَالَتْ أَبُّ: اللّيْى لا حْعَلٍ ابي مِتْلَهَاء فَتَرَكَ اليَضَاعَ 

نر ْمَك فََالَ: اللَّهُمَ علي مِثْلَهًا. فَهُنَاكَ تَرَاجِعًا الحَدِيت» فَقَالَتْ: 

َي يَجْنْ حَسَنْ اَعَد فَقُلْتُ: اللّهُم الجعلٍ ابي مِثْلَك كَقُلْت: اللّهُ 

لا بعلي مِثْلَكُ وَمَرُوا بمَذِهِ الْأَمَق 1 يَضْرِبُونَهَ وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِه سَرَقْت 

َقُلْتْ: اللَّهُمَ لا بْعَلٍ ابني مِثْلَهَا فَقْلتَ : الله اجعَلني مِثْلَهًا. قَالَ: ! 

البَجُلَ كَانَ جَبَارَاء مَقُلْتُ: اللَّهُمَ لا بْعلي مِثْلَه وَإنَّ هَذِهِ يَقُونُونَ لا 

َل تَزْنِه وَسَرَفْتِء و1 تشْرق» فَقُلْتُ: الله الي مِثلها74". 

2 روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «إِنّ 0 قي لي‎ -١ 


7 


سَ مهيام ىده م َه ماس 


)١(‏ صحيح مسلم: 21978-١9175/4‏ رقم 28/555٠‏ وانظر: صحيح البخاري: 
١‏ *» رقم 548 .١١‏ 


>٠٠ 





ل ل ا د 0ه 
م فأعطاة شاة وَالِذَا؛ فأنتج هَذانِء 


َادٍ مِنْ إبل» وَيَذَا وَادٍ مِنْ بََرِ 0 9 مِنّ 00 
الْأَبْرَصَ في صُورتِه وَمَتِئتِه فَقَالَ: رَجُلُّ مِسْكِينٌ تَقَطْعَتْ 
قلا بلاغ الْيَومَ إِلّا يله نه بكء أَسْأَنْك - بِالَّذِي أَعْطَاكَ 0 الله ولد 
الْحْسَنَء وَالْمَالَ - بَعبر أَتَبلّعُ عَلَيْهِ في سَفَرِي فَقَالَ له إِنَّ الخُقُوقَ كثيرةٌ فَقَالَ 
لَهُ: ان أَعْرفُكَ انك أَبْوَصَ يَقْدَدْكَ التامثء مَفِيراء فَأَعْطَاكَ الله 
وَرنْتُ لكاب عَنْ كابر فََالَ: إِنْ كنت كاذباء مَصَيِّرَكَ الك إِلّ 
أنَى الْأَفْرَعَ في صُورَتِه وَميْمَِهء فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ما قَالَ يداد رد عَلَيْهِ ٠‏ 
له 0 0 العم ف 


> عر 


شاة تب م ينا 





2 ا ار 2 هو 4942 اع ع . 4 12  )|>‏ مهة|ق ١‏ 
وا تا لقيةة» ك3 روي الل "غلك :تفط عان 000 . 


را ل 1ه َ 
فَضرَيَهَاء فمّالت: إِنَّّ أ 


2 


سُبّحَانَ الله بَقَرَُ اران 


و 


اسْتَنقَّذْهَا منة فَكَال له الزِنْبْ هَذا: امكتفذكها مئى. 


رَاعِيَ لا غَيْرِيء فَقَالَ النَام: سْبْحَانَ الله ذِنْبٌ 
بو بكر وَعْمَوُ َمَا هما 7). 
عرو الشيفا نه والنفظ البيخا ةاتفو ل رات تقاك + 018167 حت ددن 


هه 


الله 0 من عَادَى لى وَليَاء فَقَدْ آدَنهُ 2 


1 2 8 و 
يما افْتَرَضْتُ عليه وَمَا يرال عَبُدِي 


12 


و 


0000 0 
؛ فَإذَا أَحْبَبتَةُ» كنث ممعَهُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به 


7 م 52 به وَيَدَهُ 07 يَبَطشٌ يما وَرجْلَهُ الي بشي كما وَإِنْ سَألَنيء 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 2011107-١7075/#*‏ رقم 711/7 وانظر: صحيح مسلم: 
4-/3101017, رقم .1١/59514‏ 
(؟) صحيح البخاريّ: 21١58٠09‏ رقم 2335884 وانظر: صحيح مسلم: -١851/4‏ 
5ك رقم 17/588/8. 
(؟) صحيح البخاريٌ: 255914/5 رقم 259370 وانظر: صحيح مسلم: 23051/4 رقم 
ا 

٠ 





لأخطيكة ين اسْتَعَادْن 0 وَمَا ثَرَ 
تَرَدّدِي عَنْ لَه نَفْسٍ الْمُؤْمِن يك لمق هَأَنَّ " 00 
5 - روى الشيخانء واللفظ للبخاريّ: «يَنْزِلُ رَيْنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - كُلَ 
لد إِلى السَمَاء الذَّنْيَاه حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اليل الآخل 7 من يَدغوق: 
تانتيفين 1 يق الي َأَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرْقء فَأَغْفِرَ [4؟14") 
7- روى الشيخان» واللفظ للبخاريٌ: «قَالَ ناث : يا رُسول: اشن هر تون 
بَنَا يَوْمَ القيامَة 5؟ فَقَالَ: هَل تُضَارُونَ قُ السَّمْسِ» لينق ذوتها تحاية؟ قَالُوا: 
هَل تُضَارُونَ في الْقّمَرِ لَبِلَةَ الْبْدْرٍِ ليس ذُونَهُ سَحَابٌ؟ 
0 لكر ذلا يوم يام كَذَلِكَ. يَخْمَعْ الله اتام 
كَانَ يَعْبْدٌ 3 5 مَنْ كَانَ يَعْبُدٌ 09 وَتَبْقَى هَذٍ يها 
مُنَافِقُوهَاء تيه اللَّهُ في غَيْرِ الصُورَة» الي يَعْرفُونَ يفول أن 0 فَيَقُولُونَ : 
َعُودُ باللهِ مِنْكَء هذا مَكَائتاء حي ييا رَينَا فَإِذَا أتانا ركنا حَرَفْنَاك فَبَأَتيهم 
َهُ في الصّورة» ل يَعْرفُون: يدول أن كم لتقرارةة أت لمان تسرك 
وَيُطرَك يصثز جَهََم قَالَّ رَسُولُ الله وليِ: فكو أَوّلَ مَنْ يجِيرٌ - وَدُعَاء الُسّلٍ 
ل حر يد ان أن رارق موك 
لّ الله قَالَ: فَإِنّهَا مك شَوْكَ السَعْدَانِء غَيْرَ أَنّهَا 


مه سس 
يَوْمَعَك 

-ه 
عن 


ميك : 


الستَعَدَان؟ قَالُوا: 0 
:1 0 النّاسَ أَعْمَالِم ٠‏ ل مِنْهُمْ الْمُوب 


عظمهًا إلا الله 


لا يَعْلمْ قَدْرَ عِظَمِهَا إ 


"11 صحيح البخاريّ: 375785-57/5/0 رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريّ: 23865-5/84/١‏ رقم 2٠١915‏ وانظر: صحيح مسلم: )0071/١‏ رقم 

. 
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ا ا كاك ول لو عه 
شل 1 ل 0 شل ل : 0 فل فك ل وَأَخْرَقَي ف 
وَجْهَهُ عَنِ 
30 فد ذلك 0 إِلّ بَاب الجن يقُول: كبس قَدُ يَعَفْت 
تَسأكي غَيْرهُ وَيْلَكَء اين آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يرال يَدْعُوء فَيَقُولُ: لَعَلّى - 
نْ أَعْطَبْتُكَ ذَلِكَ - 0 غَيْرَكُ فَيَقُولُ: لاء وَعِبَتِكَء لا أَسْألكَ غَيْرَكُ 
فَبُعْطي اللَّهَ - مِنْ عَهُودٍ وَمَوَا 2ل يقل غيْرَةُ فَيُقَدئِهُ فَيُقَرْبُهُ إلى باب انق َإِدَا 


3 ماشه تك ما ا الله 0 يفكرك 4 يفول 2 أَدْخِلْني ادق 


يعول: ل أولتم ك3 عفرت آل 
فَيَقُولُ: يا رب لا جْعَلى أشْتّى حَلْقِكَء فلا يَرَالُ يَدْعْى حَقٌ يَضْحَكَ» فَإِذَا 


-ه _- 5و 


حك منة أذِنَ لَهُ بالدَّخُولٍ فِيهَاء َإِدَا دَخَلَ فيهّاء قيل: تَمَنّ من كَذَاء 
تع يُقَالُ لَّهُ: دام لي ٠‏ حَنَّى تَنْمَطِعَ به الْأَمَانُِ 


00 


َيَقُولُ لَهُ: هدًا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أو هُرَيْرةَ: وَدَلِكَ اليَجُلْ آخِرٌ أَهْل الْجَنَِ 


يي عر وَيُلَكَ َأ ابن دم ما أ رَكُ! 


-1١77/١ صحيح البخاريٌ: 54-55.7/0 2510 رقم 4 578. وانظر: صحيح مسلم:‎ )١( 
ار ا‎ 
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؟- روى الشيخان» واللفظ للبخاريم: <قَالٌ اللّهُ: يَسْبُ 

الثفت يودي اللتزة والئهاف714. 

8- روى الشيخان, واللفظ للبخاري: «اخْتَصّمَتٍ الْجَنَةُ وَالنَّارُ إِلَ رَجِمَا 
فَقَاَتِ النةُ: يا رَبَء مَا طَنا لا يَدُخُلُهَا إلا ضُعَفَاءُ النَّسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتِ 
النَاوُ - يَعْني - أُوثدث بالْمْتَكَبَرِينَ مَقَالَ الله تَعَال لِلْجَنّة: أَنْتِ يَمي: وَقَالَ 
0 3 عَذَابِي يل بك مَنْ أَشَاكُّ َكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمًا مِلَوُمَا قَالَ: 
2 لَه لا يَظْلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أحَدَاء وَإِنَّهُ يُنْشِيُ لِلنّارٍ مَنْ يَشَاكُ 5 
فيهَاء فَتَقُولُ: هَل من مَزِيٍ كما حَىّ يَضْع فيهًا قَدَمَةُ فُتَمَْل) وَيْرَ بَعْضَهًا 
إِلْ بَعْض» وَتَقُولٌُ : قط قط قطلْ76". 


فَإِنَ | 


/1- - روى 00 واللفظ لمسلم: «مَا بَينَ مَييي الْكَافِرٍ - 
: أَام ركنن امسر 6# 
ماد ار ضوع الفعي )عفديو بعد لزه من لاني 
والمُحدئين» إلى (الإسرائيليّات)؛ و(أشباه الإسرائيليّات). 


)١(‏ صحيح البخاريّ: 25787/5 رقم 25811 وانظر: صحيح مسلم: 210757/5 رقم 
2" 


(؟) صحيح البخاريٌ: 27071١١/5‏ رقم 020701١‏ وانظر: صحيح مسلم: 25185/5 رقم 
200 

(*) صحيح مسلم: .,35١85/5‏ رقم .544/5861١‏ 

(:) صحيح مسلم: 5١9.-97١9/54‏ رقم 45/58607» وانظر: صحيح البخاري: 


رقم 5186. 


ه.> 





أمثلة لعبارات الطاعنين: 

ومن عبارات الطاعنين في بعض هذه الأحاديث: 
* في حديث التربة: 
- قال البخاريٌ: «عن أبي هريرة عن النين كللِهٌ قال: "خلق الله التربة يوم 
النسيت ‏ #نوقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو أصت»7". 
- قال البيهقئ : «هذا حديث» قد أخرجه مسلم» في كتابه, عن سريج بن 
يونس» وغيره» عن حجّاج بن محمّد. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير 
محفوظ؛ لمخالفته ما عليه أهل التفسير» وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن 
إسعماعيل و آمك عا ل عن إبراهيم رح أبي يحجى» عن أيُو ب زح خالد» 
وإبراهيم غير محتجٌ به»1". 
- قال أبو العبّاس القرطيت: «وتحقيق هذا أنه لم يذكر في هذا الحديث نضا على 
خلق السماوات» مع أنه ذكر فيه أيّام الأسبوع كلهاء وذكر ما خلق الله تعالى 
فيهاء فلو خلق السماوات في يوم زائد على أُيَّام الأسبوع» لكان خلق 
السماوات والأرض ف ثمانية أيّام» وذلك خلاف المنصوص عليه ف القرآن» 
ولا صائر إليه. وقد رُوي هذا الحديث» في غير كتاب مسلمء بروايات مختلفة 
مضطربة» وفي بعضها أنه خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم 
الثلاثاء» والشجر والأنهار والعمران يوم الأربعاء» والسماوات والشمس والقمر 
والنجوم والملائكة يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة» 
فيما لا يقتضي عملاء فلا يُعتمّد على ما تضمّنته من ترتيب المخلوقات» في 


.5١5-517/١ التاريخ الكبير:‎ )١( 
.761/75 (؟) الأسماء والصفات:‎ 





تلك الأيّام» والذي يُعتمد عليه في ذلك قوله تعالى: «كُل 

بالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ("... الآيات» فلينظر فيها 

ذلك» وفيها أبحاث طويلة؛ ليس هذا موضع ذكرها»(". 

- قال ابن تيميّة: «وأمًا الحديث الذي رواه مسلمء في قوله: "خلق الله التربة 
يوم السبت". فهو حديث معلولء» قدح فيه أئمّة الحديث» كالبخاريٌ» وغيره. 
قال البخاريٌ: الصحيح أنه موقوف على كعبء وقد ذكر تعليله البيهقي أيضاء 
وبيّنوا أنه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة» عن النون كَل وهو مما أنكر المُذّاق 
على مسلم إخراجه إِيّاه كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة»7". 

> قال ابرع القيه: «وأمًا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم» في صحيحه: 
"خلق الله التربة يوم السبت"؛ فقد ذكر البخاريٌ في تاريخه: أنه حديث معلول» 
وأنّ الصحيح أنه قول كعب» وهو كما ذكر؛ لأنه يتضمّن أن أيّام التخليق 


سبعة») والقران يذ . 


- قال ابن القيّم أيضًا: «ويُشبه هذا ما وقع فيه الغلط» في حديث لك هريرة: 


"لخلق الله التربة يوم السبت..." الحديث. وهو ف صحيح مسلمء ولكن وقع 
فيه الغلط في رفعه) وإِعا هو من قول كعب الأحبار» كذلك قال إمام أهل 


الحديث, محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» في تاريخه الكبير. وقاله غيره من علماء 


5 قغلتك:‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 49/1 4-8 84. 
(©) مموغة الفتاوئ؟ 1/7 1 

.١ 45/١ بدائع الفوائد:‎ )4( 





وما بينهماء في سئّة أَيّام. وهذا الحديث يقتضي أن هذة المخلى شيبعة أيَام74". 
- قال ابن كثير: «وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم, وقد تكلم عليه 
عل بن المدينيّ» والبخاريٌ» وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب, 
وأنَّ أبا هريرة ا سمعه من كلام كعب الأحبارء وإَِا اشتبه على بعض الرواة» 


فجعلوه مرفوعاء وقد حدّر ذلك الببهقة)1. 
- قال محمّد الغزاليّ: «إِنّ أي حديث يخالف روح القرآن أو نصّهء فهو باطل 
من تلقاء نفسه. والدليل الظيّْ متى خالف القطعئئ») سقط اعتباره على 
الإطلاق» كما أورد البخاريٌ وغيره من الحفاظ حديث أنبى هريرة قال: أخذ 
رسول الله وَييْدُ بيدي» فقال: "خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور 
يوم الأربعاء» وبثٌ فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم 
الجمعة» آخر الخلق» وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى 
الليل". ومع أن الحديث في صحيح مسلم قد أغفله الحقّاظ لكونه مخالمًا لما 
جاء في القرآن من أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أَيّام 
لا سبعة! فقالوا: هو من رواية أبى هريرة» عن كعب الأحبار» ولا يمكن أن 
يكون من قول الرسول, لأنْ قوله كلد لا يتعارض مع القرآن» بل يكون شارحًا 
له» ومفسُرًا لآياته» 7" , 


و 


- قال انخ جاز: «وما أ على مسلم يَدَْنْةُ رواية حديث أي هريرة : 


,ا 


اه 


(5) ايان لبيك 
(؟) تفسير القرآن العظيم: .59/١‏ 


)هذا دين 7 5+3 





خلق التربة يوم السبت"... الحديث. والصواب أن بعض رواته وهم برفعه 
للبئ ولد وما هو من رواية أبي هريرة نه عن كعب الأحبار... وبذلك علم 
أهل العلم غلط من روى عن النئ يلِةُ: "أن الله خلق التربة يوم السبت". وغلط 
كعب الأحبار» ومن قال بقوله في ذلكء وما ذلك من الإسرائيليّات 
الباطلة»7", 

- قال ابن عثيمين: «أمّا الحديث الثالث: "خلق الله التربة يوم السبت", إلى 
آخر الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم يَْلنْهُ» وقد أنكره العلماء عليه 
فهو حديث ليس بصحيح, ولا يصحٌ عن النين ل لأنه يخالف القرآن الكريم؛ 
وكك ما خالف القرآن الكريم» فهو باطلء لأنّ الذين رووا: نَقَلةٌ بشرٌء يُخطئون 
ويُصيبون» والقرآن ليس فيه خطأء كله صواب منقول بالتواتر» فما خالفه من 
أي حديث كانء فإنّه يحكم بأنّه غير صحيح, وإن رواه من رواه؛ لأنّ الرواة 
هؤلاء لا يتلقّون عن رسول الله ولد مباشرة» لكن بواسطة الإسناد... فهذا 
الحديثء مما أنكره أهل العلم » على الإمام مسلم ْلَه ولا غرابة في 
ذلكء لأنّ الإنسان بشرّء "مسلمء وغير مسلم" كلهم بشو يخطون ويُصيبون» 
فعلى هذا لا حاجة أن نتكلّم عليه ما دام ضعيماء فقد كُفينا إياه76". 

* في حديث الصورة: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم عن النّ له "إن 
الله كيْنَ خلق آدم على صورته". والله - تبارك وتعالى - يك عن أن يكون له 
صورةء. أو فال قال أبو ممقد: ونحن .تقول كما قالواة إن الله تعالى» وله 


.7١/75 مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )١( 


(؟) شرح رياض الصالحين: 5176-51/5/5. 





الحمد يحل عن أن يكون له صورة أو مثال؛ غير أن الناس ريما ألفوا الشيءء 
- به فسكتوا عنده» وأنكروا مثله. ألا ترى أن الله تعالى يقول» في وصفه 
نفسه: ليس كَمثْلِه شَيْء وَهُوَ الستمِيعٌ الْبَصِيرك!'". وظاهر هذا يدلّ على أنّ 
مِثْلّه لا يُشبهه 9 رسن الشيء غيرُ الشيء» فقد صار - على هذا الظاهر 
- لله تعالى مثل.. 1 
* في حديث الشكٌ: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: 0 عن الزهريٌّ» عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» عن النن له أنه قال: "أنا أحقّ بالشكٌ من أبيء 
إبراهيم؛ ورحم الله لوطّاء إن كان ليأوي إلى ركن شديدء ولو دُعيت إلى ما دُعي 
إليه يوسف لأجبت". قالوا: وهذا طعن على إبراهيم» وطعن على لوط؛ وطعن 
على نفسه طَُ. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنّه ليس فيه شيء مما ذكرواء 


فتن الداتعا ل وعم 1 


* في حديث الكذبات: 

- قال الفخر الرازيٌ: «واعلم أن بعض الحكشويّة روى عن النين كلع أنه قال: 
"ما كذب إبراهيم اكه إلا ثلاث كذبات". فقلث: الأولى ألا نقبل مثل هذه 
الأخبارء فقال على طريق الاستنكار: فإن لم نقبله» لزمنا 5 الرواة؟! 
فقلت له: يا مسكينء إن قبلناه» لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم الكقثلة. وإن 
رددناه» لزمنا الحكم بتكذيب الرواة؛ ولا شلكٌ أن صون إبراهيم الك عن 


.١١ الشورى:‎ )١( 
.”117 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.١59 (؟) تأويل مختلف الحديث:‎ 





الكذنب؟ ولس تصوة سلائفة من اللجمعاعن بغرن لكاي 
* في حديث الذيخ: 

- قال ابن حجر العسقلافقٌِ: «وقد استشكل الإسماعيلئ هذا الحديث من 
أصلهء وطعن في صكّته. فقال بعد أن أخرجه: هذا خبر في صكته نظر؛ من 
جهة أن إبراهيم علم أنّ الله لا يُخلف الميعاد» فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيّاء 
مع علمه بذلك؟ وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى: «ِإِوَمَا كَانَ 


اسْتَعْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأييه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلْمّا تَبَيّنَ لَه أنه عَذَةٌّ لِلَه 


منة 7" انتهى . والجواب عن ذلك...04", 
* في حديث الحطّة: 


-ه 
اه 


- قال محمّد رشيد رضا: «ولا ثقة لنا بشيءء ثما رُوي في هذا التبديل» من 
ألفاظ عبرانيّة» ولا عربيّة» فكله من الإسرائيليّات الوضعيّة كما قاله الأستاذ 
الإمام هنالك. وإن خُرْجَ بعضهء في الصحيح والسنن» موقوفًاء ومرفوعاء 
كحديث أب هريرة المرفوع في الصحيحين, وغيرهما: "قيل لبني إسرائيل: 
«اذْخْلوا الاب سْجدًا وَثُونُا حِطّة94)؛ فدخلوا يزحفون على أستاههى 
وقالوا: حطة» حبّة في شعرة"» وف رواية: "شعيرة". رواه البخاريّ في تفسير 
السورتين» من طريق هام بن منبّه أخي وهبء «هما صاحبا الغرائب في 
الإسرائيليّات. ولم يصرّح أبو هريرة بسماع هذا من النيئ كلد فيحتمل أنه جمعه 


(1) العسور الكريوة 11 
(0) التوبة: 5 .١١‏ 

(©) فتح الباري: .50٠0/8‏ 

(4) البقرة: /5. 





من كعب الأحبار؛ إذ ثبت أنه روى عنه» وهذا مدرك عدم اعتماد 
الأستاف رحمه الله تعالى» على مثل هذا من الإسرائيليّات» وإن صحٌ سنده»27. 
* في حديث اللطمة: 
- قال أبو منصور الثعالين» الأديب: «لطمة موسى: تُضرّب مثا لما يسوء أثره. 
وف أساطير الأولين: أن موسى سأل ربّه أن يؤذنه بوقت موته؛ ليستعدٌ لذلك» 
فلمًا كتب الله تعالى له سعادة المحتضرء أرسل إليه ملك الموت» وأمره بقبض 
ولحل يقد اديه بذلك؛ فأتاه في صورة آدمت» وأخبره بالأمرء فما زال 
يحاجّه ويلاجّه؛ وحين رآه نافد العزيمة في ذلك» لطمه لطمة؛ فذهبت منها 
إحدى عينيه» فهو إلى الآن أعور. وفيه قيل: 
يا ملكَ الموت لقيت مُنكرًا لطمةٌ موسى تركتكَ أعورا 

وأنا بريء من عوذة هذه لكا 
- قال محمّد الغزاليٌ: «ومن وَصّمَ مُنكِرَ الحديث بالإلحاد» فهو يستطيل في 
أعراض المسلمين. والحقٌ: أن قُ متنه علّة قادحة» تنزل به عن مرتبة الصحة. 
ورفضه أو قبوله خلاف فكريٌّ» وليس خلانًا عقائديًا. والعلّة في المتن يُصرها 
المُحقّقَونء وتخفى على أصحاب الفكر السطحيع»7". 
قي حديث الفأر: 


- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «وكروايتهم في الفأرة: 


تفسير القران لكي وا 
(؟) ثمار القلوب: .١١9-1١١//١‏ 
(") السنّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث: 79. 





وإِنّها لا تشرب ألبان الإبل» كه أن النوود لاتقرو اي أ 
- قال الدارقطؤم: «اختُلف في رفعه, فرفعه خالد الحذّاء» وهشام بن حسّانء 
وأشعث؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. واخثلف عن أيُوبء فَرُوي عن 
عبد الأعلى بن حمّاد» عن حمّاد بن سلمة» عن أُيّوب وحبيب وهشام؛ عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعًا. ورواه الحسن بن موسىء عن حمّاد بن سلمة, 
عن حبيب بن الشهيد وهشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوقًا»”". 

فمن صحّح وقف هذا المتن» فقد نفى نسبته إلى النئ صي3. 
- قال ابن عطيّة: «ووقع في كتاب مسلم عنه اعليمك الفللة: أن أمّة من الأمم فقدت» 
وأراها الفأر» وظاهر هذا أن الممسوخ يُنسلء فإن كان أراد هذاء فهو ظَنٌّ 
الود ار راس :م أوحي إليه بعد ذلك أن الممسوخ 
لا يُسلء ونظير ما قلناه نزوله لتلا على مياه بدرء وأمره باطراح تذكير 
النخل76". 
- قال ابن الجوزئ: «أي: لا أظنهاء والظاهر أنه قال هذا بظئه. أعلم يعي 
ذلك»1*). 
- قال أبو عبد الله القرطيح: «وأمًا قوله كلتلا في حديث أبي هريرة: "ولا أراها 
إلّا الفأر"؛ وق الصّب: "لا أدري» لعلّه من القرون التي مُسِكَت", وما كان 
مثله, فَإِمًا كان ظنًا وخومّاء لأنْ يكون الضبٌ والفأر وغيثهما مما مُسِحْء فكان 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث: 4ه. 

(؟) العلل الواردة في الأحاديث النبويّة: ١١/*-/ا".‏ 
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هذا حدسًا منه وَل قبل أن يُوحى إليه أن الله لم يجعل لمسخ نسلاء فلما أوحي 
إليه يذلك) زال عنه.ذلك التخؤف» :وعلم أن الضت والفار ليسا تنا قسيه»07, 
فالمؤلّفون الذين قالوا: "إن متن الفأر مب على الظنّء والحدس" 
لا ينفون صدورهء من النون ولد بصفته البشريّة؛ وَإنما ينفون صدوره منه ولك 
بصفته النبويّة (التبليغيّة)؛ بمعنى أتمم ينفون نسبته إلى (الوحي المنرّل) . 
- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن موسى اتيك كان 
قدريّاء وحاجٌ آدم اكد فحجّه. وأنّ أبا بكر كان قدرياء وحاجٌ عمر» فحجّه 
عمر. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنْ هذا تخدّصء. وكذب على الخبر 
ولا نعلم أنّه جاء في شيء من الحديث: أن موسى الك كان قدريّاء ولا أن 
أبا بكر كان قدريً...74". 
- سيل الدارقطوم: «عن حديث محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النين وَلِق: 
"احتجٌ آدم» وموسى". فقال: اختلف عنه في رفعه؛ فرواه حمّاد بن زيد» عن 
يوب وهشامء» عن محمّدء عن أبي هريرة» رفعه» قال ذلك إسحاق بن 
أبي إسرائيل» عنه» ووقفه سليمان بن حرب, عن حمّاد بن زيد» عن أيُوبٍ 
وحده. واخثلف عن ابن عون؛ فرواه عبد الرحيم بن هارون» عن ابن عون, 
وهشام» عن محمّدء عن أب هريرة مرفوعًاء وغيره لا يرفعه» ورفعه مهدي بن 
ميمون» عن ابن سيرين» عن أي هريرة» قاله آدم بن أبي إياس» عنه» ووقفه 


هدبة» عن مهدي قاله ارخ منيع ) عنه. ورواه سعيد بن عبد الرحمن» أخو 


.١07/9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.”147 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 





أبي حرّة» وأبو هلال الراسبئ» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» موقوفاء وكان 
أبو هلال كثيرًا ما يتوقّى رفع الحديث»27. 

فمن صحّح وقف هذا المتن» فقد نفى نسبته إلى النئ وَلم. 
- قال ابن تيميّة: «وقد ظنٌ كثير من الناس أن آدم احتجٌ بالقدر السابق على 
نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظنٌّ ثلاثة أحزاب: فريق كدذَّبوا 
مذا الحديث, كأبي عل الجبّائن وغيره؛ لأنّه من المعلوم بالاضطرار أن هذا 
خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه بمتنع أن يكون هذا مراد الحديث» 
ويجب تنزيه النين وَل بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجّة 
عصى لله ووسولة ري 
- قال ابن كثير: «وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث» فردّه قوم من 
القدريّة؛ لما تضمّن من إثبات القدر السابق. واحتجٌ به قوم من الجحبريّة» وهو 
ظاهر هم بادي الرأي؛ حيث قال: 'فحجّ آدم موسى"», لما احتجٌ عليه بتقديم 
كتابه» وسيأٍ الجواب عن 0000 
3 في حديث ال حرولة: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم عن أبي ذرٌ وأبي هريرة عن 
الب كلد أنه قال: يقول الله وَبْكَ: "من تقرّب إل شبراء تقرّبت منه ذراعًاء ومن 


تقب مئي ذراعاء تقربت منه باعاء ومن أتاني بشي » أتيته فرولة يي . 


.١١5-1١1١5/8 العلل الواردة في الأحاديث النبويّة:‎ )١( 
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* في حديث التردٌد: 

- قال الذهيئ: «فهذا حديث غريب جداء لولا هيبة الجامع الصحيح, لعدّوه 
ف منكرات خالد بن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه. ولأنه ثم ينفرد به شريك» وليس 
بالحافظ, ولم يُروَ هذا المتن, إِلَّا بمذا الإسنادء ولا خيّجه من عدا البخاريٌ 
ولا أظنه في فيه الخن 0 

- قال ابن رجب الحنبلي: «هذا الحديث تفرّد بإخراجه البخاريٌ» من دون بقية 
أصحاب الكتب» خيّجه عن محمّد بن عثمان بن كرامة» حدّثنا خالد بن مخلد, 
حدّثنا سليمان بن بلال» حدّثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء؛» عن 
أبي هريرة» عن الن وُه فذكر الحديث بطوله؛ وزاد في آخره: "وما ترددت عن 
شيءء أنا فاعله» تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته". 
وهو من غرائب الصحيح, تفرّد به ابن كرامة عن خالد» وليس هو ف مسند 
أحمد, مع أنّ خالد بن مخلد القطواق تكلّم فيه أحمد وغيره» وقالوا: له مناكير, 
وعطاء الذي في إسناده قيل: إِنّه ابن أبي رباح» وقيل: إِنّه ابن يسار» وإِنّه وقع 
في بعض نسخ الصحيح منسوبًا كذلك. وقد يُوي هذا الحديث من وجوه أخر, 
ذخاو كلينا عن قا لي 

دي حديث النزول: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن الله - تبارك وتعالى - 
ينزل إلى السماء الدنياء في الثلث الأخير» من الليل» فيقول: "هل من داع 


)١(‏ ميزان الاعتدال: »147-741/١‏ وانظر: فتح الباري: 0554١1/١١‏ وإرشاد الساري: 
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فأستجيب له؟ أو مستغفر فأغفر له"؟ وينزل عشيّة عرفة» إلى أهل عرفة» وينزل 
اال ا وهذا خلاف لقوله تعالى: يما يكون فق خوق 
لظ قو زفي ولتق دخو سام ول أذ م 
هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا(", وقوله جك وعرّ: وَهْوَ الَذِي في السّمَاء إِلَهُ ود 
الْأَرْضٍ إِلَه744". وقد أجمع الناس على أنه بك مكان, ولا يشغله شأن عن 
أن قا ا شعي عر اول و 
* في حديث الرؤية: 
- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النيّ كلد قال: "ترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامّون في رؤيته". والله تعالى 
يقول: طلا تُدْرَكُة الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ)» ويقول: ليس كُمِثْله 
شَيْة14. قالوا: وليس يجوز - في حجّة العقل - أن يكون الخالق يُشبه 
المخلوق» في شيء من الصفاتء وقد قال موسى اكلللة: ظرَتَ أرن أَنْظر 


َِنِكَ قَالَ لَنْ ترَاني704". قالوا: فإن كان هذا الحديث صحيحاء فالرؤية فيه 
بمعنى العلم» كما قال تعالى: ألم ثَرَ إل رَبَِكَ كَيْفَ مَدَّ الظّه7"» وقال: 


.7 المجادلة:‎ )١( 

(؟) النخرف: 85. 
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َه 


ل 16 أَنَّ الله عَلَى كك شيع دِيم 7". قال أبو حمد: ونحن نقول: إن 


هذا الحديث صحيح., لا يجوز على مثله الكذب؛ لتتابع الروايات» عن الثقات 
به» من وجوه 0000 

* في حديث الدهر: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًّا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النيم كله قال: 
"لا تسبّوا الدهرء فإنّ الله تعالى هو الدهر"؛ فوافقتم - في هله الرواية - 
الدهريّة. قال أبو محمّد: ونحن نقول: إِنْ العرب في الجاهليّة كانت تقول: 
"أصابني الدهر في مالي كذ" ونالتني قوارع الدهر وبوائقه ومصايبه"...06. 

* في حديث الأبرص: 

- قال العْمَِيلنَ: «حذّثنا محمّد بن إدريس» قال: حدثنا الحميديّ, حذّثنا 
سفيان» حدّثنا عمرو بن دينار أنه سمع عَبّيد بن عُمَيرء يقول: كان ثلاثة: 


أعمى» ومُقعَدء وآخر به زمانة - قد ذكر لنا عمرو» فنسيتها - وكانوا محتاجين» 


فأعطى هذا بقرة» وهذا شاة» وذكر الحديث. قال أبو جعفر العْقّيلى ينانه: 


وهذا أصل الحديث» من كلام ل بن عم وقصصه. كان يقصّ وج 


- قال الخطايت: «قوله: "بدا الله أن يبتليهم') معناه: قضى الله أن يبتليهم, وهو 
معن البدء؛ لذن الم لقضاء سابق» وليس ذلك من البداء في شي ء) والبداء على 


.١٠١5 البقرة:‎ )١( 
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الله غير جائز. وقد رواه بعضهم: "ليلذ بلا" وهو )7 

- قال ابن الجوزيٌ: «وقد جاء في بعض ألفاظ الصحيح, ول يذكره الحميدي: 
"أن ثلاثة بدأ الله أن يبتليهم"؛ كذلك رواه الخطَابيّ» وقال: معناه: قضى الله 
وهو معنى البدءء لأنَّ القضاء سابق. قال: وقد رواه بعضهم: "بدا لله أن 
بعلي "نارهو ظلظ االكن البداء قل ادغو طاو 

- قال الألباي: «أعود إلى أحاديث هذا (الصحيح)» فأقول: لا بد لي من 
كلمة د ا أداء للأمانة العلميّة» وتبرئة للذمّة» وهي أنْ الباحث الفقيه 
لا يسعه إِلَّا أن يعترف بحقيقة علميّة, عبّر عنها الإمام الشافعين كَدْلْنْهُ فيما 
نوي عنه امن قوله: ن يتم إِلَا كتابه". ولذلك أنكر العلماء بعض 
الكلمات» وقعت خطأ من أحد الرواة» في بعض الأحاديث الصحيحة, فلا 
بأس من التذكير ببعضها على سبيل المثال: -١‏ قوله في حديث الأبرص والأقرع 
والأعمى الآ برقم :)١54171١(‏ "بدا لله" مكان الرواية الصحيحة: "أراد الله"؛ 


ع 


0 


فإِنّ نسبة البداء لله تعالى لا يجوز؛ كما سيأق في التعليق على الحديث هناكء 
لله 


51-8 لا وهى من عقائك اليهود, عليهم لعائن | ا . 
5 في حديث القدم: 


- قال ابن تيميّة: «وأنْ ما وقع في بعض طرق البخاريٌّ "أن النار لا تمتلئ» 
حقٌّ يُدشئ الله لها خلقًا آخر" مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. والناس في هذا 
الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم» ممْن هو بعيد عن معرفة الحديث 


.١ 555/8 أعلام الحديث:‎ )١( 
(؟اكشفة المعك بعال‎ 
مختصر صحيح الإمام البخاريّ: ؟/ه-5.‎ )*( 





وأهله» لا يميّز بين الصحيح والضعيف» فيشكٌ في صحّة أحاديثء أو في القطع 
بماء مع كوا معلومة» مقطوعًا بماء عند أهل العلم به. وطرف من يدّعي اثباع 
الحديث والعمل به كلما وجد لفهنا في حديثء قد رواه ثقة» أو رأى حديئًا 
بإسناد» ظاهره الصحّة» يُريد أن يجعل ذلك» من جنس ما جزم أهل العلم 
بصحّته» حيّ إذا عارض الصحيح المعروف» أخذ يتكلّف له التأويلات الباردة, 
أو يجعله دليلًا له في مسائل العلم» مع أنّ أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل 
هذا غلط)7". 

- قال ابن القيّم: «وأمًا اللفظ الذي وقع في صحيح البخاريٌ في حديث 
أبي هريرة: "وإنّه يُنشئ للنار من يشاءء فيُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد', 
فغلط» من بعض الرواة» انقلب عليه لفظه؛ والروايات الصحيحة, ونصصٌ القرآن 
يردّه» فإنَ الله سبحانه. أخبر أنه يملأ جهتم من إبليسء» وأتباعه. وأنّه لا يُعَذّبء 
إلا من قامت عليه حُجّتُه وكذَّب وُسْلّه. قال تعالى: «كُلّمَا أَلَْىَ فِيهَا َو 
0 حَرَنَنْهَا ألم يكم ديك قالوا كلق قد خا ا "نزي كك كا وقلكا نه تزل 
الله مِنْ شي ع74". ولا يظلم الله أحدًا من خلقه»”". 

- قال ابن عثيمين: «ومن الشذوذ: أن يخالف ما عُلم بالضرورة» من الدين. 
مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنه يبقى في النار فضل عمّن دخلها من أهل 
الدنيا» فيُدشئ الله لما أقوامّاء فيُدخِلهم النار". فهذا الحديث وإن كان متصل 
السندء فهو شاذ؛ لأنّه مخالف لما عُلِمِ بالضرورة من الدين» وهو أن الله تعالى 


.19.0-1١/5/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
(؟) للك ارد‎ 


(؟) حادي الأرواح: .8٠01/7‏ 





لا يظلم أحدًاء وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي» والصواب أنه 
ييقى في الجنّة فضلٌ عمّن دخلهاء من أهل الدنياء فيُنشئ الله أقوامًاء فيُدخِلهم 
الجنّة» وهذا فضلك ليس فيه ظلبٌء أمَا الأوّل» ففيه ظلة»27. 

* في حديث الضرس: 

- قال ابن قتيبة» حاكيًا قول الطاعنين: «قالوا: رويتم أن النيّ هد قال: "ضرس 
الكافر في النار» مثل أحدء وكثافة جلده أربعون ذراعًا بذراع الجبّار". قال 
أبو محمّد: ونحن نقول: إِنْ لهذا الحديث مخربجًا حسئاء إن كان الب صل 


أراده. 20 


موقف أهل الحديث: 

وذهب (أهل الحديث) قديا وحديئًاء إلى : نصحيح أكثر هذه الأحاديث» 
ولا سيّما من كان من (غلاة الصحيحين)؛ وذكروا 0 من التأويلات 
المختلفة لحا؛ ووصفوا من أنكروها بالابتداع؛ والضلال» واتحموهم بردٌ السئّة. 

ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أنكر (حديث اللطمة): 

قال ابن قتيبة: «قالوا: رويتم» عن حمّاد بن سلمة» عن عمّار بن 
أبي عمّار» عن أبي هريرة» عن النن يَلِهِ: "أن موسى الكتئكة لطم عين ملك 
الموت» فأعوره", 00 يجوز على ملك الموت العور» جاز عليه العمى. 
ولع عيسى ابن مريم العلته 55 قد لطم الأخرى» فأغياة؛ لذن عيسى علي كان 
أشدّ للموت كراهية من موسى الكلكة, وكان يقول: "اللهمٌ إن كنت صارفًا هذه 


(1) شرح المنظومة البيقونية: .7 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث: .”1١7‏ 





ذا اديع عم لظيو غيل اهاي المريقه واعبب لها أضلذق 
الأخبار القديمة» وله تأويل صحيح, 00 

وقال الخطّايَّ: «هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع, 
ويغمزون به في رواته وتَقَلّته ويقولون: كيف يجوز أن يفعل ني الله موسى» هذا 
الصنيع بملك من ملائكة الله جاءه بأمر» من أمره» فيستعصي عليه؛ ولا يأتمر 
له؟ وكيف تصل يده إلى الملك» ويخلص إليه صِكّه ولطمه؟ وكيف ينهنهه الملك 
المأمور بقبض روحه.ء فلا يحضي أمر الله فيه؟ هذه أمور خارجة عن المعقول, 
سالكة طريق الاستحالة من كلك 0006 

وقال عبد الغ المقدسيح: الإتؤفط :باذ للق لوطه" رمن إل 
موسى اكع فصكه ففقأ عينه» كما صحّ عن رسول الله 2 لا يُكره إلا 
ضال» ميتدع؛ راد على الله ورسوله»0". 

وقال ابن حجر العسقلاي: «قال ابن خريعة: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديثء» وقالوا: إن كان موسى عرفه» فقد استخفٌ بهء وإن كان لم يعرفه, 
فكيف لم تلد الداع ل . 
تفسير محايد: 

ليس بعيدًا أن يكون الداعي» الذي دعا بعض المنكرين - إلى إنكار 
هذه الأحاديث - هو الداعي نفسه. الذي دعا بعض المصحّحينء إلى 


.5٠٠ تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.5917-595/١ (؟) أعلام الحديث:‎ 


(*) الاقتصاد في الاعتقاد: .١954-1١95‏ 


(4) فتح الباري: 57/5 5. 





تصحيح هذه الأحاديث أنفسهاء إذا كان الفريقان من الصادقين المُخلصين. 

فقد يكون سبب الإنكار - عند بعض المنكرين - هو الرغبة في خدمة 
السنّة النبويّة» برفض ما يقطعونء أو يرجّحون أنه دخيل عليها؛ ويكون سبب 
التصحيح - عند بعض المصحّحين - هو الرغبة في خدمة السنة النبويّة» بقبول 
ما يقطعونء أو يرجُحون أنه جزء منها. 

فالرغبة الصادقة - في الدفاع عن السنة النبويّة - هي الداعي الذي 
اشترك فيه بعض المنكرين» وبعض المصحّحين؛ ولكنهم اختلفوا في المنهج. 

فبعض المنكرين يخشون - إن قبلوها - أن تكون تلك الأحاديث دخيلة 
على السئة النبويّة؛ فيرفضونما لذلك؛» كما يرفض الحارس دخول من يقطعء أو 
يرجّح كونه غريبًا عن أهل الدار» فيجابمه بالطرد والمنع والإقصاء. 

وبعض المصحّحين يخشون - إن ردُوها - أن تكون تلك الأحاديث 
جزءًا من السنّة النبويّة» فيقبلونها لذلك» كما يقبل الحارس دخول من يقطع» أو 
يرجّح كونه واحدًا من أهل الدار» فيستقبله بالترحيب والحفاوة. 

وهذه الأحاديث» إن لم تكن مخالفة لاكدلة ١‏ اقعلوتة عه برف لط 
بحيث يُدخِلها المؤلّفون» في شعبة (الحديث المردود) صراحةً؛ فلا أقل من كوتما 
مخالفة للأدلّة القطعيّة, مخالفة ظنَّيّة ولو عند بعض المؤلّفين» لا كلّهم. 

وهذه المخالفة الظنيّة التّسبِيّة كفيلة بانتفاء القطع المطلّق» وانتفاء الظنّ 
المطلّق» فلا يستطيع المصحّحون أن يُدخْلوا هذه الأحاديث المختلّف فيهاء في 
شعبة الحديث المقبول» بطريقة القطع المطلّقء أو بطريقة الظنّ المطلّق؛ وإِنما 
يفعلون ذلك بطريقة القطع ابسن أو بطريقة الظنّ البْسن؛ بسبب الاختلاف. 

ولذلك عمد بعض المؤلّفين» إلى إخراج هذه الأحاديث الاختلافيّةه من 
شعبة الحديث المقبول» وأدخلوها في شعبة الحديث المؤجّلء وهو الحديث الذي 

ارخردك 





يتعدّر فيه القطع المطلق, ويتعذّر فيه الظنّ المطلق, بات أو إنكارًا؛ فاختاروا 
التوقّف» والتأجيل فيه. 

قال ابن حجر العسقلاي» متحدّنًاً عن حالات قبول الحديث؛ وردّه 
5 فيه: <إنما وجب العمل بلول بمنهاة لأعا ِمّا أن يُوجَد فيها أصل 
صفة القبول» وهو ثبوت صدق الناقل» أو أصل صفة الردّ» وهو ثبوت كذب 
الناقل» أو لا. فالأوّل: يغلب على الظنّ صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ 
فيؤحَذ به. والثاني: يغلب على الظنّ كذب الخبر؛ لثبوت كذب نقله؛ فيطرّح. 
والثالث: إن وُجدت قرينة تُلحقه بأحد القسمين التحق» وإلا فيُتوقّف فيه فإذا 
تُوُقّف عن العمل به» صار كامردود» لا لثبوت صفة الردّ» بل لكونه ل تُوجّد فيه 
طفة حي الغو 7 

وليس الغرض - من سرد هذه الأحاديث - بيان رأبي الخاص فيها؛ 
فما قيمة رأيي» وقد اختلف - فيهاء وفي أمثالها - القدامى والمحدثون؟!!! 

وإِنّما الغرض من سردها: هو الردّ على الشبهة الرئيسة؛ وبيان بطلانها. 

فهذه الشبهة باطلة؛ لأكما قائمة على مقدّمتين: 
الأولى - باطلة» بلا ريب» بالاعتماد على الحقائق الستٌء المذكورة آنقًا. 
الثانية- مختلّف فيهاء وما اختُلف فيه لا يمكن فيه القطع المطلّق؛ لأنّ القطع 
المطلّق لا يكون في مواطن الاختلافء وإِنما يقطع القاطع - عند الاختلاف - 
بالقطع البِسَ؛ لاعتماده على أدلّة يراها كافية للقطع؛ ويخالفه فيها آخرون. 

وسواء أصحّت المقدّمة الثانية» أم لم تصحّ؛ فإنبظلاة المقدسة الاوك 


كفيل بإبطال النتيجة المزعومة. 


.7١١ نزهة النظر:‎ )١( 





وباشتراط (قطعيّة الأدلّة) يتبيّن بوضوح أن كلتا المقدّمتين لا تصلح أن 
تكون دليلًا قطعيّا على صحّة النتيجة المزعومة. 

فالحاصل مما تقدّم أنْ (الإسلام) بريء كا البراءة من (الإسرائيليات)) 
وأنّ (السنّة النبويّة) بريئة كلّ البراءة من (الإسرائيليّات)؛ وأنّ اشتمال بعض 
مؤلفات المنتسبين إلى (الإسلام) - على الكثير من (الإسرائيليّات) - لن يغيّر 
الحقيقة؛ فلا مصدر للحقائق الإسلاميّة إِلّا (القرآن الكريم)» و(السنّة النبويّة). 

قال محمّد رشيد رضا: «ولكنٌ اليهود كانوا يُلقون» إلى المسلمين 
أخبارّاء من خرافاتهم» أو مخترعاتهم؛ ليودعاها!' كُُبَهِم؛ ويمزجوها بدينهم؛ 
ولذلك نجد في كتب قومنا - من الإسرائيليّات الخُرافيّة - ما لا أصل له في 
العهد القديم ولا يزال يُوجَد - فينا - من يُقدّس كل ما رُوي؛ عن أوائلناء في 
التفسير» وغيره» ويرفعه عن النقد» والتمحيص. ولا يتم تمحيص ذلك إِلّا لمن 
اطَلِع خَل كيبن إسرائي)1. 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (ليُودِعوها). 
(؟) تفسير القرآن الحكيم: 51//4؟758-5. 





فإن قيل: إذا كانت أحاديث الآحاد ظّيّة الثبوت» لا يمكن القطع 
بصحّة صدورهاء من النين كلِوّ في الواقع» ونفس الأمر» فكيف يعمل بمقتضاها 
أكثر المنتسبين إلى الإسلام» قليمًا وحديئًا؟! 

قلت: إذاكان أحدنا يسافر في طريق مستقيم» مدّة طويلة» آمئّا مطمئناء 


أ- طريق اليقين: وهو طريق عاءٌء يسلكه المسافرون كلّهمء وقد علموا علم 
اليقين استقامته» وسهولته» وتنعّموا فيه بالأمان والراحة. 
ب- طريق الظنٌّ: وهو طريق خاصًّ» لا يسلكه إِلّا القليل من المسافرين» ومن 
يسلكه منهم, فإِنّْهِ ينجو ف الغالب» من المهالكء إن توخى الحذرء ولم يفارق 
جماعة المسافرين» لكنّ فيه - مع ذلك - بعض المتاعب» والمخاوف. 

لا ريب في أن المسافر العاقل سيسلك طريق اليقين» ما دام يُغنيه عن 
طريق الظنٌ؛ ليتنعم بالراحة والأمان» وينجو من المتاعب والمخاوف. 

ولكنّ هذا المسافر العاقل نفسهء حين يحتاج إلى أشياء» لا يمكن أن 
يجحدهاء في طريق اليقين؛ فإنه - في هذه الحال - سيسلك طريق الظرٌّء لأنه 
يتوقّع النجاة غالبا فيحتمل المتاعب والمخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه. 

القن ددم اللكية أن نيه انوت على اخ مبلوك .فرق الك ولاه 
إذا بحتب سلوكهء فقد خسر ما يحتاج إليه» مما لا يمكنه الاستغناء عنه. 
ولا بمكنه أن يجده في طريق اليقين. 

فسلوك المسافر العاقل لطريق الظرّء إِنما يكون في حالة انعدام البديل 
الأفضل» وهو طريق اليقين؛ فإنّه - لكي يصل إلى غايته من سفره - لا بد أن 
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اك 


يسلك طريقًا يُوصلهء فإن لم يجد طريمًا ب يقينيّاه وجب عليه أن يبحث عن أفضل 
طريق ممكن» وهو الطريق الظهيّمَء وبخلافه لن يصل إلى غايته. 

وهذا ما نجده واضحًا في حياتناء بصورها المختلفة» ومنها الحياة العمليّة؛ 
فكثيرون هم أصحاب اليرّف» الذين هلكوا بسبب حرّفهم؛ لكنّ هذا لم يمنع 
الأعمّ الأغلب منهم» من من الاستمرار في تلك الجّتف» بعد أن علموا بملاك 
أقراتحم؛ لم يرجّحون النجاة على الحلاك» حين يجدون أن نسبة المالكين - 
بسبب تلك الَف - أقلٌ بكثير من نسبة الناجين؛ والحاجة تدعوهم إلى 
العمل؛ من أجل المعاش؛ ولا سيّما حين لا يجدون بديلًا عن حرّفهم. 

وكذلك في الحياة الاجتماعيّة» تجد الرجل يرغب في الزواج» ويسعى إليه» 
وربًا رغب في امرأة معيّنة» لتكون زوجًا له» فيبذل الأموال من أجلهاء ويرجو أن 
تلد له الأبناء الذكور. 

وهو في كلّ ذلك يرجح نيل السعادة» في حياته الاجتماعيّة» ويستبعد 
الشقاء والأذى؛ ولكنّه مع ذلكء لا يمكن أن يقطع بنيل السعادة» إن كان من 
العاقلين» ولا سيّما إن كان قد سمع بما جرى للكثير من الرجال» من المهالك؛ 
والمصائبء والمتاعب؛ بسبب أزواجهم, أو أبنائهم الذكور. 

وهكذا في الحياة الدينيّة» يختار الإنسان العاقل طريق اليقين» فيتخذه 
زَادّاه لكلّ ما يمكن أن ينتفع بهء فإن لم يجد بعض ما يحتاج إليه» في طريق 
اليقين؛ فَإِنّه مُلرَم بسلوك طريق الظنّء لكن بشرط واجب أكيد, هو ألا يؤدّي 
سلوك طريق الظنٌ إلى معارضة بعض ما وجده في طريق اليقين. 

فإن وقع التعارض بين الطريقين» كان على الإنسان العاقل أن يختار طريق 
اليقين؛ كالمسافر الذي قد يُضطبٌ أحيانا» إلى سلوك طريق الظبٌ؛ للوصول إلى 
بعض حاجاته؛ فإن وجد في طريق الظنٌّ ما يعارض بعض ما وجده؛ من قبل» 

"ةع 





في طريق اليقين» وجب عليه أن يحيدء عن طريق الظنٌء إلى طريق اليقين؛ 
يونين اليد نكا 

ولذلك كان واجبًا على المسلم أن يجعل (القطعيّات الإسلاميّة) هي 
الطريق الأوّل والأفضل؛ فإن احتاج إلى بعض ما لا يستطيع أن يجدهء في 
طريق (القطعيّات)؛ وجب عليه الاعتماد على (الظنّيّات)» بشرط ألا يؤدّي 
اعتماده عليها إلى مخالفة (القطعيّات الإسلاميّة). 
مثلّثْ اليقين: 

وللعرفة (القتطلءتات "الأستلائكة) يحب الاغتماد على ملت اليقين)) :وهو 
مُدلث مركب من ثلاثة أضلاع؛ كك ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة: 
من صفات الدليل الكاقفي» فإن فقد الدليل واحدّاء أو أكثرء من هذه 
الأضلاع, فإنّه لا يمكن أن يكون كافيًا. 
١‏ - التقدير القطعيٌ: 

التقدير بمعنى بيان قدر الدليل» أي: بيان قيمته الاحتجاجيّة؛ فليس كا” 
دليل - يستدلٌ به المستدلُون - يكون صالخًا للاحتجاج به» في كك مسألة. 

ففي إنشاء الحكم الشرعي لا يمكن قبول أيّ دليل» ما عدا دليلين اثنين؛ 
راجعين إلى الوحي المنزرّل هما: القرآن الكريم, والسئة النبويّة؛ فهما دليلان 
شرعيّان قطعيّان مُنشئان للحكم الشرعيّ» بلا ريب. 

أمَا سائر الأدلّة التي يعتمد عليها (المؤلّفون) - قديمّاء وحديئًا - 
فهي ليست مُنشِئة للحكم الشرعيّ» وإِنّما يُمكن أن يكون بعضها - بشروط 
معيّنة - دليلًا قطعيًًا كاشفًّاء عن (الحكم الشرعيت)» وهو الإجماع الاثفاقين» 
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د 


الثابت عن (السلف).؛ ثبونًا قطعيًّا. دون ما سواه» من الإجماعات المزعومة. 

فإجماع (السلف) على أعداد ركعات الصلوات الخمس: ليس هو الذي 
أنشأ (الحكم الشرعيئ)» بل إِنَّ السنّة النبويّة» الراجعة إلى الوحي المنرّل: هي 
التي أنشأت هذا الحكم (أعداد الركعات). 

وما إجماع (السلف) على هذه الأعداد؛ إِلّا دليل قطعين» كاشف عن 
(الحكم الشرعيت)؛ فَإِتُم ما كانوا لِيُجمعوا على أعداد الركعات» لو لم تكن 
حقيقة شرعيّة ثابتة - عندهم - ثبو ة ينا بمنع اختلافهم فيها. 

قال الزركشت: «ولا بد له من مستند؛ لأنْ أهل الإجماع ليست طم رتبة 
الاستقلال» بإثبات الأحكام, ونا يُتبتوتما نظرًا إلى أدلّتها ومأخذهاء فوجب أن 
يكون عن مستند؛ لأنناالى العقك مع شير لفك لاقتضى إثبات الشرع» بعد 
النئ ولو وهو 01 

وقال مصطفى الزلمي: «ومن الجدير بالإشارة - في هذا المقام - أن 
فائدة الإجماع - في حالة كون السند نضا - هي أن النصّ يُصبح بوساطة 
الإجماع دليلًا قطعيّاك على حكمه؛ وإن كان ظبَّيَ الدلالة» أو ظنّيَ الثبوت» 
في أصله»7"). 

ورأي الصحاّ الواحد ليس دليلًا مُنشمًا للحكم الشرعئ» وليس دليلا 
قطعيّاء كاشفًا عن الحكم الشرعي؛ وذ كما عدن اعداذفة الستجابة و فا يعدة 
بعض الؤلّفين دليلًا ظيًا كاشفاء ولا يعدّه آخرون دليلا كاشمًا. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: «ولنا في قول الصحايٌ» هل هو حجّة؟ 


.55٠0/4 البحر المحيط في أصول الفقه:‎ )١( 
.١79 أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )١( 





روايتان» أصحّهما: أنه ليس بحجّة؛ لأنه مجتهد» وليس بمعصوم, ولا ممنوع من 
خلافه» فهو كسائر شود 

وقال ابن تيميّة: «ومن قال من العلماء: "إن قول الصحاي حجّة". فإِنا 
قاله إذا ١‏ يخالفه غيره من الصحابة, ولا عرف نص يخالفه؛ 5 م إذا اشتهر» ولم 
يُنكروه؛ كان إقرارًا على القول. فقد يُقال: "هذا إجماع إقراريّ"؛ إذا عرف أهم 
أقرّوهء ولم يُنكره أحد منهم, وهم لا يُقرُون 35 باطل. وأما إذا لم يشتهرء فهذا 
إن عرف أن غيره لم يخالفه» فقد يُقال: "حجّة". وأمّا إذا غرف أنه خالفه. 
فليس بحجّة, بالاثفاق. وأمًا إذا لم يُعرَف هل وافقه غيره» أو خالفه, لم يجرّم 
بأحدههما. ومتى كانت السنّة تدل على خلافه, كانت الحُجّة في سُنة 
رسول الله لِك لا فيما يخالفهاء بلا ريب» عند أهل العلم»1". 

وقال مصطفى الزلميت: «الآراء الخلافيّة المذكورة وأمثالحاء التي ذهب إليها 
بعض الأصوليّين والفقهاء» منها شكليّة (لفظيّة)» كالخلاف بين الرأيين الأوّل 
والثاني؛ لأنْ من قال: 'إِنّهِ ليس بحجّة مطلقًا" أراد الحجّة الملزمة لغيره 
والمنشأة( للحكم الشرعئ؛ باعتباره دليلًا شرعيّاء ومصدرًا للحكم, والحجَيّة 
هذا المعنىء لا نجدها إِلّا في الكتابء والسنّة الثابتة. أمّا الذي قال: 'إِنّه حجّة 
مطلقًا"؛ قصدا" بِالحُجّيّة شرعيّة الاستناد إليه» والتمشّك بهء في حالة عدم 
عرق "العا ليلكا اختيارية» فهو ليس حُجّة مُلزِمة» كالقرآن والسئة 


.8//5 الواضح في أصول الفقه:‎ )١( 

0( مجموعة الفتاوى: "0/١‏ 

(؟) كذا في المطبوع» والصواب: (المنشعة). 

(؛) كذا في المطبوع؛ والصواب أن يبدأ جواب (أمَا) بالفاءء فيُقال مثلًا: (فقصد). 





مو لل هو 


والإجماع, نا هو مصدر كاشف لحكم مصدره الحقيقئ» غيره» شأنه شأن بقيّة 
المصادر الكاشفة المختلّف فيها. ومنها ما مضى عليه الزمن» وانتهى وقته 
وأصبح مجرّد تأريخ» لا يُوجب المناقشة» كالرأي الأخير. ومنها ما يدل على أنَّ 
الحجّيّة ليست في قول الصحايٌ ذاته» بل في النصّ الذي اطْلع عليه الصحاي 
كما في الرأي الثالث»7". 

وكذلك إذا كان الرأي لعدد من الصحابة» فإتمُم ليسوا بمعصومين من 
الخطإء إِلّا إذا أجمعوا كلّهم إجماعًا اتّفاقيًا قطعيًّاءِ فتكون العصمة لإجماعهم, 
لا لأفرادهم, ويكون إجماعهم هذا دليكًا قطعئًا كاشفًا عن الحكم الشرعىٌ ) 
ولع ديا قشعا للحكو الدرعية 

قال ابن تيميّة: «وأمًا الغلط» فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في الصحابة 
من قد يغلط أحيانَا» وفيمن بعدهم»7". 

وقال ابن ةأرما «وهم مع ذلك» لا يعتقدون أن كك واحد من 
الصحابة معصوم. عن كبائر الإثم» وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب» في 
ل 

ومن باب أولى» ليس لرأي أيّ مؤلّف - كائنًا من كان - أدنى قيمة 
احتجاجيّة» في إنشاء الحكم الشرعين, ولا في الكشف عنه. 

وَإِنّما تكون قيمة المؤلّف» في تعليم الناس الأدلّة الشرعيّة القطعيّة» من 
القرآن الكريم؛ والسئة النبويّة» فمن وققه الله يله إلى ذلكء؛ فهو باب» من 


.١79 أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )١( 


.١79/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
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أبواب المعرفة الإسلاميّة» ومدخل من مداخل الكنوز الإسلاميّة 


ع لن اوه 


قال ابن تيميّة: «وأمًا أقوال بعض الأئمّة كالفقهاء الأربعة, وغيرهم؛ 
فليس حجّة لازمة» ولا إجماعاء باثّفاق المسلمين؛ بل قد ثبت عنهم ذي: 
أتهم نهوا الناس» عن تقليدهم؛ وأمروا - إذا رأوا قولاء في الكتاب» والسنّة 
أقوى من قولهم - أن بأخذواء بما دل عليه الكتاب» والسنّة» ويدعوا 
أقوالهم. ولهذا كان الأكابر» من أتباع الأئمّة الأربعة» لا يزالون» إذا ظهر 
لهم دلالة الكتاب ا السنّةه على ما يخالف قول متبوعهم. اتَبِعوا ذلك»)237. 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله» ورسوله» على 
وفق مذهبه؛ 0007 الله وزسولها خم يدل علن :هراة اللهة 
ورسوله؛ وإلاء فأقوال العلماء تابعة» لقول الله تعالى» ورسوله وَلِ؛ ليس قول الله 
ورسوله تابعًا لأقوالهم.. ان 
5 - التصدير القطعيٌ: 

التصدير بمعنى نسبة صدور الدليل» إلى من نُسب إليه. وهو عمومًا على 
قسمين: تصدير قطعئ» وتصدير غير قطعيٌ. 

ويعنينا من الأدلّة في هذا المقام: الدليل القرآيت والدليل النبوئ. 

فأمّا الدليل القرآي» فهو قطعي التصدير (قطعي الثبوت)» بلا خلاف. 
ويجب الاحتراز من القراءات المنسوبة» إلى قُبَاء القرآن الكريم؛ فليست كلها 
قطعيّة التصدير» ولا سيّما القراءات الشْادّة. 


وأمّا الدليل النبويٌ» فالمنسوب إليه قسمان: 


.١1١/٠١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(؟) مجموعة الفتاوى: 17/؟77-5. 





أ- منسوب قطعئٌ التصدير» وهو الذي يستحق اسم (السنّة النبويّة)» قطعًا. 
ب- منسوب غير قطعىٌ التصدير» وهو ما يُسمّى: حديث الآحاد. أو حديث 
الواحد» أو أخبار الآحاد؛ أو خبر الواحد. 

وبحب الحذر - في هذا القسم - من القطع بنسبته؛ إلى السئة النبويّة, 
ولا سيّما عند معارضة المتون الآحاديّة» للقطعيّات الإسلاميّة» أو عند حصول 
التعارض» بين المتون الآحاديّة, أنفسها. 
*- التفسير القطعيّ: 

التفسير هو بيان دلالة الدليل» وهو عمومًا على قسمين: تفسير قطعىٌ) 
وتفسير غير قطعئ. 

وليست كل تفسيرات المفسّرين للنصوص القرآئيّة صحيحة قطعيّة» بل ثمة 

وكذلك تفسيرات المتون الحديثيّة» التي تُسمّى (شروح الحديث)؛ فليست 
كلّها شروحًا صحيحة قطعيّة. 

ولا يكون التفسير قطعيّاء إلا إذا حقّق المفميتر شرطين رئيسين: 
أ- أن يعتمد المفسّرء اعتمادًا تامّك على (القطعيّات): الشرعيّة» والعقليّة 
والحسّيّة, والتاريخيّة, والعلميّة» واللغويّة. 


ب- أن يبتعد المفسّرء ابتعادًا تاماه عن (الظنيّات)» وما دون الظئيّات» التي 
تسب إلى الشرع» والعقل؛ والحس» والتاريخ, والعلم» واللغة. 

وبتحقيق هذين الشرطين يكون المفيّر قد سلم من مخالفة الحق؛ لأنّه 
قد أنتج تفسيرين سليمين» لا ثالث طما: 
أ- التفسير الواجب: هو التفسير الذي يجب - على العلماء - بيانه؛ لأَنَّ 


فد 





الناس يحتاجون إليه؛ من أجل الفهم السليم» للوحي الإلهئ المُنرّل. 
ب- التفسير الممكن: هو التفسير الذي يستطيع العلماء إنتاجه» بالاعتماد 
على الأدلّة القطعيّة المتاحة (الممكنة)؛ ولذلك يكتفون به» ويتجتّبون الخنوض 
فيما لا يتمكنهم الوصول إليه. 

سكاس رود ار مزجا واة ساي فسويو ناريت لا 
سيخطئون» في معظم تفسيراتهم؛ ولا سيّما حين يخوضون, فيما لا طاقة مع 
بمعرفته» وحين يعتمدون» على الأدلّة الواهية» وحين يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة 
مذاهبهم؛ وحين يشغلون الناس بتفسيراتهم السقيمة» وتحريفاتم العقيمة. 

فعلى المفسّر 3 يحختاط كله الاحتياط» وهو ييحاول أن يفسّر الوحي لله 
ولا سيّما القرآن الكريم؛ وذلك بأن يتجئب المشكوك فيه» والمطعون فيه 
والمظنون» والموهوم, وامجهول. 

وعليه أن يتجئّب التقحُم» فلا يخوض في محاولة تفسير ما لا طاقة له به 
فليس كلام الخالق ككلام المخلوق؛ ولا سيّما إذا كان التعصّب هو الذي دعاه 
إلى التقَكُّم؛ نصرة لمذهبه. 

فإن اضطُرٌ اضطرارًا شديداء إلى التفسير بالظنّ» فليكن ذلك بما لا يؤدّي 
إلى مخالفة القطعيّات» وليصرّح في تفسيره؛ بأنّ ذلك ظنٌّ منه» يحتمل الخطأء 
وليس بالتفسير القطع» الذي لا ريب فيه» وأنه مستعدٌ للاعتراف بخطتئه. إذا 
تبيّن له الصواب» ولو كان الصواب بمخلاف مذهبه. 

قال ابن تيميّة: «فهذه الآثار الصحيحة؛ وما شاكلها - عن أئمّة 
السلا - سحوواة عق تلديم قن الكاكس: فى السيي بالا علو لَه 
دع فاق اين تاكلم ابو عاج عق ذللكة لغدّ وشرعًاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
رُوي عن هؤلاء - وغيرهم - أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لأنّهم تكلّموا فيما 

+ 





علموه» وسكتوا عمّا جهلوه. وهذا هو الواجب على كاه أحد؛ فإنّه كما يجب 
السكوت عمّا لا علم له به؛ فكذلك يجب القول» فيما سُعل عن مما 
علي 
شروط وجوب العمل بحديث الآحاد: 

ومن هناء كان العمل بحديث الآحاد - في الفروع العمليّة - واجبّاء لكن 
بعد تحقّق سنّة شروط واجبة» كل الوجوب» هي : 
-١‏ أن تككون الحاجة - إلى العمل بحديث الآحاد - ماسّة مشروعة» بحيث 
0 بعض المصالح المشروعة؛ في حالة عدم تحقيق تلك الحاجة. 

- أن يكون تحقيق الحاجة الماسّة المشروعة محصورًاء في العمل بحديث الآحاد؛ 

بحيث لا يجد المسلم بديلا» عن ذلك الحديث؛ في (القطعيّات الإسلاميّة). 
#- أن يسلم (حديث الآحاد)» من معارضة (القطعيّات)» الثابتة بالأدلّة 
القطعيّة, وهي : 
أ- القطعيّات الشرعيّة» وتشمل النصوص القرآنيّة» المفسكرة تفسير 
والسنّة النبويّة المتواترة» الثابتة ثبونًا قطعيّاء والمفسّرة تفسيرا قطعيًا. 

قال الزركشيئ: «فأمًا التعارض» بين الكتاب والسنّة» فإن كان الخير 


متواترًاء فالقول فيه) كتعارُض الآيتين» وإن لم يكن متواترًاء فالكتاب 


وقال الزركشين أيضًا: «وأمًا تعارُّض السُّنَتِينِء فإن كانتا متواترين» 
فكالكتاب» بعضه ببعض» وإن كام" ذافن حلب ترجيح إحداهماء على 


اتمسوعية الفقاو 0 ا 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه: .١١1١/5‏ 





الأخرى» بطريقة؛ فإن تعذَّرء فالخلاف في التخيير» أو التساقط» وإن كان 
العداهن منتوا تجا لكر عاذ ال والمتزلا 1 . 
ب- القطعيّات العقليّة» البي اتفقت عليها العقول» في كل زمان ومكان؛ 
بخلاف العقليّات البسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأتما تتأثر باختلاف عقول 
الأفراد» واختلاف أهوائهم, واختلاف الزمان» واختلاف المكان. 

قال ابن الجوزيٌ: «فكل حديث ,أيته» يخالف المعقول» أو يناقض 
الأصولء فاعلم أنه موضوع, فلا تتكلّف اعتباره»7". 

وقال ابن تيميّة: «فيأخذ المسلمون جميع دينهم» من الاعتقادات, 
والعبادات» وغير ذلك» من كتاب الله وسُنّْة رسوله؛ وما اثفق عليه سلف الأمّة 
وأئمّتهاء وليس ذلك مخالمًا للعقل الصريح؛ فإِنّ ما خالف العقل الصريح» فهو 
باطل» وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها 
بعض الناس» أو يفهمون منها معنى باطلًا؛ فالآفة منهم» لا من الكتاب 
والسنّة»7". 

وقال ابن القيّم: «والتقسيم الصحيح أن يُقال: إذا تعارض دليلان: 
سمعيّان» أو عقليّان؛ أو سمعين وعقلت؛ فإمًا أن يكونا قطعيّينء وما أن يكونا 
ظنْيّينء وإمّا أن يكون أحدهما قطعّاء والآخر ظيًا. فأمًا القطعيّان» فلا يمكن 
تعارضهما في الأقسام الثلاثة؛ لأنّ الدليل القطعين: هو الذي يستلزم مدلوله 
قطعًا؛ فلو تعارضاء لزم الجمع بين النقيضين» وهذا لا يشلك فيه أحد من 


.١١1/5 البحر المحيط في أصول الفقه:‎ )١( 
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عقليّ أو سمعيًا. وإن كانا جميعًا ظنيّينء صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم 
الراجح منهماء سمعيًًا كان أو عقلًا. فهذا تقسيم واضح. متّمّق على مضمونه. 
بين العقلاي7", 

وقال ان الف تف : «فلا" يعارض السمع الصحيح الصريح إلا 000 
فاسدًاء تنتهى مقدّماته إلى المكابرة» أو التقليد» أو التلبيسء» والإجمال. وقد تدبّر 
أنصار الله ورسوله وسنته هذا؛ فما وجدوا - بحمد الله - العقل الصريح يفار 
النقل الصحيح, أصلا؛ فل هو خادمه وصاحبه» والشاهد له؛ وما وجدوا 
العقل المعارض له إِلَّا من أفسد العقول» وأسخفهاء وأشدّها منافاة» لصريح 
العقل» ود 
ج- القطعيّات الحسّيّة. التي اتفقت عليها الحوا» في كل زمان ومكان؛ 
بخلاف الحسّيّات التسبيّة؛ فليست أدلّة قطعية؛ لما تتأثّر باختللاف حواسٌ 


العقلاء. وإن كان أحدهما قطعيّاء والآخر ظَنيّاء تعيّن تقديم القطعن» سواء كان 


الأفراد» واختلاف أهوائهم, واختلاف الزمان» واختلاف المكان. 

د- القطعيّات التاريخيّة الي قلت بطريق التواتر» في كك طبقة من الطبقات» 
بخلاف التاريخيّات اليّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي أخبار اختلافيّة» يغلب 
عليها الكذب والوهمء ويقل فيها الصدق والفهم. 

هم- القطعيّات العلميّة, الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة» بخلاف 
النظريّات العلميّة؛ فليست أدلة قطعيّة؛ بل هي تخمينات ظنيّة والكثير منها 
ينضح بطلانه» بمرور الزمان» وتقدّم الإنسان في العلوم التجريبيّة 


.7917/ الصواعق المرسلة:‎ )١( 
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و- القطعيّات اللغويّة» وهي أصول اللغة العربيّة» الثابتة بون قطعيّاه بخلاف 
الآراء اللغويّة الاختلافيّة؛ فإِكما ليست من القطعيّات اللغوية. 
4- أن يسلم الحديث من معارضة حديث آخرء أقوى منه: أو بدرجة قوّته. 
وف هذه الحالة يلجأ المؤلفون إلى الترجيح. 

ولا ريب في أن ترجيح أحد الحديثين على الآخرء يلزم منه الدعوة إلى 
ترك العمل بالحديث المرجوح منهما. 

ومن وجوه الترجيح أن يدعي المريجح أن اين الحديثين منسوخ بالآخر, 
ولذلك لا يُعمَل بمقتضاه. 

قال ابن تيميّة: «والخبر الواحد» إذا خالف المشهور المستفيض» كان 
كاذه وقد بكوك مشي 

وقال الزركشيت: «قال سليم: إن تعارض نصّانء فإن كانا من أخبار 
الآحاد وِغُلِم تقدّم أحدههماء نسكة المتأخرء وإِلَّا قُيّم أحدههما على الآخر 
بضرب من الترجيح.. 00 
ه- أن يكون حديث الآحاد منسوبًا إلى النين كَل بصفته النبويّة التبليغيّة 
حصرّاء لا بصفته البشريّة . أمًا إذا كان منسوبًا إلى النيّ يلد بصفته البشريّة أو 
كان منسوبًا إلى غيره» من الصحابة» أو التابعين» فلا يحب العمل به. 

قال ابن باز: «أمّا من أمور الدنياء فقد يقع الخطأء ثم يُنبّهِ على ذلك؛ 
كما وقع من النين كلد لمّا مرّ على جماعة يلقّحون النخل» فقال: "ما أظنه 
يضرّه لو تركتموه". فلمًا تركوهء صار شيصاء فأخبروه وَل فقال ©#طَلقكة: "إِنما 


(1) مموعة الفقاو ا 
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قلت ذلك ظنًا مثيء وأنتم أعلم بأمر دنياكم أمَا ما أخبركم به عن الله كبك 
فإِيٌ لم أكذب على الله". رواه مسلم في الصحيح. فبيّنَ قوق أن الناس 
أعلم بأمور دنياهم» كيف يلقّحون النخل» وكيف يغرسون» وكيف يبذرون, 
ويحصدون. أمّا ما يُخبر به الأنبياء عن الله يِه فإتمُم معصومون من ذلك. فقول 
من قال: إِنَ النبي وَلِهٌ يُخطئ» فهذا قول باطل» ولا بد من التفصيل» كما 
ذكرنا»7". 
1- أن يتّفق المؤلّفون» كلّهم. أو معظمهمء على تصحيح متن الحديث, 
والدعوة إلى العمل بهء بعد شرحه شرحًا صحيحاء سليمًا من الأوهام والأهواء, 
ولك متها :اذا اتُفقوا كلّهم, أو معظمهمء على تصحيح إسناده أيضًا. 
حكم العمل بالحديث الضعيف: 

أمَا (أحاديث الآحاد)» التي اتّفق المؤلّفون» كلّهمء أو معظمهم؛ على 
تضعيفهاء فلا بمكن العمل بما؛ لأتما إِمّا أن تكون مقطوعًا بضعفهاء وَإِمّا أن 
يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل بما مخالقًا للمنهج السليم. 

أمّا تحويز بعض المؤلّفين الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة» فليس 
على إطلاقه؛ فلا يكون ذلكء في العقائد» والأعمال» وَإِنما يكون ذلك - 
عندهم - في فضائل الأعمال» حصرًاء وبشروط» منها: ألا يكون مقطوعًاء 
بوضعه؛ ولا مظنونً به الوضعء وألّا يكون شديد الضعفء ولا يُعتقّد فيه أنه 
دليل شرعيت» وأن يكون مُندرِجًا تحت أصل معروف في الشرع. 

قال ابن تيميّة: «وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف» 
في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتجٌ به؛ 


.5 5١-5 مجموع فتاوى ومقاللات متنؤعة:‎ )١( 





فإنّ الاستحباب حكم شرع ) فلا يثبت إلا بدليل شرعئ. ومن أخبر عن الله 
أنه يحت عملا من الأعمال» من غير دليل شرعيئ» فقد شرع من الدين ما لم 
يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب» أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في 
الاستحباب» كما يختلفون في غيره» بل هو أصل الدين المشروع. وإئما مرادهم 
بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبّهِ الله أو مما يكرهه الله» بنصصٌ» أو 
إجماع» كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاءء والصدقة والعتق» والإحسان إلى 
الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلك. فإذا رُوي حديث في فضل بعض 
الأعمال المستحبّة» وثوابماء وكراهة بعض الأعمال» وعقابحاء فمقادير الثواب 
والعقاب وأنواعه» إذا رُوي فيها حديث لا نعلم أنه موضوعء جازت روايته, 
والعمل به» بمعبتى: أنّ النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» 
كرجل يعلم أن التجارة تُربح» لكن بلغه أنها تُربح ربكًا كثيراء فهذا إن صدق, 
نفعه» وإن كذب», ْم و 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «ولا يجوز أن يُعتمّد في الشريعة على الأحاديث 
الضعيفة» التي ليست صحيحة» ولا حسنة؛ لكنٌ أحمد بن حنبل وغيره - من 
العلماء - جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يُعلّم أنه ثابت» إذا لم يُعلّم 
أنه كذب؛ وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع» بدليل شرعيئ» وروي في فضله 
حديث» لا يُعلَم أله كذب» جاز أن يكون الثواب ا وم يقل أحد من 
الأئمّة: إِنّه يجوز أن يجعَل الشيء واجبّاء أو مستحبّاء بحديث ضعيفء ومن قال 
هذاء فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحم شيءء إِلَّا بدليل 
شرعي؛ لكن إذا عُلم تحريمه» وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يُعلّم أنه 


اتيوعة الفعاو د 





كذبء جاز أن يرويه؛ فيجوز أن يُروى في الترغيب والترهيب ما لم يُعلّم أنه 
كذبء لكن فيما عُلم أن الله رغُْب فيه» أو رهّب منهء بدليل آخرء غير هذا 
ترف بر ل 1 : 

ومنع مؤلّفون آخرون» من العمل بالحديث الضعيف» حتّى في باب 
(الترغيب والترهيب)؛ لكيلا يتوهّم العامّةٌ صحّة تلك الأحاديث الضعيفة. 

قال ابن عثيمين: «ولكنٌ الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تحوز 
روايته» إِلَّا مبيّنًا ضعفه مطلفاء لاسيّما بين العامّة, لأنّ العامّة مى ما قلت لهم 
حديئاء فإِكُم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح, وأنّ النون وليه قاله. ومهذا من 
القواعد المقرّرة عندهم هو: أن ما قيل في المحراب» فهو صواب. وهذه القاعدة 
مقرّرة عند العامّة» فلو تأني لهم بأكذب حديثء على وجه الأرض» لصدّقوك؛ 
ولهذاء فالعامّة سيصدقونك» حيّ لو بيّنت لحم ضعفه. لاسيّما في الترغيب 
والترهيب» فإِنّ العام لو سمع أي حديثء لحفظهء دون الانتباه لدرجته 
وصحّته. والحمد لله. فإِنّ في القرآن الكريم» والسئّة النبويّة المطهّرة الصحيحة, 
ما يُغني عن هذه الأحاديث)7"). 

وليس تصحيح آحاد من المؤلّفين - لحديث من أحاديث الآحاد - 
كافيًا للعمل بالحديث» الذي صِصّحوه. ولا سيّما عند اختلاف المؤلفين» في 
هذا الحديث» بين مصجّح, ومضعّفء» ومتوققف. 

فمثلا: تصحيحات (الحاكم النيسابوريّ) تَعَدٌ أضعف التصحيحات» 


ولا سيّما حين ينفرد بتصحيح الحديث. 


)1( مجموعة الفتاوى: 500 
(؟) شرح المنظومة البيقونيّة: 53 . 





قال ابن تيميّة: «وأمًا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أثمّة العلم بالحديث» وقالوا: إِنْ الحاكم يصحّح أحاديث» وهي 
موضوعة مكذوبة» عند أهل المعرفة بالحديث... وكذا أحاديث كثيرة في 
مستدركه؛ يصحّحهاء وهي - عند أئمّة أهل العلم بالحديث - موضوعة؛ ومنها 
ما يكون موقومًا يرفعه. ولحذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد 
تصحيح الحاكم» وإن كان غالب ما يصحّحه. فهو صحيح., لكن هو في 
المصحّحين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه؛ وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس 
فيمن يصحّح الحديث أضعف من 0 
النتيجة: 

فإذا اتقتصف حديث الآحاد, بمذه الصفات الستٌّء فإِنْ العمل به يكون 
واجبّاء بلا ريب؛ لأنَّ ما لا يُوْدَى الواجبء إِلَّا به» يكون واجبّاء قطعًا. 

ومع وجوب العمل بحديث الآحاد» الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة 
فإِنّ العامل به لا يبمكن أن يقطع بكونه صادرًا من الرسول كله كما يقطع 
بصدور السنّة النبويّة المتواترة؛ وإنما يُريّح ذلك» ويعمل بما يستطيع» فلا يترك 
العمل؛ لأنه لم يصل إلى درجة اليقين. 

قال أبو المعالي الجويؤع: «ما ذهب إليه علماءٌ الشريعة ومُفتوها: وجوبث 
العمل» عند ورود خبر الواحد» على الشرائط» التي سنصفهاء ثم أطلق الفقهاءً 
القولّ: بأنّ خبر الواحد لا يُوجب العلم» ويُوجِبُْ العمل وهذا تساهٌل منهم, 
والمقطوع به: أنه لا يُوجب العلم» ولا العمل؛ فإنّه لو ثبت وجوب العملء 
مقطوعا به» لثبت العلم بوجوب العمل» وهذا يؤدّي إلى إفضائه إلى نوع من 
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العلم. وذلك بعيد؛ فإِنّ ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علمًا 
مبتونا» فالعمل بخبر الواحد مستند إلى الأدلّة» التي سئُقيمها على وجوب 
الغو ند د الواتعيم :ربعن داق بق اللفظة “ولنسسة افك أن الحةاتمن 
تمن لبو من كناب 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «وافْهَمٌ ع أله أن لسنا نعني بالقبول: 
التصديقء ولا بالردٌ: التكذيب؛ بل يجب علينا قبول قول العَدّل» ورا كان 
كاذبّاء أو غالطًا؛ ولا يجوز قبول قول الفاسق» ورثتًّا كان صادمًا؛ بل نعني 
قرول ادها عن لسن وى نم ووووضن لاتكايق ملانق الفد ل ينه . 


.ه99/١ البرهان في أصول الفقه:‎ )١( 
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الاحتجاج العَقّديّ 


ف الاحتجاج» بحديث الآحاد, في باب الأصول الاعتقاديّة؛ فإن أكثر 
المؤلفين - قديمّاء وحديئًا - يرفضون هذا الاحتجاجء ويفرّقون بين مقامين: 
مقام الأصول الاعتقاديّة» ومقام الفروع العمليّة. 

فالعناية بالأصول مقدّمة على العناية بالفروع؛ لأنّ الفرع إذا اتهدم؛ فإنّ 
اتهدامه لن يؤثر في ثبوت الأصل؛ بخلاف الأصلء فإنّه إذا اتهدم» اتحدمت - 
باأخدامه - كل الفروع, التي تقوم عليه 

فمثلًا: (تحريم الزى) فرع قائم على جملة من الأصولء أبرزها: 

-١‏ الإيمان بمن حرّم الزنى» وهو الله تعالى. 

- الإيمان بالكتاب المنرّل» المشتمل على تحريم الزنى» وهو القرآن الكريم. 
الإيمان بالرسول» الذي بلّْ الناس تحريم الزق» بالقرآن» وهو النين ك. 
4- الإيمان باليوم الآخرء الذي سيّئاب فيه من تجتّب الزنى؛ طاعة لله 
وسيُعاقب فيه من ارتكب الزنى؟ اتَباعًا لهواه. 

ومع أن تحريم الزن من أكبر الأحكام الإسلاميّة الشرعيّة» لكنه مع ذلك 
يبقى فرعًا من الفروع الشرعيّة» إذا وازناه بمذه الأصول الأربعة؛ ولا سيّما الإيمان 
بالله تعالى» فهو أصل كلك الأصولء وكل الفروع. 

ولذلك وجب اشتراط (القطعيّة)» في كلك دليل من الأدلّة: الشرعيّة 
والعقليّة» والحسّيّة والتاريخيّة» والعلميّة» واللغويّة» التي تتعلّق بمذه الأصولء 
إثباتاء أو نفيّاءِ ولا سيّما الغيبيّات» التي يجب الحذر فيهاء كل الوجوب. 

ومن هنا اشترطوا أن تكون الأحاديث المرويّة قطعيّة الثبوت؛ لتفيد العلم» 
أي: القطع واليقين. فإذا كانت آحادًاء فَإتما لا تُفيد إِلّا الظبٌ؛ ولا سيّما إذا 
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كانت المتون مرويّة بالمعاني الإجماليّة» لا بالألفاظ القطعيّة» مع كون الخلاف - 
في أكثر المسائل الاعتقاديّة - قائمًا على اللفظ» لا على المعنى. 

قال الخطابيٌ: «قلت: الأصل في هذا - وما أشبهه من أحداث الصفات 
والأسماء - أنه لا يجوز ذلكء إِلَّا أن يكون بكتاب ناطق» أو خبر مقطوع 
بصحّته. فإن لم يكوناء فبما يثبت من أخبار الآحاد» المستندة إلى أصل في 
الكتاب» أو في السئة المقطوع بصكتهاء أو بموافقة معانيهاء وما كان بخلاف 
ذلك فالتوقّف عن إطلاق الاسم به هو الواجبء ويُتأَول حيكذ» على ما يليق 
بمعاني الأصول المتّمّى عليهاء من أقاويل أهل الدين والعلم» مع نفي التشبيه فيه. 
هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام» ونعتمده في هذا الباب. وذكرٌ الأصابع 
لم يود في شيء من الكتاب» ولا من السئة, التي شرطها في الثبوت ما 
وصفناه. وليس معن اليد في الصفات بمعنى الجارحة» حيّ يُتوهّم - بثبوتما - 
ثبوت الأصابع؛ بل هو توقيف شرعيت» أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به 
الكتاب» من غير تكييف» ولا تشبيه؛ فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في 
الكتاب» أو في السئة» أو أن يكون على شيء فخ نافيا ١‏ 

وقال أبو منصور البغداديٌّ: «وأخبار الآحاد متى صم إسنادهاء وكانت 
متوها غير مستحيلة» في العقل» كانت موجبة للعمل بماء دون العلم؛ وكانت 
بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم» يلزمه الحكم بما في الظاهرء وإِن لم يعلم 
صدقهم, ف الشهادة»7". 

وقال البيهقئّ: «ولهذا الوجه» من الاحتمال» ترك أهلْ النظر - من 


.1839-1١854/98 أعلام الحديث:‎ )١( 


اصيول الدوة ار 





أصحابنا - الاحتجاج بأخبار الآحاد» في صفات الله تعالى» إذا لم يكن لِما 
انفرد منها أصل في الكتاب» أو الإجماع واشتخلوا بتأويله)17. 

وقال ابن عبد البرّ: «واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: 
هل يُوجب العلم والعمل جميعًاء أم يُوجِب العملء دون العلم؟ والذي عليه أكثر 
أهل العلم منهم: أنه يُوجب العملء دون العلم» وهو قول الشافعئٌ» وجمهور 
أهل الفقه والنظرء ولا يُوجب العلم عندهم إِلَّا ما شُهد به على الله وقْطِع 
العذر بمجيئه قطعًاء ولا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر» وبعض أهل 
النظر: إِنّه يُوجب العلم الظاهر والعمل جميعًاء منهم الحسين الكرابيسيئ» وغيره 
وفك ابن عوارقداة أن هذا القول عدج عل مله افالشيب 7 . 

وقال الخطيب البغداديٌّ: «خبر الواحد لا يُقبّل في شيء من أبواب 
الدين» المأخوذ على المكلّفِين العلم بماء والقطع عليهاء والعلّة في ذلك أنه إذا لم 
يعلم أن الخبر قول رسول الله - صَلَى الله عليه وآله وسلّم - كان أبعد من العلم 
بمضمونه» فأمًا ما عدا ذلك من الأحكام, التي لم يُوجَب علينا العلم, بأن النّ 
- صلَى الله عليه وآله وسلّم - قرّرهاء وأخبر عن الله كَْنَ بماء فإِنّ خبر الواحد 
فيها مقبول» والعمل به واجبء ويكون ما ورد فيه شرعًا لسائر المكلّفين أن 
يعمل به وذلك نحو: ما ورد في الحدود» والكفارات» وهلال رمضان وشوّال؛ 
وأحكام الطلاق» والعتاق» والحجّ والركاة» والمواريث» والبياعات» والطهارة» 
والصلاة» وتحريم المحظورات»7". 
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وقال الخطيب البغداديّ أيضًا: «ولا يُقبَل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القرآنء الثابت المحكم والسنّة المعلومة» والفعل الجاري مجرى 
السنّة» وكلّ دليل مقطوع به وَإنما يُقبَّل به فيما لا يُقطّع به» مما يجوز ورود 
التعنّد بهء كالأحكام التي تقدّم ذكرنا هاء وما أشبهها مما لم نذكره» 27 . 

وقال أبو الوليد الباجيئ: «وأمًا خبر الآحاد: فما قصر عن التواتر» وذلك 
لا يقع به العلم, وإِنا يغلب على ظنّ السامع له صحّته؛ لثقة المخبر به» لأنَّ 
امغر حون كان تقد هون عليه الغلط والسهق- كالفتاهدم قال محقيد بن 
خويز منداد: "يقع العلم بخبر الواحد". والأوّل عليه جميع الفقهاء»7". 

وقال أبو المعالي الجويون: «ذهبت الحَشويّة من الحنابلة» وكتّبة الحديث» 
إلى أن خبر الواحد العدل يُوجب العلم. وهذا خزي لا يخفى مدركه على 
ذي لب. فنقول لمؤلاء: أتحؤزون أن يزلٌ العدل الذي وصفتموهء ويُخطىئ؛ فإن 
فالوا لكات انق ؤللك. من وهد كا وق تا يداني امير ول ساف إلى ماني 
البيان فيه. والقول القريب فيه أن قد زلَّ من الرواة والأثبات جمعٌ لا يُعدّون 
كثرة» ولو لم يكن الغلط متصوّراء لما رجع راو عن روايته. والأمر بخلاف ما 
تخيّلوه. فإذا تبيّن إمكان الخطإء فالقطع بالصدق - مع ذلك - محال. ثم هذا 
في العدل في علم الله تعالى» ونحن لا نقطع بعدالة واحدء بل يجوز أن يُضيِر 
خلاف ما يُظهر. ولا متعلّق لهم إِلّا ظنّهم أن خبر الواحد يُوجبٍ العمل. وقد 
تكلنا عليه بما فيه مقنع»7". 
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وقال أبو المعالي الجويد أيضًا: «وأمًا الأخبار» فالخبر: ما يدخله الصدق» 
والكذب. والخبر ينقسم, إلى قسمين: آحاد, ومتواتر. فالمتواتر: ما يُوجب العلم 
وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذبء من مثلهم؛ إلى أن ينتهي» 
إلى المخير عنه»: ويكوت ف الأصل» عن مشاهدة» أو سماع لا عن اجتهاد. 
والآحاد: هو الذي يُوجب العملء» ولا يُوجب اللي 

وقال أبو حامد الغزاليٌ: «وإذا عرفت هذاء فنقول: خبر الواحد لا يُفيد 
العلم» وهو معلوم بالضرورة» فَإنًا لا نصدّق بكل ما نسمع. ولو صذّقنا وقذرنا 
تعارُض خبرين» فكيف نصدّق بالضدّين؟ وما كي عن المحدّثين» من أنْ ذلك 
يُوجب العلمء فلعلهم أرادوا أَنّه يُفيد العلم» بوجوب العمل» أو سمّوا الظنّ 
علمًا؛ ولهذا قال بعضهم: "يُورث العلم الظاهر". والعلم ليس له ظاهر» وباطن؛ 
نيطوت" . 

وقال ابن الجوزيّ: «ورأيثُ - من أصحابنا - من تكلم في الأصولء بما 
لا يصلح, وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامدء وصاحبه القاضيء 
وابن الزاغون؛ فصتفوا كتبًا شانوا بحا المذهب. ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة 
العوامٌ؛ فحملوا الصفات» على مقتضى الحدئ؛ فسمعوا أن الله تعالى خلق 
آدم؛ على صورته؛ فأثبتوا له صورة» ووجهًا زائدّاء على الذات» وعينين» وفمّاء 


ولهوات» وأضراساء وأضواء لوجهه, هى السبحات» ويدين» وأصابع وكماء 


وخنصرًاء وإبهامّاء وصدرًاء وكخداء وساقين» ورجلين. وقالوا: ما سمعنا لكر 


الرأس . وقالوا: يجوز ان يَمَسسٌ) ويِمَسسٌ) ويدني العبد» من ذاته. وقال 
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بعضهم: ويتنفس. ثم يُرضون العوامٌ» بقولهم: لا كما يُعمّل.. ل 
وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «الثالث: م أثبتوا لله تعاللى صفات» وصفات 
لمق للا تثبنه تنبت إلا خااقينة به الداف هو الأدلة القطعيّة. وقال ابن حامد 
ا من رد ما يتعلّق به بالأخبار الثابتة» فهل يُكمّر؟ على وجهين» وقال: 
غالب أصحابنا على تكفير من خالف الأخبار» في الساق» والقدم» والأصابع؛ 
والكفّء ونظائر ذلك؛ وإن كانت أخبار آحاد؛ لأتما عندنا تُوجب العلم. 
قلت: هذا قول من لا يفهم الفقه» ولا العقل.. 4 
وقال ابن الجوزيّ أيضًا: «الخامس: أنّهم لم يفرّقواء بين حديث مرفوع, 
إلى النبيّ كَكِدْه وبين حديث موقوفء. على صحابيء أو تابعي؛ فآئبتوا 
بهذاما أثبتوا 7 0 
وقال الفخر الرازيّ: «أمّا التمسّك بخبر الواحد» في معرفة الله تعالى» فهو 
غير جائز؛ يدل عليه وجوه: الأوّل: أنّ أخبار الآحاد مظنونة» فلم يز التمسّك 
كماء في معرفة ذات الله تعالى» وصفاته. إِنما قلنا: كما مظنونة؛ وذلك لأنًا أجمعناء 
على أن الرواة ليسوا معصومين... وإذا لم يكونوا معصومين؛ كان الخطأ عليهم 
ا والكذب عليهم جائرّاء فحينئدٍ» لا يكون صدقهم معلومّاء بل مظنونً. 
فثبت أن خبر الواحد مظنون» فوجب ألا يجوز التمسّك به... ترك العمل بحذه 
العمومات في فروع الشريعة؛ لأنْ المطلوب فيها الظنّ» فوجب أن يبقى - ف 
مسائل الأصول - على هذا الأصل. والعجب من الحَشُويّة أنهم يقولون: 
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الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غير جائز؛ لأنْ تعيين ذلك التأويل مظنون» 
والقول بالظنّ في القرآن لا يجوز ثم إِنّهم يتكلمون» في ذات الله تعالى, 
وصفاته, بأخبار الآحاد» مع أنّها في غاية البعد, عن القطع واليقين» فإذا لم 
يحوّزوا تفسير ألفاظ القرآن» بالطريق المظنون.. فبأنْ يمتنعوا عن الكلام - في 
ذا الحو تعاك حون مناته: بجعت الروانانك الطتعفة كر 

وقال النوويّ: «وأمًا خبر الواحد» فهو ما لم يُوجَد فيه شروط المتواتر» 
سواء كان الراوي له واحداء أو أكثر ؛ واختلف 32 كي فالذي عليه جماهير 
الأصول: أنْ خبر الواحد الثقة حجّة من خحجج الشرع., يلزم العمل بماء ويُفيد 
الظْنٌ» ولا يُفيد العلمروي». 

وقال النوويٌ افا «وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى 2 يُو جب 
العلم» وقال بعضهم: يُوجب العلم الظاهرء دون الباطن. وذهب بعض المحدّثين 
ل أن الأحاد اله 2 صعجيم البخاريٌ» أو صحيحم مسلم ا العلم) دوك 
غيرها من الآحاد. وقد قدّمنا هذا القول. وإبطاله في الفصول. وهذه الأقاويل 
كلها سوى قول الجمهور باطلة... وأمّا من قال يُوجب العلم» فهو مُكاير 
للحست؛ وكيف يحصل العلم» واحتمال الغلط والوهم والكذب - وغير ذلك - 
متطرّق إليه» والله أعلم»7". 


وقال الإسنويّ: «لأنّ الآحاد إن أفادت, فَإِتما تُفيد الظنّء والشارع إنا 


(1) تأسيس المقفيس 0 
(؟) صحيح مسلم بشرح النوويّ: .١171/1١‏ 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 21/١‏ 1890-1 





أجاز الظنّء في المسائل العمليّة» وهي الفروع, دون العلميّة» كقواعد أصول 
الدين» وكذلك قواعد أصول الفقه. كما نقله الأنباريٌ» شارح البرهان» عن 
العلماء قاطبة؛ وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد...»77", 

وقال شمس الدين الكرمان: «"باب ما جاء في إجازة خبر الواحد". 
والإجازة هو الإنفاذ والعمل به والقول بحجيّته. والخبر على نوعين: متواتر وهو 
ما بلغت روايته في الكثرة مبلعًاء أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» وضابطه 
إفادة العلم؛ وواحد وهو ما ليس كذلكء سواء كان المخبر به شخصًا واحداء 
أو أشخاصًا كثيرة» بحيث ربًا أخبر بقضيّة مئة نفسء, ولا يُفيد العلم» فلا يخرج 
عن كونه خبر واحد. وقيل ثلاثة أنواع: متواتر» ومستفيض - وهو ما زاد نقلته 
على ثلاثة - وآحاد. فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين. 
و"الصدوق": هو بناء المبالغة» وغرضه أن يكون له ملكة الصدقء يعني يكون 
عدلاء وهو من باب إطلاق اللازم» وإرادة الملزوم» ونا ذكر الأذان والصلاة 
ونحوهما؛ ليُعلّم أن إنفاذه نا هو في العمليّات» لا في الاعتقاديات»7". 
الغلوٌ الأثريّ: 

غلا بعض المؤلّفين المنسوبين إلى (الإسلام)» في الاعتداد بالآثار المرويّة: 
إلى درجات سقيمة» ذات آثار سيّئة» ولا سيّما في إنتاج عقائد سقيمة» قائمة 
على خمسة أنواع رئيسة» من الآثار» هي: 
-١‏ الآثار التي ضعّفها العلماء, كلّهم؛ أو أكثرهم. 
؟- الآثار المختلف في تصحيحهاء وف تضعيفها. 
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> الآثار الني صحّحها بعض العلماء» ولم يُعرَف عن الآخرين تضعيف لا. 
5 - الآثار التي ضعّفها بعض العلماء» ولم يُعرَف عن الآخرين تصحيح لا. 
ه- الآثار التي صكّحها العلماء, كلّهم, أو أكثرهم؛ تصحيحًا ظنيًا. 

فكانت هذه الأنواع الخمسة» من الآثار: هي الأدلة الرقية + القن استدلٌ 
كما كثير من (الغلاة الأثريّين)؛ لإثبات صِحّة عقائدهم المذهبيّة الخاصّة. 

وأبرز الفرق - التي غلا أصحابما في الاعتداد بمذه الآثار - ثلاث فرق: 
-١‏ (غلاة الشّيعة)» الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكارء أبرزها: 
إمامة الاثني عشرء وعصمة الاثني عشرء وغيبة الثاني عشرء ورَجْعة 
الاثني عشرء والتَّقِيّة والمُتّعة» والخُمُسء وتكفير الصحابة. 
1 - (غلاة المُتصوّفة)» الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار» أبرزها: 
وحدة الؤُجُودء والخلول» والحقيقة الحمّديّة» والولاية» والكشفء وحياة الخضر. 
(غلاة الكنابلة)» الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار» أبرزها: 
صورة الشاب الأَْرَ والاستقرار على ظهر بَعُوضةء وصفة الفم» وصفة اللّهاة, 
وصفة الأضراس» وصفة الإبهام» وصفة الخِنْصِرء وصفة الدراعين, 
المَخِذْء وصفة الصَّذْرء وصفة الحَقوء وصفة المشي» وصفة الهَرُوَلة, 
الاستلقاء» وصفة المَكلء والإفعاد على العَدش» والأؤعال الثمانية. 

وواضح أن الكلام هنا مقصور على الغلاة» فقط. فليس كلك 
غلاة» وليس كل المُتصوّفة غلاة» وليس كل الحنابلة غلاة. 

وليس (الغلوّ) محصورًا في هؤلاء؛ ولكنّ (الغلوّ)» على أنواع مختلفة, 
و(الغلوٌ الأثريٌ) واحد منها؛ وهؤلاء المذكورون هم أبرز (الغلاة الأثريّين). ومن 
أنواع الغلوٌ الأخرى: (الغلوٌ العقل)» عند (غلاة المعتزلة)» مثلا. 





قال الذهبئ: «غلاة المُعتَزلة» وغلاة الشيعة» وغلاة الكنابلة» وغلاة 
الأشاعرة» وغلاة المُئجئة» وغلاة الجَهْميّة وغلاة الكَراميّة: قد ماجت بحم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وغبّاد وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد» ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع؛ وتحبٌ السئّة وأهلها» وتُحبت 
على ما فيه من الاتباع» والصفات الحميدة» ولا تُحبٌ ما ابتدع فيه بتأويل 
سائغ, وإِنّما العبرة بكثرة المعناري 0 
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تفنيد القول بإباحة المتعة 


الغرض من تفنيد القول بإباحة المتعة: هو بيان الآثار السيّمة» الناشئة من 
اعتماد المؤْلفين المُبيحين, على الأدلة غير الكافية» ولا سيّما من الساديية 
الآحاد» التي لم تتحقّق فيها الشروط الستّة الواجبة؛ للعمل بحديث الآحادء 
وهي باختصار: 
"- سلامة الحديث من معارّضة القطعيّات. 


ه- سلامة الحديث من معارّضة حديث آخر» مع سلامته من دعوى النسخ. 
ه- كون الحديث منسوبًا إلى النوك ولو بصفته النبويّة. 
5- اثفاق المؤلّفين كلّهمء أو معظمهم, على تصحيح متن الحديث؛ والدعوة 


إلى العمل به» بعد شرحه شرحًا صحيحًا. 

وبالموازنة بين فتاوى (أحبار المتعة)» وبين (القطعيّات الإسلاميّة) تتضح 
كك الوضوح براءةٌ (الشريعة الإسلاميّة) من إباحة المتعة المؤقّتة. 

وبالاطّلاع على فتاوى (أحبار المتعة) يتبيّن لنا بوضوح أن هذه (المتعة) 
صورة من صور (الزق). و(الزق) من اخحرّمات القطعيّة في الشريعة الإسلاميّة؛ 
فما معنى ذلك التناقض الشيطان” العجيب» بين إقرار (أحبار المتعة)» بتحريم 
(الزق)» من جهة؛ مع إباحتهم لصورة من صور (الزق)؛ من جهة أخرى؟!!! 

بل إِنّ هذه (المتعة المؤقّتة) - في بعض الحالات - تكون أبشع صور 
الزى؟ لسببين رئيسين: 





-١‏ أن (أحبار المتعة) قد اتّفقوا على استحباب التميّع بالعفيفة(". 

وهذا يعني أن العفيفة التي تتورّع عن الزن» لن تتورّع عن المتعة؛ فكانت 
المتعة أكثر بشاعة من الزى» من هذا الوجه؛ لأثْنا لا يمكن أن نجد في الزانيات 
عفيفة واحدة, ولكتنا بمكن أن نجد الكثير من العفيفات» قد انخدعن بمذه 
(الفتاوى الأثيمة)» ومارسن المتعة. 
؟- أن (أحبار المتعة) ينسبون هذه المتعة إلى (الشريعة الإسلاميّة)» ويبالغ كثير 
منهم فيهاء حيٌّ يعدّها ضرورة من ضروريّات مذهبهو!". 

وهذا يعني أن الدعوة إلى (المتعة) ستكون منسوية إلى (الإسلام)؛ في 
ادّعاء المبيحين» وفي ادّعاء أتباعهم» وفي ادّعاء (أعداء الإسلام)» الذين لا غاية 
لهم أعظم من الطعن في الإسلام. 

ولذلك تكون المتعة أبشع صور الزن؛ لأنْ الإسلام هو أعظم دين, 
اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزن» والنهي الصريح عن القرب من 
الزى؟ ففرضّ غضٌ البصرء والاحتشامً في الملبس» ونمى عن الاختلاط, 
والإغراء» وغير ذلك. 

ولكنّ (أحبار المتعة) نسبوا إلى الإسلام فاحشة شنعاء» لا يكاد الباحث 
العاقل يجد بينها وبين سائر صور الزقء إلا فرقًا واحدّاء لا قيمة لهء وهو الاسم 
فكانوا كمن ينهى عن (شرب الخمر)» بلسانه؛ ثم يسمّيهاء بغير اسمهاء ويدعو 
الناس إلى شريها. 


وإذا أردت التأكد من صحّة هذا القول» فتدبّر هذه (الفتاوى الأثيمة): 
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الفتوى-١:‏ يجوز الاستمتاع بالطفلة الرضيعة» بما عدا الوطءء من النظرء 
واللمس بشهوة» والضمٌ» والتفخيذ!"". 
تعليق: لا ريب في أن الرضيعة لا يمكن أن تكون طرفًا في عقد المتعة» وهذا 
يعني أن وليّها هو الذي أجاز هذا العقدء وأباح للمتميّع أن يستمتع بابنته 
الرضيعة» ولو تفخيدًا. 

فأيّ وليّ ذلك الذي يرضى بمذه الجريمة القذرة؟! حيٌّ مُسّاق أمريكاء 
الذين لا يبالون بزنى بناتهم البالغات» لا أظنّ أتهم بُمكن أن يهبطوا إلى قاع 
السفالة والخسّة؛ ليسلّموا بناتحم الرضيعات إلى ذئاب الشهوة القذرة؟!!! 

إن رمي الرضيعة فريسة» بين ذئاب حيوانيّة» تأكل لحمها: هو أهون 
بكثير من رميها فريسة» بين ذئاب بشريّة» تأكل براءتما. 

والأب الجاهلن - الذي كان يدفن ابنته الوليدة» في تراب الأرض؛ 
خشية سبي العدوٌ لهاء واغتصابهاء إذا كبرت - هو أرحم بكثير من ذلك 
الأبء» الذي يدفن ابنته الرضيعة» في تراب المتعة؛ من أجل حفنة من المال» 
أو من أجل الطعام!!! 

إِنّ الكثير من الزناة يتجتبون الرضيعة؛ إِلَا من شد منهم؛ فإن استمتع 
بالرضيعة بعضٌ الزناة» فإتحم لا يعدّون ذلك أمرًا مشروعًاء بل يُدركون أن 
استمتاعهم بما فعل شنيع مستنكر» عند أكثر الناس. 

ولكنّ (أحبار المتعة) لا يرون بذلك بأساءٍ وكأنّ الرضيعة دمية» يهبها 
أبوها لمن يشاءء ولا يبالي بما يفعله بما المتمبّعون؟!!! 


)1( انظر: العروة الوثقى: هاه وتحرير الوسيلة: ”5 ومستمسك العروة: 
8/1 ا-١لمء‏ وهداية العباد: ؟/595. 
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فإن كنت - أيّها الأب - ممن لا يرضى أبدَاء بتسليم ابنته الرضيعة: 
للمتميّعين» فاعلم أنّ (أحبار المتعة) - الذين تقلّدهم وتعظّمهم - قد أفتوا 
بإباحة هذا الاستمتاع القذر؛ فلا تكونيٌ من المتعصّبين» ولا من المخدوعين!!! 
الفعوط دا هدرو الققه ويك التاسعة» من بوواف. إذق أ جيناة عا هد الرمل 7 . 
تعليق: هذا ما يتجنب كثير من الزناة فعله» مع فتاة» في التاسعة من عمرها. 
ولكم أن تتخيّلوا ما يبمكن أن يفعله المتمبّع ببنت التاسعة» من صور الاستمتاع 
القذرء باستثناء الوطءء ومنها التفخيذ قطعًا!!! 

ِنَّ انخداع بنت التاسعة أمر وارد - بلا ريب - فليست كبنت العشرين» 
في الفهم والحذر والاحتراز» فإذا كانت بالغة في جسدهاء فَإِتّما ستبقى طفلةً 
ناقصة الفهم, لا تُدرك خطورة الأمرء ولا تبالي بما يفعله المتميّع بما؛ فتنخدع 
بالمال القليل» أو بالحدايا التافهة؛ ويأخذها إلى وكره؛ ليمسخ براءتماء ويُوصيها 
بكتمان الأمر؛ ويَعِذُهاء ويُمئيها!!! 

فإذا وجد المتميّع أن بنت التاسعة قد استجابت لذلكء؛ ولم تفعل ما 
يكدّر اللقاء الثاني» فإنّه سيطمع في التكرارء فيدعوها ويُغريها بالمال والحداياء 
كلما اشتهاها!!! 

وليس بعيدًا أن يُمهّد المتمبّع الطريق» لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا بماء بما 
عدا الوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم. يتناوبون عليهاء كما تتناوب الزناة 
على العواهر؛ إذ لا عِدّة تلتزم بماء حقٌ لو كانت من تحيضء ما دام الوطء غير 
حاصل »عد التمتء4 فإذا اتعشهيلة :ذلك فليس عدا أن يعاشرها عقدرات 
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ولك أن تنخيّل الآثار الشيطائيّة لهذا التمتّع» ولا سيّما الإدمان على 
المتعة الشهوانيّة القذرة» والإدمان على تنوّع الرجال المتميّعين؛ فأيّ زوجة 
ستكون هذه البنت» إذا كبرت» وقد عاشرها عشرات الرجال» على هذا النحو 
القذر البشع» وأيّ جمعة ستصاحب تلك البنت المخدوعة!!! 
الفتوى--": يجوز التمتّع بالبكرء التي ليس لحا أب», ويجوز وطؤها!'". 
تعليق: بدلا .من خاية الفتاة البتيمة من أيدي العابنين» يجورون للرجل أن 
يتمتّع بماء ويجامعها؛ فمن الذي يرغب في نكاحهاء بعد ذلك» وقد خسرت 
أعرّ ما بمكن أن تخسره المرأة؟!!! 

إِنّ بعض الزناة قد يتجتّبون الزى مع اليتيمة» والمسكينة» والمستضعفة؛ 
لأتمم يرأفون بمنّء ويقتصرون على الوقحة المستهترة. 

ولكنّ (أحبار المتعة) يجيزون استغلال ضعف البكر اليتيمة» وحاجتهاء 
وحاجة أهلهاء ولا سيّما بعد موت أبيهاء فيُسرع إليها المتمبّع؛ لبسلي ندها 2 
ما تملكه. وهو بكارتحاء وبراء تماء وشرفها؛ من أجل حفنة من المال!!! 
الفتوى-4: يجوز التمتّع بالبكرء من دون إذن وليّهاء إذا خافت على نفسها 
الوقوع في الحرام» ومنعها وليّها من التمتّع بالكفؤء مع رغبتها إليه» وكان المنع 
على خلاف مصلحتهاء فيسقط اعتبار إذنه(". 
تعليق: تخاف على نفسها من الوقوع في الزى» فتخون أباهاء وتعصيه؛ لأنّه 
لا يعرف مصلحتهاء حين بمنعها من التمتّع بالكفؤء الذي ترغب إليه؛ فتكون 
ألعوبة بيدّي الرجل المتمبّع بماء ليحميها من الزن بالمتعة!!! 
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إنَّ مَكَلَ الفتاة التي تفرّ من الزق» فتلجأ إلى التمتّع» كمَملٍ الشاة» التي تفرٌ 
من ذئب شرسء فتلجأ إلى ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب الأوّل؛ أو كما قيل 
في الأمثال: «كالمستجير من الرمضاء بالنار»!!! 

هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر 
في التمتّع» الذي لا نفقة فيه» ولا توارث» مع خسارتها أعرّ ما تملكه؟!!! 

وهل التمتّع هو الطريق الصحيح لتجتب الزق؛ وهل الرجل الكفؤ هو 
القادر على التمتّع بالفتيات» وتمتيعهة؟!!! 

إن إسقاط اعتبار إذن ول البكر - في علاقة المتعة - يشجّع الفتيات 
الراغبات في التمتّع» على الاستهتار والعقوق والعصيان والخيانة. 

فكما أن الزانيات لا ينتظرن الإذن» من أوليائهرٌ» فيزنين سردا فكذلك 
المتمتعات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنٌ. 

والفرق بينهما أن الزانية لا تدّعي أن خيانتها لأبيها مشروعة» بخلاف 
المتمبّّعة التي يمكن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوّغ لنفسها خيانتها لأبيهاء 
حين أعرضت عن استثذانه في المتعة. 
الفتوى-ه: يجوز التمّع بالبكر البالغة الرشيدة؛ وليس لوليّها أن يعترض(". 
تعليق: إِتما الدعوة إلى الإباحيّة الغربيّة المعروفة» في هذا العصر؛ فليس من حقٌ 
الول أن يعترضء ما دامت المرأة بالغ رشيدة» حيٌّ إذا كانت بكرًا!!! 

وهل يصِحٌ أن توصّف بالرشد امرأةٌ» ترغب في المتعة» وتمارسها؟!!! 
الفتوى-5: يجوز التمتّع بالفتاة الأورئيّةه من دون إذن وليّهاء إذا كان وليّها 
قد أرخى عنان البنت» وأوكلها إلى نفسهاء في شؤونهاء فلا تحتاج إلى 
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الاستئذان؛ حش في المسلمة» أيض(". 
تعليق: بدلا من حثٌ الفتيات المنتسبات إلى الإسلام - اللاتي يعشن في 
الدول الغربيّة - على تثب الفواحشء يأن (أحبار المتعة) بفتوى إباحة المتعة 
لنٌ» ما دُمنَ يعشنَ في بلاد الحرّيّة الشخصيّة!!! 

وكذلك سيجد الرجال في هذه الفتوى ضالّتهم؛ فيسافرون إلى أوربا؛ 
للتمتّع بالفتيات الأوربّيّات» اللات لا يتحرّجن من الفواحش» بأيّ اسم كانت. 

و(أحبار المتعة) حريصون, كل الحرصء على تلبية رغبات المتمبّعين» من 
الرجال؛ فإذا لم يتيسّر لهم التمبّع بالمنتسبات إلى الإسلام؛ في البلاد العربيّة؛ 
بسبب القيود العُرفيّة» أو غيرها؛ فما عليهم إِلّا الإفادة من هذه الفتوىء بالتوجّه 
إلى البلاد الغربيّة» حيٌّ المنتسبة إلى الإسلام» ممن تعيش هناك» يمكن أن يكون 
وليّها قد أرخى عنائهاء فلا حاجة إلى استكذانه!!! 
الفتوى-/: يجوز التمتّع بالكتابيّة» إذا كانت لا تعتقد حلّيّة المتعق» ولكنها 
استجابت طمعًا في المال7). 
تعليق: إذا لم تكن زانية» تلك التي لا تقبل التمتّع؛ لاعتقادها حليّته لكنّها إنَا 
تقبله؛ طمعًا في المال؛ فماذا تكون؟!!! 

وما الفرق بين دفع المال؛ للتمتّع بالزانية» التي لا تعتقد حلّيّة الزنى» وبين 
دفعه لهذه الكتابيّة» التي لا تعتقد حلَيّة المتعة» لكنّها تقبلها من أجل المال؟!!! 
الفتوى-8: يجوز التمتّع بالفاجرة» ولا يحب عليه منعها من الفجور”". 


.١٠١١/١ انظر: مسائل وردود:‎ )١( 
.77-1/1/97 (؟) مسائل وردود:‎ 
.5 44/7 وشرائع الإسلام:‎ »45٠١ (؟) انظر: النهاية:‎ 





تعليق: وهذه أيضًا صورة من صور الإباحيّة الغربيّة» والدياثة الأمريكيّة المشهورة» 
فالمتمبّع لا ينظر إلى المرأة» التي يتمتّع بحاء إِلّا كما ينظر الرجل إلى المرحاض» 
الذي يدخله؛ لقضاء حاجته. 0 د بمنع غيره من الدخول بعده» كما لم بكنعه 
عام قن سيق اليد ! 

ولا يبالى (أحبار المتعة) بالأمراض الجنسيّة الفتّاكة التى تكون الفاجرة أداةً 
ملوثةً؛ لنقلها من رجل إلى رجل» حيٌ يصل المرضء إلى امرأة بريئة عفيفة, 
لا ذنب لما إِلّا أن زوجها يمارس الرذيلة مع العواهر!!! 
الفتوى-4: لا يجب على المتمبّع أن يتحقّق» من كون المرأة عاية سيف ىق 
ذمّة زوج حين؛ عند طلبه التمّع بما(ا". 
تعليق: إِنَّ بعض الزناة يتجتّبون مقاربة المتزوّجات؛ خشية الحملء وما يحت إليه 
ذلك من الموانع؛ ولذلك يتوجّهون لحن من تستجيب لهم من الملقاك: 
والأرامل» ومن اللاتي لم يتزؤجن» من قبل. 

فإذا تعن ىف بعض 07 امرأةً تستجيب 0 فإنّه قل 0 و نفسه 

ولككرة رخاز لله يعلدون "أن إقايه الشحدى ضين ابعال الزافنين ف 
التمتّع يعني ضياع الكثير من الفرص؟؛ ولذلك تساهلوا 2 هذا الأمر. 

فيكفى أن تدافا عن حاطاء فإن نفنت وجود الزوج» صذقهاء وليس 
مهمًا بعد ذلك أن تكون المرأة ذات زوجء في الواقع» فتكون راغبة في الزى» 
وهي في ذمّة زوجهاء فرتما حصل الحملء من الزوج» فنسبّته إلى المتمبّع بماء 
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ورما حصل الحملء من المتمبّع بهاء فنسبّته إلى الزوج!!! 
الفتوى- :١ ١‏ لا يحب على أحد, من الناس: أن يخير الرجل - الذي يُريد أن 
يتمبّع بامرأة - أنّ هذه المرأة لم تعتدّ» من رجلء تتّع بماء سابعًا(". 
تعليق: وهذه الفتوى أيضاء من باب التساهُلء فليس عليك أن تنصح اال 
المتمبّع ا الحقيقة؛ بل يكفي أن يسأل المتميّع المرأة عن انقضاء عدّتماء فإن 
قالت بانقضائهاء صدّقها الرجلء وليس عليه أن يتحقّق من ذلك؛ فلا تكوننٌ 
يها الناصح سببًا في التفريق بينهما!!! 

وليس مهما بعد ذلك أن تكون المرأة غير معتدّة» وتكون قد حملت من 
موقم بابق مشيرع غيلها إل المت الدديد!!) 

وليس مهمًا بعد ذلك أن تتحوّل هذه المرأة إلى ألعوبة شهوائيّة؛ تتنقّل 
برغبتهاء بين الرجال» وتدّعي أن عدّتما قد انقضتء فيصدّقها الراغب في 
التمتّع بماء من دون تَحقّق!!! 
الفتوى-١١:‏ لا يحب على المتمبّع أن يُخبر المتمتّع بماء عن العِدّة, وأنّ عليها 
من امنا لاه ةف ال 
تعليق: وهذه الفتوى تؤكّد الدعوة إلى الإباحيّة» كما توَكّد النظرة الدونيّة التي 
ينظر بما الرجل المتميّع إلى المرأة» التي تمنّع بماء ولا سيّما بعد أن يقضي منها 
وطره؛ فتكون في نظره كبقايا الطعام الذي يُرمى للبهائم!!! 

فيكفي أن يُشبع شهوته منهاء ولا يجب عليه أن يُرشِدها إلى تلك العِدّة 
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التي تفرض عليها يَحَْبِ الرجال» مدَّةّ معلومةً؛ حتّى ييرأ رحمّها من الحمل!!! 
الفتوى-7١:‏ يجوز أن يكون المهر بمقدار كففٌّ من طعاء(". 
تعليق: إِنَ الرجل المتروؤج الذي يتزوج المرأة» زواجًا شرعيّء يُعطيها أشياء كثيرة, 
أغلى من المهر؛ ولذلك حيّ إذا كان المهر درهمًا واحدًاء فلا يمكن انتقاصه؛ لأَنَّ 
البجل سيُعطي زوجته الإحصان والمودّة والرعاية والذرّيّة والمأكل والمشرب 
والملبس والمسكنء وسائر ما تحتاج إليه. 

ما الرجل المتميّع» فماذا يُعطي الممأة التي يتمتّع بما؟ 

إِنَّ المرأة إذا كانت تقبل بالمتعة؛ من أجل المال» فإنّ كما من طعام 
لا يبمكن أن يكون كافيّا؛ لإشباع رغبتهاء ولا سيّما أكما ستخسر أعرّ ما تملكه. 

ولا يُستثنى من ذلكء إلا التي تُضطرٌ؛ بسبب جوع شديد» أو عطش 
شديد؛ قيُطاوع الرجل على المتعة مُكرّهة. فبدلا من إطعام هذه المرأة؛ ابتغاء 
مرضاة الله يعمد الذئب الدئء إلى مساومتها على عفّتها!!! 
الفتوى-”١:‏ يجوز أن يكون الأجل يومًا واحداء أو بعض يوم» ولو ساعة 


واحدة و . 


تعليق: قد يُقال: إِنْ الرجل المتمتع يُعطي المرأة ما تحتاج إليه؛ الإشباع رغبتها 
الفطريّة» كما يُعطي الزوج زوجته ما تحتاج إليه؛ وإِنّ المهر القليل كما يجوز في 
الزواج الدائم» يجوز في المتعة. 

فإن أصرّت المرأة المتمتّع بهاء على مهر غالٍ» وكان الرجل ميسوراء 
وراغبًا فيهاء دفعه إليهاء بلا إشكال؛ كما لو أصرّت المرأة» في الزواج الدائم» 
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على مهر غالٍ» مع كون الرجل ميسوراء وراغيًا فيها. 

والجواب عن هذا الادّعاء الفارغ يكمن في هذه الفتوى الأثيمة» التي هي 
في الحقيقة أقذر فتوى في موضوع المتعة!!! 

فإذا كانت مدّة العلاقة بين الرجل وامرأة في المتعة مؤقّتَة» فكيف يُسوّغْ 
المبيحون لأنفسهم أن يعدّوا المتعة صورة من صور الزواج؟!!! 

أيّ زواج ذاك» الذي يمكن أن ينتهي بفراق» بعد ساعة» من وقوعه؛ 
لا لخلاف طارئ؛ أدّى إلى الطلاق؛ بل هو فراق مب على اثّفاق» بين الرجل 
المتمبّع» والمرأة المتمتّع بها؟!!! 

أليس الفراق» المبهع على الاثّفاق - بين المتمبّع والمتمبّعة - أشبه بالفراق» 
المبن على الاثفاق, بين الزافي والزانية؟!!! 

وإذا لم يكن غرض المتميّعة من التمتّع هو نيل كف من طعام» بل كان 
غرضها إشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة» بعلاقة مدّتما ساعة 
واتخذةة ول مكنا أنه ديعن هذه النععة المؤقة < مسفدذ» فجتية الال: 
مدّة من الزمة؟!!! 

وقد اختلفوا في عِدّة المتمنّع بحاء إذا كانت من ذوات الأقراء» مع 
الدخول بماء وعدم الحمل» وعدم اليأس» فقيل: حيضتان» وقيل: حيضة 
واحدة» وقيل: حيضة ونصفء وقيل: طُهران. أمَا إذا كانت حبلى» فعدّتما 
وضع الحمل؛ وإذا كانت ممّن لا تحيضء فعِدّتما خمسة وأربعون يوما("". 

فإذا احتاجت إلى إشباع رغبتها مرّة أخرى؛ فإمًا أن تصبر إلى انقضاء 


عِدّتماء أو تتوجّه إلى التمتّع قبل انقضاء العدّة» موهمة شريكها الجديد أن عِدَّتما 
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قد انقضتء أو تتوجّه إلى الزنى» الذي فت منه اسمّاء ووقعت فيه فعلا. 

فإن صبرت المتمبّعة مدّة العدّة» وجاءها متمبّع ثانٍِء فليس بعيدًا أن 
يحصل ما حصلء مع المتميّع الأوّل» فلا يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزم بعد 
ذلكء بعِدّة ثانية. وهكذا في كل مرّة تتمبّع يومّاء وتعتدٌ مدّة من الزمن؛ فتكون 
قد عاشرت ف سنة واحدة بضعة رجال» لبثت مع كل رجل منهم ساعة 


واحدة» وصبرت بعد كلك متعة مدّة من الزمن. 

فإذا متت خمس سنوات» وهي على هذه الحال» فإِكما تكون قد عاشرت 
نحو ثلاثين رجلا؛ فلا يكون بينها وبين الزانية غير فرق واحد فقطء هو الالتزام 
بالعدّة؛ إن التزمت بماء وأنّ لما ذلك؟!!! 

أين هذا الإشباع المتقطع» المملوء بالحسرة والاحتقار» من إشباع الزواج 
الدائم» المملوء بالمودّة والاحترام؟!!! 

وماذا عن هذه المرأة» التي تنقّلت بين ثلاثين رجلاء في خمس سنوات؛ 


فصارت كالزانية» التي لا تعرف الشريك الواحد الدائم» فهي تتنقّل بين الزناة 
الغرباء» الذين ينظرون إليها كما ينظرون إلى الآلة؟!!! 

ألن تكون تلك المتعة الأثيمة سببًا كبيراء في تشويه الفطرة النقيّة» وتحويل 
المرأة إلى دمية شهوانيّة» يتناوب عليها المتناويون؟!!! 

وليتها كانت كالدمية» مامّاء بلا مشاعرء» ولا رغبات» ولا حسرات؛ 
ولكنّها ستكون - بلا ريب - مُدمنة على التنوّع لا تحد اللدّة إِلّا في تغيير 
الرجال؛ فإذا تزقجت يومّاء زواجًا دائمًا؛ فإتَا لن تمنأ برجل واحد» وسترغب في 
تغييره» إِمّا بالطلاق» أو بالخيانة!!! 


وفوق هذا كله بمكن أن تتخلّص المتميّعة - عندهم - من العدّة» بأن 





ترط علق لقو غلم الوطك وخ اللادها وف اا للك عق الاتش عا 
ومنها التفخيذ» وما ضارعه. ثما لا يؤدّي إلى الوطء. 

فإذا انتفى الوطءء انتفت العِدّة؛ وبانتفائها تكون المتمبّعة - عندهم - 
حرّةٌ في الاستكثار من المتعة» والاستمرار فيها؛ فلا يُستبعّد أن يتمتّع بما فز 
اليوم الواحد عشرة رجال» يتناوبوك على الاستمتاع كماء من دون وطىئ كل 
رجل يبقى معها ساعةً واحدةً!!! 

وتستطيع المتمبّعة - عندهم - أن ثُوازن بين تجرُع مرارة الاعتداد» وبين 
فوات لَه الوطءء فتشترط عدم الوطءء حين تف من الاعتداد» ويحيز الوطء 
حين تكون راغبة فيه» وتُصبّر نفسها على تمرُع مرارة الاعتداد!!! 

وذ اققطاغت يتنه أن حق اميك الخزيده آنا فك سارسك: الع 
من قبل» مع متميّع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الحقيقة» للرجل 
الذي سيطلبها زوجةً» في المستقبل» بطريقة الزواج الشرعيم الدائم؟!!! 

ماذا سيكون جواب ذلك الرجل البريء المسكين» وهو يستمع إلى هذا 
الاعتراف الممثك؟!!! 

أليس الاحتمال الراجح أن الزوجة ستّخفي هذه الحقيقة» وتحرص على 
إخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء مخدوعء لو علم بمعشار ما ارتكبته زوجته من 
قذارات» في مزبلة المتعة» لكان ثقل الجبال أخفٌ عليه من ذلك؟!!! 

وما هو رأي (أحبار المتعة)» في إخبار المرأة» لزوجهاء عن ماضيها 
الأسود. في المتعة؛ أثراهم ينصحوكها بإخباره» لكن مع عدم وجوب ذلك» أم 
ثراهم ينصحونها بكتمان الأمرء لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!! 
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إن البجل الشريف لا يمتنع فق الازتناظ فر اذ مطفة أو وافراة أرملة 
مع علمه يقيئًا أنَّ رجلا قد سبقه إلى وطئها؛ لأنّ المطلّقة والأرملة ارتبطتا 
بزوجيهماء عن طريق الزواج الشرعيّ الدائم. 

لكنّ الرجل الشريف لا يمكن أن يقبل الارتباط بامرأة» سبق أن ارتبطت 
بعقد المتعة؛ لأنّه يؤمن أن التمتّع صورة من صور الزن» فقد تمنّم ذئاب المتعة 
حذه المرأة» كما تمْنّع الزناة بالزانية!!! 

فإذا استقذر الرجل الشريف تلك المرأة المتمتّع بما؛ فليستقذر أيضًا تلك 
الفتاوى الأثيمة» التي سوّلت لما ولأمثالها الانغماس في مستنقع المتعة القذر!!! 
الفتوى- 4 :١‏ لا نفقة للمرأة المتمتّع بماء وإن حملت من الرجل المتميّع بما("". 
تعليق: لا نفقة لحاء لأكما في نظرهم كالزانية» التي إِمَا أن تزني من أجل المال» 
قل أو كثرء وإِمّا أن تزني؛ لإشباع شهوتها؛ فليس لما وراء ذلك أدى حق. 
والعجيب أن بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواتي بالنفقات!!! 
الفتوى-8ه :١‏ لا توائث بين الرجل والمرأة المتمبّعين7". 
تعليق: لا يتوارث المتمبّع والمتمتّعة» كما لا يتوارث الزاني والزانية؛ ثم يُصرٌ 
(أحبار المتعة) على تسمية متعتهم: (زواج المتعة)!!! 
الفتوى- 5 :١‏ يجوز تمتّع الرجل بأكثر من أربع نسوة» من غير حصر 
تعليق: وهذه الفتوى الخبيثة صريحة؛» كلك الصراحة» في بيان التشابه الكبير 
بين المتعة والزنى؛ فكما يتمتّع الزاني» بما لا حصر لهء من الزواني» يتمتّع 
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المتمتّع بما لا حصر له؛ من المتمتّعات. 

والمتمبّع يستطيع - عندهم - أن يتمبّع بما لا حصر له من المتمتّعات» 
حجٌّ لو لم تُوجّد هذه الفتوى؛ لأنّه يستطيع أن يتمتّع في السنة الواحدة بأكثر 
من ثلاث مئة متميّعة» إذا جعل مدّة كلك متعة منها يومّاء أو بعض يوم. 

ثم تأتي هذه الفتوى» فتبالغ في الإباحيّة؛ ليتمكن الرجل المتميّع من 
التمبّع» في اليوم الواحد» بأكثر من أربع نسوة؛ أو لتسهّل عليه التمتّع بأكثر من 
أربع نسوة» في حالة كون المدّة المثّفق عليها أكثر من يوم» كأن تكون أسبوعاء 
أو شهرّاء أو سنة. 
الفتوى-/١:‏ يجوز أن يعقد الرجل على امرأة واحدة» بعقد المتعة», مرّات كثيرة» 
واحدة بعد ا 
تعليق: يكون الرجل المتمبّع - بمذه الفتوى - قادرًا على قطع علاقته بالمرأة التي 
تمنّع بحاء متى ما شاءء وقادرًا على إدامة علاقته بماء متى ما شاء؛ فإن شاء أن 
يحدّد العلاقة» بعد انتهاء المدّة» حين يشتهي ذلكء فله الخيار؛ وإِن شاء أن 
يقطع العلاقة» كان له ذلك. 

ومَكَلُهُ في ذلكء كمََلٍ الزااي» الذي تُعجبه إحدى الزواي» فيُديم العلاقة 
بينهماء ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص متى ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء 
معهاء استمرٌ في وصاطاء وإِن ساءه منها شيء» قطع العلاقة بينهما. 

وهذا يعني أنَ المرأة المتمتّع بما لا تحتاج إلى أن تعتدٌ» في حالة تحديد عقد 
المتعة» إذا كان المتميّع الثاني هو نفسه المتميّع الأوّل» فيُمكنه تحديد العقد. بعد 
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اتتهاء الأجل» بلا فصلء أو بعد أن يهبها باقي المدّة» بلا فصل(". 

وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة باطلة» ذات 
ثمار فاسدة» ونسبوها إلى بعض (أحبار المتعة)؛ فأجازوا تناوب جماعة من 
الرجال» على التمتّع بامرأة واحدة» مع وطئهم لحاء من دون عِدّة. 

فالأجل - عندهم - يمكن أن يكون ساعد واحدةً مع إمكان تقصيره 
بأن يهب المتمبّع للمتمتّع بما باقي المدّة. 

فيعمد (المتميّع الأوّل)؛ إلى وطثهاء قبل (انقضاء الأجل)»؛ أو قبل أن 
يهبها الباقي؛ ثمٌ يعقد عليها متعد» بعد (انتهاء الأجل)» أو بعد (الهبة)» لكن 
من دون وطء. 

يدا التطبيق العملىٌ للحيلة» بانقضاء مدّة العقد الثاني» أو بالحبة 
كذلك؛ فتسقط العدّة - بافترائهم - فيأتٍ المتمبّع الثاني» ليفعل ما فعله المتمبّع 
الأوّلء ثم يأي الثالث» ثم الرابع» وهكذا إلى آخرهم!!! 

وليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّهم, أو 
جرٌ غيرهم؛ إلى التطبيق العملئ» لتلك الحيلة» بالتناوب على وطء المتمتّع بماء 
بلا عِدَّة تفصل بين وطء رجلء؛ ووطء رجل آخر!!! 

وقد حكى الحرٌ العاملي - وهو واحد من (أحبار المتعة) - هذه 
الحيلة؛ وأجاد في بيان فسادهاء وبطلاتماء وأنكر صحّة نسبتهاء إلى شيخه. 

قال الحرٌ العاملت: «اشتهر بين جماعة من الطلبة الآن حيلة في إسقاط 
العدّة» وبعضهم ينسبها إلى شيخنا المحقّق الشيخ علىَ. وصورتها أله لو تزوج 
رجل امرأة بالعقد الدائم» ودخل بماء م طلّقها بعد الدخول» وجبت عليها 
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العدّة. فلو عقد عليها بعد الطلاق, ثم طلّقها قبل الدخولء فلا عِدَّة عليها. 
فتدخل تحت النصّ المتضيّن لعدم لزوم العِدّة» مع الطلاق» قبل الدخول؛ 
والعِدّة السابقة سقطت بالعقد الثاني؛ إذ لا عِدَةَ عليها منه. وكذلك لو تمع 
رجل بامرأة» ودخل بماء ثم وهبها المدّة» وانقضت مدّتماء ثم عقد عليها أيضًا 
متعة» ثم وهبها المدّة» قبل الدخولء» أو انقضت قبله؛ فإِن المرأة لا عدّة عليها 
ثانياء والعدّة الأولى بطلت بالعقد الثاي. وأقول: نسبة هذه الحيلة إلى الشيخ 
علىٌ لم تثبت» وعلى تقدير الثبوت هو مطالب بالدليل التامٌ؛ فإِنّ ما أورده هنا 
غير تامّ بل هو مشتمل على تسامّح وتساهل» وغفلة عجيبة عن نكتة» وهي 
أن العِدّة الأول لم تسقط بالغقد القاق» إلا بالنسبة إلى ضاحب العِدّة. وتنا 
بالنسبة إلى غيره» فهي باقية» ولا دليل عندنا على إسقاطها...»(. 
الفتوى-6/١:‏ عدم وجوب الإشهاد والإعلان في المتعة7". 
التعليق: إِنَ الإشهاد والإعلان يحقّقان - في الزواج الدائم - رعاية كبيرة, 
لحقوق الأزواج؛ ولولاهما لادّعى كلّ رجل زوجيّة أيّ امرأة» على حسب هواه 
ولاذّعت كلت امرأة زوجيّة أيّ رجل»؛ على حسب هواها؛ فينالان بادّعائهما 
ما لا يستحقّان» من حقوق الأزواج. 

ولذلك نجد أن المرأة - في علاقة المتعة - ستخسر كل شيء ذي قيمة؛ 
حيٌ إثبات الزوجيّة المؤقتة المزعومة» ليس لما أدى دليل يدل عليه إلا إذا 
اعترف شريكها - ف المتعة - بعلاقتهما المؤقّتة» وأنّ له ذلك؟!!! 

فإذا أنكر المتميّع علاقته بالمتميّعة» فإتما لن تستطيع أن ثُثبت للناس أنّ 
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هذا الحمل» الذي في بطنهاء هو نتيجة علاقة المتعة» لا نتيجة علاقة الزن !!! 
ولا يستطيع المتمتعون والمتمتعات أن يُعلنوا للناس» عن ارتباطهم بعلاقة 
المتعة المؤقّتة؛ لأتمم يُوقنون كما يُوقن سائر الناس أن علاقة المتعة صورة من صور 


الزق؛ فكأتهم يشهدون على أنفسهم بالزق» حين يُعلنون ذلك للناس. 

وإيقان الناس - ومنهم المتميّعون والمتمبّعات - بكون (المتعة) صورة 
من صور (الزنى)» إِنّما هو (إيقان نفس مكتوم)» يكتمه معظم (المقلّدين), 
الذين يقلّدون (أحبار المتعة)» ولا يستطيعون التصريح به؛ لأنّهم إن صرّحوا 
بذلك» فقد طعنوا في أحبارهمء الذين يعدّون هذه (المتعة) ضرورة» من 
ضروريّات مذهبهم!!! 

ولذلك يتظاهر هؤلاء المقلّدون» بالدفاع عن المتعة» واعتقاد حلَيّتها؛ 
ولكتّهم في الباطن يُنكرون حلْيّتهاء كل الإنكار» حجّ الذين يمارسوتها منهم. 

ويكفي لإثبات ذلك: أن تحد أنْ الرجال المتميّعين يرفضون أشدّ الرفض 
أن تكون أمّهاتحم» أو أخواتحم» أو بناتحم» أو عمّاتحم» أو خالاتمم» أو بنات 
إخوانهم» أو بنات أخواتهم» أو بنات أعمامهم؛ أو بنات أخوالهم» أو بنات 
عمّاتحم» أو بنات خالاتحم» من جملة المتمتّع بمنّ من النساء؛ ولكنّهم لا يرفضون 
أبدًا أن يكن من المتزؤجات» بالزواج الشرعي الدائم!!! 

فالإشهاد لا قيمة له. في المتعة؛ لأَنّ الحاجة إليه منتفية؛ فَإئما يحتاج 
المتمتّعون إلى الإشهاد» حين يستطيعون الإعلان» وهؤلاء لا يستطيعون ذلك. 

الع ضما طن معط« العتيرى: إل رمعتور. حاتت برزاز اق 
ونظرائهم ف التمتع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنٌ هذه الشهادة ستكون شهادة 
سرَّيّة» لا يستطيعون إعلاتما للناس» الذين يستنكرون المتعة» كلك الاستنكارء 
فلا تكون لما أدى قيمة. 





ثم إن إيجاب الإشهاد من شأنه أن يمنع الكثيرين من التمتّع؛ ولا سيّما 
حين لا يجدون من يشهد لهم, أو حين يخشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ 
فيعرف الأولياء والأقرباء والأصدقاء والجيران» وسائر الناس. 

ولذلك لم يبخل (أحبار المتعة) عن أتباعهم» من المتمبّعين والمتمبّعات؛ 
فنفوا إيجاب الإشهاد, في لمتعة؛ ليُزِيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فلا يجد المتمتعون» 
ولا المتمتعات أي حرج) في كتمان علاقة المتعة بينهم» كما يكتم الزناة والزواني 

قة الزى!!! 

الفنوى-4 :١‏ ليس ف المتعة طلاق» وتبين المرأة بانقضاء المدّة(". 
التعليق: إِنْ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛ 
فكلّ متعة مختومة بفراق» وهو فراق مب على اتّفاق؛ كالفراق الذي يكون بين 
الزاقي والزانية» بعد انتهاء الممارسة الشهوانيّة. 

وليس الفرق بين طلاق الزواج وفراق المتعة محصورًا في التسمية؛ وإتما هو 
فيما وراء الطلاق والفراق. 

فللمطلّقة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلاف المتميّعة» فلا تستحقٌ 
بعد الفراق أيّ حقّ منها. 

والطلاق أمر عارض يُضطرٌ إليه الأزواج اضطرارّاء وليس مبنيًًا على اتّفاق 
سابق؛ فإنْ الأصل في الزواج الشرعن أن يدوم بالمودّة والرحمة والعلاقة الطيّبة؛ 
ولكنٌ أمورًا طارئة قد تُوجب الطلاق» مع كراهته. 

فأين فراق المتعة من الطلاق الشرعين» وأين المتمتّع بما من المطلّقة؟!!! 
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الفتوى- ١٠‏ 7: ليس ف المتعة لعان(". 
التعليق: لا لعان في المتعة؛ لأنّ المتعة صورة من صور الزن» فحين يتبيّن للمتميّع 
أنّ شريكته - في المتعة - قد مارست الزن» مع غيره» في وقت المتعة؛ فإِنَ 
الاعتراض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعلاقة بينهما عابرة مَؤْقَنَة» فلماذا 
ينشغلان باللعان» ولا سيّما أن الغرض من اللعان منتفٍ في المتعة؟!!! 

فهل المتميّع ووه لذن يقذف شريكته عند القاضيء والناس؛ فيرميها 
بالزرى؛ ليقام عليها الحدٌ؟!!! 

بأيٌّ صفة» سيتقدّم المتميّع إلى القاضيء بهذا القذف: بصفة الزوج» أم 
بصفة المتمتع؟!!! 

إِنّهِ لن يحرؤ على التصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن 
يشغل نفسه بهذا الأمر» فيفتضح أمره بين الناس!!! 
الفتوى-١5:‏ إذا حملت المرأة المتمتّع بماء من رجل تمتّع بماء فنفى الرجل 
الطفل عن نفسه. فإِنّ الطفل ينتفي عنه ظاهرّاء ولا يفتقر إلى اللعان7"". 
التعليق: وهذه الفتوى متيّمة لفتوى انتفاء اللعان في المتعة؛ فإِنٌ الرجل إن أراد 
أن يعترف بأن الحمل منهء اعترف؛ ولكن أنّ له ذلك؟!!! 

هل سيّعلن للناس أنه كان على علاقة مؤقّتة بمذه المرأة» وأنّ الحمل الذي 
في بطنها منه. وأنّه مستعدٌ لإلحاق المولود به» ولن يبالي أن يكم الناس مولوده 
بكنية: (ابن المتعة)» أو (بنت المتعة)؟!!! 

نه لن يحرؤ على ذلكء وسيسارع إلى نفيه» متّهمًا المتميّعة بالزق» أو 
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مدّعيًا أن الحمل من رجل سبقه. إلى التمتع بما؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين 
أمرين» أحلاههما ار 

فنا أن لوضف إن أمكنهاء أو ترميه في المزابل» أو في النهر» أو قرب 
المستشفيات» أو قرب أحد البيوت؛ وإِمّا أن تتحمّل العارء وكلام الناس» وتربّيه 
كما تريٌ الزانية ابنَ الزى» أو بنت الزن؛ هذا إن نحت من انتقام أوليائها. 

ولذلك نفى (أحبار المتعة) اللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمبّعين من 
الرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن ثُلزِم الرجل بإلحاق المولود به» إن هو نفاه عنه. 

ولن تلجأ إلى (اللعان)؛ لتدرأ عن نفسها (تهمة الزنى)؛ ولن تستطيع 
إثبات (علاقة الود إذ لا إشهاد, ولا إعلان» ولا اعتراف» من الرجل!!! 

وهذا كله يِه وَكُد النظرة الدونيّة للمرأة» عند (أحبار المتعة)؛ فليست عندهم 
أكثر من سلعة رخيصة: ينال الرجال منها مبتغاهم؛ ثمّ يُلقون ما تبّى منها في 
المزابل» ولا يبالون بما يُصيبها. 

ومَكَلهها - ف علاقة المتعة - كمَكَلٍ (لفافة التدخين)» التي يضعها المدحن 
- عند التدخين - بين شفتيه» حيٌٌّ إذا استنفدهاء وانتهى منهاء ألقى بما في 
الطريق» وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام, من بعده!!! 
الفتوى-7”: لا ينبت وصف الإحصان, بعقد المتعة؛ فلا يرجم الزاني» إِلَا إذا 
كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعيت الدائم» أو عقد ملك اليمين» قبل ارتكابه 
عريمة الزق/. 
التعليق: يُقرّ (أحبار المتعة) برجم الزاني المحصّنء ولا يخالفون الجمهور ف ذلك؛ 
ولكنّهم ينفون أن يكون الارتباط بعقد المتعة سببًا في ثبوت الإحصان. 
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فإذا افترضنا: أن رجلا لم يرتبط» بعقد الزواج الشرعين الدائم» ولكثه 
ارتبط بعقد المتعة فقط - حيٌٌّ في حالة كون الأجل سنة» أو أكثر - فإِنَّ 
(أحبار المتعة) لا يسمّون هذا المتمبّع مُحصنًا. 

وكذلك إذا افترضنا: أن امرأة لم ترتبط» بعقد الزواج الشرعيئ الدائم» 
ولكنّها ارتبطت بعقد المتعة فقط - حيٌّ في حالة كون الأجل سنة» أو أكثر - 
فإِنٌ (أحبار المتعة) لا يسمّون هذه المتمبّعة محصّنة. 

ولذلكء لا يُرجَم هذا المتمبّع» إذا مارس (جرعة الزى)؛ ولا تُرجَم هذه 
المتمتّعة» إذا مارست (جرعة الزى)؛ لأنهما غير خُحضّنين». عند (أخبار المتعة)؛ 
و(الإحصان) شرط واجبء من شروط ثبوت عقوبة (الرجم)» عند الجمهور. 

وواضح ما في هذه الفتوى الأثيمة» من التساهل» الذي يُغْري أتباعهم 
بالمزاوجة بين (زق المتعة)» و(متعة الزى)؛ فليس على المتميّع الزاني» ولا على 
المتميّعة الزانية أكثر من حدٌّ الجلد» عندهم؟!!! 

وقد حاول (أحبار المتعة) أن يحْمّفوا من غلوٌ الإباحيّة» التي يدعون 
أتباعهم إليهاء بفتاواهم الأثيمة؛ فتظاهروا بدعوة المتميّعين والمتميّعات» من باب 
النصيحة؛ إلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنكرة؛ لكنّهم يستدركون» فيختمون 
دعوتهم تلكء» ببيان أن الامتثال لنصائحهم ليس واجبّاء وأن الحرج منتفبٍ عن 
المتمتّعين والمتمتّعات» في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم. 

ومن أمثلة ذلك: قول نجم الدين الحلون : «ويُستحب: أن تكون مؤمنة 
عفيفة. وأن يسألها عن حاا مع التهمة» وليس شرطًا في الصحّة. ويُكره: أن 
تكون زانية» فإن فعل؛ فليمنعها من الفجورء وليس شرطًا في الصحّة. ويكره: 





أن يتمبّع ببكرء ليس لها أب, فإن فعل؛ فلا يفتضّهاء وليس بمحرّم»7". 

فسؤاله عن حالها - عند التهمة - مستحبء وليس واجبّاء وليس شرطًا 
في صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ينصح الحلى أتباعه بما يَستحيّه» ولكنه يستدرك؛ 
ليبيّن أن المتمبّع لو خالف نصيحته؛ فلا إشكال في صحّة العقد!!! 

وكذلك ينصحه بتجنب التمتّع بالزانية» ولكنٌ هذه النصيحة ليست من 
باب التحريم» بل هي من باب الكراهة» والمكروه جائز فعله» وليس محرّمَا؛ 
ولذلك يقول: «فإن فعلء فليمنعها من الفجور», أي: أن التمتع بالزانية جائز» 
وليس محيّمَا؛ ولكنّ الحلّيّ ينصح المتميّع حين يتممّع بالزانية أن يمنعها من 
الفجور؛ ثم يستدرك الحل» ويبيّن أنّ منعها من الفجور لا يُعدٌ شرطًا في صحّة 
العقد؛ فإذا أهمل المتمبّع منعها من الفجور» فلا إشكال في صحّة العقد!!! 

ثم ينصح الحلوت أتباعه» بترك التمبّع بالبكرء التي ليس لما أب؛ لكنّ 
نصيحته من باب الكراهة» لا من باب التحريم؛ فليس المتمبّع - الذي يخالف 
نصيحته - بمرتكب لفعل محرّم؛ بدلالة قوله: «فإن فعل» فلا يفتضّهاء وليس 
بمحّم»2 أي: إن تنّ بتلك البكرء التي ليس لما أبء فإنّ الحلّن ينصحه بترك 
وطثهاء ثم يستدرك الحلت قائلا: «وليس بمحرّم». بمعنى أن المتمتع لو وطئ تلك 
البكر؛ فإِن وطأه لما ليس بمحرّم!!! 

فكان مَتَلُ الحلّيَء في عبارته هذه - وفي أمثالها - كمَمّلٍ رجل كاذب» 
يتظاهر بنصح مالحفه تقول لقن وروا تصيفاف اودري كاف ل 
شربتهاء فلا إثم عليك؛ وأنصحك ألا تقتل فلانا» ولكنّك لو قتلته لما كان 
عليك إثتم»!!! 


.5 45/٠ شرائع الإسلام:‎ )١( 





أقول: يا (أحبار المتعة)» هل تسمعون بآذانكم ما تقولونه بأفواهكم؛ 
وهل تقرؤون بأعينكم ما تكتبونه بأيديكم؛ وهل شكرون بقلوبكم ما تختلقونه 
بعقولكم؟!!! 

قال تعالى: «َأِوَلَمَدُ درن لِجَهَنْمَ كثيرًا مِنّ الْجِنٌّ وَالْإِنْسٍ لَهُمْ قُلُوب 
االلتشهرة وها نري" اتن ال التصيزرة بهار 31ل #اتكغون يها برك 
كَالْأَْعَام بن هُمْ أَضَكُ أُوليك هُمْ الْعَافِلُونَ4ه7". 

والعجيب الغريب أن يتشدّد (أحبار المتعة)؛ في موضوع (الاستمناء)» كل 
التشدّد» بعد أن تساهلوا في موضوع (المتعة)» كلّ التساهل!!! 

وليس غرضي هنا القول بإباحة الاستمناء» ولا بيان رأبي الخاصّ فيه؛ 
ولكنّ غرضي التنبيه» على ذلك (التناقض الشيطاق العجيب)» بين تساهل 
(أحبار المتعة)» في (إباحة المتعة)» وبين تشدّدهم في (تحريم الاستمناء)!!! 


قال أبو جعفر الطوسيح: «والاستمناء باليد: محرّم إجماعًا؛ لقوله: 


إلا عَلَى أَنْواجهخ أو ما ملكث أمَائّْهُمْ نهم غَيْرُ ملومين. كمي الْتَقى وزاء 
دَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْعَادُونَ7"), وهذا من وراء ذلك. وروي عنه كلتل أنه قال: 
ملعون سبعة؛ فذكر فيها الناكح كقّه»(". 

وقال أبو جعفر الطوسّ أيضًا: «ومن استمنى بيده» حٌّ أنزل» كان 
عليه التعزير والتأديب»/؟". 


.١79 الأعراف:‎ )١( 

.781-7 ٠. المؤمنون: 5-ل/ء والمعارج:‎ )١( 

(") المبسوط في فقه الإماميّة: 47/5 ؟. 

(5) النهاية: 237٠١5‏ وانظر: شرائع الإسلام: 451/14. 





وقال محمّد حسن النجفيئ: «من استمنى بيده» أو بغيرهاء من أعضائه: 
غر أله قا صما بيه 

والموازنة بين المتعة والاستمناء تُبيّن للعاقل أن الآثار المعروفة لعلاقة المتعة 
أخطر بكثير من الآثار التي يذكروتماء لفعل الاستمناء» إن ثبت تحريمه بالدليل 
الشرعيت القطعن. فما سرٌ ذلك التشدّد في القول بتحريم الاستمناء؟!!! 

إن القول بإباحة الاستمناء - عند خشية الوقوع في الزى(؟ - قد يمنع 
الكثيرين من التوجّه إلى باب المتعة» الذي فتحه (أحبار المتعة). 

ولذلك عمد (أحبار المتعة)» إلى إغلاق باب (الاستمناء)» وتشدّدوا في 
القول بتحريمه؛ حيٌّ لا يكون بديلًا لأتباعهم» يستغنون به عن المتعة!!! 

ولكي تُدرك الفرق بين المتعة» والاستمناء» يجب أن تتذكر أبرز الثمار 
الفاسدة» التي يجنيها المتمتعون والمتمتعات» من شجرة المتعة الخبيثة : 
-١‏ الاستمتاع تيك ا عله اقيم 
؟1- الاستمتاع تفتخيدا: ببتت التاسعة» من :دون إذن أبيها: 
#- الاستمتاع وطنّاء بالبكر, التي ليس لما أب. 
5- الاستمتاع وطنّاء بالبكر» من دون إذن وليّهاء إذا منعها وليّها من ال: 
بالكفؤء الذي ترغب إليه. 
ه- الاستمتاع وطبّاء بالبكرء البالغة الرشيدة» من دون إذن وليّها. 
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5- الاستمتاع وطنّاء بالفتاة الأوربيّة» من دون إذن وليّها. 


/ا- الاستمتاع وطبًاء بالكتابيّة» التي استجابت طمعًا في المال. 


.١١١ 15/557 جواهر الكلام:‎ )١( 
.1//5 (؟) انظر: الموسوعة الفقهيّة:‎ 





4- الاستمتاع وطنًاء بالفاجرة» مع عدم منعها من الفجور. 
- الاستمتاع وطنّاء مع عدم التحقّق من ارتباط الموطوءة برجل آخر. 
٠‏ - الاستمتاع وطبًاء مع عدم الإنفاق على الموطوءة, وإن حملت. 
-0١‏ الاستمتاع وطنًاء بعدد غير محصور, من النساء. 
؟5- الاستمتاع وطبًاء مع يديك الاستمتاع بالموطوءة» مرارّاء بلا فصل. 
7# الاستمتاع وطبًاء بلا إشهاد. ولا إعلان. 
ه -١‏ الاستمتاع وطنّاء مع جواز نفي الرجل كون الحمل منه. بلا لعان. 
- الاستمتاع وطبّاء ولكن لا يثبت به إحصان. 
ولا ريب في أنْ هذه الاستمتاعات تضاهي استمتاعات الزناة والزواني» 
وقد تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!! 
ويذكرنى هذا (التناقضٌ الشيطادة العجيب)» من (أحبار المتعة)» بما 
رواه بعض المؤْلّفين» من (تناقض الزاني)» الذي تجتّب (العَزْل)» في زناه؛ 
ورعًا!!! 
قال التوحيديّ: «أقِ نوفل بن مُساحقء بابن أخيه» وقد أحبل جارية) 
من جيرانه» فقال: يا عدو الله لما ابثليت بالفاحشة؛ هلا عزلت؟ فقال: 
يا عيّ بلغني أن العزل مكروهء فقال: أفما بلغك أنَّ الزنى حرام؟!»7". 
وليس غرضى من 0 هذه الرواية: تصحيحهاء والاعتماد عليهاء 
والاحتجاج بماء وإًِا غرضي هو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إلى الأذهان. 
فإِنّ الاحتراز من (العزل) يماثل الاحتراز من (الاستمناء)؛ والوقوع في 
(الزنى) يماثل الوقوع في (المتعة). 


() البصائر والتتعائرة ار 





ومن (النصائح المضحكة): أن ينصح بعض (أحبار المتعة) أتباعهم؛ 
تنارسة (اللعة)» التسطتر ١‏ أ شرديى نك شفارسة أخريية لجنيا 1107 

فيكون مَثَلْهُمِ - في نصيحتهم هذه - كمَئَلٍ الطبيب المُتحامق» الذي 
ينصح المريض» بشرب الخمر؛ ليحصّن نفسه» من شرب الشاي؟!!! 

فيا أَيها الناصح المُضحك: 

إذا أراد أحد لد تحصين نفسه بالمتعة؛ لكي يتجتّب (الاستمناء): 
أ- هل يجوز أن يتمبّع, تفيقيد ا نهلك الإاضيغة ١!‏ 
ود هزر حوو ان يتمتّع) 1 بابنتك الصغيرة» التي بلغت التاسعة» من 
دون إذنك؟!!! 
ج- هل يجوز أن يتمتّع» وطنّاء بابنتك البكر» بعد أن تموت أنت؟!!! 
د- هل يجوز أن يتمتّع» وطنّاء بابنتك البكر البالغة الرشيدة» من دون 
إذنك؟!!! 
ه- هل يجوز أن يتمتّع» وطنّاء بابنتك البكرء من دون إذنكء إذا منعتها من 
تمتّع بالكفؤء الذي ترغب إليه؟!!! 
و- هل يجوز أن ب: ا بابنتك» بلا إنفاق عليهاء وإن حملت منه؟!!! 
ز- هل يجوز أن يتمبّع» 0 بابنتك» بلا إشهادء ولا إعلان؟!!! 
ح- هل يجوز أن يتمبّع» وطنّاء بابتتك؛ وينفي كون الحمل منهء فينتفي ظاهرّاء 
بلا لعان؟!!! 
ط- هل يجوز أن يتمتّع» وطن بابنتك» مدّة ساعة» بمهر مقداره ككف من 
طعام؟!!! 


.١٠١/7 انظر: مواقف الشيعة:‎ )١( 





ي- هل يجوز أن يتمتّع» تفخيذاء بابنتك» مدّة ساعة؛ ثم يأ مقلد ثانٍ من 


مقلدراة؛ ليتمتّع 1 ساعة أيضًا؛ ثم يأق مقلّد ثالث» وهكذا؛ 
فيْحصّن مقلّدوك أنفسهم؛ من الوقوع في (جريمة الاستمناء)» بأن يتمبّعوا 
متشاويية + سنن ابشلة» تفيل 11 

إن تلك (الفتاوى الإباحيّة الأثيمة)» التي اختلقها (أحبار المتعة) تعارض 
(القطعيّات الإسلاميّة)» كل المعارضة؛ والاعتماد - على هذه الفتاوى - 
كفيل بتعطيل بعض (الأحكام الشرعيّة). 

وتعطيل الأحكام الشرعيّة باطل» بلا ريب؛ فكان ما أدَّى إليه باطلاء 
قطعّاء وهو هذه (الفتاوى الأثيمة). 

و(أحكام الزنى) من أبرز (الأحكام الشرعيّة)» الي تعطلها هذه الفتاوى؛ 
ويكون التعطيل ف مجالين واضحين» كل الوضوح: 
المجال الأوَّل- تحريم الزنى: 

ِنّ الإسلام حين حرّم الزن؛ فإِنّه حرّم الفعل والاسم معّاء ول يحرّم الاسم 
فقط؛ فليس للزناة والزواني أن يغيّروا الاسم الذي يُطلّق على هذه الرذيلة» ثم 
يستمرّوا على فعلهاء وكأنّ شينًا لم يكن؛ فهل يكفي أن يُسمّى السمٌ عسلا؛ 
لينجو متناوله من الحلاك؟!!! 

والإسلام شرع علاقة الزواج؛ لتكون بديلًا نقيّا عن علاقة الزق؛ فهل 
تكفي تسمية صورة من صور الزن باسم (الزواج المؤقّت)؛ لجعل تلك الصورة 
زواجًا مشروعا؟!!! 

إِنَّ العبرة أساسًا بالحقائق» لا بالأسماء» فلا يكفي مثلًا أن يُسمّى 
الحديث الموضوع سئة نبويّة؛ ليكون - في الحقيقة - جزءًا من السئة النبويّة. 





ولا يكفي أيضًا أن يُسبّى المؤلّف عالِماء ليكون - في الواقع - عالِماء 
٠. 01 7 ٠.‏ 5 هه 2 َه 3 - 21 و ١‏ 
من الذين قال الله تعالى فيهم: 8َإإِنًا يَمْسَى الله مِنْ عِبَادِو الْعُلَمَاِ7". 


وعلاقة المتعة المؤقتة» وعلاقة الزق» يتبيّن بوضوح أن المتعة المؤقتة صورة من صور 


الززى» ولا علاقة لحا بالزواج الشرعيّ» لا من قريب» ولا من بعيدء إِلّا من حيث 
إِنّ (أحبار المتعة) يسمّوتما: (الزواج المؤقّت)» أو (زواج المتعة). 

فلماذا يزن الزناة والزوائي» إن كانت المتعة مباحة؟!!! ولماذا لا يرتبطون 
برباط المتعة» ما دامت حقيقة المتعة قريبة جدَّاء من حقيقة الزق» بل إِتما في 
بعض الحالات أكثر إشباعًا لرغباتهم القذرة؟!!! 

فما على الزاني والزانية» إلا ترديد بعض الكلماتء والاثّفاق على الأجرة, 
والمدّة» ثم ممارسة ما يشتهيان» من الرذيلة» وليس ثمّة قيودء ولا تبعات!!! 

فقد أجاز (أحبار المتعة) للرجل أن يتمتّع بالرضيعة» بما عدا الوطء» حقٌ 
بالتفخيذ. وأجازوا له ذلك في بنت التاسعة» حيٌٌ من دون إذن أبيها. وأجازوا 
له التمبّع بالبكر التي ليس لما أب» مع وطئها. وأجازوا له التمّع بالبكر» من 
دون إذن وليّهاء إذا منع وليّها من التزويج بالكفؤء مع رغبتها إليه. وأجازوا له 
التمتّع بالبكر البالغة الرشيدة» وليس لوليّها أن يعترض. وأجازوا له التمتّع بالفتاة 
الأوربيّة» من دون إذن وليّهاء ولو كانت مسلمةً. وأجازوا له التمتّع بالكتابيّة 
البتي استجابت طمعًا في المال. وأجازوا له التمتّع بالفاجرة» ولم يُوجبوا عليه 
منعها من الفجور. ولم يُوجبوا على الرجل أن يتحقّق من كون المرأة خليّة 
ليست في ذمّة زوج حيّء عند طلبه التمتّع بما. ولم يُوجبوا عليه إخبار المرأة عن 


.7/8 فاطر:‎ )١( 





العِدّة. وأجازوا كون المهر بمقدار كف من طعام. وأجازوا كون الأجل يومًا 
واحدّاء أو بعض يوم. ولم يُوجبوا عليه نفقة للمرأة المتممّع بما. وأجازوا له التمنّع 
بأكثر من أربع نسوة» من غير حصر. وأجازوا له العقد على امرأة واحدة» مات 
كثيرة» واحدة بعد أخرى. ولم يُوجبوا الإشهاد والإعلان. وأجازوا انتفاء كون 
الحمل منه ظاهرًاء بمجرّد نفيه عنه. 

فإذا كان كل هذا مباحًاء فما هو ذلك الزنى الذي حرّمه الإسلام؟!!! 

هل يكون الفرق الرئيس بين الزق والمتعة هو ذلك العقد اللفظيئ» الذي 
لا حقوق فيه؛ ولا إشهاد, ولا إعلان؟!!! 

وهل بكتنع الزناة» والزواني» مرخ العقد اللفظئ, 32 المتعة؛ لعدم اعتقادهم 
بحليّتها؟!!! 

لا أحد يمكن أن يقول بمذا القول الفارغ؛ فهل كان الزن الذي يمارسونه 
حلالا في اعتقادهم؟!!! 


هل يعتقدون أتمم سيعاقّبون على ممارسة المتعة» فقط, لكنّهم سِيّْغْمَ 


ومن هنا نُدرك أن (أحبار المتعة) - حين وجدوا (الإسلام) قد غلّق كلّ 
(أبواب الزى) - عمدوا إلى أحد الأبواب» وفتحوه لأتباعهم» وأجازوا فيه أكثر 
ما يطمع فيه (أهل الزق)» ولا سيّما (الرجال) منهم» بل زادوا عليه» في بعض 
الحالات؛ وذلك هو باب (المتعة المؤقتة). 

ولكي يسوّغوا - لأنفسهم؛ ولأتباعهم - فتح هذا الباب» عمدوا إلى 
(حيلة التسمية)؛ فغيّوا الاسم فقطء وجعلوا (المتعة) - في التسمية - قسمًا 
من أقسام (الزواج)؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كلّ مقوّمات الزواج الشرعيّ!!! 

فما المتعة في الحقيقة, إِلّا صورة رِنَويّة مقيّدة» بعض التقييد؛ وما كان لما 


انننك 





أن تُقيّ إلا من أجل خداع الأتباع, والتمنّص من استنكار الخصوم؛ فلو 
رُفعت تلك القيود اليسيرة؛ لكان الزن والمتعة اسمين لجريمة واحدة» بلا فرق. 
المجال الثاني - عقوبة الزنى: 

إِنّ القول بإباحة المتعة يؤدّي إلى تعطيل عقوبة الزن» لا لأنّ الزناة 
والزواني قد تركوا الزق» واختاروا المتعة بديلًا عنه؛ ونا لأنّنا سنواجه عقبة كؤودًاء 


في إقامة الحد على الزاني والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بين من يمارسان 
الجماع بعلاقة المتعة» ومن بمارسان الجماع بعلاقة الزى. 

فلنفترض أن أربعة رجال عدول صرّحوا - عند القاضي - بأتهمم شاهدوا 
رجلا وامرأة» في حالة الجماع الكامل. فأنكر الرجل والمرأة أتمما كانا يزنيان» 
وادّعيا بأتما متزوجان بالمتعة. 

فإن قال القاضي: أين العقد الذي يُثبت كونكما متزؤجين بالمتعة؟ 

قالا: العقد لفظئ» غير كتونب 

فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟ 

قالا: لا يجب الإشهاد على عقد المتعة. 

فإن قال القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما بالمتعة؟ 

قالا: لا يحب الإعلان في عقد المتعة. 

فإن قال القاضي: هل استأذنتما ول المرأة؟ 

فالا لذعي امعذان ولثهاة لأعا يالغة زرقيدة. 

ففي حالة كون المتعة مباحة؛ سيكون القاضي عاجرا عن إثبات الحقيقة, 
ولو شهد - على جماعهما الكامل - ألفُ شاهد. 

وسيكون القاضي بين أمرين: 





لات أن كدعا في ادّعائهما الارتباط بالمتعة» ويُقيم عليهما الحدٌ؛ فإن كانت 


المتعة مباحة» وكانا صادقين في ارتباطهما بالمتعة» فإِنْ حكم القاضي عليهما 
سيكون ظالمًا. 
؟- أن يحجم القاضي عن إقامة الحدٌ عليهما؛ لأنّه لم يهتدٍ إلى دليل قطعين 
يُثبت كذبحماء فإن كانا كاذبين» فإِنْ حكم القاضي سيؤدّي إلى تعطيل الحدّ 
الشرعيّ؛ مع وجود (الجماع الكامل)» والشهود العدول الأربعة. 

وهكذا سيجد الزناة والزواني أن ادّعاء الارتباط بالمتعة: هو الحبل الذي 
يجب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن أنفسهم عقوبة الزق. 

وعقوبة الزى من العقوبات الثابتة شرعًاء فلا يمكن تعطيلها؛ ولذلك 
يكون كل ما أدّى إلى تعطيلها باطلًا؛ لأنّ ما يؤدّي إلى الباطل: باطل قطعًا؛ 
فتكون إباحة المتعة باطلة؛ لأتما تؤدّي إلى تعطيل العقوبة الشرعيّة. 

وحٌّ إذا أحجم القاضيء» عن إدانة المتمبّعَينِء فإِنّ أمرهما قد انكشف» 
بعد أن كان سرًا بينهما؛ والناس لن يتوقفوا عن رميهما بالزنى؛ لأنّهم 
لا يستطيعون التفريق بين الحالتين؛ لوجود هذا التشابّه الكبير الحاصل بينهما. 

فلا يكن أن مُحمَط حقوق الرجل والمرأة» إِلّا بالإشهاد والإعلان» ومنها: 
حقّ الحماية من القذف الباطل» وحقّ الحماية من العقوبة الباطلة. 

وليست أحكام الزى وحدها هي التي ستتعطّل في حالة إباحة المتعة؛ 
بل أكثر أحكام الزواج الشرعين الدائم. 

إن الكثير من الرجال إذا وجدوا بديلًا سهلًا ميسورًا؛ لإشباع شهواتهم, 
فإِتُم سيُعرضون بهء عن الزواج الشرعيئ الدائم» الذي يُوجب استعذان الولين» 
ودفع النفقات» وتحمّل الأعباء» ورعاية الزوجة» والأبناء» والبنات» والتقيّد بك 


حك 





القيود الشرعيّة المعروفة؛ فكما يفدٌ الزناة من القيود» يفدٌ المتمتعون من القيود. 
وإذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج الشرعيٌ الدائم» بقيت أكثر النساءء 
بلا زواج» وهذا يؤدّي ببعضهنء إِمّا إلى قبول الارتباط بالمتعة» ولو مُكرّهات» 
أو الانغماس في الزن؛ لإشباع الشهوات!!! 
فإن قيل: إِنْ الفارق المهمٌ بين الزن والمتعة هو النيّة؛ فمن وطئ امرأة 
وهو يحسبها زوجته؛ فَإِنّه لا يُعدَ زانيًاه فكذلك المتميّع إِنما يطأ المتميّعة» وهو 


بحسبها زوجته ف الشرع. 

قلت: الفرق كبير بين الخطا التأليفيئ» والخطا التطبيقيت؛ ولسنا في مقام 
انتقاد المطبّقين» الذين مارسوا المتعة؛ فهؤلاء حسايبحم عند ريّهمء وهو أعلم 
بنواياهم» وبما تُخفي صدورهم؛ ولكثنا في مقام انتقاد المؤلفين» الذي أجازوا 
عقد المتعة» بفتاواهم اد 

فإِدّ القتل - وهو من أعظم الجرائم قطمًا - يكن أن يصدر في الظاهر 
من إنسان غير قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديقٌ صديقّه البريء؛ وهو يحسبه 
عدوّه الْجرِمَ؛ ولكنّ هذا لا يعني قطعًا الإفتاء بإباحة قتل البريء؛ بحجّة أن 
صلاح النيّة يُنجي المخطئ من استحقاق الإثم. 

فإن كانت نيّة المتمبّع المخطئ كنيّة القاتل المخطى؛ فإِنّ فتوى المؤْلّف, 
الذي أباح التمتّع كفتوى المؤلّف الذي أباح قتل البريء؛ فلا يصمح إباحة 
الجرائم بحجّة سلامة النوايا؟!!! 

فإن قيل: إِنّ بعض فتاوى المُبيحين ليست أكثر من افتراضات» قد 
يستحيل تطبيقها واقعيّاء كما في فتوى إباحة الاستمتاع بالرضيعة تفخيدًا. 

قلت: حيٌّ إذا افترضنا افتراضًا أن بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛ 
فإِنّ هذا الافتراض لن يُعْيّر الحكم على الفتوى؛ لأنْ العبرة بسلامة الفتوى» من 

كلع 





مخالفة الشرع؛ وليست في التحقّق» أو عدمه. 

فقتل الإنسان البريء جريعة كبيرة» والإفتاء بقتله جريعة كبيرة» بلا ريب؛ 
فهل يصح أن يُفتي أحدهم بإباحة قتله» بصورة افتراضيّة؛ بحجّة أن قتله بمذه 
الصورة مستحيل التطبيق» كأن يكون قتلّه بإرجاعه إلى العصر الجاهلي» وإرساله 
إلى النعمان بن المنذرء في يوم من أُيّام بؤسه؟!!! 

هل يصحّ أن يُفتي أحدهم بإباحة تزوُجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد 
حفيدك» بحجّة أن هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!! 

وإذا كانت هذه المسائل مستحيلة التطبيق» فما الداعي الذي يدعو 
المؤلفين إلى إصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!! 

لكنّ افتراض الاستحالة التطبيقيّة ليس مُسَلّمًا لهم؛ فإنٌّ التسهيلات 
الكثيرة» التي قدّمتها فتاواهم الأثيمة - ولا سيّما عدم إيجاب الإشهاد. وعدم 
إيجاب الإعلان» وعدم إيجاب الاستئذان» في حالات كثيرة - جعلت تطبيقات 
المتعة ممكنة؛ إِمّا تلبية للحاجة الماليّة» أو تلبية للحاجة الشهوانية. 

وحّ في فتوى (تفخيذ الرضيعة)؛ فإنَّ التطبيق ليس مستحيلاء وإن كان 
مستبِعَدَاء أو مستصعبًا؛ فإِنّ الاستمتاع بالرضيعة يكون بإذن وليّها؛ فإذا كان 
وليّها واحدًا من ثلاثة رجال؛ فإنّه جُمكن أن يُسِلّم ابنته الرضيعة للتفخيذ: 
أ- إذا كان مقَلَّدَاء يؤمن بما يُفتي به أحباره» كك الإبمان» ولا يبالي أن يُلقي 
بنفسه إلى التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده. 
ب- إذا كان شديد الفقر مُعدِمّاء لا يستطيع إعالة عائلته» فيلجأ إلى بيع ابنته 
الرضيعة للتفخيذ» نحت غطاء المتعة الفاضح. 


ج- إذا كان شادًا ديوتاء لا يبالي أن يزنٍ كل زناة الأرض» بابنته الرضيعة؛ 


لامع 





طمعًا في حفنة من المال» وإن كان ذلك نادرّاء ولكنه ليس بالمستحيل. 
إبطال استدلالات (أحبار المتعة): 

فإن قيل: إن المبيحين قد استندوا إلى أدلّة دلت على أنّ ممارسة المتعة 
كانت مباحة في العهد النبويّ؛ فالقول بكونما صورة من صور الزق» يؤدّي إلى 
القول بإباحة الزى في ذلك العهد؟! 

قلت: إِنَّ الأدلّة التي اعتمد عليها (أحبار المتعة) ليست كافية؛ لإثبات 


صحّة رأيهم» في إباحة المتعة المزعومة؛ لأنّ تلك الأدلّة ناقصة من عدّة جهات: 
الجهة الأولى- النصّ القرآن: الذي استدلّوا به» إِنما يدل على النكاح الشرعيّ 
الدائم» وليس فيه أدن إشارة إلى المتعة المزعومة. 

قال تعالى: «خرّمث عَليكُمْ أُمهَائكُمْ وينائكم وأَخوائكن وَعََائكمْ 
وَخَالائْكُمْ وَيَئاث الخ وَبَئاث الأخب وَأمَهَائْكٌمْ اللا أَرْضعتك: وأَحْوائك: من 
اليَضَاعَةٍ وَأَمَهَاثُ نِسَائِكمْ وَرَبائئِكُمْ اللّاتِ في حُجْورَكُمْ من نِسَائِكُمُ اللاي 


دَحَلَدُمْ بِنَ فَإِنْ 1 تَكُونُوا دَحَلْكُمْ بن فلا جتاح عَلَِكُمْ وَحَلائْ أَبْتَائِكُمْ الّذِينَ 
من أَصْلابكئ وَأَنْ بحْمَعُوا بَبْنَ الْأَحْتَبْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كان عَمُونا 
َحِيمًا. وَالْمُخْصّئَاتُ مِن البِْسَاءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أُمَانُكُنْ كناب الله عَلَيْكُْ وأجاء 
لك "اوزاف ذلك أن “تننذوا رانوالك غصية غزز تقافضية كناك تكن ده 
ملو كالوقة اغوزقة قريضة وله خذات عليك «فيماا تراطكقة بيه يذ تقد 
الْمَرِيضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حكيمًاك7". 

فالذي يتدبّر هذا النصٌ تدبّرًا صحيحاء قائمًا على الفهم العريّ السليم» 
والنظر في السياق القرآن الكامل؛ سيجد أنه يبدأ ببيان أصناف النساءء اللاي 


.5 4-1 النساء:‎ )١( 





حرم الله تعالى» على الرجال نكاحهنٌ, وهنٌ: الأمٌ النّسَبِيّة والأمٌ الرضاعيّة, 
والأخت التَسَبِيّة والأخت الرضاعيّة» والبنت» والعمّة» والخالة» وبنت الأخ, 
وبنت الأختء وأمّ الزوجة» والربيبة بنت الزوجة» التي دخل بما الرجلء 
وحليلة الابن» الذي من صلب الرجل» وأخت الزوجة» في حالة الجمع بينهماء 
والمرأة المتزوجة» غير المطلّقة» وغير الأرملة. 

نم يبيّن النصّ القرآن أن الله تعالى قد أحل للرجال نكاح ما عدا 
الأصناف المذكورة من النساءء نكاح إحصان, لا مسافحة فيه. 

ثمٌ يأ الموضع الذي استدلّوا به بعد أن قطعوه عمّا سبقه. من السياق» 
وهو قوله تعالى : هما اسْتَمْتَعُْم به مِنْهُنٌ فَآتُوهنٌ أَجْورَهٌ فرِيضَة»ك. 

فأوهم (أحبارٌ المتعة) أتباعهم أن عبارة (استمتعتم) - الواردة في الآية - 
تدل على هذه المتعة المزعومة؛ مستدلين على ذلكء بالتوافق الحاصل بين 
الفعل (استمتع)» ولفظة (المتعة)» في الجذر الاشتقاقي (م ت ع). 

وأوهم (أحبارٌ المتعة) أتباعهم أيضًا: أن لفظة (أجور).ء إِنْما تُطلق على 
الأجرة» التي تُعطى للمرأة» المتمتّع بهاء بخلاف الزوجة, فإنّها تُعطى المهر. 

فالحاصل أن تفسير المبيحين لهذا النصّ قائم على ثلاثة تحريفات» هي: 
أ- قطع النصّ عن السياق السابق. والسياق السابق يدل بوضوح على أنّ 
المراد هو (النكاح الشرعين الدائم)7'؛ بدلالة ؤكر الأصناف المُحّمة. 

ولا أحد من (أحبار المتعة) - ولا من غيرهم - يُمكن أن يدّعي أن 
تحريم هذه الأصناف مخصوص بهذه المتعة المزعومة. 

فضمير الإناث المتصل (مُنَ) في قوله تعالى: «إكَمَا اسْمَمتَتُم به مِنْهُنَ 


)١(‏ انظر: زاد المسير: 9/«ه-: ه» وفي ظلال القرآن: ؟/575. 





َآنُوهْنّ أَجورَمْنَ فَرِيِضَةك يعود على النساءء الات أحل الله تعالى للرجال 
نكاحهتّ» بقوله تعالى: وأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَءِ دَلِكُمْ أَنْ تبتَعُوا بأَموَالُِمْ مخْصِبِينَ 
غَيْرَ مُسَافِجِينَ#؛ وهذا - بلا ريب - في النكاح الشرعي الدائم. 

فالاستمتاع يكون بالنساءء اللاتي أحل الله تعالى نكاحهن؛ والإيتاء 
يكون للنساءء اللاق أحل الله تعالى نكاحهت؛ والأجور هي أجور النساءء 
اللاق أحلة الله تعالى نكاحه:7". 
ب- الخطأ في تفسير الفعل (استمتع) بادّعاء دلالته على المتعة المزعومة. 

والصواب أن الفعل (استمتع) يدل على نيل المتعة عمومّاء فهي متعة 
غاقه: ميت كنا (الضورة اغوي 

ل تعالى: مإوَيَوْمَ يَحْشْيْهُمْ جمِيعًا يا م واكم قَدِ اسْتَكتَرْتُمْ مِنّ 

اإنْس 7 َوليَاوُمُمْ مِن الْإنْس رَبنَا اسْتمْتَعَ بَعْضْنًا ببَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الذي 
َعَلْتَ لََا قَالَ الثَارُ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيه إل مَا شَاءَ الله إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ 
عَلِية4"". 

وقال تعالى: لوَيَومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَُوا عَلَى الثَارٍ أَدْهبُِمْ طيبَايِكُمْ في 
حَيَاتِكُمُ الدَنْيّا وَاسْتَمْتَعْكُمْ يا فَلْيَومَ بجُرَوْنَ عَذَابِ الُونٍ يها كُنْدُمْ تَسْئَكيرُونَ في 
لأَْضٍ بِعَبْرٍ الحقّ ونا كنم تفشفون14". 


.9317/8 انظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير البسيط: 57/5 4» والتفسير الكبير: 25٠/١١‏ وتفسير القرآن الحكيم: 
21١١-6‏ وتفسير التحرير والتنوير: ه/5. 

(؟) الأنعام: 178. 
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وقال تعالى: «كَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَسَدَّ مِنْكم قُوَةَ وأككر أَمْوال 
َأَوْلَادًا 0 بحَلاقهم الام كَلَاقِكُمْ كُمَا اسْتَمْدَهَ سْتَمْتَعَ الَّذِينَ منْ فبك 
بخَلاتِهئ وَحُصْمْ كَانَّذِي خاضوا أُولَِكَ حبطّث أَعْمَالُهُمْ فِي الدَّنيَا والآخرة 
لِك هُمْ الْكَاسِرُونَ1". 

وواضح من هذه النصوص القرآنيّة أن الفعل (استمتع) لا يدل على نيل 
المتعة المزعومة» وإِنما هي متعة عامّة» تختلف باختلاف المقامات. 

وكذلك سائر الألفاظ» التي اشّقّت من الجذر نفسه: (م ت ع). فإِتا 
لا تدل على نيل المتعة المزعومة» بل هي دالّة عمومًا على الانتفاع» والسياقات 
هي التي تحدّد نوع ذلك الانتفاع. 

قال تعالى: ولعو الحخ وَالْعدر عْمْرَةَ لَه فَإِنْ أُخصِرت هَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي 
لا توا سكم : حٌَ يِبْلْعَ الذي لَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أَذى من 
مسد اي طح نب م ا 


ا 


َم 


قَمَا اسْتَمْسَرٌ مِنَ الذي فَمَنْ 4 يجَدْ مَصِيَامُ ثَلَانَة أيَام في ال وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَمْ 
ا 

فقوله تعالى: إفْمَنْ تنّعَ بِالْعمْرَة إِلَ الحَجّ# يتعلّق بمتعة الحجّ» وهي 
ضورة من :ضور المتعةع لذ علذفه لما بالمئعة المرعومة نظ سوق 

وقال تعالى: 9لا ماي سل لون 


24 


فرطو له فريصة وتتفوه على الفويع كت وعلى الفثير كت عقا 


.59 التوبة:‎ )١( 
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بِالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ74". 
فقوله تعالى: «إوَمَتَعُوهُنّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْ 0 الْمُفْتِرٍ قَدَيُه؟ يتعلق 
بمتعة الطلاق» ولا علاقة لا ا 0 بلا خلاف7") 


آمَنُوا كُشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاب لزي ف لكان دمو مَتَعْنَاهُمْ إ 
فقوله تعالى: مووَمَتَعْنا مَكَعْنَاهُ:ٍ ا 
الحياة الدنياء بالحياة والطعام والشراب والمسكن والراحة والأمان. 5 صورة 


من صور متع الحياة الدنيا. 

وقال تعالى: ©إفَعَمَرُوهَا فَقَالَ مَتّعُوا في دَارَكُمْ ثَلَانَة 
مَكُذُوبٍ /4. 

فهذه أيضًا متعة مؤقنتة بثلاثة أيَام يؤكّر عنهم فيها العذاب» فتكون 
حياتحم المؤقّتة قبل العذاب - بكك ملذّاتها - صورة من صور المتعة. 


-ه 


يام 600 
8 


ا 


فالقرائن المقاليّة والمقاميّة هي التي تخصّص دلالات الألفاظ العامّة» ومنها 
لفظة (استمتع)» في آية النساءء التي تدلّ على نيل المتعة» من النساء اللاقِ 
أحلّ الله تعالى نكاحهنٌ» وهذا هو النكاح الشرعيّ الدائم» بلا ريب. 
ج- الخطأ في تفسير لفظة (أجور)., بادّعاء دلالتها على الأجرة» التي تُعطى 
للمرأة في المتعة المزعومة؛ وإيهام أتباعهم أتّما لا تُطلّق على المهرء الذي 


.775 البقرة:‎ )١( 
انظر: الموسوعة الفقهيّة: 9/ه9517-9.‎ )؟١(‎ 
.58 يونس:‎ )9( 


)0 هود: 16. 





يُعطى للزوجة» في النكاح الشرعيئ الدائم. 
لإبطال هذا الادّعاء؛ فإِنُما لفظتان عامّتان, تُطلّقان على الأجور الدينيّة» في 
بعض السياقات» وتُطلّقان على الأجور الدنيويّة» في سياقات أخرى» سواء 
كانه الأجور فاق بالنكاح» أم كانت غير عا 
قال تعالى: ِكل نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإا تُوَفُوْنَ أَجْورَكُم يَوْمَ الْقَِامَة 
فَمَنْ تُحْرِحَ عَنٍ النّارٍ وَأَدْخْلَ الجن فَقَدْ كَارَ وَمَا اليَاة الدَّنْيَا إِلّا مناغ 
00 
العْرُوري4 .١‏ 
وواضح أن لفظة (أجور) تدلّ في هذه الآية على ثواب الآخرة. 
ا ا 0 نُوهُنّ مِنْ حَيْتُ سَكُنْتُمْ من وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُوهُنَ 


بءه 7 


2 َأَنْفِقُوا عَلَيِهنَ حَقٌّ يَضَعْنَ خُمْلَهُنَّ فَإِنْ 
جُورَهنٌ قروا بَبِدكُمْ مروف وَإِنْ تَعَاسٌْ مَسَتْرْضِعْ لَه 


وواضح أن لفظة (أجور) في هذه الآية يُطلّق على أجور الإرضاء”". 
وقال تعالى: ظِوَجَاءَ السّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأجْرًا إِنْ كُنَا خَنْ 
الْعَالبنَ 174 . 


والأجر الذي أرادوه من فرعون هو المال» ونحوه من متاع الدنيا. 


.١868 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الطلاق: 5. 

() انظر: الموسوعة الفقهيّة: ؟14./95١-١55.‏ 
4 الأعراف 1 





وه 
7 2620-0 مر عم 


َانْطَلَقَا حَيٌٍّ إِذَا أَنَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَا 


ذُ أن 0 7 0 


وقال تعالى: قا 


7 يُضَيْفُوهًا فَوَجَدَا فيهًا جذارًا يرد 


2 8 


ل.يتعص 


والأجر هنا أجر دنيويّ» من مالء» أو طعامء أو 0 

وقال تعالى: ود نَهُ إِخْدَاهمًا عشي عَلَى اسْتَخيًا 
لِيَجْزَِكَ أَجْرَ عْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا قَلَكَا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْمَصّصَ فا 
من الْمَوْمِ 74 

والأجر هنا أيضًا أجر دنيويٌّ» من مالء أو طعام, أو نحوهما. 

ووردت لفظة (أجور) بصيغة الجمع؛ في عدّة آيات؛ للدلالة على المهر, 
الذي يُعطى للزوجة, في النكاح الشرعىٌ الدائي» بلا أدنى خلاف7) 

قال تعالى: «إيا أَيُهَا لني إن أخْلَلنا لَك أَرْوَاجَكَ اللا الك أحودة 
وَمَا مَلَكَتْ بيئك جما أَقَاءَ اللَهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْكَ وَبَنَاتِ عَكَاتِكَ وَبَنَاتِ 


ل 


غلك وتاب خالاي الاق ماج معك ون ؤي وق تفعها ل 


0 ا 


إِنْ أَرَادَ النّهمُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصّةً لَكَ مِنْ دُونٍِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا 
عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِْ وَمَا مَلَكتْ أَمَانْهُْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيِْكَ حَرَحٌ وَكَانَ الله عَمُونا 


َحِيما1). 


)١(‏ الكهف: /ال. 

(؟) القصص: ه 

(*) انظر: جامع البيان: 2173/7 والنكت والعيون: 577/5., والتفسير البسيط: 4/5 245 
والكشّاف: 8١/5‏ , وتفسير البحر المحيط: 2/8/9 5 . 


(:) الأحزاب: ٠ه.‏ 





وقال تعالى: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْممَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنُوهُنَ الله لَه أَعْلَ بِإِعَاينَ فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَ مُؤْمِئَاتِ قلا تَْجِعُوهْنّ إلى الكماد. 
لا هن ق كم ولا هم يون واثرش ها أنقفوا ولا جتاع عليكم أذ 
0 ذا آتَيْتُمُوهْنٌ أَجْورَهُنَ ولا تسِكُوا بِعِصّم الْكَوَافِرٍ وَاسْألُوا مَا أنْمَفمم 

ياوا ها أقثوا ديم حم لل دحم يندز وال ليم حكي04. 

وقال تعالى: ظْوَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنْكُم طُوْلَا أَنْ يَنكِحَ المخصَّئَاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلكْتْ لَمَانْكُمْ من فُتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِئَاتِ وَاللَهُ أَعْلّمْ بإِمَانِكمْ 
بَعْضْكُمْ من بَغض مَالْكِحْومْنَ بإِذْنِ أَمْلِهنَ واآنُوهُنّ أَجْورَهْنَ بلْمَغْرُوفٍ 
فاق حقو منشافكاك ول مهناف أخدان ذيذا أحفيرة إن از شه 
فَعَلَيْهنَ نِضْفٌ مَا عَلَى الْمُخْصّنَاتٍِ مِنَ الْعَذَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِى الْعَنَتَ مِنْكُمْ 
َأنْ تَصْونوا حَيرٌ لَكُمْ وَالَهُ عَفُورٌ يَجية14"". 

وقال تعالى: ظالْيَومَ أُحِلَ لَكُمْ الطَّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب جلك 
َكُمْ وَطَعَامَكُمْ جل َممْ وَالْمُْخْصَئَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُْخْصَنَاتُ مِن الّذِينَ 
يوا الْكتَاب من فبك إِذا اتَيْتَمُوهُنٌ 3 خورف مين غير امشافجين ولا 
مُتَخَذِي أَخْدَانِ و َم 5 بِالْإِمَانٍ فَعَد حبط عَعل وَهُوَ فق الآخرّة مِنّ 
لْحَاسِرِينَ74". 

وهذا تبطل الاستدلالات السقيمة الثلاثة» التي اعتمد عليها المُبيحون؛ 
لتحريف دلالة النصّ القرآيٌ 


)1( الممتحنة: ١١‏ 
)0 الشاة 81 
(؟) المائدة: ه. 





وى اماس 


قال الرجّاج: «وقوله: ©قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به ملو الوق او 
قَرِيِضَة#. هذه آية قد غلط فيها قوم غلطًا عظيمًا جدًا؛ لجهلهم باللغة. وذلك 
أتحم ذهبوا إلى أنّ قوله: 8قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ من المتعة» التي قد أجمع 
أهل الفقه أتا حرام. ونا معنى قوله: «إِكمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ» أي: فما 
نكحتموه» على الشريطة التي جرت في الآية» آية الإحصان: أذ اكوا 
أمْوَالِكُمْ محْصِبِينَ؟4» أي: عاقدين التزويج الذي جرى ذكره. لفَاتُوهُنٌ أَجْورَمُنٌ 
فَرِيضّةَ»#. أي: مهورهت؛ فإن استمتع بالدخول بماء أعطى المهر تائّاء وإن 
استمتع بعقد النكاح» آتى نصف المهر. والمتاع في اللغة: كل ما انتفع به. فهو 
متاع. وقوله كك في غير هذا الموضع: لإوَمبَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَيْ ليس 
بمعنى زوجوهنٌ المتع» إِنا المعنى: أعطوهنٌ ما يستمتعن به. وكذلك قوله: 
طوَلِلْمْطَلَّمَاتِ مَمَاعٌ بالْمَعْرُوٍ7". ومن زعم أن قوله: «إقُمَا اسْتَمْتَعكُمْ به 
مِنْهُنَّ* المتعة» التي هي الشرط في التمبّع» الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ 
خطأ عظيمًا؛ لأَنَْ الآية واضحة . 
الجهة الغانية- القراءة التي استدل بحا (أحبار المتعة) قراءة شادّة مردودة» مخالفة 
للقرآن الكريم. والقراءة الشادّة ليست من القرآن الكريم» وليست حجّة شرعيّة 
بلا خالاف. 
قال الطبريّ: «وقد دلّلنا على أن المتعة - على غير النكاح الصحيح - 
حرام» في غير هذا الموضع من كتبناء بما أغنى عن إعادته» في هذا الموضع. وأمًا 


لل 


ما ارو فق أل ين كفينه وابرن عبّاس» من قراء كهما: "فما استمتعتم به منهنٌ 


)١(‏ البقرة: 5١‏ ؟. وسقطت الواو من المطبوع. 
(؟) معان القرآن وإعرابه: ؟5//". 





إلى أجل مُسمّى"", فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير جائز 
لأحد أن يُلحجق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأتِ به الخبر القاطع العذر» عمّن 
لا يجوز خلافه»7". 
الجهة الثالفة- الروايات التي استدل بما (أحبار المتعة) ليست بثابتة ثبو قطعيّاء 
فكلّها من روايات الآحاد» وهي على عدّة أقسام, أبرزها: 
-١‏ روايات موضوعة مكذوبة منسوبة إلى النبئ صل 

ومن أمثلتها: «لَمًا رق 5 إلى الا لَجِمَّنِي جَبرئيلك) فَقَال: 
ا مُحَمَدء إِنّ الله كبك يَقُولُ: إِنِي كَذْ حَمَوْتْ لِلْمْتَمبَعِينَ من التّسَاءٍ»27. 
؟- روايات تتعلّق بمتعة الحج!"؛ لكنّ (أحبار المتعة) حرّفوا دلالاتهاء إلى 
المتعة المزعومة. 

ومن أمثلة ذلك: عن عمران بن حصينء قال: « 
كِتَابٍ اللو مَمَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولٍ الله صل و1 يُنْرَلُ 


عق قات قال تشاة بريه د 

فهذه الرواية - وأمثالها من الروايات - إِنما 
ولكنّ (أحبار المتعة) يبخدعون أتباعهم» ويدّعون أن لفظة (لمتعة) في هذه 
الروايات يُراد بما المتعة المزعومة. وقد بيّنا بالتفسير القطعيٌّ العرِيّ الصحيح عدم 


.585/5 جامع البيان:‎ )١( 

.71 رقم‎ 2905/١٠١ بحار الأنوار:‎ )١( 

(5) انظر: كشف المشكل: 2474/١‏ وفتح الباري: «/77غ-478» و185/48. ونكاح 
المتعة دراسة وتحقيق: .”1١/8-1١5‏ 

(5) صحيح البخاريٌ: 2557/5 رقم 5755. 





وجود آية تدل على تلك المتعة المزعومة. 

أمّا المقصود بعبارة (آية المتعة)» الواردة في هذه الرواية» فهو قوله تعالى: 
لوَامُوا الح وَالْعمرة ب وَإِنْ أخصِتٌ هَمَا اسْتَبْسَرٌ من الذي ولا َلِقُوا بهُوسَكُمْ 
حَقٌّ يَبْلْعَ الذي عله هَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ به أَذى مِن رَأْسِهِ فَفِذيَةٌ مِنْ 
سالا سي سر ل 
الذي فَمَنْ 1 يد مَصِيَامُ انه أيام في الحج و وَشَيِعة 
د وق لكام ب م لا 
شَدِيدُ دُ الْعِمَابِ74". 

ومَكَنُ (أحبار المتعة) - في استدلالهم بحذه اللفظة من هذه الرواية, 
بالاعتماد على (الاشتراك اللفظين) - كمَئَلٍ مُغالِط يحاول أن يستدلٌ على تحريم 
(التمتّع) بقوله تعالى: قل تَمَنّعُوا فَإِنَّ مَصِبرَكُمْ إِلَ الا ر7". 

فالمغالط يستطيع أيضًا أن يعتمد على الاشتراك اللفظي للفعل (تمنّع)) 


ويقطع النصّ عن سياقه الكامل؛ فيدّعي تحريم (التمتّع)؛ بالاستناد إلى هذا 

التفسير السقيم؛ المخالف للدلالة القرآنيّة, كل المخالفة!!! 

> روايات دلت على الترخيص المؤْقَتء مع الدلالة على التحريم المؤيّد؛ 

فكيف يصمح الاعتماد على الجزء المُرخخص»ء والإعراض عن الجزء المُحَرّم!". 
ومن أمثلة ذلك: عن سبرة الجُهني «أنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يل مَقَالَ: 

ها نوات قن كلك أزنت كد فى [الاتوتاء فق النساوة وَإن 


ا 


.١95 البقرة:‎ )١( 
إبراهيم: آل‎ )7١( 
.١77 2٠٠١ انظر: تحريم نكاح المتعة:‎ )5( 





شيبلة ا تَأَْخُذُوا ما اتَيِتْمُوهْك سَيْا4(). 

فإمًا أن يعتمد (أحبار المتعة) على المتن كله فيقولوا بوجود الترخيص 
المؤقّت» فالتحريم المؤيّد؛ وإمًا أن يُعرضوا عن المتن كلّه؛ فلا يكون دليلًا 
عا هرادم في المجالتين. 

ولكنّ (أحبار المتعة) عمدوا إلى الجزء المرخصء فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا 
كل الإعراضء عن الجزء المُحرّم؛ وهي مغالطة كبيرة مفضوحة» بلا ريب!!! 

قال تعالى: مأأَكْعُؤْمِئُونَ بَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْرُونَ بِبَعْضٍ 1#". 

ودعوى الترخيص المؤْقّت ليست قطعيّة التصديرء ولا قطعيّة التفسير؛ فإِنَّ 
الروايات التي تضمّنت ذلك الترخيص ليست إلا روايات آحاد؛ ولذلك لا يمكن 
القطع بصحّة نسبة ما فيها من ترخيص مؤقّت إلى النين وَل. 

وكذلك لا يمكن القطع بصِحّة الفهم الذي اختاره بعض الرواة»؛ وبعض 
لمؤلفين» من بعدهم؛ فليس ثمة دليل قطعن على صحّة ذلك الفهم؛ 00 
إلى ما لا يمكن القطع بصحّة صدوره. 

ولا بمكن تحقيق التفسير القطعئ, إِلَّا بعد التحمّق من قطعيّة التصدير؛ 
لأنّ التفسير عبارة عن بيان دلالة الدليل» والدلالات تختلف باختلاف العناصر 
المقاليّة والمقاميّة للنصّ؛ فيكون كل تغيير في عناصر الدلالة مؤدّيًا إلى تغيير في 
صحّة التفسير» وقطعيته. 

وثمة فرق كبير بين نسبة الترخيص المؤقّت إلى النون يلد وبين نسبة التمتع 
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إلى بعض الصحابة» في العهد النبوي. 

فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسوا المتعة» كما مارسوا غيرهاء» من 
العادات الجاهليّة» البي خُتمت بالتدريج؛ ثم جاء التحريم القطعيم» بالبيان 
النبويٌ الصريح» فانتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى. 

وقد شرب بعضٌ الصحابة الخمرّ» في العهد النبوي» قبل تحريمها؛ وليس 
ذلك الشرب دليلًا على إباحتهاء أو على وجود الترخيص فيها؛ ونا شربوها؛ 
لعدم وجود التحريم القطعك؛ فلمًا خحُرّمت الخمرٌء انتهوا عنها؛ طاعة لله تعالى. 

ولذلك لا يجوز القطع بنسبة الترخيص الموقّت إلى النين كلك بالاعتماد 
على روايات ظنيّة الثبوت» وظنيّة الدلالة؛ ولا سيّما مع التعارض القطعئّ) بين 
ذلك الترخيص المزعوم» وبين القطعيّات الإسلاميّة. 

ولو سلّمنا جدلا وجود ذلك الترخيص؛ فإِنّ روايات الترخيص تدلٌ على 
أن الترخيص كان مَؤْقّنَاء وليس مؤْبدَاء وأنّه كان لعُزاة الصحابة» في بعض 
الغزوات» وأنّه كان لأسباب خاصّة, وأنّ النساء اللاي ارتبطوا بمنٌ مَؤْقمًا كُنّ من 
الكافرات» لا من المؤمنات» كما تومّم بعض المؤلّفين. 

فمن أين جاء (أحبار المتعة) - في فتاواهم الأثيمة - باستحباب التمتّع 
بالمؤمنة العفيفة؛ وجواز التمتّع بالرضيعة تفخيدًا؛ِ وجواز التمتّع ببنت التاسعة 
تفخيدَاء من دون إذن وليّها؛ وجواز التمتّع وطنّاء بالبكر التي ليس لما أب؛ 
وجواز التمتع وطنًاء بالبكرء من دون إذن وليّهاء إذا منعها وليّها من التمتّع 
بالكفؤء الذي ترغب إليه؛ وجواز التمتّع وطنّاء بالبكر» البالغة الرشيدة» من 
دون إذن وليّها؛ وجواز التمّع وطنّاء مع عدم التحقّق من ارتباط الموطوءة برجل 
آخر؛ وجواز التمتّع وطنّاء بعدد غير محصورء من النساء... إل1؟!!! 
5- روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة» إلى بعض الصحابة. 





0 1 0 


ومن أمثلة ذلك : عن أي جمرة قال: «سمعث ابْنَ عَبّاسِ) اله 
الْنْسَاءٍء فَنَخصَء فَقَالَ لَهُ مَوْلٌ لَهُ: 5 ذلك ي الجَالٍ الشَّدِيدِء وق اليْسَاءٍ قِلَهّ 
ووه تقال 1 بْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ» 0 

والرأي الذي يذهب إليه بعض (الصحابة) - إن صمح صدوره منهم - 
يس حجّة شرعيّة» ولا سيّما حين يخالفون - في رأيهم - جمهورٌ الصحابة!"". 
ه- روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة» إلى بعض التابعين» وتابعيهم. 

ومن أمثلة ذلك: ما يُنسَب إلى جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء الملقّب بالصادقء أنه قال: «مّا * من تمل 00 َه اغْمَسَلَ» 
إِلَّا خَلَقَ الله ل 0 يَسْتَغْفِرُونَ لَه إِلّ يَوْمِ 
الْقيَامَ ويَلْعَنُونَ مُتَجَيْئَهَاء إل أَنْ تَقُومَ الساعَةٌ»9) 

وأقوال التابعين وتابعيهم ليست حجّة شرعيّة» بلا ريب» حيٌ لو صحّت 
نسبة تلك الأقوال إليهم. 

بل في حالة صحّة هذا القول المنكر عن (جعفر بن مممّد)؛ فإِنّ هذا 
القول سيكون سببًا في انتقاد هذا الرجل؛ والطعن في علمه وصدقه ودينه!!! 

ولذلك بحد العلماء - الذين يقولون بفضل هذا الرجل - ينفون صحة 
صدور أمثال هذه العبارات منه» ويتّهمون الرواة عنه بالكذب» والافتراء 

قال ابن تيميّة: «وكذلك جعفر الصادق» فك كلت عليه من الأكاذيب» 
ما لا يعلمه إلا اللهه حّ نُسِب إليه القول في أحكام النجوم؛ والرعود, والبروق» 


.5/8575 صحيح البخاريٌ: 95017//5 23 رقم‎ )١( 
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والقرعة» التي هي من الاستقسام بالأزلام» ونْسِب إليه كتاب: "منافع سور 
القرآن" وغير ذلك هما يعلم العلماءً أن جعفرًا ده بريء من ذلك» وحجٌّ تُسِب 
إليه أنواع من تفسير القرآن» على ظطريقة الباظثة 4 

فالحاصل أن استدلالات (أحبار المتعة) سقيمة» كل السقامة» لا يُمكن 
أن تكون كافية» للقول بإباحة (المتعة المزعومة)؛ وسقامتها كافية» لإبطال هذا 
(القول الأثيم). 

ونزداد يقينًا ببطلان هذا القول» إذا تذكرنا تلك (الفتاوى الأثيمة)» التي 
تُعارض (القطعيّات الإسلاميّة)» كك المعارضة. 
علاقات سقيمة وممارسات أثيمة: 

وما قيل في (المتعة) يُقال أيضًا في الصور المشايمة» أو المقاربة لحاء وأبرزها: 
أ- ما يُسمّى: (الزواج بنيّة الطلاق). 
ب- ما يُسمّى: (زواج التحليل). 
ج- ما يُسمّى: (الزواج العرق). 
د- ما يُسمّى: (زواج المسيار). 
ه- ما يُسمّى: (زواج المسفار). 
و- ما يُسمّى: (زواج الكاسيت). 
زح ما يُسمّى: (زواج الطابع). 
ح- ما يُسمّى: (زواج البصمة). 
طح ما يُسمّى: (زواج الوشم). 
ي- ما يُسمّى: (زواج الدم). 
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ك- ما يُسمّى: (زواج الحبة). 
ل- ما يُسمّى: (زواج الشفاه). 
م- ما يُسمّى: (زواج الوردة). 
ن- ما يُسمّى: (زواج المحمول). 
س- ما يُسمّى: (زواج الرمل). 

وقد سُغل (ابن باز)» عسًّا يُسمّى: (الزواج السرّيّ)ء وعسًا يُسمّى: 
(الزواج العرفي)» وعمًا يُسمّى (زواج المسيار)»ء وعمًا يُسمّى (زواج المتعة)؛ 
فقال: «هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفةً للشرع المطهّر إِنّما 
النكاح الشرع هو المُعلّن» المشتمل على أركان النكاح» وشروطه المعتبرة» 
شرعًا. والله ولىٌ التوفيق»17". 

وقال ابن باز أيضًا: «الواجب على كل مسلم أن يتزوّج الزواج الشرعي» 
وأن يحذر ما يخالف ذلكء سواء سمي زواج مسيارء أو غير ذلك. ومن 
شرط الزواج الشرعيت الإعلان؛ فإذا كتمه الزوجان» لم يصح؛ لأنّه - والحال ما 
ذكر - أشبه بالزنى» والله ول التوفيق»7"). 

فالثمار النابتحة من هذه الصور ثمار شيطانيّة فاسدة» والإسلام بريء 
منهاء كلث البراءة؛ ومن أفتى يجوازها من المؤلّفين» وأشباه المؤلّفين» فقد أخطأء 
كما أخطأ من أفتى بإباحة المتعة. 

وكذلك من أفتى بإباحة (الممارسات الشاذة)» مع (الزوجة)» ولا سيّما 
الممارسة الشرجيّة الشاذة القذرة» والممارسة الفمويّة الشاذة القذرة. 
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فإِنّ هذه الممارسات الشادَّة القذرة» إِنّما يمارسها الزناة مع الزواني» 
ولا سيّما العواهر منهرٌ» اللاتى لا يُبالين بارتكاب أقبح القذارات؛ من أجل 
حفنة من الدولارات!!!! 

فهل يرضى من أفتوا بإباحة (الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة) أن يفعل 
أصهائهم ذلكء في بناتهم وأخواتهم؟!!! 

وهل يرضى من أفتوا بإباحة (الممارسة الفمويّة الشادّة القذرة) أن يفعل 
أصهائهم ذلكء» في بناتهم وأخواتهم؟!!! 

وهل يرضى من أفتوا بإباحة هاتين (الممارستين الشاذتين القذرتين) 
أن تُعامّل بناتهم وأخواتهم» كما تُعامّل (العواهر)؟!!! 

إذا كان هؤلاء يرضون بهاتين القذارتين؛ لبناتحم وأخواتحم؛ فإِنٌ (الإسلام) 
لا يرضى بذلك أبدَاء وهو بريءء كل البراءة» من كلّ فتوى» من الفتاوى 
الشيطانيّة الأثيمة الشاذة القذرة!!! 

قال سيّد قطب: «وقي المجتمعات الجاهليّة الحديثة ينحسر المفهوم 
الأخلاقيم» بحيث يتخلّى عن كك ما له علاقة بالتميّر الإنساني” عن الحيوان. 
ففي هذه المجتمعات لا تُعتبّر العلاقات الجنسيّة غير الشرعيّة - ولا حقٌ 
العلاقات الجنسيّة الشادّة - رذيلة أخلاقيّة! إن المفهوم الأخلاق ينحصر في 
المعاملات الشخصيّة والاقتصاديّة والسياسيّة أحيانا» في حدود مصلحة الدولة؛ 
والكْتّاب والصحفيّون والروائيون وكلّ أجهزة التوجيه والإعلام في هذه امجتمعات 
الجاهليّة تقولا صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبّان: إِنّْ الاتصالات 
الجنسيّة الحية ليست رذائل أخلاقيّة! مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير 


متحضّرة» من وجهة النظر الإنسائيّة» وبمقياس خط التقدّم الإنسا.. وهى 
كذلك غير إسلاميّة؛ لأنّ خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان» من شهواته 


مه 





وتنمية خصائصه الإنسانيّة» وتغليبها على نزعاته بوك7 

لقد انحدرت البشريّة اليوم» إلى أسفل السُّفليات» وأهلك المُهلكات» 
ولا سيّما في الممارسات الجنسيّة, الشادّة» القذرة. 

ويكفي أن تقرأ شيئاه عن (الدمى الجسيةة؛ لشدرك خطورة هنا 
الانحدار السريع الفظيع المُريع!!! 

لقد بدأت (المرأة الآدميّة الزانية) تتحوّل» بجهود شيطانيّة» وإلحاديّة 
وصهيونيّة» وصليبيّة» وبوذيّة» إلى (دُمية جنسيّة)» خاوية كل الخواء» من كلّ 
المقوّمات الإنسانيّة؛ فلا مشاعر» ولا قِيم ولا كرامة» ولا عفّة, ولا حياء, 
ولا مائّعة» ولا إباء؛ بل أصبحت الة جنسيّة» خاضعة كل الخضوع للرناة» كما 
تخضع سائر الآلات» التي يصنعها الإنسان!!! 

وقد بدأت (الدّمية 00 - المصنوعة من الموادٌ الصناعيّة - تتحوّل 
إلى بديل صناعيئ» عن المرأة الآدميّة؛ للد الكعال» على (المُمارّسة الآليّة)) 
الخالية كل الخلوٌء من المشاعر؛ فَيُقكَل ما تبقّى من (قيم إنسائيّة)» عند الرجال؛ 
ليُصبحوا (آلات بشريّة)» خاضعة كلك 055 لأولياء الشيطان!!! 

لقد انحدرت (البشريّة) - قديا وحديئًا - من (الإنسانيّة) إلى (الحيوانيّة)؛ 
ثم انمحدرت اليوم من (الحيوانيّة) إلى (الآليّة)؛ فأصبحت ألعوبة بيد الشيطان. 

ولم يسلم من هذين الانحدارين» إِلَّا (أولياء الرحمن)؛ فإتحم قد استمسكوا 
بحبل الله واعتصموا به؛ فنجوا من السقوط في (الوادي السحيق)» الذي سقط 
فيه غيثهم» من (أحبار المتعة)» و(أحبار الشذوذ)» و(أحبار الفضائيّات)!!! 
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آفة الغلوَ 


إن قبل: كيف تستنكرون غلوٌ المسيحيّين في المسيح» وبعض لمنسوبين 
إلى (الإسلام) يغلون في بعض الرجال» وبعض النساء؛ فيصفونهم بكلّ ما 
يوصّف به الأنبياء» ومنهم من يصرّح بتفضيلهم على الأنبياء» ومنهم من يجعلهم 
في منزلة فوق المنزلة البشريّة» فينسب إليهم علم الغيبء والولاية التكوينيّة؟! 

قلت: الغلوٌ في الدين مذموم؛ كلّ الذم» سواء أكان صاحبه منسوبًا إلى 
(الإسلام)؛ أم كان منسويًا إلى غيره؛ ولا سيّّما هذا النوع من الغلوٌ. 

وليست نسبة بعض الغلاة إلى (الإسلام) دليلًا على صِحّة الغلقق 
وليست دليلًا على أن الغلق مرضئ في (الإسلام)؛ فإنَ الغلو جرعة تتعلّق 
بأصحابهاء و(الإسلام) بريء من الغلوٌ ومن الغلاة. 

وسائر الملّفين المنسوبين إلى (الإسلام) يخالفون الغلاة» ويطعنون فيهم؛ 
بسبب غلوٌهم» ويذكرون الأدلّة الكثيرة على بطلان ما هم عليه. 

قال أبو منصور البغداديٌ: «وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق 
الإسلام»17". 

وقال أبو منصور أيضًا: «فأمًا غلاتهم الذين قالوا بإِطيّة الائمّة» وأباحوا 
محرّمات الشريعة» وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة» كالبيانيّة» والمغيريّة 
والجناحيّة» والمنصوريّة» والخطابيّة» والحلوليّة» ومن جرى مجراهم؛ فما هم من فرق 
الإسلام» وإن كانوا منتسبين إليه»7). 


.5١ القَرْق بين الفرق:‎ )١( 
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وقال ابن تيميّة: «فمن توهّم في نبيّنا أو غيره من الأنبياء شيئًا من 
الألوهيّة والربوبيّة» فهو من جنس النصارىء وإَا حقوق الأنبياء ما جاء به 
الكتاب والسئة عنهو)7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «فيُعلّم أن المنتسب إلى الإسلام» أو السئة - في 
هذه الأزمان - قد بمرق أيضًا من الإسلام» والسئة» حيٌّ يدّعي السئة من ليس 
من أهلهاء بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب» منها: الغلوٌ الذي ذمّه الله تعالى 
في كتابه. ..076), 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء 
عن الصراط المستقيم» ففيه شبه من اليهود. ومن انحرف من العْبّادء ففيه شبه 
من النصارى» كما يُرى في أحوال منحرفة أهل العلم» من تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ وقسوة القلوبء والبخل بالعلم» والكبر» وأمر الناس باليرٌ ونسيان 


أنفسهم» وغير ذلك؛ وكما يُرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال» من الغلوٌ في 


الأنبياء والصالحين» والابتداع في العبادات» من الرهبانيّة والصور والأصوات»7". 


وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأمًا من ابتدع دينًا لم يشرعوه» فترك ما أمروا به 


من عبادة الله وحذده» لا شريك له واتباع نبيه» فيما شرعه لأمّتهى وابتدع الغلوٌ 
قْ الأنبياء والصالحين» والشرك بكم ؛ فإنْ هذا تتلعٌّب به الشياطين»47). 


وقال ابن تيميّة أيضًا: «وقد بلغ الغلوٌ بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من 


)١(‏ مجموعة الفتاوى: 
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غلوا فيه» بمنزلة النو» وأفضل منه» وإن زاد الأمر جعلوا له نوعًا من الإلهيّة» وكلّ 
هذا من الضلالات الجاهليّة» المضاهية للضلالات النصرانيّة؛ فإِنُ في النصارى 
من الغلوٌ في المسيح والأحبار والرهبان ما ذمّهم الله عليه في القرآن؛ وجعل ذلك 
عبرة لنا؛ ليلا نسلك مااي 
عقائد الغلاة: 
السبب الأكبر في الغلوٌ هو هجر القرآن الكريم» قراءة وتديِّرًا واعتمادًا؛ 
فقد أعرض الغلاة عن (دين الآيات)» واعتمدوا على (دين الروايات)؛ فاختلقوا 
عقائد شركيّة» وكفريّة» تضاهي عقائد المنسوبين إلى (المسيحيّة). 
بل لقد صرّح أحد غلاة (الطائفة الإماميّة الاثبي عشريّة) أن قوله في 
(الاثني عشر) يفوق قول (غلاة المسيحيّة) في (المسيح)» فقال!": 
أنا في الورى قالٍ لكم, إن لم أُقُنَ ما لم تقُلَهُ - في المسيح - غُلاتُها 
ومن أخطر عقائد الغلاة المخالفة» كل المخالفة» لصريح القرآن الكريم: 
أ- عقيدة إمامة الاثني عشر. 
ب- عقيدة عصمة الاثني عشر. 
ج- عقيدة علم الاثني عشر. 
د - عقيدة غيبة الثاني عشر. 
ه- عقيدة رجعة الاثني عشر. 
قال محمّد رضا المظفر: «نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتمٌ 
الإمان إِلَّا بالاعتقاد بحاء ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربّين» مهما 


.5١0/١١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 
.*/٠١ انظر: مقتل الحسين (حديث كربلاء):‎ )١( 





عظموا وكبرواء بل يجب النظر فيهاء كما يجب النظر في التوحيد والنبوة»7". 

وقال محمّد رضا المظمّر أيضًا: «كما نعتقد أتما كالنبوّة لطفٌ من الله 
تعالى؛ فلا بد أن يكون في كك عصر إمام هادٍء يخلف النوم في وظائفه» من 
هداية البشر» وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة» في النشأتين» وله ما للنئ 
من الولاية العامة على الناس؛ لتدبير شؤوهم ومصالحهم, وإقامة العدل بينهم) 
ورفع الظلم والعدوان من بينهم. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوٌة) والدليل 
الذي يُوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يُوجبٍ أيضًا نصب الإمام 
بعد الرسول. فلذلك نقول: إِنَّ الإمامة لا تكون إِلَّا بالنصّ من الله تعالى على 
لسان النيم أو لسان الإمام الذي قبله» وليست هي بالاختيار» والاتتخاب من 
الناس» فليس لهم إذا شاءوا أن ينصّبوا أحدًا نصّبوهء وإذا شاءوا أن يعيّنوا إمامًا 
لهم عيّنوه» ومتى شاءوا أن يتركوا تعيبنه تركوه» ليصمحّ لحم البقاء بلا إمام» بل "من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة'. على ما ثبت ذلك عن الرسول 


الأعظمء بالحديث المستفيض»7". 

وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور 
من إمام مفروض الطاعة» منصوب من الله تعالى؛ سواء أبى البشر أم لم يأبواء 
وسواء ناصروه أم لم ينصروه, أطاعوه أم لم يُطيعوه» وسواء كان حاضرًا أم غائًا 
عن أعين الناس؛ إذ كما يصحٌ أن يغيب النيئ» كغيبته في الغار» والشُعب» صحّ 


أن يغيب الإما ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها»7". 


)١(‏ عقائد الإماميّة: 6 ه. 
)3( عقائد الإماميّة: : ه-هه. 


فم عقائد الإماميّة: هه. 





وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: «ونعتقد أن الإمام كالنن يجب أن يكون 
معصومًا من جميع الردائل والفواحش» ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة 
إلى الموت» عمدًا وسهوًا. كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطا 
والنسيان؛ لأَنّْ الأئمّة حَمَظة الشرعء والقوّامون عليه» حالهم في ذلك حال النئّ 


والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد 
00 


ع لن .مه 


بعصمة الأئمّة» بلا فرق» 

وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: «ونعتقد أن الإمام كالنيئن يحب أن يكون 
أفضل الناس في صفات الكمال» من شجاعة, وكرم» وعفّة» وصدق, وعدلء 
ومن تدبير» وعقل وحكمة وخُلّق. والدليل في الب هو نفسه الدليل في الإمام. 
ما علمه؛ فهو يتلقّى المعارف» والأحكام الإليّة» وجميع المعلومات» من طريق 
النيّ) أو الإمام» من قبله. وإذا استجدٌ شيء ل أن يعلمه» من طريق الإلحام, 


بالقوّة القدسيّة» التى أودعها الله تعالى فيه» فإن توجّه إلى شىءء وشاء أن 


يعلمه» علمه على وجهه الحقيقئٌ) اا ولا يشتبة ولا يحتاج في كل 
ذلك 0 البراهين العقليّة» ولا إلى تلقينات العلنم وإن كان علمه قابلا 
للزيادة والاشتداد» 0 


وقال محمد رضا المظفر أيضًا: «فلذلك نقول» وهو تمكن 2 حك ذاته: 


)١(‏ عقائد الإماميّة: 5ه. 

(؟) الفعل (يخْطأُ) - بهمزة فوق الألف القائمة - هو مضارع للفعل الثلائي (حَطِىئ)؛ فإذا 
كان مراد المؤلّفء في هذا النصّ: مضارع الرباعي (أخطاأ)» فالصواب أن تُكتب الحمزة فوق 
ياء مهمّلة» هكذا: (عخْطِى ). 

(؟) عقائد الإماميّة: 5ه. 





ِنّ قوّة الإلهام عند الإمام - التي تُسمّى بالقوّة القدسيّة - تبلغ الكمال في أعلى 
درجاته» فيكون في صفاء نفسه القدسيّة» على استعداد لتلقّي المعلومات» في 
كلّ وقتء. وفي كل حالة» فمتى توجّه إلى شيء من الأشياءء وأراد معرفته» 
استطاع علمه. بتلك القوّة القدسيّة الإلحاميّق بلا توقّف» ولا ترتيب مقدّمات» 
ولا تلقين معلم» وتنجلي في نفسه المعلومات» كما تنجلي المرئيّات في المرآة 
الصافية» لا غطش فيهاء ولا إحام» 17 . 

وقال محمّد رضا المظفّر أيضًا: «ونعتقد أن الأئمّة هم أولو الأمر الذين 
أمر الله تعالى بطاعتهمء وأتمم الشهداء على الناسء وأتم أبواب الله» والسبل 
إليه» والأدلاء عليه» وأتمم عيبة علمه. وتراجمة وحيهء وأركان توحيده وخُرّان 
معرفته» ولذا كانوا أمانًاء لأهل الأرضء» كما أن النجوم أمانء» لأهل 
الس 0 

وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» وتميهم 
حيه» وطاعتهم طاعته. ومعصيتهم معصيته. ووليّهم وليّهه وعدوّهم علوه. 
ولا يجوز الردٌ عليهم, والرادٌ عليهم كالرادٌ على الرسول, والرادٌ على الرسول 
كالرادٌ على الله تعالى. فيجب التسليم لهمء والانقياد لأمرهم؛ والأخذ بقولهم. 


ولهذا نعتقد أنّ الأحكام الشرعيّة الإليّة لا تُستقى إِلّا من نمير مائهم» ولا يصحّ 
أخذها إِلّا منهم» ولا تفرغ ذمّة المكلّف بالرجوع إلى غيرهم» ولا يطمئنٌ بينه 
وبين الله إلى أنه قد أدَى ما عليه من التكاليف المفروضة, إِلّا من طريقهم. إِتم 
كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق» في هذا البحر المائج 


)١(‏ عقائد الإماميّة: لاه. 


(١؟)‏ عقائد الإماميّة: /ه. 





الزاخر» بأمواج الشبه والضلالات»؛ والادُعاءات والمنازعات»7). 


وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «ونعتقد أن الأئمّة الذين لهم صفة الإمامة 
الحقّة» هم مرجعنا في الأحكام الشرعيّة» المنصوص عليهم بالإمامة: اثنا عشر 
اما نصّ عليهم النوم - صَلَّى الله عليه وآله - جميعًا بأسمائهم؛ ثم نص المتقدّم 
منهم على من 000008 

وقال محمّد رضا المظفْر أيضًا: «غير أنْ الفرق بين الإماميّة» وغيرها: هو 
أن الإماميّة تعتقد أن هذا المصلح المهديّ هو شخص معيّن معروف, ولد سنة 
55” هجريّة؛ ولا يزال حيًا؛ هو ابن الحسن العسكرئيٌ» واسمه: ع 

وقال «عقك. رضنا المظقن أيلنا” .زوإن اتدى تلتهبع اليه الأقامثة اذا عا 
جاء عن آل البيت ليله أن الله تعالى يُعيد قومًا من الأموات إلى الدنياء في 
صورهم التي كانوا عليهاء فيُعرٌ فريفاء ويّذْلٌ فريمًا آخرء ويُديل المُحِقَّين من 
المُبطِلينء والمظلومين منهم من الظلمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمّد - 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - ولا يرجع إلا من علت درجته في 
الإمان» أو من بلغ الغاية من الفساد» ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت» ومن 
فيم للد اتقو وين ممصن ,دروف الأراني نا النقاري 5ه 

وقال محمّد رضا المظفْر أيضًا: «وأمًا المناقشة الثانية» وهى دعوى أن 








جاوعع ال اليكه عن الأخبان الضزد 1 

وقال محمّد رضا المظفر أيضًا: «وعلى كك حالء فالرجعة ليست من 
الأصولء التي يجب الاعتقاد بهاء والنظر فيهاء وإِنّما اعتقادنا بها كان تبعًا 
اناد لصيس :الوا اناه لله المع امف لكين انرون تمصع فاه 
الكذب» وهي من الأمور الغيبيّة؛ التي أخبروا عنهاء ولا يمتنع وقوعها»7". 

فلا فرق - عند هؤلاء الغلاة - بين النب» والإمام» إِلّا في التسمية 
فقط. فالإمام - عندهم - يوصّف بكلّ ما يوصّف به النبئ» ولكنّه لا يُسمّى 
نبيّا؛ فقالوا باستمرار (النبوّة)» مع تغيير التسمية إلى (الإمامة)؛ كما قالوا بإباحة 
(الزى)» مع تغيير التسمية إلى (المتعة)!!! 

بل ذهب كثير من الغلاة إلى تفضيل (الاثني عشر)ء على (الأنبياء) 
كلّهم؛ باستثناء النيع محقد 0446" . 

قال المجلسيت: «وبالجملة لا بد لنا من الإذعان» بعدم كونهم بَليَْمْ أنبياءء 


والأوصياءء ولا نعرف جه لعدم اتصافهم بالنبوٌة) إلا رعاية جلالة خاتم 
الأنبياء» ولا يصل عقولنا إلى فرق بَيّنِه بين النبوّة والإمامة. وما دلت عليه 
الأخبار» فقد عرفته» والله تعالى يعلم حقائق أحوالهم» صلوات الله عليهم 


أجمعين »17 


.7714 عقائد الإماميّة:‎ )١( 
عقائد الإماميّة: غ/ا-دهل7.‎ )؟١(‎ 
.7١ (؟) انظر: أوائل المقالات:‎ 
)ان لواو ا‎ 





وقالوا أيضًا بثبوت (الولاية التكوينيّة)» فزعموا أن (الاثني عشر) واسطة 
في الإيجاد» وبحم الوجودء وهم السبب في الخلق» ولولاهم لما لق الناس كلّهمء 
وما خُلِقوا لأجلهم. وهم الواسطة في الإفاضة؛ وم الولاية التكوينيّة لما دون 
الخالق» بتسخير المكوّنات تحت إرادتهم» ومشيئتهم, بحول الله وقوّته؛ لكوهم 
مظاهر أسمائه وصفاته» فيكون فعلهم فعله» وقوهم قوله!". 

قال الخميم: «وثبوت الولاية والحاكميّة للإمام (ع) لا تعني تجرّده عن 
منزلته» التي هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه» من الحُكام. فإنّ للإمام 
مقامًا محمودًاء ودرجة سامية» وخلافة تكويئيّة» تخضع لولايتها وسيطرتها جميع 
رات هذا الكون. وإِنّ من ضروريّات مذهبنا أن لأئمّتنا مقامّاء لا يبلغه ملك 
مقرّب» ولا نبئّ مرسّل. وبموجب ما لديناء من الروايات» والأحاديثء فإِنَ 
الرسول الأعظم (ص)ء والأثمّة (ع)» كانوا قبل هذا العالّم أنواراء فجعلهم الله 
بعرشه مُحيقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إِلّا الله 7"©. 

ولا ريب أن الإسلام بريء كل البراءة» من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء 
كك البراءة» من أولياء الشيطان» الذين اختلقوهاء ونشروها بين العامّة. 

فانتساب الغلاة إلى (الإسلام) ليس دليلًا على صحّة انتسابحم؛ ولا على 
صحّة عقائدهم الباطلة؛ فإنٌ الانتساب ليس أكثر من اذّعاء وتسمية؛ والعبرة 
بالحقائق» وموافقة الشريعة» لا بالادٌعاءات والتسميات. 

والله وله هو وحده الذي يعلم من يستحقٌ العذر» من أولئك الغلاة؛ 


ومن لا بوححةه منهم؟ وهو وحذده الذي يحاسب الناس» على أعماطهم 


.7/80-51/9/8 انظر: المكاسب والبيع: 5/7*؛ ومصباح الفقاهة:‎ )١( 
.ه١ الحكومة الإسلاميّة:‎ )١( 





يتيب المحسنين, ويُعذّب المسيئين» ويعفو عمّن يستحق العفو منهم. 

ولغلاة المتصوّفة أمثال هذه الأباطيل» والضلالات» في أوليائهم. 

قال ابن باز: «ومن العقائد المضادّة للحقٌ ما يعتقده بعض المتصوّفة 
من أن بعض من يسمّونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير» ويتصرّفون في 
شؤون العالّم» ويسمّونهم بالأقطاب, والأوتاد» والأغواث» وغير ذلك» من 
الأسماءء التي اخترعوها لآلحتهم...»7". 

والفرق كبير بين (تصوّف الغلاة) القائم على الغلوٌء والانحراف عن 
الصراط القويم؛ ومخالفة الكتاب والسنّة؛ وبين (تصوّف اليُعَاد) القائم على الورع 
والتركية والإحسان, والاستقامة على الكتاب والسئة. 

وإذا أردنا أن نعبّر عن (التصوّف الصحيح) بكلمة واحدة» فلن نجد خير 
من كلمة (التقوى)؛ فالمتصوّفون الحقيقيّون هم (المتقون). 

والتقوى إِنّما تكون باتّباع الكتاب والسنّة» والابتعاد عن أحابيل 
الشيطان» من الشبهات والشهوات» والبدع والضلاللات؛ ولا سيّما الغلوّ, الذي 
ماكان له أن يقوم؛ لولا الأكاذيب, التي يختلقها المختلقون» ويصدّقها المغمّلون. 

قال محمّد صادق القادريّ: «توقٌ أحد حُدَام الغوث الأعظ!", وجاءت 
زوجته إلى الغوث» فتضرّعت» والتجأت إليه» وطلبت حياة زوجها؛ فتوجّه 
الغوث إلى المراقبة» فرأى في عالّم الباطن أن ملك الموت الكفتل: يصعد إلى 
السماء» ومعه الأرواح المقبوضة» في ذلك اليوم» فقال: يا ملك الموت, قِفْء 
وأعطني روح خادمي» فلان» وسماه بامه» فقال ملك الموت: إِيٍّ أقبض الأرواح» 


.؟5/١ مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة:‎ )١( 
لقب (الغوث الأعظم) يُطلقه غلاة المتصوّفة على (عبد القادر الجيلات).‎ )١( 





بأمر إلهي» وأؤدّيها إلى باب عظمته» كيف جُمكنني أن أعطيك روح الذي قبضته 
بأمر رِثي؟ فكرّر الغوث عليه إعطاء روح خادمه إليه» فامتنع من إعطائه» وف 
يده ظرف معنويٌ» كهيئة الزنبيل» فيه الأرواح المقبوضة» في ذلك اليوم؛ فبقوٌة 
المحبوبيّة» جر الزنبيل» وأخذه من يده؛ فتفرّقت الأرواح» ورجعت إلى 
أبدانهاء فناجى مللكُ الموت الك ربّه» وقال: يا ربّء أنت أعلم بما جرى بيني» 
وبين محبوبك» ووليّك عبد القادر؛ فبقوّة السلطنة والصولة» أخذ مي ما قبضته 
من الأرواح» في هذا اليوم؛ فخاطبه الحقٌء. جك جلاله: يا ملك الموتء إِنَّ 
الغوث الأعظم محبوبي» ومطلوبي, لِمَ لا أعطيته روح خادمه؛ وقد راحت الأرواح 
الكثيرة من قبضتك؛ بسبب روح واحدء فتندم هذا الوقت»7) 

ما هذه إِلّا أكذوبة واحدة» من آلاف الأكاذيب الكفريّة» والشركيّة, التي 
اختلقها غلاةٌ المتصوّفة» ونشروها بين المغمّلِين منهم» فصدّقوها!!! 

ومن أكاذيب (غلاة المتصوّفة)» التي انخدع بها بعض المؤلّفين: أكذوبة 
(حياة الخضر)!"» وأنّ الكثير من المنسويون إلى (الإسلام) اجتمعوا به. 

قال ابن الصلاح: «وأمًا الخضر اكَلنف, فهو من الأحياء» عند جماهير 
الخاصّة, من العلماء والصالحين, والعامّة معهم في ذلكء وإِما شذّ بإنكار ذلك 
بعض أهل الحديث»7) 

وقال النوويّ: «باب من فضائل الخضر ولهٌ: جمهور العلماء على أنه 
حيئ» موجود بين أظهّرناء وذلك متمق عليهء عند الصوفيّة» وأهل الصلاح 


(1) تفريج الخناطن؟ 1 19-؟5؟, 
(0) ليس ثمّة دليل قطعيئ» على أنْ اسمه هو (الخضر)» وروايات الآحاد لا تُفيد القطع. 


(؟) فتاوى ومسائل ابن الصلاح: .185-1١/85/١‏ 
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والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته» والاجتماع به والأخذ عنه. وسؤاله» وجوابه, 
ووجوده في المواضع الشريفة» ومواطن الخير: أكثر من أن يُحصّرء وأشهر من 
أن ال 

فالعجب» كلّ العجبء؛ من ابن الصلاح. والنوويّ» وأمثالهماء من 
المؤلّفين» الذين انخدعواء بالروايات المكذوبة؛ والحكايات المخترعة» والدعاوى 
الفارغة؛ فخالفوا الشرع, والعقل» والحست؟!!! 

قال ابن باز: «أما الخضرء فالصحيح أنه مات» من دهر طويل» قبل 
مبعث النن #لِكَظلئل. وليس لوجوده حقيقة» بل هذا كله باطل» وليس له 
وجود. وهذا هو الصحيح, الذي عليه امْحقّقون» من أهل العلم. فالخضر اكفثلا 
مات» قبل مبعث النبئ َلك بل قبل مبعث عيسى اللتطل. . .»07 . 

ومن يطالع كتاب (الفتوحات المكّيّة)» وكتاب (قُصوص الحكم), 
يجد العجب العُجابء من الأكاذيبء والأباطيل» والضلالات» والتحريفات. 

فمن أقوال صاحب الفتوحات: «اعلم ب ايك الل ب أن النيّ هو الذي 
يأتيه الملك بالوحي» من عند الله» يتضمّن ذلك الوحي شريعة» يتعبّده بماء في 
نفسه» فإن بُعحث بما إلى غيره» كان رسولًا. ويأتيه الملك على حالتين: إِمّا ينزل 
كما على قلبه» على اختللاف أحوال» يبذلك التزّل» وإمّا على صورة جسديّة, 
من خارج» يُلقي ما جاء به إليه» على أذنه» فيسمع, أو يُلقيها على بصره. 
فيُبصره» فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمعء سواءء وكذلك 
سائر القوى الحسّاسة» وهذا باب قد أغلق برسول الله يلوه فلا سبيل أن يتعبّد 


.50/١5 وانظر:‎ 2325-1١ 5/١ صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ )١( 
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الله أحداء بشريعة ناسخة لحذه الشريعة المحمّديّة» وأنْ عيسى اكقن - إذا نزل - 
ما يحكم إلا بشريعة محمّد ولد وهو خاتم الأولياء؛ فإنّه من شرف محمد وله أن 
ختم الله ولاية أمّته والولاية مطلقةَ» بين رسول مُكرّم, ختم به مقام الولاية؛ فله 
يوم القيامة حشران: يُحشّر مع اليُسْل رسولاء ويُحْشَّر معنا وليّا تابعًا محمّدًا عل 
كمه الله تعالى» وإلياس بهذا المقام» على سائر الأنبياء. وأمّا حالة أنبياء 
الأولياء» في هذه الأمّة» فهو كلّ شخص أقامه الحقّ» في تل من تحلياته» وأقام 
له مظهر محمد يلك ومظهر جبريل الكئلاة فأسمعه ذلك المظهر الروحاد: خطاب 
الأحكام المشروعة لمظهر محمّد وله حيّ إذا فرغ من خطابه وقُرّعَ عن قلب 
هذا الول عقلَ صاحبُ هذا المشهد جميعَ ما تضمّنه ذلك الخطاب» من 
الأحكام المشروعة الظاهرة» في هذه الأمّة المحمّديّة» فيأخذها هذا الول كما 
أخذها المظهر المحمّديٌ للحضورء الذي حصل له في هذه ال فق نا مر يه 
ذلك المظهر الْحمّديّء من التبليغ لحذه الأمّةء فَيُرَدَ إلى نفسه. وقد وعى ما 
خاطب الروحٌ به مظهرٌ محمّد وله وعلم صِحّته علم يقين» بل عين يقين» فأخذ 
حكم هذا النون» وعمل به على بِيّنة من ربّه. فرْبٌ حديث ضعيف»ء قد ثُرك 
العمل به؛ لضعف طريقه؛ من أجل وَضَاعء كان في رواته» يكون صحيحًا في 


نفس الأمرء ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث» ولم يضعه. وإا 
رده المحدّث؛ لعدم الثقة بقوله» في نقله» وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع» أو 
كان مدار الحديث عليه . وأمًا إذا شاركه فيه ثقة سممعه معه» قبل ذلك الحديث» 
من طريق ذلك الثقةع ا ا ا م 


محمد ولو كما مع الصحابة» في حديث جبريل ١‏ عقل مع محمد يلق في 


الإسلام والإعان والإحسان» 2 تصديقه إيّاه» وإذا سمعه من الروح | 2 4 
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بخلاف التابع فإنّهِ يقبله على طريق غلبة الظن؛ لارتفاع التهمة المؤثرة» في 
الصدق. ورب حديث يكون صحيحًا من طريق رواته» يحصل لهذا المُكاشّف» 
الذي قد عاين هذا المظهر» فسأل النين كللِهٌ عن هذا الحديث الصحيح, فأنكره 
وقال له: لم أقله» ولا حكمث به؛ فيعلم ضعفه. فيترك العمل به» عن بيّنة من 
به وإن كان قد عمل به أهلْ النقل؛ لصحّة طريقه» وهو ف نفس الأمر ليس 
كذلكء وقد ذكر مثل هذا مسلمٌ في صدر كتابه "الصحيح". وقد يعرف هذا 
المكاشفُ من وضعَ ذلك الحديث الصحيح طريقه؛ في زعمهم. إِمّا أن يُسمّى 
له أو ثُقام له صورة الشخص. فهؤلاء هم أنبياء الأولياء» ولا يتفرّدون قط 
بشريعة» ولا يكون لهم خطاب باء إِلَّا بتعريف أن هذا هو شرع محمّد ولك أو 
يشاهد المنزّل عليه بذلك الحكم؛ في حضر التمثّل» الخارج عن ذاته» والداخل 
المعبّر عنه بالمبشّرات» في حقّ النائم. غير أن الولي يشترك مع النم» في إدراك ما 
تُدركه العامّة» في النوم» في حال اليقظة» سواء. وقد أثبت هذا المقام للأولياء 


أهل طريقناء وإتيان هذاء وهو الفعل بالهمّة» والعلم من غير معلّم» من 
المخلوقين» غير الله» وهو علم الخضرء فإن آتاه الله العلم بمذه الشريعة التي 
تعبّده بهاء على لسان رسول الله َلِدٌه بارتفاع الوسائط, أعني الفقهاء» وعلماء 
الرسوم؛ كان من العلم اللدثّن» ولم يكن من أنبياء هذه الأمّة» فلا يكون من 
يكون من الأولياء وارث نبين» إِلّا على هذه الحالة الخاصّة» من مشاهدة 


الملّكء» عند الإلقاى حقيقة الرسول» فافهُمْ. فهؤلاء هم أنبياء الأولياء. 
وتستوي الجماعة كلها في الدعاء إلى الله على بصيرة» كما أمر الله تعالى نبيّه كَل 
ا ا ا 111 ١لا‏ بات ٠‏ عر “ل اا الا 00 08 0 

أن يقول: هأذْغو إِلَ الله عَلَى بَصِيرةٍ أنا وَمَنِ اتْبَعَنيك” '» وهم أهل هذا المقام, 
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فهم في هذه الأمّة مثل الأنبياء ف بني إسرائيل» على مرتبة تعبّد هارون» بشريعة 
موسى طَِّ مع كونه نبي إن الله قد شهد بنبوّته» وصرّح بما في القرآن؛ فمثل 
هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة, التي لا شكٌ فيهاء على أنفسهم» وعلى هذه 
الأمّق» من اتّبعهم» فهم أعلم الناس بالشرع» غير أن الفقهاء لا يُسِلّمون لهم 
ذلك, وهؤلاء لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهمء بل يجب عليهم الكتم 
لمقامهم» ولا يردّون على علماء الرسوم؛ فيما ثبت عندهم» مع علمهم بأنّ ذلك 
خطأء في نفس الأمرء فحكمهم حكم المجتهدء الذي ليس له أن يحكم في 
المسألة» بغير ما أذَّاه إليه اجتهاده» وأعطاه دليله» وليس له أن يُخطّى المخالف 
له في حكمه. فإِنْ الشارع قد قرّر ذلك الحكم في حمّه؛ فالأدب يقتضي له أن 
لا يُخطَئ ما قرّره الشارع حكمّاء ودليله وكشفه يحكم عليه باتّباع حكم ما ظهر 
له وشاهده. وقد ورد الخبر عن النين وله أنّ علماء هذه الأمّة أنبياء بني إسرائيل» 
يعني المنزلة التي أشرنا إليهاء فإِنْ أنبياء بي إسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع 
رُسُلهمء وتقوم بما فيهم» وكذلك علماء هذه الأمّة, وأئمّتها يحفظون عليها 
أحكام رسوها يد كعلماء الصحابة» ومن نزل عنهم» من التابعين» وأتباع 
التابعين» كالثوريّ» وابن غُيّينة» وابن سيرين» والحسن» ومالكء وابن أبي رباح» 
وأبي حنيفة» ومن نزل عنهم» كالشافعيٌ» وابن حنبل» ومن جرى مجرى هؤلاء, 
إلى هلَّمٌ جراء في حفظ الأحكام. وطائفة أخرى من علماء هذه الأمّة يحفظون 
عليها أحوال الرسول ولد وأسرار علومه: كعلئ» وابن عبّاس» وسلمانء 
وأبي هريرة» وحذيفة. ومن التابعين: كالحسن البصريّ» ومالك بن دينار» وبنان 
الحمّال» وأيّوب السختياني. ومن نزل عنهم بالزمان: كشيبان الراعي» وفرج 
الأسود المعمّرء والفُضّيل بن عياضء وذي النون المصريّ» ومن نزل عنهم: 
كالجُنيدء والتستريّ» ومن جرى مجرى هؤلاء» من السادة» في حفظ الحال 
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النبويٌ» والعلم اللدنّيَء والسرٌ الإلمن. فأسرار حَمّظة الحكم موقوفة في الكرسئ, 
عند القدمين إذ لم يكن لهم حال نبويء يُعطي سرًا ليا ولا علمًا لدتَيّا 
وأسرار حُفَاظ الحال النبويٌ» والعلم اللدثّع - من علماء حُفَاظ الحكمء 
وغيرهم - موقوفة عند العرش» ولا موقوفة» ومنها ما لها مقام» ومنها ما لا مقام 
لا 2 0 لها تتميّر به» فإِنُ ترك العلامة - بين أصحاب العلامات - 
علامة محققة» غير محكوم عليها بتقيبد» وهي أسنى العلامات» ولا يكون ذلك» 
إلا للمتمكّن الكاملء في الورث المحمّديّ. وأمّا أقطاب الأمم المكمّلين» في غير 
هذه الأمَق ممّن تقدّمنا بالزمان» فجماعة ذُكِرَت لي أسماؤهم, باللسان 
العريّ؛ لما أشهدتهم؛ ورأيتهم؛ في حضرة برزخيّة» وأنا بمدينة قرطبة» في مشهد 
أقدسء فكان منهم: المفرّقء ومداوي الكلومء والبكاءء والمرتفع» والشفاءء 
والماحق» والعاقب» والمنحورء وشحر الماء» وعنصر الحياة» والشريد» والراجع, 
والصانع» والطيّار» والسالم» والخليفة» والمقسوم. والحيّ» والرامي» والواسع, 
والبحر» 0 والمادي, والمصلحء والباقي. فهؤلاء المكمّلون الذين سما لناء 
من آدم الكقتلا. إلى زمان محمّد وَلِ. وأمّا القطب الواحد, فهو روح محمّد عل 
وهو المُمِدٌ لجمية الأنبياء والرسل» سلام الله عليهم أجمعين» والأقطاب من 
حين النشء الإنسايٌ» إلى يوم القيامة. قيل له يللِّ: "متى كنت نبي" فقال عَلِه: 
"وآدم بين الماء والطين". وكان اسممه مداوي الكلوم, فإنّه يجراحات الهوى خبير 
والرأي والدنيا والشيطان والنفس بكل لسان نبويٌ» أو رسالم» أو لسان الولاية؛ 
وكان له نظر إلى موضع ولادة جسمه بمكّة» وإلى الشام» ثم صرف الآن نظره» 
إلى أرض كثيرة الحرّ واليبس» لا يصل إليها أحد من بني آدم, بجسده. إلا أنه 
قد رآها بعض الناس» من مكّة, في مكانه» من غير نقلة» رُويّت له الأرض 
فرآهاء وقد أخذنا نحن عنه علومًا جمّة, بمآخذ مختلفة. وهذا الروح المْحمّديٌ 
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مظاهر في العالّم» أكمل مظهره في قطب الزمان» 0 00 وفي ختم الولاية 
الحمّدي وختم الولاية العامّة» الذي هو عيسى الي وهو المعبّر عنه 
بمسكنه. وسأذكر - فيما بعد هذا الباب» إن شاء الله - ماله من كونه مداوي 
الكلوم» من الأسرار» وما انتشر عنه من العلوم. ثم ظهر هذا السرٌ بعد ظهور 
حال مداوي الكلوم» في شخص آخرء اسمه: المستسلم للقضاء والقدرء ثم 
انتقل الحكم منه. إلى مظهر الحقّ» ثمّ انتقل من مظهر الحقّ إلى الهائج؛ ثم انتتقل 
من الهائج» إلى شخص يُسمّى: واضع الحكمء وأظنه لقمان» والله أعلم؛ فإِنّه 
كان في زمان داود» وما أنا منه على يقين أنه لقمان» ثم انتقل من واضع 
الحكم إلى الكاسبء, ثمٌ انتقل من الكاسبء إلى جامع الحكم, وما عرفت 
لمن انتقل الأمر من بعده. وسأذكر في هذا الكتاب - إذا جاءت أسماء 
هؤلاء - ما اختصّوا به» من العلوم؛ ونذكر لكل واحد منهم مسألة» إن شاء 
الله ويجري ذلك على لساف؛ فما أدري: ما يفعل الله بي؟ ويكفي هذا القدر, 
من هذا الباب» والله يقول الحقٌ» وهو يهدي الغين” : 
ومن أقواله في فتوحاته أيضًا: «اعلم أيّها الول الحميم - أيّدك الله - أن 
هذا الوتد هو خضرء صاحب موسى اكليك. أطال الله عمره؛ إلى الآن» وقد 
رأينا من رآه واثفق لنا - في شأنه - أمر عجيب. وذلك أن شيخنا أبا العبّاس 
العريون يَدْلَنْهُ جرت بيني وبينه مسألة» في حقّ شخصء كان قد بشر بظهوره 
رسول الله يِه فقال لي: هو فلان ابن فلان» وسمّى لي شخصًا أعرفه باسمه» وما 
رأيته ولكن رأيت ابن عمّته» فربما توقفت فيهء ولم آخذ بالقبول؛ أعني: قوله 
فيه؛ لكون على بصيرة في أمره. ولا شلكٌ أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى 
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في باطنه. ولم أشعر بذلك؛ فإنّ كنثُ في بداية أمري» فانصرفت عنه إلى 
منزلي» فكنث في الطريق» فلقيني شخصء لا أعرفه» فسلّم على ابتداءً» سلام 
نب مُشفق» وقال لي: يا محمّد» صدّق الشيخ أبا العباس» فيما ذكر لك عن 
فلان» وسمّى لنا الشخص الذي ذكره أبو العبّاس العريين» فقلت له: نعم 
وعلمت 57 راد» ورجعت من حيى حيني إلى الشيخ؛ لأعفه بما جرى» فعندما دخلت 
عليه» قال لي: يا أبا عبد الله ا معك - إذا ذكرث لك مسألة» يقف 
خاطرّك عن قبولها - إلى الخضرء يتعرّض إليك» يقول لك: صدّق فلاتاء فيما 
ذكره لك» ومن أين يتّفق لك هذاء في كل مسألة تسمعها مبّْي» فتتوقف. 
فقلتُ: إِنْ باب التوبة مفتوح» فقال: وقبول التوبة واقع؛ فعلمث أن ذلك الرجل 
كان الخنضرء ولا شلكٌ أنيّْ استفهمث الشيحّ عنه. أهو هوء قال: نعم» هو 
الخضر. ثم اثفق لي مرّة أخرى أنْي كنث بمرسى تونس بالحفرة» في مركب في 
البحر» فأخذني وجع في بطنيء وأهل المركب قد نامواء فقمثُ إلى جانب 
السفينة» وتطلّعتُ إلى البحر» فرأيت شخصًا على بعد, في ضوء القمر» وكانت 
ليلة البدرء وهو يأت على وجه الماء» حقٌّ وصل إِليّ» فوقف معي, 3 قدمه 
الواحدة» واعتمد على الأخرى» فرأيت باطنهاء وما أصابما بلك» ثم اعتمد 
عليهاء ورفع الأخرى, فكانت كذلكء ثم تكلم معي بكلام, كان عند ثم 
سلّم» وانصرف يطلب المنارة محرسّاء على شاطئ البحرء على تل بيننا وبينه 
مسافةع ل ل ا 
صوته. وهو على ظهر المنارة» يسبّح الله تعالى. ورتما مشى إلى شيخنا جرّاح بن 
خميس الكتّاي» وكان من سادات القوم» مرابطًا بمرسى عيدون» وكنت جئت 
من عندهء بالأمس من ليلتي تلك, فلمًا جئت المدينة» لقيت رجلا صالاء 
فال لي: كيف كانت ليلتك البارحة» في المركب» مع الخضر؟ ما قال لك» وما 

رخن 





قلت له؟ فلمًا كان بعد ذلك التاريخ خرجت إلى السياحة بساحل البحر 
امخيط» ومعي رجل يُنكر خرق العوائد للصالحين» فدخلت مسجدًا خرابا 
منقطعًا؛ لأصلّي فيه, أنا وصاحبي صلاة الظهرء فإذا بجماعة من السائحين 
المنقطعين» دخلوا عليناء يُريدون ما تريده) من الصلاة» في ذلك المسجد. وفيهم 
ذلك الرجلء الذي كلّمني على البحر» الذي قيل لي: إِنَّه المخضر» وفيهم رجل 
كبير القدرء أكبر منه منزلة» وكان بيني وبين ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك» 
ومودّة» فقمت» فسلّمت عليه فسلّم عل» وفرح بي» وتقدّم بنا يصلّي. فلمًا 
فرغنا من الصلاة خرج الإمام» وخرجث خلفه. وهو يُريد باب المسجدء وكان 
الباب في الجانب الغربي» يُشرف على البحر المحيط» بموضع يُستّى: "بكة", 
فقمث أتحدّث معه. على باب المسجدء وإذا بذلك الرجل الذي قلتُ: إِنْه 
الخضرء قد أخذ حصيرا صغيراء كان في محراب المسجدء فبسطه في الحواء» على 
قدر علوٌ سبعة أذرُع» من الأرض» ووقف - على الحصير في الحواء - يتنقل؛ 
فقلت لصاحبي: أما تنظر إلى هذاء وما فعل» فقال لي: سِرْ إليه» وسلْهُ فتركثُ 
صاحبي واقفّاك وجقت إليه» فلمًا فرغ من صلاته» سلّمتُ عليه» وأنشدثه 
نفسي: 

شُغل المُحِبَ عن الهواء يَسَرَ في حُب من خُلَقَ الهواءَ وسَخَر 

العارفون عقولهم معقولة عن كل كون ترتضيه. مُطَهَرَ 

قَهُمُو لديه مُكرّمون» وفي الورى أحوالهم مجهولة ومُسَثَرَة 
فقال لي: يا فلان» ما فعلتُ ما رأيت إلا في حقّ هذا المُنكرء وأشار إلى 
طعي الس كان شك ترق العرئنةة وق سارو بسسن الولف بطر 
إليه؛ ليعلم أن الله يفعل ما يشاءء مع من يشاءء فرددثُ وجهي إلى المُنكر 
وقلثُ له: ما تقول» فقال: ما بعد العين ما يُقال؛ ثم رجعث إلى صاحبي» وهو 


:"هه 





ينتظرني» بباب المسجدء فتحدّئث معه ساعة» وقلثُ له: من هذا الرجل الذي 
صلّى في الحواء» وما ذكرث له ما اثّفق لي معه. قبل ذلكء فقال لي: هذا 
الخضرء فسكتء وانصرفت الجماعة» وانصرفنا ثريد روطة» موضع مقصود, 
يقصده الصلحاء؛ من المنقطعين» وهو بمقربة من بشكتصارء على ساحل 
البحر امحجيط. فهذا ما جرى لناء مع هذا الوتد, نفعنا الله برؤيته. وله من العلم 
اللدنّىَء ومن الرحمة بالعالّم ما يليق بمن هو على رتبته» وقد أثنى الله عليه. 
واجتمع به رجل» من شيوخناء وهو على بن عبد الله بن جامع» من أصحاب 
عل المتوكل» وأبي عبد الله قضيب البان» كان يسكن بالمقلى خارج الموصلء في 
بستان له وكان الخنضر قد ألبسه الخرقة» بحضور قضيب البان» وألبسنيها الشيخ 
بالموضعء الذي ألبسه فيه الخضرء. من بستانه» وبصورة الحال» التي جرت له 
معه» في إلباسه إِيّاها. وقد كنثُ لبستُ خرقة الخضرء بطريق أبعد من هذاء 
من يد صاحبنا تقيّ الدين عبد الرحمن بن علىّ بن ميمون بن أب الوزري» 
ولبسها هو من يد صدر الدين» شيخ الشيوخ بالديار المصريّة» وهو ابن حمويه 
وكان جدّه قد لبسها من يد الخنضرء ومن ذلك الوقت قلثُ بلباس الخرقة» 
وألبستها الناس؛ لَمّا رأيت الخضر قد اعتبرها. وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة 
المعروفة الآن؛ فإِنّ الخرقة عندنا إِنما هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلّق؛ 
ولحذا لا يوجد لباسها متّصلًا برسول الله ل ولكن توجد صحبة وأدبا!''» وهو 
المعبّر عنه بلباس التقوى» فجرت عادة أصحاب الأحوال» إذا رأوا أحدًا من 
أصحابهم» عنده نقصء في أمر ماء وأرادوا أن يُكمّلوا له حاله» يتتحد به هذا 
الشيخ فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب» الذي عليه في حال ذلك الحال 


)١(‏ كذا في المطبوع» والصواب: (وأدب). 





ونزعه» وأفرغه على الرجلء, الذي يُريد تكملة حاله» فيسري فيه ذلك الحال» 
فيكمل له ذلكء فذلك هو اللباس المعروف عندناء والمنقول عن المحققين 
من شيوخنا. ثم اعلَم أنّ رجال الله على أربع مراتب: رجال لم الظاهر» ورجال 
لهم الباطن» ورجال لهم الحدّء ورجال لحم المطلع. فإِنّ الله سبحانه لَمّا أغلق 
- دون الخلق - باب النبوّة والرسالة» أبقى لهم باب الفهم عن الله» فيما أوحى 
به إلى نبيّه ويد في كتابه العزيز» وكان على بن أبي طالب #5 يقول: "إن الوحي 
قد انقطع. بعد رسول الله كل وما بقي بأيدينا إِلّا أن يرزق الله عبدًا فهمّاء في 
هذا القرآن". وقد أجمع أصحابنا - أهل الكشف - على صحّة خبر عن 
النن يله أنّه قال» في آي القرآن: 'إِنّهِ ما من آية إِلّا ولا ظاهر وباطن وحدّ 
ومطلع". ولكلٌ مرتبة من هذه المراتب رجالء ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف 
قُطب» وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف. دخلت على شيخنا 


أبي محمد عبد الله الشكاز من أهل باغة باغرناطة(!'» سنة حمس وتسعين وخمس 


مئة» وهو من أكبر من لقيته» في هذا الطريق» لم أرَ في طريقه مثله في 

الاجتهاد, فقال لي: الرجال أربعة: لرِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه 1" 
< 3 ا 0 0 م 0 ره فى > ه أ سََ ١‏ 

وهم رجال الظاهر. «إرجال لا تلهيهم جَارَهَ ولا بَيعٌ عَنْ ذكر اللو ١‏ وهم 

رجال الباطن» جُلْساء الحقٌ تعالى» وهم المشورة. ورجال الأعراف: وهم رجال 

الحدّ» قال الله تعالى: مَإوَعَلَى الْأَعْرَافِ رجَالٌ4(*, أهل الشمٌ والتمييز والسراح 


)١(‏ كذا في المطبوع. 
(؟) الأحزاب: 77. 
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عن الأوصاف» فللا صفة لهم» كان منهم أبو يزيد البسطامئ. ورجال إذا دعاهم 
الحق إليهء يأتونه رجالًا؛ لسرعة الإجابة لا يركبون لوَأَدّنْ في الئاس بالج يَأبُوكَ 
ِجَالًاك7''؛ وهم رجال المطلع. فرجال الظاهر هم الذين لهم التصُف في عالم 
المُلك والشهادة» وهم الذين كان يُشير إليهم الشيخ محمّد بن قائد الأوان: 
وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود ابن الشبل البغداديٌ؛ أدبًا مع 
الله. أخبرن أبو البدر التماشكين البغداديّ َرَت قال: لَمَا اجتمع محمّد بن 
قائد الأواق؛ وكان من الأفراد» بأبي السعود هذاء قال له: يا أبا السعود, إِنّ الله 
قسّم المملكة, بيني وبينك» فلم لا تتصريف فيهاء كما أتصئف أناء فقال له 
أبو السعود: يا ابن قائد» وهبتك سهميء نحن تركنا الحقٌ» يتصرّف لناء وهو 
قوله تعالى: فَاتِذْهُ وَكيلا7", فامتثل أمر الله فقال لي أبو البدر: قال لي 
أبو السعود: إن أعطيث التضرّف في العالّم منذ خمس عشرة سنة» من تاريخ 
قوله» فتركته» وما ظهر علي منه شيء. وأمّا رجال الباطن» فهم الذين لهم 


التصرف, في عالّم الغيب والملكوت» فيستنزلون الأرواح العلويّة» بحممهم؛ فيما 
يُريدونه» وأعني أرواح الكواكب, لا أرواح الملائكة. وما كان ذلك؛ لمانع إِطيّ 
قويٌ» يقتضيه مقام الأملاك, أخبر الله به في قول جبريل الكل لمحمّد ولق 
فقال: «َإوَمَا نَتَترلُ إلا بأَمْرٍ رَتَكَ؟("» ومن كان تتزّله بأمر ربّهء لا تؤثّر فيه 


الخاصّيّة» ولا ينزل بما. نعم أرواح الكواكب تُستنرّل بالأسماء والبخورات وأشباه 


.7307 الحج:‎ )١( 
.5 المرّقل:‎ )5( 


(9) مريم: 51. 





ذلك؛ لأنه تنزّل معنويٌ» ولمن يشاهد فيه صورًا ين فإِن ذات الكواكب 
لا تبرح من السماء مكاتماء ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتما - في عالّم 
الكون والفساد - تأثيرات معتادة» عند العارفين بذلكء كالريٌ عند شرب الماء 
والشبع عند الأكل» ونبات الحبّة عند دخول الفصلء بنزول المطر والصحو. 
حكمة أودعها العليم الحكيم - جل وعرٌ - فيفتح لمؤلاء الرجال - في باطن 
الكتب المنرّلة والصحف المطهّرة وكلام العالّم كله ونظم الحروف والأسماء من 
جهة معانيها - ما لا يكون لغيرهمء اختصاصًا إِلْيًا. وأمّا رجال الحدٌء فهم 
الذين لهم التصيُف في عالم الأرواح الناريّة» عالّم البرزخ والجبروت؛ فإنّه تحت 
الجبر» ألا تراه مقهورًاء تحت سلطان ذوات الأذناب» وهم طائفة منهم من 
الشُّهُب الثواقب» فما قهرهم إلا بجنسهم؛ فعند هؤلاء الرجال استنزال أرواحها 
وإحضارهاء وهم رجال الأعراف. والأعراف سور حاجز بين الجنّة والنار» برزخ, 
باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب؛ فهو حك بين دار السعداء» ودار 


الأشقياءء دار أهل الرؤية» ودار الحجاب. وهؤلاء الرجال أسعد الناس بمعرفة 
هذا السور» ولهم شهود الخطوط المتوهمة بين كلّ نقيضين» مثل قوله: 
ِبَيْئَهُمَا بَرْرَعٌّ لا يَْغيَانِك!": فلا يتعدّون الحدودء وهم رجال الرحمة؛ التي 
وسعت كل شيءء فلهم في كلّ حضرة دخول واستشراف» وهم العارفون 
بالصفات التي يقع بما الامتياز» لكل موجود عن غيره» من الموجودات العقليّة 
والحسّيّة. وأمّا رجال المطلع» فهم الذين لهم التصرّف في الأسماء الإلهيّة 
فيستنزلون بما منها ما شاء الله وهذا ليس لغيرهم» ويستنزلون بما كلّ ما هو 


)١(‏ كذا في المطبوع. 
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تحت تصريف الرجال الثلاثة: رجال الحدّء والباطن» والظاهر. وهم أعظم الرجال 
وهم الملاميّة» هذا في قوّتهم. وما يظهر عليهم من ذلك شيءء منهم: 
أبو السعود» وغيره» فهم 0 في ظهور العجز. وظاهر العوائد» سواء. وكان 
لأبي السعود ف هؤلاء الرجال تميّر» بل كان من أكبرهم» وسمعه أبو البدر على 
ما حدّثنا مشافهة» يقول: إِنَّ من رجال الله من يتكلم على الخاطر» وما هو مع 
الخاطرء أي: لا علم له بصاحبه؛ ولا يقصد التعريف به. ولَّمّا وصف لنا عمر 
البرّاز وأبو البدر وغيرهما حال هذا الشيخ, رأيناه يحري مع أحوال هذا الصنف 
العالي» من رجال الله. قال لي أبو البدر: كان كثيرًا ما يُنشد بِيئَاء لم نسمع منه 
غيره» وهو: 
وأثبت في مُستنقّع الموت رجِلَّهُ وقال لها: من دون أخمصك الحَشْرٌ 

وكان يقول: "ما هو إِلّا الصلوات الخمسء وانتظار الموت"» وتحت هذا الكلام 
علم كبير. وكان يقول: "الرجل مع الله تعالى كساعي الطير» فم مشغول» وقدم 


تسعى"» وهذا كلّه أكبر حالات الرجال مع الله؛ إذ الكبير من الرجال من 
يعامل كل موطن» ما يستحقّه وموطن هذه الدنيا لا بمكن أن يعامله الحقق إلا 


ما ذكره هذا الشيخ. فإذا ظهر في هذه الدار - من رجل - خلاف هذه 
المعاملة» عُلِم أن نَّمّ نفسّاء ولا بدّ إِلّا أن يكون مأمورًا بما ظهر منهء وهم الرسل 
والأنبياء َك وقد يكون بعض الورثة لحم أمر في وقت بذلك» وهو مكرٌ 
خف ؛ فإنه انفصال عن مقام العبودد يّة التي خُلِق الإنسان لما. وأما امون 
والمنازل» فهو ظهور الحقّ بالتجلّي. في صور كل ما سواه؛ فلولا تَجلّيه لكلّ 
شيىء ما ظهرت شيعيّة ذلك الشيى قال تعالى: لإا ة 





أنْ تَقُولَ لَهُ كن74". فقوله: 8إإِذًا أَرَدْناه,ك: هو التوجّه الإلهين لإيجاد ذلك 
الشيء» ثم قال: أن تَقُولَ لَهُ كُنْيه, فنفس سماع ذلك الشيء خطاب الحقٌّ 
تكؤن ذلك الشيءء فهو بمنزلة سريان الواحد في منازل العدد, فتظهر الأعداد 
إل :الو اهن :بوجو للحن اله امنا زا وارلا وود خنية فوا نا 
ظهرت أعيان الأعداد, ولا كان لما اسم. ولو ظهر الواحد باسمه» في هذه المنزلة» 
ما ظهر لذلك العدد عين» فلا تجتمع عينه واسمه معًا أبدّاء فيقال: اثنان ثلاثة 


أروة لقوق اها ل حداه وك نن!"! اسقطع و ادافين غنده 1 رن 


اسم ذلك العدد» وزالت حقيقته» فالواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد, 
وباسمه يعدمها. كذلك إذا قلت: "القديم"؛ فني المْحدّث» وإذا قلت: "الله" في 
العالم» وإذا أخليت العالّم من حفظ الله لم يكن للعالّم وجودء وفني» وإذا 
سرى حفظ الله في العالّم» بقي العالّم موجودّاء فبظهوره وتَحلّيه يكون العالّم 
باقيّاء وعلى هذه الطريقة أصحابناء وهي طريقة النبوّة. والمتكلّمون من الأشاعرة 
أيضًا عليهاء وهم القائلون بانعدام الأعراض لأنفسهاء وبمذا يصحٌ افتقار العالّم 
إلى الله» في بقائه» في كل نفسء ولا يزال الله خلاقًاء على الدوام. وغيرهم من 
أهل النظر لا يصحٌ لهم هذا المقام. وأخبرني جماعة من أهل النظر من علماء 
الرسوم أنْ طائفة من الحكماء عثروا على هذا. ورأيته مذهبًا لابن السيد 
البطليوسيت» في كتاب ألّفه. في هذا الفنّ. والله يقول الحقٌ» وهو يهدي 


0 
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ومن أقواله في فصوصه: «اعلم أن العلوم الإلهيّة الذوقيّة الحاصلة لأهل الله 
مختلفة باختلاف القوى الحاصلة منهاء مع كوتما ترجع إلى عين واحدة. فإِن الله 
تعالى يقول: "كنث سمعّه الذي يسمع به» وبصره الذي يُيصر به» ويده التي 
يبطش بماء ورجله التي يسعى بما". فذكر أن هويّته هي عين الجوارح» التي هي 
عين العبد. فالحويّة واحدة» والجوارح مختلفة. ولكلّ جارحة علم من علوم 
الأذواق» يخصّها من عين واحدة» تختلف باختلاف الجوارح» كالماء حقيقة 
واحدة» مختلف في الطعم؛ باختلااف البقاع, فمنه عذب فرات» ومنه ملح 
أجاج؛ وهو ماء في جميع الأحوال» لا يتغيّر عن حقيقته» وإن اختلفت طعومه. 
وهذه الحكمة من علم الْأَنْجُلء وهو قوله تعالى» في الأكلء لمن أقام كُتُبَه: 
ومن تت أَرْجْلِهة4(". فإنّ الطريق - الذي هو الصراط - هو للسلوك 
عليه والمشي فيه. والسعي لا يكون إِلَّا بالأَرَجُل. فلا ينتج هذا الشهود, في 
أخذ النواصي بيد من هو على صراط مستقيم, إِلّا هذا الفنّ الخاصّ» من علوم 
الأذواق. فيسوق امجرمين» وهم الذين استحقّوا المقام الذي ساقهم إليه» بريح 
الدبور» التي أهلكهم عن نفوسهم بما؛ فهو يأخذ بنواصيهم, والريح تسوقهم - 
وهو عين الأهواء التي كانوا عليها - إلى جهنّم» وهي البعد الذي كانوا يتوشمونه. 
فلمًا ساقهم إلى ذلك الموطن» حصلوا في عين القرب» فزال البعد» فزال مسمّى 
جهئم, في حقّهمء ففازوا بنعيم القرب» من جهة الاستحقاق؛ لم مُجرمون. 


فما أعطاهم هذا المقام الذوقئٌ اللذيذ من جهة الي وغ أخذوه ما استحقته 
حقائقهم» من أعمالهم التي كانوا عليهاء وكانوا في السعي في أعمالهم على 
صراط الرب المستقيم؛ لأنّ نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة. فما مشوا 


)1( المائدة: 55. 





بنفوسهم, وَإِنما مشوا بحكم الجبر» إلى أن وصلوا إلى عين القرب. «إوَكْنٌ أَقْرَبُ 
إِلَبِْ مِنْكمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ4١".‏ وما هو يُنصرء فإنّه مكشوف الغطاءء فبصره 
حديد. وما خص ميّئًا من ميّتء أي: ما خصّ سعيدًا في القُرْب من شقئ. 
وَكْنْ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ7". وما خصّ إنساناً من إنسان. فالقرب 
الإلمن من العبد لا خفاء بهء في الإخبار الإلميّ. فلا قرب أقرب من أن تكون 
هويّته عين أعضاء العبد» وقواه» وليس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى» فهو 
حقّ مشهود» في خلق متومّم. فالخلق معقولء والحقٌّ محسوسء» مشهود, عند 
المؤمنين» وأهل الكشف والوجود. وما عدا هذين الصنفين» فالحقٌ عندهم 
معقول» والخلق مشهود. فهم بمنزلة الماء الملح الأجاجء والطائفة الأول بمنزلة الماء 
العذب الفرات» السائغ لشاربه. فالناس على قسمين: من الناس من بمهشي على 
طريق يعرفهاء ويعرف غايتهاء فهي في حمّه صراط مستقيم. ومن الناس من 
عشي على طريق يجهلهاء ولا يعرف غايتهاء وهي عين الطريق» التي عرفها 


الصنف الآخر. فالعارف يدعو إلى الله على بصيرة» وغير العارف يدعو إلى 
لله» على التقليد» والجهالة. فهذا علم خاصٌء يأقِ من أسفل سافلين؛ لأَنَ 
الأَنْجْل هي السفل من الشخصء وأسفل منها ما تحتهاء وليس إِلّا الطريق. 
فمن عرف أن الحقّ عين الطريق» عرف الأمر على ما هو عليه فإِنّ فيه جل 
وعلاء تسلك وتسافرء إذ لا معلوم إِلّا هوء وهو عين الوجودء والسالكء 
والمسافر. فلا عالِم إِلّا هو فمن أنت؟ فاعرف حقيقتك» وطريقتك» فقد بان 


لك الأمر على لسان الترجمان» إن فهمت. وهو لسان حقٌء فلا يفهمه إلا من 
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مْهُ حقٌ؛ فإنَّ للحقٌ نسبًا كثيرة» ووجومًا مختلفة. ألا ترى عادّاء قوم هود: 
كيف طقَالُوا هَذَا عَارِضٌ ممطِز1: فظنا خيرا بالله تعالى» وهو عند ظنّ 
عبده به» فَأَضْرَب لحم الحقٌء عن هذا القول» فأخيرهم بما هو أتمّ. وأعلى في 
القرب» فإنّه إذا أمطرّهمء فذلك حظ الأرضء وسقي الحبّة» فما يصلون إلى 
نتيجة ذلك المطرء إِلَا عن بُعدء فقال لهم: ظإبَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلثُمْ به ريح فِيهَا 
عَذَابٌ أَلِية7#". فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من الراحة؛ فإِنّ بمذه الريح 
أراحهم من هذه المياكل المظلمة؛ والمسالك الوعرة» والسدف المدلحمّة» وفي هذه 
الريح عذاب» أي: أمر يستعذبونه» إذا ذاقوه, إِلَا أنّه يُوجعهم, لفرقة المألوف. 
فباشرهم العذاب» فكان الأمر إليهم أقرب» مما تخيّلوه فدمّرت كل شيء» بأمر 
ريما طإفأطبخوا لا يرى إلا مسَاكنهْْ4!", وهي جننهم التي عمرتها أرواحهم 
الحقّيّة. فزالت حقّيّة هذه النسبة الخاصّة» وبقيت - على هياكلهم - الحياة 
الخاصّة بحمء من الحقء التي تنطق بما الجلود والأيدي والأرجُل» وعذبات 


الأسواط والأفخاذ. وقد ورد النصّ الإلرم بمذا كلّه. إِلّا أنّه تعالى وصف نفسه 
بالغيرة» ومن غيرته حيّم الفواحش» وليس القُحش إلا ما ظهر. وأمّا فُحش ما 
بطن» فهو لمن ظهر له. فلمًا حرّم الفواحش» أي: منع أن تُعرّف حقيقة ما 
ذكرناه» وهي أنه عين الأشياء» فسترها بالغيرة» وهو أنت من الغير. فالغير يقول 
السمع مع زيد» والعارف يقول السمع عين الحقّء وهكذا ما بقي من القوى 
والأعضاء. فما كك أحد عرف الحقٌ؛ فتفاضل الناس» وتميّزت المراتب» فبان 


)١(‏ الأحقاف: 5؟. 
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الفاضل والمفضول. واعلم أنه لَمَا أطلعني الحقّء وأشهدن أعيان رُسّله ليش 
وأنبيائه كلهم البشريّين» من آدم؛ إلى محمّد - صلَى الله عليهم وسلّم أجمعين - 
فيد نك قن بقرطبة سنة ست وثمانين وخمس مئة» ما كلّمني أحدٌ من 
تلك الطائفة, إلا هود الكقلة. فإنّه أخبرن بسبب جمعيّتهم) » ورأيته رجلا ضخماء 
في الرجال» حسن الصورة» لطيف المحاورة» عارفًا بالأمورء كاشمًا للما. ودليلي 
على كشفه لما قوله: «إمَا مِنْ دَابّةِ إلا هُوَ آخِدٌ بنَاصِيَتهَا إِنَّ رَيْ عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيهِ74'. وأيّ بشارة للخلق أعظم من هذه؟ ثم من امتنان الله علينا أن 
أوصل إلينا هذه المقالة عنه» في القرآن» ثم تمّمها الجامع للكل محمّد وَل بما 
أخبر به. عن الحقّ بأنّه عين السمع والبصر واليد واليّجل واللسان» أي هو عين 
الحوامن. والقوى الروحانيّة أقرب من الحواس. فاكتفى بالأبعد المحدود. عن 
الأقرب المجهول الحدٌ. فترجم الحقٌ لناء عن نبيّه هود مقالته لقومه؛ بشرى لناء 


وترجم رسول الله يلد عن الله مقالته؛ بشرى؛ فكمل العلم في صدور الذين أوتوا 


العلم» وَمَا يَجْحَدُ بِآياتنَا إِلّا الْكَافِرونَ7#'"؛ فإتهُم يستروتماء وإن عرفوها حسدًا 


منهم) ونفاسة) وظلمًا. وما رأينا قضء من عند الله 2 حقّه تعالى» 2 آية 


أنزلحاء أو إخبار عنه؛ أوصّله إليناء فيما يرجع إليه» إِلّا بالتحديد, تنزيهًا كان, 
أو غير تنزيه. أوّله العماء الذي ما فوقه هواء» وما تحته هواء. فكان الحقٌّ فيه 
قبل أن يخلق الخلق. ثم ذكر 2 استوى على العرش» فهذا أيضًا محديك. ثم ذكر 
أنه ينزل إلى السماء الدنياء فهذا تحديد. ثم ذكر أنه في السماءء وأنّه في 


الأرض». :وأثة معنا أينما كثاه إلى أن أخبرنا أله غيساء ونح عدودون»: فما 


(10)أهؤةة 85 
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وصف نفسه إِلَا بالحدٌ. وقوله: «لَيْسَ كَمِفْلِهِ شنغ7#": حدٌّ أيضاء إن أخذنا 
الكاف زائدة» لغير الصفة. ومن تميّز عن المحدود, فهو محدود» بكونه ليس عين 
هذا المحدود. فالإطلاق عن التقيد'" تقييد, والمطلق مقيّد بالإطلاق» لمن فَهمَ. 
وإن جعلنا الكاف للصفة» فقد حدّدناه» وإن أخذنا ليس كَمِثْلِهِ شَئْءْ 

نفي المثل» تحقّقنا - بالمفهوم؛ وبالإخبار الصحيح - أنه عين الأشياء» والأشياء 
عخدودة» زوزق الطليت ننيدودقا: فيو وود عد كر« دوف كما د قرولا 
وهو حدٌ الحق. فهو الساري في مُسمّى المخلوقات, والمبدّعات» ولو لم يكن 
الأمر كذلكء ما صم الوجود. فهو عين الوجود» فهو على كل شيء حفيظ, 
بذاته» ولا يَْدُهُ حفظ شيء. فحفظه تعالى للأشياء كلّها حفظه لصورته أن 
يكون الشيء غير صورته. ولا يصمح إلا هذاء فهو الشاهد من الشاهد, 
والمشهود من المشهود. فالعالّم صورته» وهو روح العالّم» المديّر له» فهو 
اانا ا 


وما أكذبّه حين قال: «فإِيٌ رأيث رسول الله كَلُ في مُبشْرة أريتها. في 
0( 


العشر الآخرء من محرّم) سنة سبع وعشروكث وست معئةق كحروسة دمشق» 
وبيده 2 كتاب» فقال ل هنلا "كتاب فصوص الحكم", 00 واخرج به 
ل الناس» ينتفعوك به» فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله, وأولي الأمر مثاء 
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كما أَمِرْنا. فحققثُ الأمنيّة وأخلصت النيّق وجردت القصد والطهمّة) ل 
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هذا الكتاب» كما حدّه لي رسول الله يده من غير زيادة» ولا نقصان؛ وسألتُ 
الله تعالى أن يجعلني فيه» وفي جميع أحوالي» من عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطانء وأن يخْصّني في جميع ما يرقمُّه بّناني» وينطق به لساني» وينطوي 
عليه جناني» بالإلقاء السُبُوحِيَ» والنّفْث الروحيّء في اليُوع النفسيء بالتأييد 
تعدا تيفك كوه بسن انمي عا اطق از د شا من ل ا 
أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس, المنرّه عن الأغراض النفسيّة التي 
يدخلها التلبيس. وأرجو أن يكون الحقٌ لما سمع دعائي, قد أجاب ندائي» فما 
ألقي إِلّا ما يُلْقِي إلي, ولا أنزل في هذا المسطورء إِلّا ما يُنزّل به علي . ولست 
بنون رسول» ولكيّي وارث» ولآخرتي حارث. 
فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا 
فإذا ما سمعتَمٌ ماأتيث به: فَعُوا 
نم بالفهم قَصِلوا جُجْمَلَ القول» واجمعوا 
م مُنُوا بهعلى 0 طالبيه لا تمنعوا 
هذه الرحمة ل وسعتكُم فوسّعوا 
ومن الله أرجو أن أكون ممّن يذه فتأيّدء وقيّد بالشرع المحمّديّ المطهّرء فتقيّد 
وقيّد» وحشرنا في زمرته» كما جعلنا من اي 
فإذا لم يكن مؤلّف هذين الكتابين مجنوناء فلا ريب في كونه واحدّاء من 
أكبر شياطين الإنس» الذين يُوحي إليهم شياطينُ الجنّ رُخرْفَ القول. 
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كفيو اتشيعانة 


لقد كان (فضل الصحابة) هو العقبة الكبرى» التي ثبطل كل العقائد 
السقيمة العقيمة الخبيثة الفاسدة, التي استمسك بحا (غلاة الاثني عشريّة)؛ 
ولذلك كانت الخطوة الأول التي قام بما هؤلاء الغلاة هي (تكفير الصحابة)» 
إِلّا أفرادًا معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآن الكريم» كل المخالفة. 

وقد كان الناس في العهد النبويّ» الذين يعيشون في جزيرة العرب» على 
عدّة أقسام, أبرزها أربعة أقسام: 
-١‏ المؤمنون: وهم الذين آمنوا بالنين يد وعملوا الصالحات. وهم ثلاثة فروع: 
أ- الصحابة: وهم المؤمنون الذين صحبوا الن ولك وإن تفاوتوا في قَوّة 
الصحبة» ودرجة القرب» وطول المدّة» والملازمة» والتقوى» والعلم» والاتباع» 
والإنفاق» والجهاد» والسبق» والمسارعة في الخيرات. 
ب- المستضعفون: وهم الذين لم يصحبوا النئ وَلِ؛ِ بسبب صعوبة الحجرة. 

قال تعالى: إل الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ البّجَالِ وَاليسَاءٍ وَالولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ 

حِيلَةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبيلًا1". 


ج- المتأخرون: وهم الذين آمنوا متأخّرين» ولم تتيسّر لحم صحبة النن وُ. 
؟- المشركون: وهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان» من قريش» وسائر العرب. 
*- الكتابيّون: وهم اليهود والنصارىء الذين كانوا ف جزيرة العرب. 

- المنافقون: وهم الذين تظاهروا بالإيمان» وأبطنوا الكفرء من أهل المدينة» 
ومن الأعراب المحيطين بالمدينة» ومن سائر العرب» الذين تظاهروا بالإيمان» 
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بعد فتح (مكة)» وانهزام المشركين» في (الطائف)» وغيرهاء من أرض العرب. 
والمؤمنون في العهد النبويّ لم يكونوا مؤمنين ابتداء؛ فإنّ أكثر المؤمنين 
كانوا في الأصل من المشركين؛ فأخرجهم الله ل من الظلمات إلى النور. 
ولا خلاف في أن بعض المشركين» وبعض الكتابيّين» وبعض المنافقين» قد 
اهتدوا بنور الإبمان» وصاروا من جملة المؤمنين؛ فالعبرة بالخاتمة. 


فالعا : 10 مَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاةُ وَجَعَلَنَا لَهُ توا يشي به في النّاسِ 
كَمَنْ مله في الظَلّمَاتِ لَبْسَ يارج مِنْهَا كَذَلِكَ رُيّنَ لِلْكَافِينَ ما كاثوا 
َعْمَلُونَ17". 

وقال تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكُ ١‏ 0 
نصِيرا. إِلّا الَّذِينَ تابُوا وََصْلَحُوا وَاعْتَصّمُوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله 4 المؤبيت أ أَجْبًا 000 


أمّا الذين كفروا بالنن وَل وماتوا على كفرهم, من المشركين» والكتابيّين» 
والمنافقين؛ فلا يُمكن أن يكونوا من (الصحابة)» أبدًَا؛ِ ولا يُمكن أن يكون 
(الصحابة) منهم, أبدًا. 

والقرآن الكريم شاهد - في كثير من الآيات - على التفريق التامٌ» بين 


.1١77 الأنعام:‎ )١( 
.١ 55-1١ (5؟) النساء: ه846‎ 


)ال عنيزان: 153 





الذين آمنواء وبين الذين كفرواء من المشركين» والكتابيّين» والمنافقين. 

قال تعالى: 8ومَا يوذ ان قروا مِنْ أَمْلٍ لكاب ولا الْمُشْرِكِينَ أَنْ 
ِنرّلَّ عَلَدِكُمْ من حَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ وَالَهُ يَخْتَص ِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْمَضْلٍ 
029 

وقال تعالى: «إريْنَ ِلَّذِينَ كَمَرُوا الحَاةُ الدّنيَا وَيَسْحَرُونَ مِن الَِّينَ آمنُوا 
وَاَّذِينَ انَمَوا موْقَهُمْ يوم الْقِيَامَةِ واه يَرْيْقُ مَنْ يَشَام بغي 00 

وقال تعاللى: هَاللَهُ وَل لين آمَنُوا يخْرِجهُمْ مِنَّ الظُلمَاتِ 
كَمَرُوا وْلِيَاقُهُمْ الطَاغُوتُ روتف مِنَ الثُور إِلّ الظلْمَاتِ 
النَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ74". 

ومن أقوى الأدلّة القرآنيّة» الدالّة دلالة قطعيّة» على فضل (الصحابة): 
تسع وخمسون آية» متّصلة» متتابعة» من سورة التوبة» ذكرَتٍ الكقّار» والمنافقين, 
وت أنُ هم عذابيًا عظيمًا؛ وذَكرَت المؤمنين» وبِيَتثْ أن هم ثوابًا عظيمًا. 


قال تعالى: لوَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِمَاتُ بَعْضّْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ 
00 وَيَنْهَْنَ عَنٍ 0 وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْتُونَ الزَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ ولك سَيَرْمََهُمْ اله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
00 لِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنٍ 
وَرِضْوَانٌ مِن الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ. يا أَْهَا النَّيخُ جَاِدٍ الْكْقَارَ 
َالَُْافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَئْسَ الْمَصِيدُ. يْلقُونَ بالل ما قَالُو 


.١٠١8 البقرة:‎ )١( 
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1 0 
أعْتَاهُمْ اللَهُ و سُولَهُ من فَضَْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيرًا لَمْ وَإِنّْ 
عَذَابًا أَلِيمًا في الدّنيَا وَالآخرَة 
قاف اله ين 0 ون تطلر لشقفة وانكوية وى الستاطاة: نكا و 
طط ير ررد انكر ارم ك0 
مُوا اله مَا وَعَدُوةُ وبا كَانُوا يَكَذِبُونَ. أ يَعْلَمُوا أَنَّ الله المحير م و 
لَه عَلَام العيُو: الديق يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ 
وَالَّذِينَ لا يَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ في: 1ك 
اسْتَخفِز م أ لا تَسْتَغْفرُ لكُمْ إِنْ َه منتطوز كم سين عي فآن يشر اله كع َلك 
بِأَنّهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ. كَرِحَ الْمُحَلَمُونَ 
بَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكرِهُوا أَنْ ُحاحِدُوا بأمْوَاِم شوغ في سبل ال 
واوا ل تثهزوا ب لخر كن كز جم أَمدُ حل ل كائرا تفقفون. ضكر 
لباك اكوا كبوا وكاتوا لو قَإِنْ رَجَعَكَ إل مي يل 
َاسْعَاَدنُوكَ 00 | معي أَبَدَا وَأ تُقَاتلُوا معي عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيدُم 
ار ول مَك فَافَعْدُوا م مَعَ الْمَالِفِينَ. ولا نص عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ دا ولا 
َ علي 0 الله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا 0 ولا تُعْجِبِكَ أَمْوَاكُْ 
ذُ الله أَنْ يُعَدْبَهُمْ با في الدّنْيَا وَتَنْق أَنْمْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. 
دَنَكَ أُولُو الطّولٍ مِنْهُمْ 


000 


َإذَا نزت سُورةٌ أَنْ آمِنُوا باه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه اسْنا 
وَقَالُوا رز 0 مَعْ الْقَاعِدِينَ. رفوا يان يكرا مَعَ الْحُوَالِفٍ وَطْبِعَ لوي 
تَهُغ لا يَفْمَهُونَ. لكِنٍ الَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَاهِم وَأنْفْسِهمْ 
وليك : لخيرَاث وَُولَيِكَ هُمْ الْمفْلِحُون. أَعَدَ الله لحُمْ جنات يَْرِي من تيا 


0. 


الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْمَوْرُ العظيم. وَجَاءَ المُعَذِرُونَ مِنَ الْأغْرَابٍ لِيُؤْدَنَ 


وه 





الج فهو :لكين كلت الكت روطو افتصيك النيق كن ارو ا عدانة اه 
الو فق المتمقاء ولا عل المف ولخمك الديق ل عدون ما تفرك حَرٌُ 
السخواية وقول ما على النشينت ون سيل وله طول يجا ولا عَلَى 
0 كَ لِتَخْملَهُمْ قلت لا أجدُ ما كم حَله لوا أن يض 

مِنَ الدَّمْع حر" 0 يحدُوا مَا يُنَفِقُونَ. عا ا الكييل على الِنَ يَسْتَِنُونَكَ وَهُمْ 
عْنِيَاءُ رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ الُوَالِفٍ وَطَبَعَ اللَهُ عَلَى قُلُوِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 
تنترون يكم ذا عم لبهم كن ل 
حبار ال ل 1 2 دون إل عَاءُ الْعَيْبِ ع ة فتك 
با كُنْيُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَخْلِفُونَ بلله لَكُمْ إِذَا الْفَلبْتُمْ إِلبْهمْ لتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فأَعْرِضُوا 
نَم إِنَّهُمْ رخن وَتأواهم جَهَمْ جرء نا كائوا يَكُسئوق. يخِْفُونَ لحم لِمَرِضَوا 


92 ىه 


عَنْهُمْ مَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ َِّنَّ اللَهَ لا يَرْضَى عَن الْمَوْمِ الْمَاسِقِينَ. الْأَعْرَاب أَشَدٌ 
كنم ورقاقا واخن أ تكلقوا كذود :ما أنرل الله على وشولة 0 ل 


ما جه لور كه الدوا 2 هم داب السكؤه 
لَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ. وَمِنَ الْأغْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَْم الآخرٍ وَيَتَحِذٌ مَا يُنْفِقُ 
قات عِنْدَ الله وَصَّلَْوَاتَ الوَسُولِ أ إِنّهَا ُْبَةٌ ْم سَيْذُ : 0 


الله عَمُورٌ رَحيح. وَالسَابِقُونَ اه مِنّ الْمُهَاجِرِينَ وَالآنصارٍ وَالذِينَ البَعْوهُمْ 


6ع 


اسان ارضوة: الله عتهة ‏ ورطوا عذة اعد 3 حتاف كي غنها الأنهاة 


خالدي اقها نذا دَلِكَ الْمَورُ الْعَظيم. وَمَنْ حَوْلَكمْ ٠‏ مِن الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ 
أل المدِية مَرَدُوَا عَلَى التْمَاقِ لٍِْ م 1آ وده 0 > هآ وده م “ووه بَهُمْ مَرَنَينِ 1 
0 3 عَذَاب ب عَظِيم. وَآخَرُونَ اعْمَرَقُوا نوم خَلَطُوا عَمْكِ صَاًَا 3 آخَرَ 


5-8 َهُ أن يَتُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. م 


22 


91+ 


- 


تُطْهرْهُمْ وتركيه كا وَصَّلٍّ عَلَيْهِمْ إن صَّلَاتَكَ سَكَنٌّ ْم وَانَهُ سميعٌ عَلِيم. 


06 
جم 
2 





١ 


تعلفوا أن القن خفن يقير" القوقة عر -عيادل واخل المكذكانف 

البَحِيمُ. وَقلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولةُ وَالْمُؤْمنُونَ وَسَعُردُونَ 

العتهه:والسيناذة نفك 1 كلق" تفملون. واخروة اكول 

يُعَذِبْهُمْ وَإِمَا يَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَهُ علِيعٌ حَكِيةٌ. وَانَذِينَ اتَحَدُوا ةا را ركنا 

وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمنِينَ وَِرْصَادًا لِمَْ حَارب الله وَرَسُولَهُ مِنْ ف 
2 وَاَهُ يَشْهَدُ و1 هع لكاوارة. ا تَهُمْ فيه أب 

لتَفْوَى مِنْ أُولِ يَوْم أحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه فبه رجا 


الْمُطورين. أممن م 0 


العالفق: ال ا” 0 
عَلِيِعٌ حَكِيمٌ. 3 ل الله شك شت بن اين الس ا 7 00 32 
ف سَبِيلٍ الله ميَْقلُونَ ويفتُو وَعْدًا عَلَيْهِ حَفًا في التَوراةٍ وَالْإِيلٍ وَالْقُرآنٍ وَمَنْ 


وق بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْكَبْهٍ شتنشنوا يتنك الي بيغت بِهِ وَدَلِكَ هُوَ الَْوْرُ الْعَظيمُ. 
التَايُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ البَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ 


بِالْمَعْرُوٍ وَالتَامُونَ عَنِ 0 وَالْحَافِظُونَ لحُدُودٍ الله و نر الفؤيي. ما 


كان لِلنّيَ والَذِينَ آمَنُوا أن ب يَسْتَغْفِرُوا للْمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا 1 قُرِىَ مِنْ بَعْدٍ 


2_# 


تبين 1 0 أمتفانة الجتجيم. َمَا كان اسْتَعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ بيه إل عن مَوْعِدَةٍ 


لَه ل و10 وق كان 


و 


يه 


اللَّهُ لِيَُضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقٌّ يُبَيّنَ لم مَا يَتَقُونَ نَ إن اله يكل شَييْءٍ عَلِيمٌ. 
ا 0 مِنْ ذُونٍ الله مِنْ وي 


إِ 


ولا نَصِير. لَقَد تاب الله له عَلَى النََّ وَالْمُهَاجِرِينَ والْأَنْصَارٍ الَّذِينَ انعو هُ في سَاعَةٍ 


الْعْسْرَة مِنْ بَعْدِ مَا كاد يَزِيعُ كُلُوبُ هَرِيقٍ مِنْهُمْ © تاب ب عَليْهِمْ إنهة يم رَمُوفٌ 
؟*غه6 





تاب عَلَيْهمْ لِيَتُوُوا 
وك الخو اموا نوا ا 1 
ف "ارات أن يَتَحامُو عن رشو اش بولا 
لا 
ل 


سََ 


00 متش وين ا ل ره 

0 
الدينٍ وَليُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَمُوا ِلَب لَعَلّهُمْ يحدَرُونَ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاتلُوا 
الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُمَار وَلْيَجِدُوا فيكم غَلْظةٌ وَاغْلَمُوا أن 0 


ا و رَادَنَهُ هَذْهِ 


إِعَانا وَهُمْ يَسْتَبثٍ 


يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَا الَذِينَ في قُلُوصِمْ مَرضّ 0 رِجْسًا 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أولا يَرَْنَ أَنّهُمْ يُفْتَُونَ في 
يَكُوبُونَ وا هُمْ يَذَكُُونَ. وَإِذا ها أَنْزِلَثْ سُورةٌ نَظَرَ بَعْضْهُْ 
بعد 7 السو ميت ا للخ ال زر ل 

مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه قاع حَرِيصٌ عَلْيكُمْ فت رَهُوفٌ رَحِيعٌ. فَإِنْ واوا 
فَقْنَ حدشي الله لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيِْ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رت الْعَرْضٍ الْعَظِيم714". 

فمن تدبّر هذه الآيات المتتابعات» معتمدًا على الفهم العريّ السليم؛ 

أدرك يقيئًا فضل السابقين الأوَلين» من المهاجرين؛ والأنصار» والذين اتبعوهم 


.١59-1/١ التوبة:‎ )١( 





بإحسان؛ وهؤلاء - بلا ريب - هم جمهور (الصحابة). 


فمن احم الصحابة كلهم أو معظمهم» أو بعضهم) بالكفرء أو بالنفاق» 
فقد خالف القرآن الكريم» مخالفة صريحة؛ وبتلك المخالفة يكون قد فضح 


نفسه» وكشف بنفسه عن بطلان مذهبه. 

و(الأدلّة القرآنيّة) - الدالّة على فضل (الصحابة) - ليست محصورة؛ 
في الآيات المذكورة» آنقّاء بل هي كثيرة جدَّاء سأكتفي بذكر أظهرها: 

قال تعالى: حْحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاهُ عَلَى الْكُثّارٍ يُحَنَاءْ 


مر او ب 0 ماهم في وجُوهوم من 

تَرٍ الحُجُودٍ ذَلِكَ مَكَلّهُمْ في 0 وَمَكَلهُمْ في الْإنجيلٍ كَرْرْع أخرَع شَطْأُ فَارَرُ 

فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَّى سُوقِهِ يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ يم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًاك7". 

وقال تعالى: «إلَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَنٍ الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تخت الشّجَرَة 

لع ارين تأرو تالزن لصون سلزوع بواابو اونا حرا وَمَعَانم كَثيرة 

ديا وَكَانَ اللَهُ عَزِيرَا حَكِيمًا. 0 0 تأَحْدُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ 

ا تَكُونَ آيَهَ لأ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًا. 

د الله م قَدِير4"". 
نَفِقُوا في سَبِيلٍ الله وه 0 السسَمَاوَاتِ 


2 
ل -ه 


رجه من 


.55 الفتح:‎ )١( 
.5١-1١8 الفتح:‎ )0( 





وقال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ الله لو يُطِيشْكُم في كير من الْأمر 
عبُِمْ ولكِنٌ الله حيّب إِلَِكُمْ الْإِمَانَ وَرَيَْهُ في قُلُوبِكُمْ وكية إِليِكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسْوقَ 
وَالْعِصْيَانَ أُولَيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ. فَضْلًا مِنَ الله وَنِعْمَةَ وَللَهُ عَلِيمٌ حكية74". 

وقال تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا أنْ يَخْدَعُوكَ مَإِنَّ حَسْبَك اله هُوَ الَذِي أَيَدَكَ 
نر وَبالْمُؤْمِنِينَ. ولف بَيْنَ مُلُوِمْ لَوْ أَنْقَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ حَمِيعًا مَا أ 
يْكَ قُلُوبِهِنْ وَلكِن الله أَلّف بَْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ. ا اه تملك الله 
َمَنِ البَعَكَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ. يا أَيُّهَا النَِينُ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ 
كَئَرُوا بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ. الآنَ حَمَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَعْمًا فَإِنْ 
يكن مِنْكُم مِنَةٌ صَابرة يَعْلِبُوا مِائتينٍ وَإِنْ يكن مِنْكُم ألْفت يَعْلُِوا أَلْمَْنِ بإِذْنِ الله 
وَاللَُّ مَعَ الصابرِينَ74". 


6 
4 98 
3 


وقال تعالى: «إوَاصْيد تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشَِ 
ييدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِبدُ زيئة اليا الدنْيَا ولا تُطِعْ من أَغْمَلْنَ 
كَلبَهُ عَنْ ذِكرنا وَاتَبَعَ هَوَاُ وَكَانَ أمْرهُ فُرْطاك1*). 

وقال تعالى: وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ لله وَالَذِينَ آوَا 


وَنَصّرُوا أُولئِكَ هُمْ المُؤْمِنونَ حَما هْم مَعَفِرَةَ وَرِرّق كريم. وَالَذِينَ آمَنوا مِنْ بَعْدَ 


(1) اقديد» اه 
)١(‏ الحجرات: .8-1١/‏ 
(؟) الأنفال: 55-557. 


(:) الكهف: /5؟. 





وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكك أُوَِكَ منْكُمْ ا الام بَعْضْهُمْ أَوْلٌ ِبَعْضٍ في 


لَهُ أَنْ ُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا الم يُسَبَحْ لَهُ فِيهًا 
ليل 
: ل تليبي: جل ولا بَيْعٌ عَنْ ذكر 
5 ا ست دوعر 2 
َإِينَاءٍ الرْكَاةٍ يَخَافُونَ يَوْما تَتَقَلْبِ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارٌ. 


هلوا دهم مِنْ ْله وَل 1 
وَقال : «إيا أَيّهَا الّذِينَ متا 'القُوا أله حَقّ تُقَاتِه 
فيكو [الغتيتوا يفن الل مجريفا ول تقرئوا والكروا اوت 
كُندُمْ أَْدَاءَ مَألَفَ بن مُلَوبكُم فَأَمْبَحتُم يبغمته إخوانا وكُنُْمْ عَلَى شَفَا حفر 
0 أَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آياتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلَنَحْنْ 
كُ أََدٌ يَدْعُونَ إِلَ لير وَيَأمْرُونَ بالْمعْرُوفِ وَيَنْهَْنَ عَنِ الْمنْكرٍ وَُوليِكَ هُمْ 
وَتَنْهَوْنَ 


مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ 


)١(‏ الأنفال: 4:/ا-هلا. 

(9) النور احم 

(0) آل عمران: .١٠١4-1١١5‏ 
(:) آل عمران: ٠١‏ 





5 فَانْمَلْبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَّ 
تبَعُوا رضْوَانَ الل واللَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيم14". 

وقال تعالى: (لقذ م مَنَّ الله عَلى الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فِيهمٌ م مِنْ 
َنْفسِهِمْ يَْلو عَلَيِهِمْ آياته وَيُركبهمْ وَيُعلِمُهُمُ الكتاب وَالِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 
لَفِي ضَّلَالٍ م مين 7". 

وقال تعالى: لا يَسْمَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَّرٍ 
َالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهمْ فَضَّل اله الْمُجَاهِدِينَ بأمْوالِهمْ 
وَأنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ جه وَكُل وَعَدَ الله الُْسْيىّ وَفَََلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَيَحْمَةَ وَكَانَ اللهُ عَفُورا 
رَحِيمًا74". 

وقال تعالى: «<إيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُا 
وك تَفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا قي الله 0-6 حِهَادهِ هو اجْتَبَاكُمْ َمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج مِلَه أَبِكمْ إبراجِيم هو مََاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وف 
هَذَا لِيَكُونَ الدَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأقِيمُوا الصّلَاةٌ 
وَآثُوا الرَكاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ قَبِعْمَ الْمَؤِلَ نعم الَصِيد !1 . 

وقال تعالى: ظفَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِّي لا ضع عَمَلَ عَامِلٍ مك 


0 ين ذكر 5 أَنْنّى بَعْضَكةْ من بَعضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا واركوا: 0 مِنْ دِيَارهم 


.١75-1ا/؟7 آل عمران:‎ )١( 
11 آل غورات‎ )9( 
.55-96 النساء:‎ )5( 


(:) الحج: لالاحلل. 





وأُودُوا في سَبِلِي وَقَائَلُوا وَْتلُوا لَأُكَفْرَن عَنْهُمْ سَيْعَاتِهمْ ولَأَدْخِلئّهُمْ جَنَاتٍ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الْأَنْهَارُ نَوَابَا مِنْ عِنْدٍ الله وَاللَهُ عِنْدَهُ حسْن التَّوَابِ 114". 

وقال تعالمى: «إإنًا وَلِيكُمْ الله ورَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الِّينَ يُقِيمُونَ الصّلَا 
وَؤنُونَ الا وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يََوَلَّ الله ورسُولَة وَالَِينَ آمنوا فَِنّ زب الله 
هُمُ الْعَالِيُونَ74". 


عانن. د ساو 


د : مي م2 2 سس اه ا ٍ .6 
وقال تعالى: مِإْإِذ تَسْتَغِيبُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أن ممُدكُم بألْفٍ مِنّ 
ا ا »ع > سر 0000 41 َ ا رده اراق و1 3 0 ى 7 
الملائكة مَرْدِفِينٌ. دَمَا جَعَلهُ الله 3 شرف وَلِتَطْمَئنٌ 1 فُلوبُكم وَمَا النصرٌ 9 
0 6 سََ 7 هر سم 8 ور اش مرو 2 عارك اه م را 
مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ إن الله عَزِيرٌ حَكِيع. إذ يُعَشيكُمْ النعا أُمَنَةَ مِنهُ وَيُنَْلَ عَلَيْكُمْ مِنَّ 
سم )2 كسح 0 رو أ هسه 0 به كنء رام 1 1 14 
السَّمَاءٍ مَاءَ لِيَطْهرَكُمْ به وَيُذْهِب عَنْكُمْ رجْرّ الشَيْطانٍ وَلِيَرْبِط عَلَى فلوبكم 
دين اس رم 5 07 1 2 سس عابس م 0 3 5-7 
وَيُكَبَتَ به الْأقَدَامَ. إِذ يُوجي رَبك إِلى الملائكة أي مَعَكُمْ فَتَبْتُوا الَذِينَ آمَنُوا 
4 ب اورم 53 ست مه ر ».يه و 06 اه )يه عير 0 ا 
سأَلْقِي في كُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا البُعغْب فَاضْربُوا قَوْقَ الْأَعْنَاقٍ وَاضْرُِوا مِنْهُمْ كُلَ 
بان 74" . 


وقال تعالى: «إمَا كان لِلْمْسْرَكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى 
ةلكر ولك حَبِطَث أَعْمَاهُمَ وق الثَّارٍ هُمْ خَالِدُونَ. إِنا يَعْمْدْ 
ل مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصَّلاةً وَآتَى الرَكَاةَ و1 يَدْشضَ إِلّا الله 

مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أَجعَلتُمْ سِفَايَة الْحَاج وَعِمَارَةً الْمَسْجِدٍ 

الحرام كُمَنْ آمَنَ بالل اليم الآخر وَجَاهَدَ في سَِيلٍ اله لا يَسْمَوُونَ عِنْدَ الله 


وَالَهُ لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِينَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله 


.١96 آل عمران:‎ )١( 
(؟) المائدة: مهمه ه.‎ 


.١١-9 الأنفال:‎ )5( 





رقو 


بأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ هم أَعْظَمُ دَرَحَةَ عِنْدَ الله وك هم القالؤون. 00 0 م 
وَرطوانٍ وجنّاتٍ كم فيا تي شقية. + خَالِدِينَ فِيهَا أب 
عظي16"'. 

وقال تعالى: وَالَدِينَ هَاجَرُوا فِي الله مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا لنَوْئتَهُمْ 
لدّنْيَا حَسَئَة وَآَخْرْ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَْلّمُونَ. الَّذِينَ صّبَرُوا وَعَلَى 0 
يعَوَكلُونَ 74" . 

وقال تعالى: <أأَذِنَ لِنّذِينَ بَاتَلُونَ بِأنّهُمْ ظَلِمُوا . اللَّهَ عَلَى تَصْرِهِةْ 


لقيش أن أخريجوا و : هد عير حَقٍ 0 ل فووا ينا الله ا 0 الله 


وقال تعالى: والَِينَ هَاجَرُوا في سَِيلٍ الل ثم قيلُوا أو مَاثوا ليَْيقنَهُمْ الله 
ِيْقَا حَسَنًا وَإِنَّ اله ُو حَيْرُ البَازْقِينَ 0م 
174 . 

3 0 2-4 لَه 7 0 0 00 م 


.375-1١17/ التوبة:‎ )١( 
.55-4١ (؟) النحل:‎ 
ال ار‎ 
الحج: لمه-وه.‎ ):( 





والاميو بتو كرفي ام ماري اال وراد بي سوا مَنْ كمَرَ بَعْدَ 
ذَلِكَ َأُولِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ74". 
وقال تعالى: «َرِهُوَ الذي أنْرَلَ الكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَدْدَادُوا !+ 
ِعَاِمْ وَلنَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا. لِيْل: 
0 وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَّاتِ جحْرِي مِنْ خَحتِهَا الْأنْهَارٌُ حَالِدِينَ فِيهَا ويك 
سيْعَاتَيمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَورَا عَظِيمًا7". 


لََمعَةَ 


وقال تعالى: «إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في كُلُوهِمْ الحويّة حَرية 
الله سَكِيئََة عَلَى رَسُوِه وَعَلَى الْمؤمين وَْرمَهُمْ كلمة التقْوَى وكا 
هلها وَكانَ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمَا"". 

وقال تعالى: مرا الْمُهَاِرينَ الَِّينَ أخرجوا من تارم ونوا 
ُو ملا من اللو وَرطوانا وتنروت اله وتشولة أوليك هُمْ الصّاوفون. 


وَانَذِينَ َبَوَوُوا الذَّارَ وَالْإِعَانَ مِن قَبْلِهِمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجرٌ إِلَيْهِمْ ولا يَدُونَ في 


أونوا وَيُؤيْرُونَ عَلى أَنْقِسِهمْ وَلو كان بِمْ خصّاصّة وَمَنْ يُوقَ 
3 نَفْسِهِ فأولئك م هُمْ الْمُفْلِحُونَ. دافا مِنْ بَْلِهِمْ يَفُولُونَ رَبنَا اعفد 
ْنَا وَلِخْوَاتِنا أ سَبَقُونا بِالْإِمَانٍ ولا بعل في قُلُوبنا غِلَّالِلْذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ 


2 


فمن يتدبّر هذه الآيات الكريمات»؛ بالاعتماد على التفسير العريٌ السليم» 


(1) النور: ه. 
)١(‏ الفتح: غ-ه. 
(5) الفتح: 35. 
(:) الحشر: .٠١-/8‏ 





فإنّه سيّدرك الفرق الكبير» بين الصحابة المؤمنين» وبين أعداء الدين» من 
الكافرين والمشركين والمنافقين. 

قال سيّد قطب: «لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية 
والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشرء فريد.. جيل لم يتكرّر بعد ف تاريخ 
البشريّة - لا من قبل ولا من بعد - جيل الصحابة الكرام» الذين أحدثوا في 
تاريخ البشريّة ذلك الحدث الحائل العميق الممتد» الذي لم يُدرَسء حق دراسته. 
إلى الآن.. لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيئة الله وقدره - هذه 
المعجزة المْجسّمة في عالم البشر. وهي المعجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات 
والخوارق» التي صحبت الرسالات جميعًا.. وهي معجزة واقعة مشهودة.. أن 
كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة تاريخية رو 

إن الغرض من تكفير الغلاة لمعظم الصحابة هو أن يسوّلوا لأنفسهم 
الإعراضَ عن تلقي (الشريعة الإسلاميّة)» من طريق (الصحابة)؛ واختلاق طريق 
شيطانٌ بديل» يقوم على ثلاثة أركان سقيمة» كل السقامة: 
الأوّل- الاعتماد على تأويلات تحريفيّة» لكثير من آيات (القرآن الكريم)» مع 
ذهاب بعض الغلاة صراحة» إلى القول بوقوع التحريف في (القرآن الكريم). 
الثاني- الاعتماد على الروايات السقيمة» التي توافق أهواءهم؛ وهي قسمان: 
-١‏ الروايات السقيمة المكذوبة» المنسوبة إلى النئ وَل 
7 - الروايات السقيمة» المنسوبة إلى الاثني عشر. 
الثالث- الاعتماد على تأويلات تحريفيّة للروايات» التي تخالف أهواءهم. 

وواضح كل الوضوح أن ثبوت (فضل الصحابة) بالدليل القرآيّ القطعي 
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كفيل بإبطال كل عقائد (الغلاة) الباطلة» وكفيل بهدم كل أركانهم البالية. 

نا تطئقت - في هذا الكتاب - إلى مسألة (فضل الصحابة)؛ لخمسة 
أسباب رئيسة مهمة» هي: 
-١‏ إن (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى تكذيب النصوص القرآنيّة» التي تدلّ دلالة 
قطعيّة» على فضلهم» وخلودهم في جنات النعيم. 
؟- إن (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى الطعن في المداية النبويّة» والتركية النبويّة 
والتربية النبويّة» والتعليم النبويّ» والإصلاح النبوي. 
#- إِنْ (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى الطعن في الطريق الوحيدء الموصل إلى 
معرفة (الشريعة الإسلاميّة)» وهو (طريق الصحابة). 
5- إن (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى اختلاق (العقائد الباطلة)» واختلاق 
(النصوص الباطلة)؛ واختلاق (التأويلات الباطلة). 
ه- إِنْ (تكفير الصحابة) يؤدّي إلى الطعن في (الشريعة الإسلاميّة)؛ بادّعاء 
كما شريعة مثاليّة (خياليّة)» غير صالحة للتطبيق الواقعين. 

فعلى الذين يكمّرون الصحابة أن مُحيبوا عن ثلاثة أسئلة كبيرة: 
-١‏ من هم المدلول عليهم بقوله تعالى: وَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 


ع و 8 ىر الأ بره قاع ل ام ا لاو ةفو مع ا و رع كه وى 2 5 
وَالأنصارٍ وَالذِينَ انبعوهم بإِحسَاكٍ ري الله عنهم وَرَضوا عنه وَاعد - جنات 
5 ار 06 7 7 200 4 2< 8 006 ا )0 
ري حَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَا دَلِكَ الْقَوْرُ العظيو»''!؟ 
قله 200 مدي * ارو 7 11 لذ رك فز 55 3 12 401 مكيرًا + 
وكوا 1 تحمد (عبو ‏ لله 7 ين معه كداء عَلى ر دس 


بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ زعا سُجّدَا يَبْتَعُونَ فَضَلا مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ 


ثرِ الشُجُودٍ ذَلِكَ مَكلْهمْ في التَوْرَة ومكلّهُمْ في الْإنجيل كزع أخرج سَطْأة قازر 
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فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَّى سُوقِهِ يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ يم الْكُمَارَ وَعَدَ اله الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالمتات ع مَعْفَرَة يا عَظِيمًا1#"!؟ 
وقوله تعالى: #إِوَمَا لَكُمْ : أل تُنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَِلَّهُ ميراث السّمَاوَاتِ 
لض لا يسوي مِنْحُمْ من أنقق من قبل الفح و5 ل وليك أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنّ 
الّذِينَ أَنْقَُوا من بَعْدُ وَكَائلُوا وَكُلُا وَعَدَ الله الحشى وَاللهُ با تَعْمَلُونَ بيت 07)؟ 
وقوله تعالى: طإلِلْمُمَرَاءٍ الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دَيَارهِم وَاَمْوَائِم 
يَبْتَعُونَ فَضلًا مِنَ الله وَرِضْوَان وَيُنْصدُوٌ الله وتشولة أولفلك هم الصَادِقُونَ. 
وَالْذِيكَ تَبَوّءوُوا الذاة وَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ 0 مَنْ هَا+َ جَرَ إِلْيْهِمْ ولا يكحَدُونَ قي 
صدُورِهِمْ حَاجَةَ يما د وَيُؤْثْرُونَ عَلَى لشي وَلَوْ كَانَ يم حَصّاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ 
شح نَفْسِهِ فأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ/"؟ 
1- من هم المصاديق الواقعيّة لقوله تعالى: ©َلَقَدْ مَنّ الله اي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 


بَعَثَ فِيهمْ ا يري يَثْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتهِ وَيُرَكْبهِمْ 3 لفق الكتانت 


وَالْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ م مين 4/6 ا؟ 
من هم الذين حملوا أمانة نقل (القرآن الكريم)» وأمانة نقل (السئة النبويّة)) 
عن النّ كد إلى سائر الناس؟ 

إن الجواب الوحيد الفريد الأكيد - عن هذه الأسثئلة الثلاثة - يكون 
بكلمة واحدة» فقط, هي: كلمة (الصحابة)» الدالّة على المؤمنين» المسلمين, 
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الذين صحبوا النون ولد ولا سيّما جماعة (المهاجرين)» وجماعة (الأنصار). 
نفي العصمة عن الصحابة: 

وليس القول بفضل الصحابة يعني القول بعصمتهم. من الأخطاءء 
والذنوب؛ فإِنّ العصمة إِنَا تكون لإجماعهم» حين يجمعون. 

ولكنّ نفي العصمة عن الصحايّ لا يسوّغ قبول كل ما يُروى في كتب 
التاريخ والحديث والتفسير والأدب؛ ولا سيّما إذا علمنا أن معظم الروايات التي 
اشتملت على نسبة بعض الأخطاء إلى بعضهم هي - في الحقيقة - روايات 
سقيمة» غير صا حة, لأن يُحتجٌ بما. 

ومعلوم أن (تاريخ الطبريٌّ) هو أكبر المصادر التاريخيّة القديمة المشتملة 
على معظم الروايات الخاصّة بذمّ الصحابة» بأسانيدها. وقد كان المصدر الرئيس 
لكل كتب التاريخ التي أَلّتء بعد تأليفه» واشتملت على هذه الروايات. 

فإذا عمدنا إلى (النقد الخبريٌ لتاريخ الطبريٌ)» من جهة السند؛ فإِثنا 
سنجد أن أسانيد معظم تلك الروايات أسانيد واهية؛ لثلاثة أسباب رئيسة: 
-١‏ وجود رواة متَهّمِين بالكذب؛, كأبي مخنفء والكلبئ» وابن الكلبيّ» 
والواقديّ» وسيف بن عمر. وروايات هؤلاء - وأمثالحم من المتّهَمين - هي 
الأكثر ورودّاء في (تاريخ الطبريّ)» بحيث إِنّنا لو جرّدنا (تاريخ الطبريٌ) من 
روايات هؤلاء, لما بقي فيه مما يخصّ (ذمٌ الصحابة) إِلّا القليل القليل. 
؟- وجود رواة مطعون في ضبطهم؛ بمعنى أن علماء الجرح والتعديل وثقوهم من 
جهة العدالة) ولكنهم ينوا ضعفهم» من جهة الضبط. 

- أن الراوي الذي ينتهي إليه السند - في كثير من الروايات - بعيد عن 

الأحداث المرويّة زمان» أو مكاناء أو زمانً ومكاناء وهذا يعني أن راوي 


+ هه 





الأحداث إن لم يكن قد اختلقها اختلاقاء فَإِنّهِ قد أخذها من رواة آخرين؛ 
نجهل أعياتهم وأحوالهم؛ فلا تكون لتلك الروايات أدنى قيمة. 

وإذا عمدنا إلى (النقد الخبريّ لتاريخ الطبريّ)» من جهة المتن؛ فَإنّنا 
سنجد أن متون معظم تلك الروايات متون مريبة؛ لثلاثة أسباب رئيسة: 
-١‏ أن كثيرا من تلك الروايات المريبة تنسب إلى بعض الصحابة ما يتورّع عنه 
كثير من مشركي قريش» من الغدر والخيانة والحقد والمكر واللؤم والقسوة!!! 
؟- أن كثينا من تلك الروايات المريبة تشتمل على تفصيلات كثيرة» تتعدّر 
الإحاطة بما؛ فهل كان الرواة يستعملون آلات التوثيق المرئين» وآلات التوثيق 
الصو في ذلك الزمان؛ لينقلوا التفصيلات الجزئيّة» لتلك الأحداث؟!!! 
##- أن بعض تلك المتون متعارضة» يكذّّب بعضها بعضًا. 

والطبريّ نفسه قد بِيّنَ في مقدّمة تاريخه أنه بريء من تلك الروايات 
العارفتة السك وقد كان الأول أن ينقة قللقه الرداياكه. .وركسى: عن 
بطلانحاء ونكارتها؛ فإن لم يستطع, فالأولى أن يُعرض عن روايتهاء في تاريخه؛ 
فإِن كثيرا من الناس لا يستطيعون التمييز بين السليم والسقيم. 

قال الطبريٌ: «وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كك ما 
أحضرثٌ ذكرّه فيه مما شرطث أن رابمُه فيه؛ إِنَا هو على ما رويثُ من الأخبار 
التي أنا ذاكثها فيه والآثار التي أنا مُسَيِدُها إلى رواتما فيهء دون ما أدرك بجح 
العقول» واستُتبط بفِكّر النفوس, إِلّا اليسير القليل منه» إذ كان العلم بمااكان من 
أخبار الماضين - وما هو كائن من أنباء الحادثين - غير واصل» إلى من لم 
يشاهدهم؛ ولم يُدرك زماتحم, إلا بإخبار المُخيرين» ونقل الناقلين» دون 
الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفِكّر النفوس. فما يكن في كتابي هذاء من 





خبر ذكرناه» عن بعض الماضين» مما يستنكره قارئُه أو يستشنعه سامعٌهء» من 
أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحّة, ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم 
يُوْتَ في ذلكء» من قبلناء وَإِنا أن من قبل بعض نقليه إلينا؛ وأنا إِنّما أدينا 
ذلك؛ على نحو ما أُدّي إلينا»(؟. 

وقال ابرق البققة رومن المعلوف أن «الزنير ابن يكارت ونين كنات 
"الأنساب", ومحمّد بن سعد, كاتب الواقديٌ» وصاحب الطبقات» ونحوههما من 
المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع - أعلم بمذا الباب» وأصدق فيما ينقلونه من 
الجاهلين» والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ» الذين لا يونّق بعلمهم, 
ولا صدقهم بل قد يكون الرجل صادقًاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد حىٌّ ير 
بين المقبول والمردود» أو يكون سيّئ الحفظء أو متّهّمًا بالكذبء أو بالتريّد في 
الرواية» كحال كثير من الإخباريّينء والمؤرّخين؛ لا سيّما إذا كان مثل أبي مخنف 
لوط بن يحبى» وأمثاله. ومعلوم أن الواقديّ نفسه خير عند الناس من مثل 
هشام بن الكليت» وأبيه محمّد بن السائب» وأمثالهماء وقد عُلِم كلام الناس في 
الواقدئ» فإِنٌّ ما يذكره هو وأمثاله إِنما يُعتضّد به ويُستأنس بهء وأمًا الاعتماد 
عليه بمجرّده في العلم» فهذا لا يصلح)»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «وإئًا عمدتمم في المنقولات على تواريخ منقطعة 
الإسناد» وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب» بل وبالإلحاد» وعلماؤهم 
يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحبى» وهشام بن محمّد بن السائب» 
وأمثالهما من المعروفين بالكذبء, عند أهل العلم» مع أن أمثال هؤلاء هم من 
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أجَلّ مَن يعتمدون عليه» في النقل؛ إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية 
الجهل» والافتراء» من لا يُذَكر في الكتبء ولا يعرفه أهل العلم بالرجال»7". 

وقال ابن تيميّة أيضًا: «والجواب أن يُقال قبل الأجوبة المفصّلة» عمًا 
يُذكر من المطاعن: إِنَ ما يُنَقّل عن الصحابة من المثالب» فهو نوعان: أحدهما 
ما هو كذبء إمّا كذب كله وإمّا محف قد دخله من الزيادة والنقصان ما 
يخرجه إلى الذمّ والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب» 
يرويها الكذابون» المعروفون بالكذب» مثل أبي مخنف» لوط بن يحبى» ومثل 
هشام بن محمّد بن السائب الكلين؛ وأماهما من الكدّابين...76). 

والفرق كبير بين (التاريخيّات الإجماليّة العامّة)» الثابتة بالتواتر المعنوئ» 
وبين (التاريخيّات التفصيليّة الخاصّة)» التي لا يمكن القطع بثبوتماء ولا سيّما تلك 
التي تمكن القطع ببطلاتها. 

والخطأ الكبير الذي يقع فيه أكثر الناس - عند قراءة كتب التاريخ - 
أكم يثقون بك كلمة من كلمات الروايات التاريخيّة!!! 

فحين يقرأ أكثر الناس ما كتبه المؤرّخون» عن معركتي (الجمل) و(صقّين) 
مثلا؛ تحدهم موقنين إِيقان تاماه بكك ما قرأوهه من تفصيلات جزئيّة» وكأهم 
يشاهدون أفلامًا وثائقيّة واقعيّة» عن (الحرب العالميّة الثانية)» مثلًا!!! 

إِنّنا اليوم - مع وجود آلات التوثيق المرئين» وآلات التوثيق الصوق - 
نجهل الحقيقة» في أكثر الأخبار الحديثة» ولا نأمن على عقولنا من الانخداع 
بالأكاذيب الإعلاميّة؛ فكيف نركن إلى روايات تاريخيّة قليعة بالية واهية» تطعن 
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في الكثير من (الصحابة)» وتنسب إليهم أقبح الأفعال والأقوال؟!!! 
إن المنهج السليم يدعونا - في مقام الدفاع عن الصحابة - إلى الإعراض 
عن روايات الآحاد حٌّ لو صحّح أسانيدّها بعضٌ العلماء؛ لأتما لا تُفيد أكثر 


من الظتّ» في أحسن أحوالها؛ والظنّ يسقط عند معارضة (فضل الصحابة)» 
الغابت تبون قطعيًاء بالأدلّة القرآنيّة. 

فكيف تُعرض عن الأدلّة القطعيّة القرآئيّة» ونعتمد على تلك الروايات 
الإنسانيّة الواهية البالية المُريبة» التي لا قيمة لحاء في ميزان (النقد الحدينئ)؛ من 
جيض السكد: ولليق 1 1! 

فإن قيل: إن بعض المنافقين قد عاشوا بعد وفاة النن وَلدُه واستمروا على 
نفاقهم» وقد خفي نفاقهم» ف عهد النبوّة» والوحي مستمرٌء فكيف لا يخفى 
نفاقهم» بعد انقطاع الوحي» بوفاة النن يَلهِ؛ وكيف نظن أن الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم» وعلماء الحديث والتراجم: قد علموا بحقيقة نفاقهم» فلم 
يعدّوهم من جملة الصحابة؟! 

قلت: إِنَّ بقاء بعض المنافقين» بعد عهد النبوّة - مع خفاء نفاقهم؛» على 
الصحابة» ومن جاء بعدهم - لا يسوّغ الطعن في المهاجرين والأنصار» الذين 
ثبت فضلهم بالأدلّة القرآنيّة القطعيّة. 

فلا مسوّغ للطعن في المؤمنين الصادقين» الذين هم جمهور أهل المدينة» 
في ذلك العهد, بالاعتماد على ذريعة وجود بعض المنافقين» الذين استمرٌوا على 
نفاقهم» وخفي نفاقهم على سائر المؤمنين!!! 

والطاعنون في (الصحابة) يتخذون هذه المسألة ذريعة» إلى الطعن ف كبار 
الصحابة» من المهاجرين» والأنصار. 

ومنهم - بلا ريس جح (أبؤ يكر): الذي لا يستطيع أحد من الطاعنين أن 


هه 





يُنكر أنّه كان صاحب النن يلد في الغار» عند الهجرة من مكة إلى المدينة. 
2 تعالى : اه َنْصُرُوهُ فََدْ تَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كوا تاي انْنَبنِ 
ها في أ لَعَارٍ إِذْ يَقُول يصاع له رن إن الكد معنا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَئهُ عَلَيْهِ 
هُ ينود تَرَوْهَا وَجَعَلَ لِمَةَ الّذِيتَ كُمَُوا | اا وَكلِمة الله حي الْعْليَا وَاللَُ 

هو الم 75 )0 

عزيز يأعكين» ش 
ومن حاول أن يُنكر هذه الحقيقة التاريخيّة القطعيّة» فقد فضح نفسه 

بنفسه» وكشف عن سقامة ته تفكيره» وسوء نيته» وخبث مقصده؛ فقد اعترف 

بكذه الحقيقة التاريخيّة بعض مفسّري (الاثني عشريّة) أنفسهب !"ا 
قال الطباطبائئ : «والمراد بصاحبه: هو أبو بكر؛ للنقل القطعين»7". 
ولو قرأت هذه الآية» وتدبَّرهًا حقّ التدبّر؛ لأدركت فضل هذا الرجلء 

وعظيم منزلته عند النوك وَله. 
ويكفى أن تقرأ قول أبي جعفر الطوسيت,» في تفسيره لحذه الآية؛ لتدرك أن 


هذه الآية قد أقضّت مضاجعهم؛ ولذلك حاول 10 بارد مفضوح - 
التقليل من قيمة الاستدلال بما على (فضل أبي بكر). 

قال أبو جعفر الطوسي: «وليس في الآية ما يدل على تفضيل أبي بكر؛ 
لأنّ قوله: ماي انين مجرّد الإخبار أن النون - صلَى الله عليه وآله - خرج 
ومعه غيره» وكذلك قوله: «َإإِذْ هُمَا في الَْارِي: خبر عن كونهما فيه» وقوله: 
مذ يف يَقُولُ لِصَاحِبِدِيُه لا مدح فيه أيضًا؛ لأنّْ تسمية الصاحب لا تُفيد فضيلة) 


6٠ التوبة:‎ )١( 
. 45/٠ ومجمع البيان في تفسير القرآن:‎ 275071١/0 انظر: التبيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.517/9/9 (؟) الميزان في تفسير القرآن:‎ 





ألا ترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن والكافر: يَإقَالَ لَهُ صَاحِبْةُ وَهُوَ يحور 
أَكَمَرتَ بالَّذِي حَلقَكَ(". وقد يسمّون البهيمة بأَتَا صاحب الإنسان» كقول 
الشاعر: (وصاحبي بازل مول). وقد يقول الرجل المسلم لغيره: أرسل إليك 
صاحبي اليهوديّ» ولا يدل ذلك على الفضلء وقوله: هلا تََرَنْ» إن لم يكن 
ذمّاء فليس بمدح» بل هو نحي محض عن الخنوفء وقوله: إن اله مَعَنَاكُه قيل: 
إن المراد به البهمع - صلَّى الله عليه وآله - ولو أريد به أبوبكر معهء لم يكن فيه 
فضيلة؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد, كما يقول القائل لغيره 
إذا رآه يفعل القبيح: لا تفعل, إِنَّ الله معناء يريد أنّه متطلّع عليناء عالم بحالنا. 
والسكينة قد بيّنا أتما نزلت على النوم - صَلَى الله عليه وآله - بما بيّناه من أنّ 
التأبيد بجنود الملائكة كان يختصّ بالنوم - صَلَى الله عليه وآله - فأين موضع 
الفضيلة للرجلء لولا العناد؟ ولم نذكر هذا للطعن على أبي بكر بل بيّنا أن 
الاستدلال بالآية على الفضل غير صحيح»(". 

ويحذا الأسلوب التفكيكين السقيم يستطيع أي محف أن يحرف دلالات 
آيات القرآن الكريم» على وفق أهوائه» وأهواء أسياده؛ ولكنّه سيكون تحريقًا 
مفضوحًاء لا يخفى على العاقل المنصف اللبيب!!! 

قال الفخر الرازيٌ: «دلّت هذه الآية على فضيلة أبي بكر ذيكه» من 
وجوه: الأول أنه اللتلا لما ذهب إلى الغار؛ لأجل أنه كان يخاف الكقار من 
أن يُقدِموا على قتله» فلولا أنه التي كان قاطعًا على باطن أبي بكرء بأنّه من 
المؤمنين المحقّقين الصادقين الصدّيقين» وإِلَا لما أصحبه نفسّهء في ذلك الموضع؛ 


.”07 الكهف:‎ )١( 


(؟) التبيان في تفسير القرآن: ه/؟١؟5-؟5.‏ 





لأنه لو جَوّز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره؛ لخافه من أن يدل أعداءه عليه 
وأيضًا لخافه من أن يُقدِم على قتله. فلمًا استخلصه لنفسه؛ في تلك الحالة» دل 
على أنه لقثلا كان قاطعًاء بأنّ باطنه» على وفق ظاهره. الثاني وهو أن الحجرة 
كانت بإذن الله تعالى» وكان في خدمة رسول الله كلِهٌ جماعة من المخلصينء 
وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله أقرب من أبي بكر؛ فلولا أنَ الله تعالى 
أمره بأن يستصحب أبا بكر» في تلك الواقعة الصعبة الحائلة» وإِلّا لكان الظاهر 
ألا يخصّه بحذه الصحبة. وتخصيص الله إِيّاه بمذا التشريف دل على منصب عالٍ 
له» في الدين. الثالث أنْ كك من سوى أبي بكر فارقوا رسول الله كلد أمّا هو 
فما سبق رسول الله كغيره» بل صبر على مؤانسته وملازمته وخدمته» عند هذا 
الخوف الشديدة الذي لم يبق معه أحدٌ؛ وذلك وجب الفضل العظيم..:.»07 

وإثبات فضل (أبي بكر)» وتبرئته من (تكفير الغلاة) كفيلان بإثبات 
صحّة خلافته للنّ يل؛ وبثبوت خلافته» تبطل كاه الأصول العَمَدِيّة التي تقوم 
عليها (الفرقة الإماميّة الاثنا عشريّة)7). 

وصعنة (خلافة أبي بكر) تقوم على (فضل الصحابة)؛ من جهتين: 
١‏ - فضل أبي بكر نفسه؛ لأنه واحد من الصحابة» بلا ريب. 
؟ - فضل جمهور الصحابة الذين بايعوه. 

ولإبطال (خلافة أبي بكر) كان على الغلاة أن يطعنوا في فضله» وفضل 
الذين بايعوه» من (المهاجرين)» و(الأنصار)» وهم (جمهور الأمّة)» يوم البيعة؛ 
ولذلك يستقتل (الغلاة)» كل الاستقتال» في (ذمّ الصحابة)» قديمّاء وحديئًا. 


(؟) التفسيو الكويرة رةس 
(؟) انظر: فلسفات إسلاميّة: .5٠١6©‏ 





ومن هنا كان المذهب الحقّ في مسألة (الصحابة) هو المذهب الوسطء 
الذي يُنبت ما أثبته القرآن الكريم» من فضلهمء ومنزلتهم عند الله له وعظيم 
واكم يوم القيامة؛ مع نفي العصمة عنهم) وبجويز وقوع الأخطاء منهم. 
قال ابن تيميّة: «وأمًا الغلط» فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في الصحابة 
من قد يغلط أخيانا وفيمن بعدهم»7". 
وقال ابن تيميّة أيضًا: «ويقولون: إِنْ هذه الآثار المرويّة في مساويهمء 
منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه» ونقص»ء وغيّر عن وجهه؛ والصحيح 
منه: هم فيه معذورون» إِمّا مجتهدون مُصيبوك)» وَإِمّا مجتهدون مخطئون» وهم مع 
ذلك لا يعتقدون أن كلّ واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم» وصغائره؛ 
بل تحوز عليهم الذنوب» في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يُوجب 
00 ل ان 
معمره ما يصدر منهم» إل 06 : 
وقال ابن تيميّة أيضًا: «وأصحاب النيه كله - ولله الحمد - من أصدق 
الناس حديئًا عنه» لا يُعرَف فيهم من تعمّد عليه كذبّاء مع أنه كان يقع من 


أحدهم من الهنات ما يقع, وهم ذنوب» وليسوا 0000 


.١79/1١ مجموعة الفتاوى:‎ )١( 


(؟) مجموعة الفتاوئ< .1 
(؟) منهاج السنّة النبويّة: 455/1 . 





المصادروالمراجع 


* آداب الزفاف ف السئّة المطهّرة» الألباو ت59434١م,‏ المكتبة الإسلاميّة, 
عمّان» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة» 5٠١05‏ ١ه.‏ 

* إبطال التأويلات لأخبار الصفات», القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء» ت//ه:هء 
دار إيلاف الدوليّة - الكويت. 

* ابن تيميّة ومنهجه في الحديثء أبو محمّد النعيميت» جامعة المصطفى العالميّة 
الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

* الإيماج في شرح المنهاج, تق الدين السبكينع» ت5ه/اهء وتاج الدين 
السبكيم. ت١لالاه»‏ دار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث» دبي» 
الإمارات» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

* الإتقان في علوم القرآن» السيوطم» ت١١8هء‏ مجمع الملك فهد, المدينة 
المنؤرة» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

* الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة» القرضاويٌ» دار القلم» الكويت» الطبعة الأولى» 
7 ١ه/>‏ 95 ام. 

* الإحكام في أصول الأحكامء ابن حزم الأندلسن» ت5ه4هء دار الآفاق 


الجديدة» بيروت» .54 ١ه/9/87‏ ام. 


* أحكام القرآن. الجصّاصء» ت./ا“هء دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» 


اهم 99١م.‏ 
* أحكام القرآن» أبو بكر بخ العربيٌ) ت"5: ههه دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5 47 ١ه/١٠٠٠م.‏ 





* إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» ته . هه»ء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأول 45 ١ه/ره١٠٠م.‏ 

* اختصار علوم الحديث,» ابن كثير» ت4/الاه» دار الميمان» الرياض» الطبعة 
الأولى» 4*4 ١ه/١1١1م.‏ 

* إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريّ» القسطلاقٌ» ت577ه» مطبعة بولاق» 
مصرهء الطبعة السابعة» 571١١ه.‏ 

* إرشاد الفحول» الشوكان,» ت.75١هء‏ دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
١‏ اهلء...ام. 

* الإرشاد في معرفة علماء الحديثء الخليلن» ت5: 4هء مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» 54٠05‏ ١ه/9/5١م.‏ 

* إرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد, الأمير الصنعان:» ت5/١١هء‏ الدار السلفيّة, 
الكويت» الطبعة الأولى» ه١٠5‏ ١ه/9/65١م.‏ 

* أسباب نزول القرآن» الواحديّ» ت458هء دار الميمان» الرياض» الطبعة 
الأول 45 ١ه/ره١٠٠م.‏ 

* الإسرائيليّات في التفسير والحديث, محمّد حسين الذهيم» ت917١م»‏ مكتبة 


وهبة» القاهرة. 


* الإسرائيليّات والموضوعات فى كتب التفسير» محمد أبو شهبة» ت9/1١م,‏ 
مكتبة السئة» القاهرة» الطبعة الرابعة» / 5٠١‏ ١ه.‏ 
* الأسماء والصفات» البيهقيت» ت/8مه؛4هء مكتبة السواديّ» جدّة» الطبعة الأولى» 


.ما99/ه١‎ ١ 
الإشارة في معرفة الأصولء أبو الوليد الباجيمء ت4174هء المكتبة المكيّة» مكّة‎ * 
.م١99”/ه١‎ 41١ المكرّمة» دار البشائر الإسلاميّة» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
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* الإشراف على مذاهب العلماء؛ ابن المنذر» ت9١8هء‏ مكتبة مكّة الثقافيّة 
رأس الخيمة» الإمارات» الطبعة الأولى» 47٠5‏ ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

* أصول الدين» أبو منصور البغداديٌ» ت4795ه, مطبعة الدولة» إسطنبول» 
الطبعة الأولى» 155 +١ه/976١م.‏ 

* أصول الفقه في نسيجه الجديد» مصطفى الزلمين» ت5١١5م,‏ دار نشر 
إحسان, الطبعة الأولى» 578 ١ه/4‏ ١١١م.‏ 

* أضواء البيان» الشنقيطيمء ت917١م,‏ دار عالم الفوائد» مككّة المكرّمة» الطبعة 
الأول» 575 ١ه.‏ 


* أعلام الحديث» الخطابي» ت88*هء جامعة أمّ القرى» مكة المكرّمة» الطبعة 


الأولى» 4١05‏ ١ه/1م8‏ 5 ام. 

* إعلام الموقعين» ابن القَيّم» ت١5/اه»‏ دار ابن الجوزيٌ الدمّام» الطبعة الأولى» 
:1 ١اه/م؟.٠ام.‏ 

* إقامة الدليل على حرمة التمثيل» أحمد الغماريّ» ت0.٠7‏ 9١م‏ مكتبة القاهرة 
القاهرة, الطبعة الثالثة» 5٠78‏ ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 

* الاقتصاد في الاعتقاد, عبد الغ المقدسيئ» ت٠0٠75ه»‏ مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنوّرة» الطبعة الثانية» 570 ١ه/١1١٠٠٠5م.‏ 

* الإلزامات والتتبّع» الدارقطيم» ت885ه»ء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الثانية» 5٠١‏ ١ه/ه‏ م9 ١م.‏ 

#الانتضان للفران» أبو بكر الباقلانٌ» ‏ ت7١.5ه»‏ دار الفتح - عمان» دار 
ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه/١1١٠٠١م.‏ 

* أوائل المقالات» المفيد» ت*١4هء‏ دار المفيد» بيروت» الطبعة الثانية؛ 


اام 





* إيثار الحقّ على الخلق» ابن الوزير» ت٠85هء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الثانية» .١0/‏ 5 ١ه//9/.0١م.‏ 

* إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ابن جماعة» ت7*/اه» دار اقرأء 
دمشقء الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه/ه‏ ١٠٠م.‏ 

*بحار الأنوار» المجلسيم. ت١١١١هء‏ دار إحياء التراث العريّ» بيروت» الطبعة 
الثالئة المصحّحة» 5.7 ١ه/9/67١م.‏ 

* البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشين» تغ؛ 3لاهء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» الكويتء الطبعة الثانية» 411 ١ه/995١م.‏ 

* بدائع الفوائد» ابن القيّم ت١5/ه»‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة. 

* البداية والنهاية» ابن كثير» ت؟ /الاه» دار هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الأولى؛ 
7 ١اه/‏ 95 ام. 

* البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجويون» ت478ه» دولة قطرء الطبعة 
الأولى» 99١١ه.‏ 

* البرهان في علوم القرآن» الزركشنء» ت54/اهء مكتبة دار التراث» القاهرة» 
الطبعة الثالئة» 6 5٠‏ ١ه/9/4١م.‏ 

* البصائر والذخائر» أبو حيّان التوحيديٌّ» ت نحو .٠.1ه»ء‏ دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى» 50 ١ه/986/8‏ ١م.‏ 

* البواكير» على الطنطاويٌ» ‏ ت499١م,‏ دار المنارة» جدّة, الطبعة الأولى» 
0 اهلة.١5م.‏ 

* البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» ابن عذاريّ 
ت بعد *الاهء» دار الغرب الإسلامي» تونس» الطبعة الأولى» 


.م1١١/ه١‎ 5 





* تاريخ ابن خلدونء» ت08١6ه»ء‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 
١هم١.ءام.‏ 

* تاريخ بغداد» المخطيب البغداديّ) ت7مك”ةقه دار الغرب الإسلامين» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5575 ١ه/١1١١١م.‏ 

* تاريخ الرسل والملوكع الطبريّ» ت ٠.‏ ا”ه دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الغانية» 8.017 1ه//9”1١م.‏ 

* التاريخ الكبيرء البخاريٌ» ت55١هء‏ دائرة المعارف العثمائيّة» حيدر آباد 
الذكق) الهند. 


* تأسيس التقديسء, الفخر الرازيٌ» ت505هء دار نور الصباح» دمشق» 
الطبعة الأولى» ١١١7م.‏ 
0 تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» ت5/٠‏ "اه الفكتية الإسلاميٌ) بيروت» 


مؤسّسة الإشراق» الدوحة؛ الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه/999١م.‏ 


* التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر الطوسيمء» ت45.0هء دار إحياء التراث 


* التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى الزلمئ» ت5١١5م,‏ دار نشر 
إحسان, الطبعة الأولى» 475 ١ه/4‏ ١١٠١م.‏ 

* تحرير الوسيلة» الخمينن» ت9/894١م»‏ سفارة الجمهوريّة» دمشقء 
اهام ؟؟ ام. 

* تحريم نكاح المتعة» ابن أبي حافظء» ت544.0هء دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الفانية. 

* تدريب الراوي» السيوطن» ت١١هء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 


الأولى» 4117 ١ه/>955١ام.‏ 





* تراثنا الفكريّ. محمّد الغزالن» ت5347١م,‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الخامسة» 574 ١ه/”7١٠٠٠م.‏ 

* التعديل والتجريح» أبو الوليد الباجيئ» ت474ه»ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» المغرب» 51١١‏ ١ه/١991١م.‏ 

* تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر, ألّفه بالفارسيّة: محمّد صادق 


القادريّ الشهايّ السعديء ترجمه إلى العربيّة: عبد القادر بن محبي الدين الإربل» 
مطبعة مريس» مصرء ٠.١ه/8/87/١م.‏ 

* تفسير البحر المحيط» أبو حيّان الأندلسن» ته؛لاه» دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 51١‏ ١ه/991١م.‏ 

* التفسير البسيط» الواحديٌ» ت45/8ه» جامعة محمّد بن سعودء الرياض» 
الطبعة الأولى» 57٠١‏ ١اه.‏ 

* تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشورء ‏ ات3177١م,‏ الدار التونسيّة» تونس» 
ل" 

* تفسير القرآن الحكيم» محمّد رشيد رضاء ته5*5١م,‏ دار المنار» القاهرة» 
لوو اي 

* تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ت/الاه» مؤسّسة قرطبة» الجيزة - مصرء 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١٠٠٠٠م.‏ 

* التفسير الكبير» الفخر الرازٌ» ت05٠”هء‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى») 
١‏ ١ه/١98ام.‏ 

* التفسير والمفسّرون» محمّد حسين الذهوم» ت91717١م»‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 
* التقريب والتيسير» النوويٌ» ت57ه» دار الكتاب العريٌ» بيروت» الطبعة 
الأولى, ه٠١‏ : اهرهم ام. 





* تكملة المعاجم العربيّة» دوزي» ت٠88/١م,2‏ وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 
الطبعة الأولى» 0.٠. - 1١91/9‏ 5م. 

* تلبيس إبليس» ابن الجوزيي» ت97 دهء دار القلم» بيروت» 507 ١ه.‏ 

* تلخيص كتاب الاستغاثة (الردٌ على البكريّ)» ابن تيميّة» ت/١/اه»‏ مكتبة 
الغرباء الأثريّة» المدينة المنوّرة. 

* التمثيل» بكر أبو زيد» ت 8١0٠م,‏ دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى) 
١اه.‏ 

* التمهيد ابن عبد البرك ت457هء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, 
المغرب» 15/177 1ه/3517١م.‏ 

* التوحيد» ابن خزيمة» ت١١”#ه»‏ مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الخامسة» 


45 ١اه/غ99١م.‏ 
* توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» الأمير الصنعاؤت ت7/١١هء‏ المكتبة 


الليلفكة “الدينة النرية: 

* الثقات» ابن حبان» ت: ه"7ه», دائرة المعارف العثمانيّة» حيدر آباد الدكن» 
ال ند الطبعة الأولى» 97 ١اه/‏ 9179 ام - 4.07 ١ه/805/‏ 9 ام. 

# قيال القلوي د المضاف: والمسوب» أبو منضوز النعالئّ) ت 5 هه دان 
البشائر» دمشقء الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه/4‏ 99 ١م.‏ 

* ثمرات النظر في علم الأثر» الأمير الصنعاي» ‏ ت87/١١ه»‏ مطبوع ضمن 
مجموعة نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى) 
7 اه" .٠1م.‏ 

* جامع البيان» الطبريٌ» ت١١"هء‏ دار هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الأولى) 
١ه/ا١٠٠م.‏ 





* جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البّه ت45هء دار ابن الجوزيٌ» الدمّام 
الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه/غ‏ 959١م.‏ 

* جامع العلوم والحكمء ب رجب الحنبلئٌ) ته 6/اهم دار و 0 دمشق 
- بيروت» الطبعة الأولى» 579 ١ه/م‏ ١٠٠٠م.‏ 

* الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطيع» ت١51ه»‏ مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» 4717 ١ه/١٠١١م.‏ 

* جلاء الأفهام ابن القيّمى ت١5/اه»ء‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة» الطبعة 
الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 

* جواهر الكلام» محمّد حسن النجفين» ت7557١ه»ء‏ مؤسّسة النشر 
الإسلاميم, الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

* الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة, حبي الديخ ا حنفئٌ ) ته /الاه» دار 
هجرء الجيزة - مصرء الطبعة الثانية» 415 ١ه/991١م.‏ 


* حادي الأرواح» ابن القيّمى ت١5/ه»‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكيمة, الطبعة 
الأولل» 578 ١ه.‏ 
* الحاوي الكبير» الماورديٌ» ت.ه4هء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 


الأول 415 1ه 1554م 

* الحكومة الإسلاميّة, الخميين» ت9/5١م,‏ الطبعة الثالثة. 

* الحلال والحرام في الإسلام» القرضاويٌّ» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية 
والعشرون» /517 ١ه/991١م.‏ 

* دفاع عن العقيدة والشريعة» محمّد الغزالن» ت515375١م»‏ نهضة مصرء الطبعة 
السابعة» .آم 





* دفع شبه التشبيه» اف الجوزيّ) ت67ة هص دار الإمام الرؤاس» بيروت» الطبعة 


الرابعة» .578 ١ه//١٠٠٠م.‏ 
* دليل المحاكمة العادلة» منظّمة العفو الدوليّة» لندن» الطبعة الثانية» الترجمة 


العربيّة» 4 ١١7م.‏ 

* رسائل إلى الإمام الشافعئ» سيّد عويس» ت9/88١م,‏ دار الشايع, القاهرة» 
الكويت» الطبعة الثانية» //91١م.‏ 

* رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبويٌ» مجموعة من العلماء» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه/95/6١م.‏ 

* رسالة التوحيد» محمّد عبده» ت05٠95١م,‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة الأولى 
415 اهمع 99 ١م.‏ 

* الرسالة القشيريّة» أبو القاسم القشيريّ» ‏ ت455هء دار الشعب» القاهرة» 
89 ١ه/984١م.‏ 

* ركائز الإبمان» محمّد قطب. ت4١١5م,‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى, 
١ه/ا١٠٠م.‏ 

* الروح» ابن القيّم ت١5/هء‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة» الطبعة الأولى» 
0" 

* الروض الباسم, ابن الوزير» ت ٠‏ 85هء دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة» الطبعة 
الأول 95١541١ه.‏ 

* زاد المسيرء ابن الجوزيّ» ‏ ت917دهء المكتب الإسلاميّ» بيروت» الطبعة 
الثالنة» 5 5٠١‏ ١ه/9/84١م.‏ 

#“اراق المعادة: ابرع القِيم) ت ١هلاه»‏ مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 


.م١99‎ 4/ه١‎ 51١8 والعشرون»‎ 





* سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألبان:» ت49459١م,؛‏ مكتبة المعارف, الرياض» 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/>959١م.‏ 

* السنّة» أبو بكر الخلال» ت١0"#هء‏ دار الراية - الرياض» الطبعة الثانية: 
١ه/99١م.‏ 

* السئّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمّد الغزالن» ت1495١م,؛‏ دار 
الشروق» القاهرة - بيروت» الطبعة الثالثة» 9/69١م.‏ 

بور أعلام النبلاء» الذهبن» ت58/اه» مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى. 

* السيل الجرّار» الشوكانيت» ت٠.5؟١هء‏ دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 
5 اه/؛١٠1م.‏ 

* شرائع الإسلام» نجم الدين الحلَّء ت57ه»ء دار القارئ» بيروت» الطبعة 
الحادية عشرة» 456 ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 

* شرح التبصرة والتذكرة» زين الدين العراقن» ت5١٠8هء‏ دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى» 47 ١ه/7١٠١٠م.‏ 

* شرح الدوّانئن على العقائد العضديّة» جلال الدين الدوّانن» ‏ ت8١8ه»ء‏ دار 
الطباعة العامرة» /1 1١‏ ١ه.‏ 

* شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين» ت١١٠0٠5م,‏ دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأول 1١5475‏ -07؟17١اه.‏ 

*شرح سنن ابن ماجهء مغلطاي» ت؟5/اهءع مكتبة الباز» مكة المكرّمة» الطبعة 


الأولى» 515 ١ه/995١م.‏ 


* شرح صحيح البخاريٌ» ابن بطّال» ت4494ه»ء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 


الثانية» 4718 ١ه/8١٠٠5م.‏ 





* شرح العقيدة الطحاويّة» المكتب الإسلامئ» بيروت - دمشقء الطبعة الثامنة, 
5 ١اه/4‏ 9/86 ام. 

* شرح فتح القدير» ابن الهمام الحنفين» ت١851ه»ء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5575 ١ه/7١٠١١م.‏ 

* شرح المنظومة البيقونيّة» ابن عثيمين» ت١1١٠٠١م,‏ دار الثريّاء الرياض» الطبعة 
الثانية» 577 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

* صحيح البخاريٌّ» ت5 ه 7هء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الخنامسة» 
١اه/999١م.‏ 

* صحيح البخاريٌ بشرح الكرماي» ت85/اه»ء دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» 
الطبعة الثانية» 15٠01١‏ ١ه/١/9١م.‏ 

* صحيح مسلمء ت١5١ه»‏ دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولىء 
5 اه/ 99١‏ ١م.‏ 

* صحيح مسلم بشرح النوويٌ» ت575ه»ء المطبعة المصريّة بالأزهر» الطبعة 
الأولى» 417 ١ه//975١م.‏ 

* الصواعق المرسّلة» ابن القِيم) ت١هلاهء‏ دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأول» 5٠١/8‏ ١ه.‏ 

* صيانة صحيح مسلم» ابن الصلاح» ت5547ه»ء دار الغرب الإسلامئٌ» بيروت» 
04 ١ه/4‏ 58 ١ام.‏ 

* الضعفاء الكبير العْقَيلَ» ت855ه» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5 5٠١‏ ١ه/9/84١م.‏ 

* طريق اللحجرتين» ابن القيّم ت١5/اه»‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرّمة» الطبعة 


الأولى» 5479 ١ه.‏ 





* العروة الوثقى» اليزديّ» ت59١1١م,‏ مؤسّسة النشر الإسلامئ» الطبعة الأولى» 
5 اه 


* العزلة» الخطابيم» ت888ه» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الثانية؛ 


.مم١94.لها‎ 4٠ 

* العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمّد حامد الناصر» مكتبة 
الكوثر» الرياضء الطبعة الثانية» 575١‏ ١ه/١١٠٠5م.‏ 

* العظمة» أبو الشيخ الأصبهانٌ, ت553"*هء دار العاصمة - الرياض. 

*عقائد الإماميّة» محمّد رضا المظفّر» ت9714١م؛‏ الطبعة الثانية» ١٠/١ه.‏ 

* العلل الواردة في الأحاديث النبويّة» الدارقطنئ» ت86*ه» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 4١٠‏ ١ه/4‏ 95١م.‏ 

* عمدة القاري» بدر الدين العيئّ؛ ته ةزه يروت ذار الكني العلميّة 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١1١٠١م.‏ 

* فتاوى الشيخ الألبان» ت599١م,:‏ مكتبة التراث الإسلامت» الطبعة الأولى 
414 ١ه/غ99ام.‏ 

* فتاوى نور على الدرب» ابن عثيمين» ت١١٠٠م؛‏ مؤسّسة الشيخ محمّد بن 
صالح العثيمين الخيريّة» الرياض» الطبعة الأولى» 455 ١ه.‏ 

* فتاوى ومسائل ابن الصلاح» ت58547ه» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
5 ١اه/”‏ مو ام. 

* فتح الباري» ابن حجر العسقلانٌ» ت857ه»ء دار المعرفة» بيروت. 

* الفتوحات المكّيّة» ابن عرب الحاتمين» 8 *5ه» دار الكتب العلميّة 

الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/995١م.‏ 





* المَّرْق بين الفِرّق» أبو منصور البغداديٌ» ت475ه»ء المكتبة العصريّة» صيدا 
- بيروت» 5١5‏ ١ه/ره99١م.‏ 

*فصوص الحكم, ابن عرب الحاتميئ» /57ه»ء دار الكتاب العري» بيروت. 

* فلسفات إسلاميّة محمّد جواد مغنيّةه ت9179١م,)‏ دار ومكتبة الحلال» بيروت» 
دار الجواد, بيروت» الطبعة السادسة» 9557١م.‏ 

* الفوائد» ابن القيّم ت١5/هء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكيّمة» الطبعة الأولى 
5 5آاهه 

* الفوائد الطوسيّة, الحرٌ العاملن» ت4 ١٠١١هء‏ مكتبة المحلاتيئ» الطبعة الثالثة: 
ل" 

* فواتح الرحموت بشرح سا القبوث». اللكنوية. .كه 9؟ ذهةه داز الكين 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 478 ١ه/7٠١٠5م.‏ 

* في ظلال القرآن» سيّد قطب» ات5575١م,‏ دار الشروق» بيروت» الطبعة الثانية 
والثلاثون» 571 ١ه/١٠٠5م.‏ 

* القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلّمن» ت1757١م؛‏ المكتب 
الإسلامئ» بيروت - دمشقء الطبعة الثالئة» 5 5٠‏ ١ه/9/4١م.‏ 


* القانون الجنائيم الدستوريٌ» أحمد فتحيم سرورء دار الشروق» القاهرة» 
ل" 

37 القرآن ونقض مطاعن الرهبان» صلاح الخالديٌ دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولى» 458 ١ه/لا١١٠٠م.‏ 


0 القرآنيُون العرب وموقفهم من التفسيق دراسة نقديّة,» حمال بن محمد بن أحمد 
هاجرء دار التفسير» جدّة» الطبعة الأولى 495 ١هاره‏ ١1١7م.‏ 





*القضصن القرآنين» صلاح الخالدي, دار القلمء دمشق» الدار الشاميّة, بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه/99/6١م.‏ 


* قواعد التحديث» جمال الديخ القاسمي» ت5١51١ام,‏ مؤسسة الرسالة 


ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه/ع‏ ١٠١م.‏ 
* قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب المكّنء ت885هء مكتبة دار 
التراث؛» القاهرة» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١1١٠٠٠م.‏ 
* الكامل في التاريخ» عر الدين ابن الأثير» ت0٠57هء‏ دار الكتب العلميّة 


بيروت» الطبعة الأولى» 4١17‏ ١1ه//9/10١م.‏ 

* الكتاب المقدّسء ترجمة فان دايك. 

* الكشّاف», الزمخشرئّ» ت86*دهء مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 
اهام ام. 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس» العجلونٌ» ت77١١ه»ء‏ مكتبة القدسئ» 
القاهرة» 51١‏ 5١اه.‏ 

* كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزيٌ» ت7اودهء دار 
الوطن» الرياض. 

* الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديٌ» ت”45ه» دائرة المعارف 
العثمانيّة, /لاه” ١اه.‏ 

* كيف نتعامل مع القرآن» محمّد الغزالن» ‏ ت995١م,‏ دار نهضة مصرء 
القاهرة» الطبعة السابعة» ه8١٠٠‏ 5م. 

* كيف نفهم الإسلام» محمّد الغزالن» ت99457١م,‏ دار نهضة مصرء القاهرة, 
الطبعة الثالثة» 8 ٠٠5م.‏ 





* لسان الميزان» ابن حجر العسقلانن» ت؟855ه» مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة» حلبء الطبعة الأولى» 571 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

* مباحث في علوم القرآن» صبحىٌ الصالحء ت3885 ١م؛‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة العاشرة» 901/1 ١م.‏ 

* المبسوط في فقه الإماميّة» أبو جعفر الطوسين» ت450هء دار الكتاب 
الإسلامت» بيروت» 54١7‏ ١ه/997١م.‏ 

* متن الورقات» أبو المعالي الجوينين» ت478ه» دار الصميعيت» الرياض» 
الطبعة الأولى» 541١5‏ ١ه//‏ 99 ١م.‏ 


* مجلّة المنار» محمّد رشيد رضاء ت975١م,‏ وآخرون. 


* مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسيئ» ت486 دهء دار المرتضى» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5717 ١ه"‏ ١٠٠م.‏ 

0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام لحيل بن تيميّة تم لاه مجمع الجللك 
فهد, المدينة المنوّرة, 5٠7٠5‏ ١ه/ع‏ ١٠٠م.‏ 

0 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين» 
ت ١١٠١م‏ دار الوطن» الرياضء الطبعة الأخيرة» 4١‏ ١ه.‏ 

* مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة» ابن باز»ء ت933١م,‏ دار القاسم؛ الرياض» 
الطبعة الأولى. 

* مجموعة رسائل الإمام الغزالن» ته . ههه المكتبة التوفيقيّة» القاهرة. 

* مجموعة الفتاوى» ابن تيميّة» ث8 الاه» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة 
الثالغة» 57 ١ه/ه١٠٠٠م.‏ 

* المحرّر الوجيز» ابن عطيّة الأندلسئ» تك مغ ؤاز:' الكنب العلمثة 1 تبيرونت: 
الطبعة الأولى» 557١‏ ١ه/١1١٠٠١م.‏ 





#المسن بالآثار, اضن حزم الأندلست» تك هؤهيء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5 47 ١ه‏ ١٠٠١م.‏ 

* مختصر صحيح الإمام البخاري) الأليانيمغ ت999١م»‏ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الشرعيّة الجديدة الأولى» 57 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/99595١م.‏ 

* مرأة الزمان في تواريخ الأعيان» سبط ابن الجوزيٌ» ت: ه”"هء دار الرسالة 
العالميّة» دمشق» الطبعة الأولى» 575 ١ه/١1١7ام.‏ 

* مراتب الإجماعء ابن حزم الا تدس تك ه5هء دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولى» 519 ١ه/95/48‏ ١م.‏ 

* المرشد الوجيز» أبو شامة المقدسيئ» ت555هء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5575 ١ه/7١٠١5م.‏ 

* المسائل المنتخبة» فتاوى محمّد الروحاني» ت9517١م‏ مكتبة الألفين, 
الكويت» الطبعة الأولى» 5117 ١ه/”‏ 99 ١م.‏ 

* مسائل وردود»ء فتاوى محمّد الصدرء ت999١م,)‏ دار ومكتبة البصائرء 


.ما١1١١/ه١‎ 471١ بيروت»‎ 


* مسألة التسمية» ابن طاهر المقدسيت» ت/,. وه» مكتبة الصحابة» جذة. 

* المستصفى» أبو حامد الغزال» ته . دهء مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5117 ١ه/951ام.‏ 

* مستمسك العروة» محسن الطباطبائئ» ت6٠97١م»‏ مكتبة المرعشئٌ 
النجفئٌ) 50 ١ه‏ 





* مصباح الفقاهة» الخوئيتء» ت997١م»‏ مكتبة الداوريٌ» الطبعة الأولى 


* المصفى بأكف أهل الرسوخ» ابن الجوزيٌّ» ت97دهء مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية» 505 ١ه/9/65١م.‏ 

* معالم في الطريق» سيّد قطب.» ت555١م,‏ دار الشروق» بيروت - القاهرة» 
الطبعة الشرعيّة السادسة» 539١1ه/919١ام.‏ 

* معان القرآن وإعرابه» الزجّاج» ت١1١"7ه»‏ عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
اهسمل ام. 

* معرفة أنواع علوم الحديث» ابن الصلاح» ت547ه» دار الكتب العلميّة, 
بيروت» الطبعة الأولى» 471 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

* المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» أحمد الغماري» 
ت.55 ١م‏ دار الرائد العريٌ» بيروت» 5٠07‏ ١ه/9/7١م.‏ 

* مفاتيح الشرائع» الفيض الكاشانيت» ‏ ت١9١٠هء‏ مجمع الذخائر 
الإتالاة م اه 

* مفاتيح للتعامل مع القرآن» صلاح الخالديٌ» دار القلم» دمشق, الطبعة الثانية؛ 
6 اهل 99١م.‏ 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العبّاس القرطبي» 
ت5ه5هء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» دار الكلم الطيّب» دمشق - 
بيروت» الطبعة الأولى» 511 ١ه"‏ 5959١م.‏ 

* مقتل الحسين (حديث كربلاء)» عبد الررّاق المقرّم» ت١9171١م»‏ منشورات 
الشريف الرضئ. 





* المكاسب والبيع» محمّد تق الآملن. ت١917١م,‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامئ. 

* المنار المنيف» ابن القيّم ت١5/ه»‏ دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى) 
57 ١اه/"‏ 95 ١م.‏ 

* المنتظم» ابن الجوزيٌ» ت47 دهء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى) 
5 ١ه/م؟99ام.‏ 

* منهاج السنة النبويّة» ابن تيميّة» ت8١/اهء‏ جامعة محمّد بن سعود, الرياض» 
الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه/985١م.‏ 

* المنهل الرويٌ» ابن جماعة» ت*"/اه», دار الفكر» دمشقء الطبعة الثانية؛ 
05 ١اه/"8‏ 9 ام. 

* الموافقات» الشاطيم» ت.39لاهء دار ابن عفّانء الخُبّر» الطبعة الأولى) 


7 ١اه/لا؟‏ 5 ام. 


* مواقف الشيعة» عل الأحمديّ الميانجئ, مؤسّسة النشر الإسلامت» الطبعة 
الثالغة» 571١‏ ١ه.‏ 


* موسوعة بيان الإسلام» لجنة» دار نهضة مصر. 

* الموسوعة الفقهيّة» وزارة الأوقاف» الكويت. 

* الموضوعات» ابن الجوزيٌ» ت917هه» مكتبة أضواء السلفء الرياض» الطبعة 
الأولى» 518 ١ه/ا951ام.‏ 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبئّ, تلم لاهء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 88١‏ ١اه/‏ ١م.‏ 

* الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائئئن» .ت١/9١م»‏ منشورات جماعة 
المدرسين» في الحوزة العلميّة. 





* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» ت0/5/هء نسخة 
مصوّرة عن طبعة دار الكتب» مصر. 

* نزهة النظر» ابن حجر العسقلانٌ» ت857ه» مطبعة سفير» الرياض» الطبعة 
الأول 5:5١‏ ١اه/ا١.١1م.‏ 

* النشر فى القراءات العشرء ابن الجزريّ» ت*87هء دار الكتب العلميّة 


بيروت . 
#انقض الإمام أب سعية عتمان بن .شغيدء: على المريسة الجيم» "العنيدة 
أبو سعيد الدارميم» ت١٠8١ه»ء‏ المكتبة الإسلاميّة» القاهرة» الطبعة الأولىء 


عم اه/١١١م.‏ 

* نكاح المتعة دراسة وتحقيق» محمّد عبد الرحمن شميلة الأهدل» مؤسّسة 
الخافقين» دمشق» الطبعة الأولى» .4 ١ه/9/87١م.‏ 

* النكت على مقدّمة ابن الصلاح. الزركشيع» ت45/اه» مكتبة أضواء السلف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 4١9‏ ١ه/95/6١م.‏ 

* النكت والعيون» الماوردئن» ت.ه4هء دار الكتب العلميّة مؤسّسة الكتب 
الثقافيّة» بيروت. 

* نحاية السول» الإسنوئيٌ» ت١/الاه»‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه/ة95١م.‏ 

* النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى» أبو جعفر الطوسيمء» ت470هء دار الكتاب 
العريّ» بيروت» الطبعة الثانية» 9/6١ /ه١ 5٠6٠‏ ١م.‏ 

* الحداية إلى بلوغ النهاية» مكّين بن أبي طالب» ت437ه»ء مجموعة بحوث 
الكتاب والسنّة» جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 579 ١ه/م‏ ١٠٠٠م.‏ 





* هداية الحيارى» ابن القيّم ت١ه/اهء‏ دار عالم الفوائد» مكّة المكرّمة؛ الطبعة 


الأولى» 579 ١ه.‏ 

* هداية العباد» لطف الله الصافي» مؤسّسة السيّدة المعصومة» الطبعة الأولى؛ 
اه 

* هدي الساري» ابن حجر العسقلان:» ت؟650هء الطبعة الأولى» الرياض» 
١8اهلا.1.0ام.‏ 

* هذا دينناء محمّد الغزالن» ت995١م؛‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة الخامسة: 
١8اهلا.10ام.‏ 

* هل نحن مسلمون» محمّد قطب,» ت5١١١م,؛‏ دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
السادسة» +57 ١ه/؟١٠١١م.‏ 

* الواضح في أصول الفقهء أبو الوفاء ابن عقيل ت”7١دهء‏ مؤسّسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» 54٠٠١‏ ١ه/999١م.‏ 

* الوصول إلى الأصول» ابن بَْهان البغدادئّ» ت8م١دهء‏ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 4 4٠١‏ ١ه/9/84١م.‏ 
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السسساة ميا 
الموازنة بين الصورة التنزيليّة والصور التأليفيّة 
الفروق بين الحقائق الإسلاميّة والمباحث التأليفيّة 
أسبات أخطاء المؤلفين 


ثراءة الصتورة القتزياية من أخطاء المؤلقية 
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